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ملخص الرسالة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين ويعد » : 

فإن موضوع البحث هو « الآراء الاقتصادية عند الإمام الماوردي » وقد كانت دراسته 
في فصل تمهيدي ويابين وخاتمة ٠‏ 
الاقتصاد الإسلامى ٠‏ 

وخصص اليب الأول لدراسة آراء الماوردي في النشاط الاقتصادي الفردي وكان في فصلين : 
الفصل الأول عن مفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته وأهميته وبيان مجالات النشاط الاقتصادي 
وغايته . ١‏ 

أما الفصل الثاني فكان عن آراء الماوردي في السلوك الاقتصادي للمسلم في كسبه وإنفاقه ٠‏ 

وكان الباب الثاني عن آراء الماوردي في دور الدولة في الاقتصاد الاسلامي وقد درس في ثلاثة 


الفصل الأول : عن الوظائف الاقتصادية للدولة وكان من أربعة مباحث : 
المبحث الأول : عن التنمية الاقتصادية » والمبحث الثاني عن استخراج المياه والمعادن » 

والمبحث الثالث : عن الإقطاع والحمى ؛ والمبحث الرابع عن تنظيم إحياء الموات ٠‏ : 
أما الفصل الثاني : فكان عن آراء الماوردي في دور الدولة في مراقبة الحياة الاقتصادية من 

حيث أجهزة الرقابة وأهم الوظائف الرقابية والرقاية على السوق ومراقبة وتنظيم علاقات العمل ٠‏ 
وكان الفصل الثالث عن آراء الماوردي في الوظيفة المالية للدولة وذلك في أريعة مباحث : 
المبحث الأول : عن الايرادات العامة ٠‏ والمبحث الثاني : عن النفقات العامة » » والمبهك 

الثالث : عن الموازنة العامة ؛ والمبحث الرابع : عن التنظيمات المالية ٠‏ ْ 
وفي الخاتمة كانت أهم النتائج والتوصيات ٠‏ وفيما يلي أهم نتائج البحث : ۰ 

١‏ - ينيغى أن تبدأ دراسة الاقتصاد الاسلامي بدراسة كتبه السابقون من علماء الأمة في هذا 
المجال للبناء عليه أو الإضافة أو التعديل فيما يقبل التعديل » وغير خاف أن هذا الوضع كان 
أساساً لبناء علم الاقتصاد الوضعي ٠‏ 

؟ - سيق الاقتصاد الاسلامي - على لسان الماوردي وغيره من أعلام المسلمين - الاقتصاد 
الوضعي فى كثير من المسائل الاقتصادية التي ثبتت صلاحيتها واستقر الاقتصاد الوضعي 
عليها ‏ وللأسف فإنه ينسب الفضل في التوصل إليها لرواد الاقتصاد الوضعي ٠‏ 

٣‏ - إن العطاء الاقتصادي الذي خلفه علماء الأمة المسلمة جدير بالاهتمام فهو ينبع من عقيدة الأمة 
وقيمها ويصلح أن يكون أساساً ومنهجاً للحياة الاقتصادية للمسلمين في العصر الحاضر ٠‏ 

٤ ٠‏ - قد يلتقى الاقتصاد الإسلامي - في الظاهر - مع الاقتصاد الوضعي في بعض المسائل 
الاقتصادية › ولكن لايعنى ذلك اتحاد الموقف تجاه تلك المسائل ؛ لأن الاقتصاد الإ يبقى 
متميزاً بخصائصه وقواعده العقدية والتشريعية والتعبدية والأخلاقية والتي لايوجد لها نظير في 
الاقتصاد الوضعي ٠‏ 
وصلى الله وسلم على سيدثا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


الطالب المشرف الفقهي المشرف الاقتصادي 
جريبه احمد سنيان المارثي د/ ياسين تاصر الغطيب د/ شوقي احمد دتيا 


عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مياركا فيه » والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا 


محمد وعلى آلة وصحبه الجمعين ٠۰‏ وبعد ,, 


فإن الله سبحاته وتعالى قد أرسل سيدنا محمدا صلى الله ليه ولم الى 
الكت قليين ليخرجهم من الظلمات إلى النور » ومن الجهالة والضلالة الى المعرفة 
والهدى ٠‏ 

ولقد كانت رسالة الإسلام شاملة كاملة " اليوم لكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
قبتي :ورف لكك الإسلام دينا وا ويعا انتقل التبي صلى الله عليه وسلم 
إلى ریه حتى بلغ الرسالة »> وبين معالم الدين » وماترك خيرا إلا دل الآمة 
عليه , ولا شرا إلا حذرها منه ٠‏ 

إن منهج الإسلام منهج شامل يلبي متطلبات الحياة كافة » ويحقق للبشرية - إن 
الترمت به - السعادة والحياة الطيبة في الدنيا » والنعيم المقيم في الآخرة ‏ 
وعندما التزم المسلمون بهذا المنهج »> وحكموه في صغير أمور حياتهم وكبيرها 
سادوا وعزوا قروتا طويلة » وبالمقابل فقد حلت الظة مكان العزة > والشقاوة 
مكان السعادة عندما ضعف الإيمان في قلوب المسلمين » وساد فيهم الجهل بامور 
الدين » وبهرهم ماعليه الغرب من تقدم في مختلف المجالات المادية »> 
فاستبِدلوا بشرع الله القوانين الوضعية > وساروا على غير منهج الإسلام في 
العنيد من جوانت: الجياة "ة 

لذا فان من الواجب على أهل العلم والمعرفة من أيناء هذه الآمة أن ييصروا 
أمتهم بآمور الدين » ويبيسوا لهم حكم الإسلام في مختلف جوانب الحياة » لتسعد 


الأمة بتطبيق شرع الله > وتدرك خطر البعد عن منهج الله ٠‏ 


لصيس سس م س 


)9( سورة المائدة ءآية‎ )١( 


( ب ) 


ومن الجوانضب التي أولاها الإسلام أهمية كبيرة الجانب الاقتصادي : نظرا لأهمية 
هذا الجاتب للدين والدنيا معا . وللاقتصاد الإسلامي جانبان »> أحدهما ثابيت 
لايقبل التغيير » ويتمثل في الخصاقص العامة » والقواعد والأصول المستمدة من 
الكتاب والسنة » وآما الجانب الآخر فيتعلق بالجانب التطبيقي والتنظيمي 
ويفضع الاجتهاد 4 ويقبل التطور والتغير بحسب ظروف الزمان والمكسان داخل 


الإطار الشرعي ٠‏ 


موضوع البحث هو الآراء الاقتصادية عند الإمام الماوردي » وتتجلى أممية البحث 


في هذا الموضوع من الجوائب التالية : 


لغ 2 5 اعلى رة ماكتب حديثا تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي »> فان المساحة التي 
کشر لاهن : 
احتلها تاريخ الفكر الاقتصادي الإسلامي ضيقة لاتتواءم وأهميته , مع أنه 


'ينبفي أن تبدا دراسة الاقتصاد الإسلامي بدراسة ماكتبه السابقون من 


علماء الآمة ومفكريها في هذا المجال للبناء عليه أو الإضافة إليه أو 
التعديل فيما يقيل التعديل » وغير خاف أن هذا الوضع كان أساسا 


لبتاء علم الاقتصاد الوضعي ٠‏ 


0( ومما يجعل دراسة هذا الجانب ذات أهمية خاصة أن الكتابات في تاريخ 
الفكر الاقتصادي - والتي تمتليء بها مكتبات العالم الإسلامي » ومنها 
.يتعلم شباب الآمة - خالية من أي ذكر لاجتهادات المسلمين وإسهامهم في 
المجال الاقتصادي ٠‏ 
بل لقد فرق الفترة الزمنية الممتدة من القرن الخامس إلى القرن 
الخامس عشر الميلادي عرفت تلك الحقبة في تاريخ الفكر الاقتصادي 


الأوربي بعصور الظلام لما غلب عليها من ركود فكري ٠‏ 


(٤ 


( ج ) 


وهذه القترة التي تتجاهلها هذه الكتابات هي الفترة التي ساد فيها 
المسلمون » وأبدعوا قي شتى مجالات الحياة العلمية والعملية ٠‏ 

وليس غريبا أن تتجاهل هذه الكتابات ذكر جهود المسلمين في المجال 
الاقتصادي > لان هذه الكتابات تعنى يدراسة تاريخ الفكر الاقتصادي في 


وربا دون سواها ٠‏ 


ولكن الغريب والعجيب أن يسايرهم بعض أيناء المسلمين في هذا الخط , 
بل نجد من المسلمين من يكتب عن رواد وقادة الفكر الاقتصادي , فيدكر 
أشهر الاقتصاديين الذين عرفهم الاقتصاد الوضعي > دون أن يذكر أي علم 
من أعلام المسلمين في المجال الاقتصادي ٠‏ 

ودراسة تاريخ الفكر الاقتصادي في الإسلام تعرفنا على رواده وتبين 
سبقهم في كشير من القضايا الاقتصادية التي ترعم الكتابات الموجودة 


تسهم هذه الدراسة في الرد على من ينكرون وجود اقتصاد إسلامي › 
ولايعترفون إلا يما جاء به آدم سميث وريكاردو ومالتس وكنز وأمثالهم › 
كما أن هذه الدراسة تثبت أن الاقتصاد الإسلامي قديم قدم الإسلام »> وأنه 


كان يحكم الحياة الاقتصادية للمسلمين ٠‏ 


تفيدنا هذه الدراسة في معرفة طريقة التفكير عند علماء المسلمين 
وكيفية استنباطهم للأحكام من النصوص » وكيف كانوا يتعاملون مع 
الواقع » ويضعون الحلول لما استجد من الأمور . فلكل عصر مشاكل 
ووقاشع خامة به تختلف عن مشاكل ووقائع العصور الأخرى , الأآمر الذي 


يعني أن الاقتصاد يتاثر بدرجة كبيرة بالواقع الموجود ٠‏ 


من آجل ذلك كله فإنسي - بعون الله تعالى - قد اخترت دراسة الآراء 
الاقتصادية عند الامام الماوردي كرائد من رواد الاقتصاد الاسلامي 


٠ وأعلامة‎ 


ووقع الاختيار على الماوردي بالذات لما يمتاز به من عقلية موسوعية 
مرجت القكر بالعمل » فقد الف في الكشير من مجالات المعرفة » فالف في 
الفقه والتفسير والعقيدة والأخلاق واللغة والسياسة وغير ذلك ٠‏ 

ولقد كانت آراء الماوردي - في مختلف مجالات العلوم - محط أنظار 
وامتمام الباحثين » فعقدت الندوات لدراسة ترائثه العلمي . وقدمت 
رسالة ماجستير لجامعة القاهرة عن الفكر السياسي للماوردي » وقدمت 
رسالة ماجستير لجامعة أم القرى عن الآراء التربوية للماوردي > وقدمت 
رسالة ماجستير لجامعة ثم القرى عن منهج الماوردي في تفسيره . كما 
قدمت عدة رساكل دكتوراة لجامعتي الأزهر وأم القرى في تحقفيق كتابه 
الفقهي الحاوي الكبير ٠‏ 

ورغم تتوع العطاء الاقتصادي للماوردي في الفروع المختلقة لعلم 


الاقتصاد , وخصوبة المادة ء لم أجد عناية - تذكر - بفكره الاقتصادي, 


.فكان هذا البحث محاولة لدراسة وإبران العطاء الاقتصادي للماوردي ٠‏ 


اعتشمدت في هذا البحث على مؤلفات الماوردي التي ظهر فيها عطاؤه الاقتصادي 


بشكل واضح > وهذه المؤلفات هي : 


(0 


(0 


الإحكام السلطانية » تحقيق ده أحمد مبارك البغدادي (مكتبة ابن قتيبه” 
الكويت ) ط > 04١5(ه ٠‏ 
أدب الدنيا والدين » تحقيق مصطفى السقا (دار الفكرءبيروت ) بدون 


تاريخ 0 


رھ 


(f‏ الاقناع في الفقه الشافعي » تحقيق خضر محمد خضر ( مكتبة دار العروبة 
للنشر والتوزيع ءالكويت ) ط » ١١٤١ه ٠‏ 

4 حتسهيل النظر وتعجيل الظفر »> تحقيق محي هلال سرحان (دار النهضة 
العربية » بيروت ) ط > 05١5١اه ٠‏ 

0( تفسير الماوردي المسمى " النكت والعيون " تحقيق خضر محمد خضر (نشر 
وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية بالكويت ) ط , ؟٠١5١ه‏ 

٠ )١( الحاوي الكبير‎ 0 

00 قوانين الوزارة تحقيق دء فؤاد عبدالمنعم أحمد (مؤسسة شباب الجامعة, 
الاسكدرية ) بدون تاريخ ٠‏ 

(A‏ نصيحة الملوك » تحقيق خضر محمد خضر (مكتبة القلاح » الكويت) طء 


١ 0ه‎ 


كما استفدت من كتاب الماوردي أعلام النبوة (مكتبة الكليات الأزهرية , 


القاهرة) ط 141١ه‏ » وكتاية الامشال والحكم »> تحقيق ده فؤاد عبدالمنعم أحمد 
(مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية) وكانت الاستفادة منهما في مساكل قير 


ورجعت إلى الكشير من المراجع القديمة والحديثة » واستقدت منها في دراسة 


الآراء الاقتصادية للماوردي » وزرت المكتبات العامة والجامعية في الرياض 


وجدة والمدينة المنورة »> كما قمت بعدة زيارات للمركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 


الإسلامي بجدة » وقابلت عددا من الاساتذة الباحشين فيه واستفدت منهم وبخاصة 


الدكتور رنجاة الله صديقي فجزاهم الله خيرا ٠‏ 


که 


)1( كتاب الحاوي منه ماهو محقق مثل كتاب الزكاة وكتاب البيوع وكتاب 
المضارية وغير ذلك »ومنه مايزال مخطوطا م وقد اعتمدت على المحقق 
وآجزاء من المخطوط كما سيتضح ٠‏ 


) 4 ( 


منهج اليحث :- 


أتبعت فس إعداد هذا البحث المنتهج التاليءوذلك بحسب طبيعة الموضوعات 


المدروسة : 


- 


8# 


أولا أعرض ما قاله الماوردي عن الموضوع دون أن أتدخل إلا إذا اقتضى 
الأمر في بعض الأحيان مناقشة الموضوع في أثئناء عرضه , ثم بعد عرض 


ما قاله الماوردي آناقشه من الناحيتين الشرعية والاقتصادية ٠‏ 


عندما أجد مجالا للمقارنة » قإني أقارن بين راي الماوردي في الموضوع 
وراي بعض علماء المسلمين » وأخرج من ذلك بيبيان الاتجاه العام للقكر 


الإسلامي: تجاه الموضوع ٠‏ : 


أبين موقف الاقتصاد الوضعي من الموضوع - إن وجد - ثم أقارن بين موقف 
الاقفتصاد الإسلامي وموقف الاقتصاد الوضعي , والغرض من تلك المقارنة 
بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الموقفين . وبيان تميز الاقتصاد 
الإملامي وأنه قد سبق الاقتصاد الوضعي في كثير من القضايا الاقتصادية 


التي ثبتت صلاحيتها » واستقر الاقتصاد الوضعي عليها ٠‏ 


ومسما ينبغي ذكره أن المقارنة بين الاقتصاد الإسلامي الإلهي المصدر , 
والاقتصاد الوضعي غير لافقة ؛ لآنالأحكام الإلهية لاتوضع بجانب الأحكام 
الوضعية . ولكن لأآننا ابتلينا بالاقتصاد الوضعي يحكم حياتتا » 
ويتعلمه شباب الآمة » وبه تمتليء مؤلفاتنا الاقتصادية » حتى أصبح 
مالوقا ومعروفا عند آيناء الآمة المسلمة دون غيره . لذا كان من 


الضروري عمل تلك المقارنة ٠‏ 


وأخيرا فإن المقارنة لاتعني أن التشابه بين موقق الاقتصاد الاسلامي 


وموقف الاقتصاد الوضعي من بعض القضايا الاقتصادية يعني الاتفاق 


بيتهما؛ لآن التشابه ظاهري »> ويبقى الاقتصاد الإسلامي متميزا بخصاگمه 


وأسسه التشريعية والعقدية والتعبدية والأخلاقية ٠‏ 


آحاول - قدر الإمكان - الربط بين آراء الماوردي والواقع المعاصر > 


والاستفادة من تلك الآراء في إيجاد حياة اقتصادية إسلامية ٠‏ 


إذا كان لعبارات وأقوال الماوردي دلالات اقتصادية متعددة فاني أورد 


.تلك العبارات والأقوال في مواضعها المناسبة حتى ولو تكرر ذلك في 


آأكثر من موضع * 


لم ورد من العطاء الققهي للماوردي - رغم كثرته - إلا ماكنت أعتقد 


أنه له دلالات اقتصادية ٠‏ 


كان الماوردي في بعض المسائل الفقهية يبين رأيه - وهو مذهب 
الشافعية-شم رأي الحنفية والمالكية - في الغالب - بينما يغفل راي 
الحمنابلة » فكنت أرجع إلى المراجع الآملية في مذهب الحنفية ومذهب 
المالكية للتاكد من محة ما نقله الماوردي عنهم »> كما أقوم - في 


الغالب - ببيان المذهب الحنبلي في المسالة ٠‏ 


عند الاستشهاد بآية فإني أشير إلى السورة ورقم الآية ء وعند الاستشهاد 


بحديث قاني أعزوه إلى مكان وجوده في أمهات كتب الحديث » وأبين درجة 


الحديث يصب حكم أهل الحديث عليه » وكنت أجد مشقة في تخريج الأحاديت 
التي يستشهد بها الماوردي ؛ لآنه يرويها بالمعنى غالبا » وقد عملت 


فهرسا للاحاديث الواردة في الرسالة مع بيان درجتها ٠‏ 


(E) 


8- عملت خاتمة لكل فصل » لخصت فيها أهم النتاكج التي توصلت إليها ٠‏ 


506 كتبت ترجمةموجزة للأآعلام المسلمين الذين كانت لهم آراء اقتصادية 
افقة أو مخالفة لآراء الماوردي » وحتى لاتطول هوامش الرسالة »> فقد 


جعلت ترجمة الأعلام في نهاية الرسالة ٠‏ 


يتكون البحث من مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة » ونفصل ذلك فيما يلي: 


ِ المقدمة ء وتشمل مايلي : 
3 أهمية الموضوع ٠‏ 
5 طبيعة المصادر والمراجع ٠‏ 
98 منهج البحث ٠‏ 
5 خطة البحث ٠‏ 


5 الفصل _التمويدى : الإمام الماوردي والاقتصاد الإسلامي وفيه مبحتان ٠‏ 
المبحث الأول : الماوردي عصره وحياته 
المطلب الأول : عصر الماوردي 
المطلب الثاني : حياة الماوردي 
المبحث الثاني : خصائص الاقتصاد الإسلامي ٠‏ 


- الباب الآول : النشاط الاقتصادي الفردي . وقيه فصلان : 


- الفصل الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته > وفيه مطالب : 


المطلب الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي 0 
المطلب الثاني : مشروعية النشاط الاقتصادي 


المطلب الثالث : أهمية النشاط الاقتصادي ٠‏ 

المبحث الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي وغايته » وفيه مطالب : 
المطلب الآول : حكمة تنوع مجالات النشاط الاقتصادي ٠‏ 
المطلب الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي ٠‏ 
المطلب الثالتث : المقاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي 
المطلب الرابع : غاية النشاط الاقتصادي ٠‏ 

- الفصل الثانى : السلوك الاقتصادي » وفيه مبحتان 

المبحث الأول : الكسب » وفيه مطالب : 
المطلب الأول : المشكلة الاقتصادية ٠‏ 
المطلب الثاني : حدود الكسب ٠‏ 
المطلب الثالت : الكسب والمسالة 

المبحث الثاني : الإنفاق » وفيه مطالب : 
المطلب الأول : ضوابط الإنفاق 


المطلب الثاشي : مجالات الانفاق 


المطلب الثالث : الاكتنان 


( ي ) 
- الباب الثاني : دور الدولة في الاقتصاد الاسلامي » وفيد ثلاثة فصول : 
- الفصل_الأول : الوظاكف الاقتصادية وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : التنمية الاقتصادية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مفهوم التنمية 


المطلب الثاني : التنمية عند الماوردي 


المبحث الثاني : استخراج المياه والمعادن » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : استخراج المياه 


المطلب الثاني : استخراج المعادن 


المبحث التالث 7 الاقطاع والحمى 0 وفيه مطليان - 
المطلب الأول : الإقطاع 
المطلب الثاني 3 المي 


المبحث الرابع : تنظيم إحياء الموات » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات 
المطلب الثاني : الآشار الاقتصادية لآراء الماوردي في إحياء 


٠ الموات‎ 


- الفصل الثاني : الوظيفة الرقابية » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الآول : أجهزة الرقابة » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أجهزة الرقابة ٠‏ 


المطلب الثانى : الرقابة الاقتصادية 
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المبحث الثاني : الرقابة على السوق ٠‏ 


المبحث الثالث : مراقبة وتنظيم علاقات العمل » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تنظيم علاقات العمل ٠‏ 
المطلب الثاني : حقوق العمال ٠‏ 


المطلب الثالث : المتابعة والتقويم 


- الفصل الثالث_: الوظيفة المالية » وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : الإيرادات العامة > وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الآول : تقسيم الايرادات العامة ٠‏ 
المطلب الثاني : مصادر الايرادات العامة ٠‏ 


المطلب التالت : قواعد عامة ٠‏ 


المبحث الثاني : النفقات العامة ». وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : قواعد عامة في الإنفاق العام ٠‏ 
المطلب الثاني - أنواع الانفاق العام ومجالاته ٠‏ 


المطلب الثالث : مصارف الايرادات العامة ٠‏ 


المبحث الثالث : الموازنة العامة » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مفهوم الموازنة العامة» 
المطلب الثاني : ظهور الموازنة العامة ٠‏ 


المطلب الثالث : قواعد الموازنة العامة ٠‏ 
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المبحث الرايع : التنظيمات المالية > وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : نشاة الديوان في الإسلام ٠‏ 
المطلب الثاني : أقسام الدواوين ٠‏ 
المطلب الثالث : كاتب الديوان ٠‏ 


- الخاتمة : وفيها أهم النتاكج والتوصيات : 


وبعد فهذا وسعي وقصارى جهدي » وهو جهد المقل , ولا أدعي لنفسي فيه الكمال أو 
القرب منه , فالكمال لله وحده > وماكان في البحث من صواب فهو بتوفيق الله 
تعالى » وما كان غير ذلك فمن قصوري وتقصيري , وأجدني أمام هذا البحث أذكر 
قول العماد الأصفهاني " إنه لايكتب إنسان كتايا في يومه إلا قال في غده : لو 
غير هذا لكان أحسن ء ولو زيد كذا لكان يستحسن . ولو قدم هذا لكان أفضل » 
ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر )١("‏ 


وأخيرا ٠٠۰‏ 
قإني جد من الواجب علي أن أذكر لأهل الفضل فضلهم » فأتقدم بالشكر - بعد 
الله تعالى - لأستاذية الفاظين : الدكتور شوقي أحمد دنياءوالدكتور ياسين بن 
ناصر الخطيب الذين شرفت بإشرافهما على البحث منذ أن كان فكرة » حتي اكتمل 
واستوى على سوقه » ولقد جادا على بالكثشير من الوقت والجهد » ولهما الفضل 

علي - بعد الله تعالى.في هذا البحث ٠‏ 
وأوجه شكري لجميع أساتذتي في قسم الاقتصاد الإسلامي فقد استفدت منهم كثيرا » 
كما أشكر جامعة آم القرى على فتح المجال للقيام بهذا البحث وإتمامه ٠٠‏ 


والله سبحانه هو الهادي إلى سواء السبيل ٠‏ 


)١(‏ ذكر هذا القول ياقوت الحموي في مقدمة كل جزء من كتابه معجم الآدباء 
(نشر دار إحيا ء التراث العريي » بيروت ) 


الشفل التمهيدي 


الإمام المساوردي والاقتساد الإاسلامي 


تمهيمة : 
في هذا الفصل سنعرض نبذة عن عصر الماوردي وحياته؛ كما سنتعرض - 
بإيجاز - للخماقص العامة للاقتصاد الاسلامي» وذلك في مبحثين: 
المبحث الأول : الماوردي: عصره وحياتة , 


المبحث الثاني: خصاكص الاقتصاد الإسلامي . 


المبحث الأول : الماوردي» عصرهة وحياته 
لما كان الانسان مدنيا بالطبع يتائر بالأحدات من حوله؛ 8 بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة, فإن الانسان يتاثر بعصره وبيثته التي يعيش فيها. 
ويما أننا سندرس آراء الماوردي الاقتصادية فإن هذا يستوجب دراسة موجزة 
لعصر الماوردي. وللمعالم الرئيسية في حياته لغرض التعرف على مدى تاشر 
آراكه بالحياة من حولدء وكذلك مدى تأثير آراكه في مجرى الحياة. 
وسوف نقدم هته الدراسة في هطلبين : 
المطلب الآول : عصر الماوردي , 


المطلب الثاني: حياة الماوردي . 


المطلب الأول : عصر الماوردي : 

نظرا لاتساع وتعدد جواتب دراسة العصرء فاننا سنركز على الجواتب المهمة 
ذات العلاقة بموضوع البحث»ء ومن هذه الجوانب ما يلي:(١)‏ 

ولا : الحياة السياسية : 

عاش الماوردي في الثلث الأخير من القرن الرابيع الهجري. والنصف الأول من 
القرن الخامس (500-715ه)(؟١):‏ وظال هذه الفترة كانت الظافة العياسية تحت 
حماية دولة بتي بويه(؟). الذين دظوا يغداد سنة 5؟؟ه في عهد الخليفة 
المستكفي. )٤(‏ ش 

ولقد كان لسياسة بني بويه اسو الأثر في العراق؛ فقد قامت الفتن 
الفاقفية, وشار الجند كل في وجه الآخرء وانتشرت الفوضى» وعم الاضطراب» وساد 
الفزع قلوب الأهلين, وكثر التمرد والعسيان في صفوف العساكرء فاضطربت أحوال 
البلاد الاسلامسية, وقوي نفوذ بني بويهء واستاثروا بالسلطة دون الظيفة الذي لم 


يعد له من الخلافة الا اسمهاء وأصبح البويهيون يظعون خليفة وينصبون آخرء 


)١(‏ سنركز الحديث عن المياة في العراق؛ لأآنه البيخة التي عاش فيها 
الماوردي, ولن نتعرض كثيرا لأحوال العالم الاسلامي؛ لضعف صلتها بالبحث. 
(؟) أنظر: طبقات الشافعية للسبيكي (مطبعة الحلبي» مصر) طاء (1۹:۲1۷⁄0)» 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (دار صادرء بيروت) ط مء (5؟/85؟): وسياتي 
تفصيل الحديث عن حياته في المطلب الثاني. 
(؟) بتو بويه: من الفرسء وهم ثلاتة اخوة» ينتهي نسيهم إلى آل ساسان ملوك 
الفرس القدماء» وهم من بلاد الديلم. 
انظر: , البداية والنهاية ., ٠‏ آ (مطبعة السعادة. مصر) بدون تاريخ 
( ع تتماءم 
A ONY‏ ر 
| ہی الد دییں 


(5) انظر: البداية والنهاية (١١/١١؟)ء‏ وان ظر :أ الكامل في التاريخ ' 


(دار الكتاب العربيء بيروت) ط ۵ (791-995/1) . 
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بحسب أهواكهم . )١(‏ 
ويمكن تلخيص السات الأساسية للحياة السياسية في ذلك العصر في النقاط 


١‏ - الازدواجية في السياسة والإدارة, فقد اقترن ضعف السلطة المركزية 
بظهور مراكز للقوى داظل الدولة تنازع الظطيفة صلاحياته في حاضرة الدولة وفي 
أقائيمها . 

؟ - ظهر - في مركز الخلافة - الوزير الذي كان له ولاية عامة في أعمال 
ا وأصبح تداخل الاختمامات والملاحيات بينه وبين الظيفة أمرا معتاداء وفي 
كثير من الآحيان يستيد الوزير بالآمرء وكانه الظيفة حقاء وتعطل رسم الخلافة؛ 
نظرا لاستيداد الوزراء وأمراء الاقاليم وممارستهم للاعمال الادارية دون الرجوع 
إلى الخليفة. (؟) 

۲ - نظرا لانقسام السلطة بين الظيفة وأمراء الاقاليم لم يعد تعيين الأمير 
حكر! بيد الظيفة. بل صار الأمراء يستولون.على مقاليد الأمور عنوة. ويضطرون 
الخليفة إلى عقد الامارة لهم. (؟) 


5 - أدى ضعف مركز الخليفة أمام الوزراء وأمراء الاقاليم إلى قيام 


)١(‏ انظر: اين الاشير: الكامل في التاريخ (0!7-7!5/1؟), وانظر: حسن إبراهيم 
حسن: تاريخ الاسلام السياسي» (مطبعة السنة ا القاهرة)» (/اآ-55), 

(؟) انظر: د. فاضل عباس الحسب: الماوردي في نظرية الادارة الاسلامية العامةء 
(من متشورات المنظمة العربية للعلوم الادارية, عمان - الأردن) ط 29945 
ص؟۱۵-۱ . 

(؟) انظر: عبدالرحمن بن محمد بن خدون: المقدمة (دار القلمء بيروت) ط 0ء 
5م ص۲۳۹ . 

)٤(‏ انظر: المرجع السابقء, الصفحة نفسهاء وانظر: الماوردي: الأحكام السلطانية 


تحقيق: د, أحمد مبارك البغدادي (مكتبة ابن قتيبة, الكويت) ط١.9١5١اهء‏ 


الوزراء - وبخامة البويهيين - بتنعية ظيفة وتنصيب آخر بدلا عند( 

وفي هذه الظروق والآحوال اختير الامام الماوردي سفير! بين البويهيين 
والخليفة في بغدادء فقد ذكر الحموي أن الماوردي "كان ذا منزلة من ملوك بني 
بويه» يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من يناوتهم, ويرتضون بوساطاتة, 
ويقفون بتقريراته ". (؟) 

وهذا يعني أن الماوردي لم يكن متعرلا عن الحياة السياسية في عصره: بل 
كان له دور عمليء بالاضافة الى دوره الفكري المتمشل في مؤلفاته السياسية 
التي بين فيها سبيل الاصلاح السياسي ومعالجة الانحرافات: مع بيان الحل الاسلامي 


لها (؟) 


ثأنيا : الحياة الاحتما عية والاقتصادية : 
١‏ - الحياة الاجتماعية : 
نظرا لاتساع رقعة العالم الاسلامي اثر الفتوحات الاسلامية: ودخول شعوب كثيرة 
في الاسلام, فقد ظهرت عنامر جديدة في المجتمع الاسلامي» ومع الزمن ظهرت المذاهب 
المختلفة من: السنة» والشيعة» والمعتزلة» والخوارجء وغيرهم. 
ولقد كانت بغداد تعج بالتاس من جميع الشعوب التي دظت في الاسلام من 
العرب والفرس والمغاربة والأتراك والآأكراد وغيرهم من الشعوب التي تعيش تحت 


حكم الاسلام وتؤمن بشريعته» وكان مسن أشر انقسام المسلمين - في ذلك العصر - 


)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ لابن الأشير (90:595/71؟): وانظر: الحافظ جلال 
الدين السيوطي: تاريخ الخلفاء, (دار الفكرء» بيروت) بدون تاريخ, 
747-17 . 

(؟) ياقوت الحموي: معجم الإدباء (دار الفكرء بيروت) ط؟ء ١٠٤١ه‏ (09/16). 


(؟) من كتيه في هذا الشأن: الأحكام الملطانية» وتسهيل النظر وتعجيل الظفر. 


وكتاب الوزارة» وغيرها. 


إلى شيسع وطوائف أن تعرض المجتمع الإسلامي الى التفكك والتنازع؛ وحدشت الفتن 
بين السنة والشيعة, بل وبين آهل السئة أحيانا. (9) 

وقد ظهرت في هذا المجتمع بعض مظاهر الترف» مشل: مجالس الغناء والطرب. 
كما تفتن الظفاء والإمراء في بناء قصورهم وصرف الأموال لتوسيعها وعمل 
الحداكق والبرك والأنهار الجارية داخل هذه القمور. (9) 


كما ظهر الاسراف عند بعض المسلمين في الطعام والشراب واللباس, وتفننوا 


في الوانه وتقديب بكميات كبيرة وأنواع مختلفة في المناسبات والاحتفالات 
الرسمية . (؟) 


؟ - الهياة الاقتصادية : 

شهدت بداية القرن الرابع :التبجرى تطورا اقتصاديا كبيرا » فيلغت الصيرقة” والمو*سسات التجننارية أوج 

نشبا يسنا حتس. زاى البعض في المشاجر رمز التمدن في ذلك العصر. وفي ذلك 
العصر ازدهرت الزراعة وتقدمت فنون الصتاعة .(6) 

ولكن بعد أن غزيت الخلافة في عقر دارهاء وتعرض كيائها للتجزقة بالحركات 


الانفصالية: ودخل البويسهيون بغداد سنة 5؟آه. وإقامصوا فيها حكما وراشيا(ة), 


)03 انظر: السيوطي: صاريخ الخلفاء. ص؟لطمل؟, واشظر: 50 حسن إبرأهيم حسن: 
تاريخ الاسلام السياسي (519.5595/5). 

(؟) انظر: د. حسن إبراهيم حسن. المرجع السابق (؟5/5؟59.5؟5). 

9) انظر: تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد المعروف بالمقريزي 
(۸0-11): الخطط المقريزية, (منشورات مكتبة ودار احياء العلوم» لبنان) 
بدون تاريخ (/⁄٠1۸)؛‏ وانظر: د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام المياسي 
(¥⁄60). 

(52) أتظر: عب دالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقحصادي العريي» إدار 
الطليعة للطباعة والنشر» بيروت) طإء 1535ام, صل . 


(0) اتظر: ابن كثير: البداية والنهاية (9099/11) , 


أدى ذلك الى تراجع التطور الاقتصادي, حيث ضعف النشاط التجاريء وانكمشة 
المؤسسات الصيرفيةء وتقلص دور النقد في المعاملات الحكومية, ويد الاتجاه 
نحو الاقطاع العسكري» وتدهور الاقتصاد النقدي ليحل مله بقكل أو بآخر - 
وبالتدريج - اقتصاد زراعي إقطاعي. )١(‏ 

كما أخذ دغل الدولة العباسية ينقص شيكا فشيكا حتس أصبح في ذلك العصر 
أقل ع واحد وعشرين جزء! مما كان عليه في عهد هارون الرشيد. وأصبحت الحروب 
عبكا تقيلا على الاقتصاد لا يهتملء, مما أنهك قوى الدولة بعد أن كان الخراج في 
ته لزغ فم يفو ابول بای حال اع جه لفو زع في ان و 

وما أجملناه عن الحياة الاقتصادية - في عصر الماوردي - سنفصله في النقاط 
التالية : 

' : نمو المدن وظهور الحرف فيها‎ - ١ 

لقد نمت المدن» وتطورت الحياة فيهاء وازداد نشاط الحرف والمهن, واتسعت 
أسواقها ومحلاتهاء واختصت كل حرفة بسوقء. وظهرت لكل حرفة تتظيمات خاصة بهاء 
واستقر لكل أهل حرفة عرفهم وأصولهم حتى كان هذا العرف مقبولا لدى القاضي 
والمحتسب في حل مشكلاتهم المهنية, ولقد أدى انتظام الحرف إلى استقرار مستوى 
أسعار المناعة وحماية أمحابها من التعدي. 0 

ومن أمثلةة للك ثورة صناع المسنسوجات القطنية والحريرية عشدما اراد 


اليويهيون أن يفرضوا ضراب على شياب الحرير والقطن مما ينسج في بغداد 


. ١0752١0١ص انظر: عبدالعزين الدوريء المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: د. محمد ضيه الدين الريس: الخراج والنظم المالية للدولة 
الاسلامية (دار الأنصار بالقاهرة) طىء 9[9امء ص!59:؟49, وانظر: د. علي 
إبراهيم حسن: التاريخ الاسلامي العام (مكتية التهفة المصريةء القاهرة) 


بدون تاريخ ص045 . 


وتواحيهاء وذلك سنة 0ه ولم تهدة الآحوال حتى الفيت الضريبة(20. وكانت 
الحرف والأسواق تحت إشراق المحتسبء. حيث يراقب معاملات البيع والشراء: والآوزان 
والمكاييل» ويمنع الغش والنجش والتطفيف في البيع والشراء والصناعة. 

وعندما سيطر البويهيون على قلب الخلاقة في بغداد بدأت هذه الأوضاع تتراجع 
بالتدريج. (؟) 

؟ - الزراعة والاق اع : 

حطورت الزراعة في القرنين الثالث والرابع الهجريين. فقد توسعت الملكيات 
الزراعية, واتجة الا الى تطوير الزراعة باستعمال الأسمدة, واستصلاح 
الأراضي» وظهرت الزراعة المركزة» وعمل كبار الزراع على شراء الرقيق باعداد 
كبيرة لاستخدامهم في استصلاح الاراضي وزراعتها. (؟) 

وعندما حكم البويهيون في بغداد اضطربت أحوال الزراعةء حيث بداوا 
يقطعون الآراضي مقابل الحصول على أكبر ايراد من ضراشبها. )٤(‏ 

وحتى يتضح الآمر نتحدث عن الاقطاع في العهد البويهي فنقول : 

لقد شملت الصفة العمسكرية الاقطاع في ذلك العهد» فقد كان الأمراء 
البويهيون يقطعون قوادهم وأصحابهم القرى جميعها - وكانت البلاد قد خربت من 
الاختلاف والغلاء والنهب - فاخن القواد القرى العامرة. (0) 

وكان الاقطاع على ضربين: تمليكء حيث يملك المقطع الأرض» وهذا خاص بأرض 


العشر . 


. انظر: السيوطي: تاريخ الظقاء, ص۷۸؟‎ )١( 

(؟) انظر: عبدالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي . ص١۷‏ . 

(؟) المرجع تقسة, صالا . 

(5) حاول البويهيون استصلاح الزراعة» ولكن الأضرار المترتية على فشو الاقطاع 
العسكري كانت أكبر من ذلك. 


(0) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ (9919-995/75). 


والضرب الثاني: استغلال؛ حيث يملك المقطع متقعة الأرض دون رقبتها )!2‏ 


وكان هذا الآخير هو الأكثر انتشارا في ذلك العصرء حيث يقطع الجند خراج الآرض 


بدلا من رواتبهمء حيث أفلست الخزيتة وعجزت عن دقع مرتبات الجند 
والموظفين. (۲) 
لقد أدى وجود الاقطاع العسكري - غير المنضبط - الى تدهور الزراعةء حيث 


كان لا يهم الجند سوى جمع الأموال دون الاهتمام بإصلاح الآراضي ومستلزمات الريء 
بل كانوا يطلبون إقطاعات جديدة بعد أن يخربوا الاقطاعات القديمة ويعتاضون 
عنها من حيث يختارونء ويصف مسكويه هدد الحالة بقوله: "فسدت المشارب. وبطلت 
المصالجء وأتت الجواكج على التضاء (الزراع)» ورقت احوالهم, فمن بين هارب 
جالء وبين مظلوم صابير لا يتصف» وبين مستريح إلى تسليم ضيعته إلى المقطع 
ليسامن شره ويوافققهء فبطلت العمارات, وأغلقت الدواوين ... وإقتصر المقطعون 
على تدبير نواحيهم بغلمانهم ووكلائهم» فلا يضبطون ما يجري على أيديهمء ولا 
يهتدون إلى وجه تثمير ومصلحة» ويقطعون آموالهم بضروب الافساد ...".(؟) 

وما الأرض التي لم تقطع - للجند - فقد أعطيت بضمان خراج معين يدفعه 
الضامن» فنتج عن ذلك عسف وظلم وتلاعب» حيث "اقتصر في محاسية الضمناء على ذكر 
أصول العقد وما صح منه» وبقي من غير تفتيش عما عوملت به الرعية وأجريت 


عليه أحوالها من جور ثو نصفة ...".(5) 


)١(‏ سياتي الحديث عن أقسام الاقطاع بالتفصيل في الفصل الأول من الباب الثاني. 
(؟) انظر: د. فاضل الحسب: في الفكر الاقتصادي الاسلامي (عالم المعرفة. بيروت) 

طلز (94امء صل؟ء۸؟ء وانظر أيضا: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر 

البويهي (دار النهضة العربية) 1115م ص١5١-؟؟١‏ وضى المرجع الول هفوات يجب الحذر منها . 
(؟) أبو علي أحمد بن محمدء المعروف بابن مسكويه: تجارب الآمم (مطبعة شركة 


التمدن الصناعية» مصر) ١؟١١ه‏ (؟/⁄1۸9۷) . 


(5) المرجع نفسه (۹۷/۲). 


ومن ناحية أخرى فقد أهمل نظام الريء مما نتج عند حدوث فيضانات متكررة 
الحقت أكسر الضرر بالزراعة. ولقد تدى كل ما سبق إلى تغيير كدير في الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي لأراضي الخلافة العباسية؛ فتدهور الاقتصادي النقديء وعجزت 
الحكومة عن النهوض بواجباتها العامة )١(.‏ 

+ - التجهارة : 

كانت التجارة في بغداد - قبل دخول البويهيين إليها - تعاني من بعض 
السعوبات كالضرائب وغيرها . (؟) 


ولما دخل البويهيون بغداد حاولوا تنشيط التجارة وتذليل العقبات التي 


حتعترفهاء فقام بعض الأمراء البويهيين بمراقبة التجارة. والحد من جشع 
التجارء والضرب على أيدي المتلاعبين بالاسعار والمحتكرين, وقاموا باستيراد 
بعض البضافع, واهتموا بتحديد الأسعار, واتخاة اجراءات فغالة لوقف التغالي 
فيهاء وقام بعض الآمراء البويهيين بمزاولة التجارة في بغداد. (؟) 

وعلى الرغم من تلك المحاولات التي قام بها بعض أمراء يني بوية لانعاش 
التجارة الداظيةء فقد تراجع النشاط التجاري قي عصرهم» يسبب عدم توفر الآأمن 
الداخلي والاستقرار السياسي» كما أن تحكم البويهيين على الظفاء قد حد من 
مظاهر الترف والبدخ في البلاط العباسيء. والتي كانت تمل طلبا كبيرا على كثير 


من صنوف البضاقع. )٤(‏ 


. ؟١23960ص انظر: عبدالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي»‎ )١( 
. ١0!ص (؟) انظر: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهيء‎ 
(؟) انظر: المراجع التالية: - مسكويه: تجارب الأمم (؟/95؟:70).‎ 
. محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهي ص0۸‎ - 
: انظر: المراجع التالية‎ )٤( 
. ٩ص عبدالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي»‎ - 


- محمد حسين الزبيدي: المرجع السابق ء ص1 . 


وعلى كسل حال» فن التجارة الداظية - في ذلك العصر - تارجحت بين حالات 
من الركود والانكماشء. وحالات من الرواج والانتعاش. 

وبالنسيبة للتجارة الخارجية بين العراق والعالم من حولهء فقد شهدت تطورا 
كبيرا في ذلك العصرء, واستعادت معظم الطرق التجارية نشاطهاء وبخاصة طرق 
التجارة بين العراق وإيران» كما ظهرت طبقات جديدة من التجار في ذلك العصر, 
وكانت تفرض ضرائب على ما يحمله التجار الأجاضب من بضائع؛ ويتسلمون مقابل 
ذلك ترخيصا لهم بالإقامة في البلاد لمدة عام.(0) 

كانت أساء الإمراء البويهيين تطبع على الدراهم والدشائير يامر من 


الخليفة العباسي(؟)» وقد ضرب البويهيون الدارهم الفضية إلى جانب الدناضير 


٠ الدمبية.()‎ 


واعتنى البويهيون بمراقبة دور الضرب: وكان القضاة يقومون بالإشراف على 
العيار بدور الضرب» وأنزل البويهيون عقوبات صارمة على كل من يخالف ذلك 


فيضرب تقودا رديكة مغشوشة . (4) 


. ١الالص انظر: محمد حسين الزبيدي: المرجع السابق,‎ )١( 

(؟) انظر:؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ (5/1١؟):,‏ وابن كثير: البداية 
والنهاية ١١١/؟١5).‏ 

(؟) انظر: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهيء ص؟١؟‏ . 

: انظر: المراجع التالية‎ )٤( 
التنوخي: الفرج بعد الشدة» تحقيق: عبود الشالجي (دار صادر» بيروت)‎ - 
.)!١ال/ك( ط ۹۷۸4م‎ 
ياقوت الحمموي: معجم الآدباء (طبعة دار المآمونء نشر د. أحمد فريد‎ - 
.)۱۲۴۳/۱٤( رفاعي» مصر) بدون تاريخ‎ 


- محمد حسين الزبيدي: المرجع السابقء ص۵0٠۲‏ . 
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هذا عن حال النقود, أما الصيرفة فنجد أن الصيارفة - في ذلك العسر - قد 
برزوا كممولين للعمليات التجارية والمناعية, وقد نشا بوجود الصيارفة أشكال 
جديدة في التعامل» مشل الحوالات التي يتم يها التعامل في عمليات البيع 
والشراء في الداخل والخارج. )١(‏ 

ولقد تركز نشاط الميسارفة في البصرة» حيث كانت مركرا تجاريا يرد اليه 
التتجار مسن كل صوب للبيع والشراء, وكان هؤلاء التجار يودعون ما لديهم من 
أموال ونتفاقس لدى الصيارفة مقابل إصدار حوالات بامضائهمء كاوامر دفع لآي من 
التجار الذي بت عاقدون معهم في صفقات البيع والشراء لغرض صرفها عند 
المرافين النين اودعت عندهم النفاكسء, وشاع استخدام الحوالات (السفاتج) - في 
ذلك العصر - حتى صارت عاملا مهما في الحياة التجارية والمالية. (؟) 

5 - المناكة : 

كان للمضاعة - في ذلك العصر - حظ كبير من عناية الظفاء والسلاطين 
والأمراء,. فقد اهتموا ياستخدام موارد الشروة على اختلافهاء فظهرت صناعات 
جديدة لم تكن معروفة من قبل في مدينة بغدادء كما تطورت بعض الصناعات 
الموجودة من قبل.(؟) 

ولقد كانت صناعة النسيج من أهم السناعات التي ازدهرت في ذلك العصرء 
وبلفت درجة عالية من الجودة والإتقان, وقد أنشة البويهيون دورا للتطرين, 


منها ما هو خاص للخليفة وكبار رجال الدولة» ومنها ما هو عام للآفراد. )٤(‏ 


)٠١١(‏ انظر: عبدالمريز الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الهمجري» (دار المشرقء بيروت) ط؟ء 915امء صلا وانظر: د. فاضل عباس 
الحسب؛ الماوردي في نظرية الادارة الإسلامية العامة» ص١١؛١١‏ . 

(؟) انظر: د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي (555/5), وانظر: د. 
فاضل عباس الحسب: المرجع السابق» ص۸٤1‏ . 

)٤(‏ المراجع نفسهاء وانظر: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهي»› 


. 0٩-۴۸ صض‎ 


كما ظهرت صناعات المواد الغذاكية. وصناعات السلع الكمالية كالحرير 
والعطور والسيافة را كاستجابة لمتطلبات الترف في قصور الظفاء 
والأمراء. وتوسعت صناعات الغرزل» وتطورت صناعات الطج والحياكةء كما ازدهرت 
صنساعات الزجاجء وتعددت مراكز مناعتهة, بالإضافة الى صناعات كثيرة كالورق 


والسفن والأسلحة وغيرها.(١)‏ 


ثالثا : الحياة العلمية : 

على الرغم من عدم استقرار الأوضاع السياسية واا في ذلك العصرء 
ققد ازدهرت الحياة العلمية ازدهارا يدعو إلى الاعجاب؛ ,اذ شهد ذلك العصر حركة 
واسعة النطاق في التاليف» وظهر فيه علماء في معارف شتىء, كالفقه واصوله, 
والقرآن وعلومه, والحديث وعلومه., وعلوم الكلام» وعلوم اللغة والآدب؛ والطب, 
والفلسفة .. وغيرها.(؟) 

ويمكن أن نرجع ازدهار الحياة العلمية في ذلك العصر إلى الأسباب 
الحالية (؟) : 

١‏ - تفرغ أغلب العلماء: حيث .انصرفوا عن المشاركة في هذه الأوضاع السيكة, 
وتقرغوا للعلم ومذكراته . 

؟ - الحرية التي كان يتمتع بها العلماء: حيث لم يكن الظفاء يتعمبون 
لمذهب معين, مما أعطى العلماء حرية في التاليف والمناظرات والتدريس. 


لا - وجود الورق والوراقين: فقد كانوا يكتبون على الجلود والعظام وورق 


)١(‏ اتظر: محمد حسين الزبيدي: المرجع السابقء الصفحات نفسهاء وانظر: د. 
فاضل الحسبء المرجع السابق» ص؟ . 

(۳۲) انظر: د, حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السیاسي» (159/5,؟5؟؟)2 وانظر: 
د. ياسين بن ناصر الخطيب: مقدمة تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي الكبير 


للماوردي (رسالة دكتوراهء مكة المكرمةء جامعة آم القرى) 5017١525-1١ه).‏ 


يستورد من المين غالي الثشمنء حتى أنشا الرشيد مصنع الورق» فرخص ثمن الورقء 
وانتشرت الكتابة, وكثر النساخ والوراقون الشين كانوا يعيشون على هذد 
الحرفة» واتخذ العلماء الذين يدرسون في المساجد لأنفسهم وراقين يكتبون عنهم, 
فانتشرت الكتب. 

٤‏ - انتشار المكتبات في كل مكانء وهي نوعان: 

تحدهما: مكتبات عامة» وفرتها الدولة وبخاصة في المساجد. 

الثاني : مكتبات خامة, انشاها الآفراد وأوقفوها على طلبة العلم. 

0 - كسان ا العلماء - في المساجد. وفي قصور الظفاء والأمراء في 
علم الكلام, والفقهء واللغة والنهوء وغغيرها - أكبر الاشر في إشعال جذوة 
العلم, إذ كان كثير من طلاب العلم يحضرون هذه المناظرات. 

1 - تشجيع الظفاء والأمراء للعلماءء إذ كانوا يجزلون لهم العطاء» كما 
كان بعض الأشرياء يمدون العلماء وطلاب العلم بالهبات والمكافآت تشجيعا لهم 
على طلب العلم. 

۷ - ظهور كثير من الفرق التي اتخذت الثقافة والعلم وسيلة لتحقيق ماربها 
السياسية والدينية. 


۸ - ظهور المراكز الثقافية التي جذبت إليها رجال العلم والأدب. 


0 


المطلب الشاني : حياة المساوردي(١!):‏ 
١‏ - أسمهة : 
هو أبو الحسن: علي ين محمد بن حبيب الماوردي» البصري الشافعي.(؟) 
؟ - لقبه : 
للامام آبي الحسن علي بن محمد لقبان: 


الآول : لقب عائليء وهو الماوردي» نسبة إلى بيع ماء الورد؛ حيث كان 


والده يبيع ماء الوردء وقد اشتهر بهذا اللقب وعرف به أكثر من أي لقب 
)١(‏ انظر: ترجمته في المراجع التالية: 


(1) 


طبقات الشافعية للسبكي (1۷/0)ء الأنساب للسمعاني (0/١8١:؟8١)ء‏ وقيات 
الأعيان لابن خلكان (۲۸۲/۲)» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۷١/۲١١)؛‏ 
العبر للذهبي (91/5؟):, لسان الميزان لابن حجر (4/١1؟):‏ شذرات الذهب لابن 
العماد (80/5؟). البداية والنهاية لابن كثير ,)6٠/١5(‏ معجم الأديساء 
للحموي :)05/١0(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ((/⁄١٤؟)»‏ مرآة الجنان 
لليافعي اليمني »)۷۲/١(‏ ميزان الاعتدال للذهبي (؟/۱00)» طبقات الشافعية 
لابن هداية الله ,)١05.١0١(‏ الكامل لابن الآأشير (91/8؟5)., اللباب لابن الآثير 
(/٠۹1)ء‏ الأعلام للزركلي (٤/۴۷)ء‏ وانظر ترجمته في: د. ياسين بن نامر 
الخطيب: مقدمة تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي للماوردي (رسالة دكتوراه 
تقدم بها لجامعة أم القرى» وانظر: مطفى السقا: مقدصة أدب الدسيا 
والدينء (ص5-١١),‏ وانظر: د. عبدالوهاب حواس: مقدمة تحقيق كتاب 
المضاربة من الحاوي (دار الوفاء - المنصورة), طاء 52:4ؤهء (كما قام 
الدكتوران: فؤاد عبدالمنعم ومحمد سليمان داود بترجمة كاملة للماوردي 
بعتوان: الامام أبو الحسن الماوردي (مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية) 
۸)» وغير ذلك . 
انظر: السمعاني: الأنساب» تقديم وتعليق: عبدالله عمر البارودي» (دار 


الجنان, بيروت) طاء 504(ه, (۸1⁄0ء١1۸).‏ 


آخر. (0) 

الثاني: لقب المنصبء, "أقضى القضاة". وهو أول من تلقب به سنة تسع وعشرين 
وأربعمائة» وقد أتكره بعض الفقهاء كالطبري والميمريء فلم يلتفت اليهم؛ 
لأنهم قد جوزوا تلقيب جلال الدولة بن بهاء الدولة بملك الملوك الأعظم. (؟) 

« - أسرته : 

لم تذكر المصادر التي ترجمت للماوردي شيتا عن أسرته, عدا أن والده كان 
يبيع ماء الورد» وذكر البغدادي وابن السبكي بان له أخا باليصرة يراسله من 
حين لآخر. (؟) 

ولكن طلبه للعلم واهمتمامه به متذ صغره يدل على أن أسرته تهتم بالعلم, 
حيث بدا تعليمه بالبصرة» ثم ذهب إلى بغداد ليطلب العلم هناك. (5) 

: - مجمل حياته : 

ولد الامام الماوردي في البمرة سنة تربع وستين وشلاثماتة للهجرة» وتوفي 
في بغداد سنة خمسين وأربعمائة للهجرةء فتكون مدة حياته ستا وثمانين سنة. 

تلقى العلم أولا على يد أبِي القاسم السيمري في البصرةء وهو من أكبر 
علماء البصرة في زمنهء شم رط الماوردي إلى بغداد حيث استقر بها وطلب علم 
الحديث والفقه, وتتلمذ على أبي حامد الاسفراييني وعلماء آخرين. (0) 


ولما بلغ آشدد ونهل من شتى المعارف عمل بالتدريس في يغداد والبصرة» ثم 


09 انظر: ابن العماد: شذرات الذهب» (مكتبة القدس» مصر) 0۰؟إه» (؟/580؟). 

(9) انظر: ياقوت الحموي: معجم الأدياءء »)0/١0(‏ وسياتي ذكر قصة لقب جلال 
الدولة بملك الملوك. 

(؟) اتظر: السبكي: طبقات الشافعية (80-571/0؟), وانظر: الخطيب البغدادي: 
تاريخ بغداد (طبع بمصر سنة (m4‏ )1⁄1( 

(5) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (18/0!-80؟). 


(0) سياتي بيان شيوخ الماوردي وتلاميذه فيما بعد. 


¥ - 


استقر في بفداد, والف الكتب في التفسيرء والديث» والفقه» والسياسةء 
والأخلاق» وغير ذلك, 

وقد تولى القضاء, ولقب بأقضى القضاة(١),‏ وعن طريق هذه الوظيفة عاش 
الماوردي قضايا الناس» واكتسب خبرة في ميادين الحياة المختلفة, وخالط 
الأمراء والوزراء» وقرب منهمم., وكان يقوم يدور الوسيط لحل الخلافات بين 
الظفاء والأامراء. (؟) 

وقد عاش الماوردي هذه الفترة المليكة بالأحدات حتس توفي في بغداد سنة 
خمسين وأريعماكة هجرية» وصلى عليه تلميذه الخطيب البغدادي في ا 
العلماء والوزراء والأمراء. (؟) 

0 - اظلاقه وصفاته : 

كان الماوردي في حياته الطمية والعملية, ملتزما بالاظاق ا 
والسلوك المستقيم. 

فقد” كان صدوقا في نفسة(؟)” شقة(0),لامتبحر في فنون العلوم المختلفة(1), 
وكان محل احترام عند الظفاء والآمراء. (1) 


وكان يقول الحق ولا يخقى في ذلك لومة لاكمء ومن ذلك ما ذكره السبك ي(() 


)١(‏ انظر: ابن العماد: شذرات الذهب (80/5؟), والزركلي: الأعلام (دار العلم 
للملایین» بيروت) طلء 1949م )۳۲۷/٤(‏ 

(؟) انظر: معجم الآدباء للحموي .)01/١0(‏ 

(؟) انظر: تاريخ بغداد (99/؟١٠)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي (5117/0). 

(5) الذهبي: ميزان الاعتدال (دار المعرفة) .)١00/75(‏ 

(0) تاريخ بغداد .)۱۰٩⁄۱۲(‏ 

(1) طبقات الشافعية للسبكي (۷⁄/0؟). 

(!) جمال الدين الآاتابكي: التحوم الزاهرة (دار الكتب المصرية) ١0؟١هء‏ 
(3570). 


(۸) طبقات الشافعية (59191/0). 


E 


أنه في سنة 4٤ه‏ أمر الخليفة بان يلقب جلال الدولة بن بويه - بالاضافة إلى 
لقبه - بملك الملوك., فافتى بعض الفقهاء بان هذا اللقب لايقال إلا لله تعالى, 
مما سبب اضطراباء فعرضت المسالة على الفقهاءء فاقتى بجوازها بعضهم كالطبري؛ 
والصيمري» والتميمي من الحنابلة» وقالوا بان المعنى ملك ملوك الأرض. 

أما الماوردي فبالرغم من صلته القوية بجلال الدولة بن بويه فقد رفض هذه 
التسمية: وشدد في انكارهاء فأرسل اليد جلال الدولة وقال له: "أنا أتحقسق أنك 
لو حابيت أهدا لحابيتتني لما بيني وبيتكء وما حملك إلا الدينء فزاد بذلك ملك 
عندي", 

ومما يدل على تواضعه وتقواه ما ذكره ابن خلكان(١)‏ من أن الماوردي لم 
يظهر شيكا من تصانيفه في حياته, وانما جمعها في مكان, فلما دنت منه الوفاة 
قال لشخص يثشق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلها من تصانيفي» لم أظهرها 
لاني لم أجد النية فيها خالصة لله» فاذا وقعت في النزع فاجعل يدك في يدي, 
فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل منها شيء, فالقها في دجلة ليلاء 
وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم بانها قبلت» قال ذلك الشخص: فلما 
قارب الموت وضعت يدي في بده فبسطهاء فعلمت أنها علامة القبول, فأظهرت كتبه , 

وهذه القصة - إن صحت - تدل على إخلاصه وخوفه من الرياء والسمعة. 

1 - منزلته العلمية : 

للماوردي منرلة علمية عالية شهد له بها كشير من العلماء, فقال عنه 
السيكي: "الامام الطيل القدرء الرفيع المقدار والشان .. كان إماما جليلا 


رفيع الشان» له اليد الباسطة في المذمب» والتفنن التام في ساكر العلوم".(۲) 


9؟) وفيات الأعيان (١/١۸؟)»‏ وانظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء :)01/١0(‏ 
وانظر: سير أعلام التبلاء للذهبي (مؤسسة الرسالة» بيروت) طلاء ١51(ه‏ 
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(؟) طبقات الشافعية (5319:9"8/0). 


- ۹ - 


ووصفه ابن الآثير بأنه كان إماما. )١(‏ 

وشهد له أعرف الناس به: تلميذه الخطيب البغدادي فقال: "كتبت عندء وكان 
ثقة". (8) 

وغير ذلك من أقوال العلماء. (۴) 

ولتوضيح المترلة العلمية للماوردي نذكر - بايجاز - شيكا عن بعض شيوخد 
وبعض تلاميده» ثم مؤلفاته . 

أولا : شيوخ الماوردي : 

تتلمذ الماوردي على عدد من الشيوخ في الفقه والحديث واللغة وغير ذلك, 
ومن هؤلاء الشيوخ : 

5 - الصيمري : 

وهو أبو القاسم عبدالواحد بن الحسين البصري»ء المعروف بالصسيمري» تولى 
القضاء, وصنف تصانيف عدة, أهمها: الإيضاح في المذهب, نحو سبعة مطدات, وله 
كتاب: القياس, والكفاية, والعلل» والشروطء وغيرهاء توفي سنة 81؟ه. (5) 

ب - الاسفراييني: 

وهو أبو حامد بن محمدء حافظ المذهب وإمامةء له كتاب في أصول الفقهء 


وغير دلكء توفي سنة ٠5ه.‏ (0) 


.)101/9( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد (؟5١/؟١٠).‏ 

(؟) للمزيد من تلك الآقوال انظر: د. ياسين الخطيب: تحقيق كتاب الزكاة من 
الحاوي» 09-017 . 

)٤(‏ انظر ترجمته في : معجم البلدان لياقوت الحموي (دار احياء التراث 
العربيء بيروت) 94؟١ه.‏ (559/5). وانظر: طبقات اين السيكي (؟/9؟؟) 
وغيرها. 


(0) انظر: ابن السبكي (5/١1)ء.‏ وتاريخ بغداد (18/5؟) وغيرها. 


ج - البافي : : 
الاق 

بو اكه داه تن حت الجهارى. فق كيين .عازف ياي واه وبق 
درس الماوردي على يديه اللفة والأدب»ء وقد تأثر به الماورديء واستقاد مته 
كثيرا(١)ء‏ وتوفي سنة ۹۸؟ه.(؟) 

د - الحسين بن علي الجبلي»ء وجعفر بن محمد الفضلء ويعرف بسابن المارستاني 
البغدادي, ومحمد بن عدي بن المنقري» ومحمد بن المعلى بن عبيدالله الأسدي 
النحوي اللغويء وغيرهم. (؟) 

ثانيا : تلاميذ الماوردي : 

تتلمذ على يديه عدد من كبار العلماء, أهمهم : 

1 - الخطيب البقدادي : 

وهو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت اتا ا E‏ 5-5 
وغيره من المؤلفات, كان فقيهاء ثم غلب عليه الحديت والتاريخ» وجاهد في جمع 
الحديث والتعرف على أحوال رجاله حتى عرف بالحافظ» وحتى قيل: ما أخرجت بغداد 
بعد الدارقطني أحفظ من الخطيب» صنف ما يقارب مائة مصنف الا أن بعضها احترقتء 
وتوفي ببغداد سنة ؟851ه, ودقن بها . )٤(‏ 

ب - ابن خيرون : 


أبو الفضل أحمد بن الحسيين بن خيرون البغدادي, الشقةء الشبتء. حكى أنه 


)١(‏ انظر: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد: تحقيق كتاب الأمثال والحكم للماوردي, 
(مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية) بدون تاريخ» ص7 . 

(؟) ابن السبكي (؟/1١؟),‏ ومعجم الآدباء (١/1؟؟).‏ 

(؟) انظر في شيوخ الماوردي: الانساب للسمعاني »)۸١1۸1⁄/0(‏ واليافعي: مرآة 
الجنان (مؤسمة الأعلمي للمطبوعات, بيروت) طلاء ٠191م‏ (975/9). 


.)١!7/9( والأعلام للزكلي‎ ,)١1/5( معجم الأدباء‎ )٤( 


د انه 


أكمل قراعة بعض الكتب على الماورديء توفي سنة 551ه-.(١)‏ 
ج - عبدالملك بن ابراهيم: 
أيو الفضل الهمذانيء المعروف بالمقدسي»ء كان من أكمة الدين وأوعية 
العلم, وكان زاهدا ورعاء تفقه على يد الماوردي2. وتوفي سنة 5846ه. (؟) 

د - ومن تلاميذةه أيضا: محمد بن أحمد بن عبدالباقي» المكنى بابي القضاكئل: 
وعلي بن الحهسين بن عبدالله أيو القاسم الربعي» المعروف بابن عربية. 
وغيرهم. (؟1) 

ثالشا : مؤلفات الماوردي : 
قبل دكر مؤلفات الماوردي يحسن أن رن شيكا عن منهجه في التاليف والكتابة. 

: منهج الماوردي‎ - ١ 

يشير الماوردي في مقدمة كل كتاب من كتبة إلى الهذف الذي من أجله وضعةء 
والمنهج الذي اتبعه فيدء وله منهج ثابت من حيث الأصول المتبعةء إلا أنه يتغير 
في بعض الفروع بحسب المادة التي يكتب فيها. (1) 


ويمكن بیان منهجه فيما يلي(0): 


)١(‏ انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال ,)95/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
١53571‏ ). 

(؟) طبقات الشافعية للسبكي (0/؟؟1). 

(؟) انظر في تلاميذ الماوردي: الأنساب للسمعاني ,)١187:181/0(‏ واليافعي: مرآة 
الجنان (5/5/!). وانظر: د. عبدالوهاب حواس: تحقيق كتاب المضاربة من 
الحاوي, ص؟ 1909-5١‏ . 

(0:5) انظر: د. محمد سليمان داودء و د. فؤاد عبدالمنهم أحمد: الإمام ابو 
الحسن الماوردي ص99,؟؟ . 

ونسجد أن منبجه هذا يتغير فيما يتعلق بالفقه والتفسير والأحكام 


السلطانية» وسياتي بيانه. 


ا 


١‏ - ي عرض آراعه على الكتاب والسنة» ويتحرى الدقة في ذلك, فقد كان 
محدثا ومفسراء ويستند قي يعض المواقف على أحاديت ضعيفة. ويجيز العمل 
بالأحاديث الضعيفة في المعاملات. )١(‏ 

وكان يروي الحديث بالمعنى ويقول: "يجوز عندنا مثل هذاء أن يعبر الراوي 
عن المعنى بغير اللفظ المسموع إذا كان المعنى جليا".(؟) 

؟ - يستشهد بالأآمثال والحكم» فلديه ذفيرة كبيرة من حكم العرب والقرس 
والرومان والهندء كما كان يستشهد بأشعار العرب. 

! - كما كان يدلل على المسالة الواحدة يأكثر من ا ويعلل ذلك بقوله : 
"إن النفس ترتاح إلى الفنون المختلفة» وتسام الفن الواحد".(؟1) 

وكان يميل في كتاباته إلى انتقاء الألفاظ ذات النغم الميسل» ويكثر من 
المحسنات اللفظية غير المتكلفة . 

٤‏ - فيما يتعلق بالموضوع, يقول: "إن صحة المعاني تكون من ثلاثة أوجه: 

ثولها: إيضاح تفسيرها حتى لا تكون مشكلة ولا مبهمة . 

الشاني: استيفاء تقسيمهاء؛ حتى لا يدخل فيها ماليس منهاء ولا يخرج منها 
ما هو فيها. 

الثالث: صحة مقابلتهاء والمقابلة إما مقابلة المعنى بما يوافقد, وإما 


مقابلته بما يضاده". )٤(‏ 


)١(‏ انظر: الماوردي: أدب القاضيء من الحاوي» تحقيق: محيي هلال سرحان (مطبعة 
الارشادء بغداد) ط ۹۷۱م (990/1). 

(؟) كتاب البيوعء من الحاوي» تحقيق محمد مفضل مصلح الدين» (رسالة دكتورأة: 
جامعة ثم القرى) ۸١٤هء .)101١/9(‏ 

(؟) لدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السقا (دار القكرء بيروت) بدون تاريخ, 
ص۱۷ . 


. ۷١ص المرجع تقسةء‎ )٤( 


EAI 


ب - مؤلفات الماوردي : 

ندكر مؤلفات الماوردي مصنفة حسب موضوعاتها فيما يلي: 

أولا : العلوم القرآنية: 

١‏ - التقسيرء وهو التفسير الكبير لة» ضمنه أقوال الصحابة والتابعين 
والمفسرين من قبلد» ويرجح رأيا من الآراء المتعددة(١),‏ وقد طبع بتحقيق: خضر 
محمد خفرء وصدرت طبعته الأآولى سنة 507(هء على نفقة ورارة الأوقاف والشكون 
الإسلامية بالكويت: ويتكون من أربعة مجلدات. (؟) 

هز ا القرآن, ونسبة هذا الكتاب شابتة بما أورده الماوردي في 
مقسمته لكتاب أمشال القرآن» ولم يذكر في المصادر التاريخية» ولعله 
مفقود. (؟) 

؟ - أمثال القرآن: شرح فيه أمثال القرآنء وبينها ووضحهاء وتوجد منه 
نسخة في تركيا. (1) 

ثانيا : الفقه : 

١‏ - الحاوي : وهو الشرح الكبير لمسختصر المزنيء وهو من أضخم ما الفه 
الماورديء وكان الماوردي يعتمد في تناول الأحكام على الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس وأقوال الفقهاء., وقد حقق أغلب الكتاب في جامعتي: أم القرى» 


والآزمر. (0) 


)١(‏ ذكره السبكي في الطبقات (1۷/0)ء والياقعي في مرآة الجنان (؟5/؟!). 

(؟) موجودة بمكتبة الدراسات العليا بجامعة ثم القرىء وقدم بدر محمد الصميط 
رسالة ماجستير لجامعة آم القرى عن منهج الماوردي في تفسيره هذا . 

(؟) د. فؤاد عبدالمنعم: الآمثال والحكم للماوردي (تحقيق) ص۸ . 

(5) ذكره جمال الدين الاتابكي في النجوم الزاهرة (15/0). 

(0) قدمت عدة رسائل لجامعة أم القرى والآزهر» موضوعها: تحقيق أجزاء من 
الحاوي» وقد ذكرته معقم المصادر التاريخية. انظر: مرآة الجنان (۴/١۷)؛‏ 


ووفيات الأعيان (545/5). 


کا 


؟ - الاقناع : 

وهو موجز دقيق في الفقه الشافعي» حققه خضر محمد خضرء فظهرت طبعته الآولى 
سنة ؟0٠5١ه‏ بعنوان: الاقناع في الفقه الشافعي. 

ثالخا : السياسة : 

: الاحكام السلطانية‎ - ١ 

وقد اشتهر به الماوردي وعرق به» وقد اعتبره المستشرقون خير ما الف في 
الفقه الدستوري الاسلاميء وقد ترجم إلى عدة لفات, وقد طبع عدة مرات. )١(‏ 

؟ - تسهيل النظر وتعجيل الظفر: 

وهو كتاب في أخلاق الملكء وسياسة الملك, وقد حققه محيي هلال سرحان؛ 
ونشرته وزارة الآوقاف العراقية, سنة (3۸م.(١)‏ 

؟ - الوزارة : 

وقد حققه الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمدء والدكتور محمد سليمان داود؛ 
بعنوان: "قوانين الوزارة". ٠‏ 

: نصيحة الملوك‎ - ٤ 


وقد حقق وطبع أكثر من مرة.(١)‏ 


)١(‏ انظر: د. محمد سليمان داودء و د. فؤاد عبدالمنعم أحمد: الامام أبِو الحسن 
الماوردي» صرأء وقد كانت طبعاته السابقة بدون تحقيق حتى حققه د. أحمد 
مبارك البغدادي» سنة 504١ه,‏ كما خرج أحاديثه وعلق عليه: خالد 
عبداللطيف السبع العلمي»ء وتشرت الطبعة الأولى منه: دار الكتاب العريسي»ء 
بيروتء سنة ١٠5١ه.,‏ 

(؟) ذكره ياقوت الحموي في معجم الآدباء (01/90) وغيرد. 

(؟) هذا الكتاب ذكرته بعض المصادر التاريخية» مثل: حاجي ظيفة في كشق 
الظنون (١/1١)ء‏ والزركلي في الأعلام (77/5؟): وغيرهاء وقد حققه الشيخ خضر 
محمد خضرء ونشر سنة ؟١٤إه.ء‏ كما حققه محمد جاسم الحديثي» ونشر سنة 


81م وحقق مرة تالئة لم اطلع عليهاء كما حققه د. فؤاد عبدالمنعم = 
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رابعا: في الأشلاق : 
١‏ - آدب الدنيا والدين: 


وقد عرض فيه الماوردي مبادىء الأخلاق وأصولها بالنسبة للفرد والجماعة: 


وقد حقق وطبع آكثر من مرة.(١)‏ 


؟ - الفضاكل : 

ولا يزال مخطوطاء ويبدو أنه جزء من كتاب قدب الدنيا الدين. (9) 
خامسا: في اللغة والآدب : 

: الامثال والحكم‎ - ١ 


وفيه حكم وأمثال من الأحاديث النبوية وثقوال الحكماء والشعراءء وقد حققه 


د. فوؤاد عبدالمنعم أحمد, (؟) 


(0) 


(5) 


هق 


(0) 


؟ - العيون في اللفة, وهو من الكتب المفقودة . )٤(‏ 
سادسا: في العقيدة : 
الف فييها كتاب أعلام النبوةء وبعضهم يسميه دلاقل اعلام النيوة . (0) 


وقد تناول الماوردي في هذا الكتاب أمارات النبوةء والمعجزات بأنواعهاء 


أحمد,ء ونشره سنة 1948م وشك في نسبته للماوردي لاختلاف بعض الأحكام 
الفقهية الواردة فيه عنها في كتبه الأخرى» والمنهج المتبع في هذا الكتاب 
هو نفس منهج الماوردي في كتبه المماثلة. 

قدمت الطالبة: خديجة محمد الجيزاني رسالة ماجستير لجامعة آم القرىء 
بعنوان: الآراء التريوية للماوردي من خلال كتابه: أدب الدنيا والدين. 

د. فؤاد عبدالمنعم أحمد: الأمتال والحكمء ص . 

لم يذكره من المصادر التاريخية - فيما نعلم - سوى اليافعي في مرآة 
الجمنان (15/0), وسماه: "الأمثال". كما ذكره تغري بردي (جمال الدين 
الأتابكي) في النجوم الزاهرة (14⁄/0)ء وقال عنه: "الأمثال". 

د. فؤاد عبدالمنعم أحمد: المرجع السابق» ص . 


السبكي: طبقات الشافعية (۴1۷⁄0) . 


كما تطرق فيه لمباحت كثيرة من علم الكلامء وقد طبع عدة مرات. )١9(‏ 


۷ - الماوردي والاعتزال : 
اتهم الماوردي بالاعتزالء وقد جاء هذا الاتهام على لسان ابن الصلاح. )١(‏ 


ونص عبارة ابن الملاح - كما نقلها عنه السبكسي - هو: EU‏ الماوردي 5 


عفا الله عنه - يتهم بالاعتزالء وقد كنت لا أتحقق ذلك عليهء وأتاول علييه, 


وأعتذر عن كونه يورد في تفسيره الآيات التي يختلف فيها آهل التفسير, تفسير 


آهل 


السنةء وتفسير أهل الاعتزرالء» غير متعرض لبيان ما هو الحق منهاء وأقول: 


لعل قصده إيراد كل ما قيل من حق أو باطل» ولهذا يورد من أقوال المشبهة 


أشياء مثل هذا الإيراد؛ حتس وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة, وما 


جنوه 


00) 


002 


على أصولهم الفاسدة. (؟) 


انظر لتفاصيل اأكثر عن مؤلفات الماوردي: د. محمد سليمان داودء د., فؤاد 
عبدالمت هعم أحمد : الإمام يو الحسن الماوردي ص٤؟-٠؟»>‏ وانظر : د. 
عبدالوهاب حواس» . المضاربة» من الحاوي الكبير (تحقيق)» ص٤۷۷-۷‏ . 

ابن الصلاح : هو الامام المحنث الحافظ: أيو عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوريء المعروف بابن الصلاحء توفي سنة (155ه)., وهو أحد الفضلاء 
المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال. من أشهر كتيه: 
(مقدمة ابن الصلاح), انظر: الأعلام للزركلي (5/ا١؟).‏ 

للمعتزلة خمسة أصول, هي: ١‏ - التوحيد, ويقصدون به أن الله واحد لا شريك 
لدء وأن الصفات الالهية ليست شيا غير الذات. 

ا - العدل: وهو أن أفعال العباد خيرها وشرها ليست مخلوقة لله تعالى, 

۴ - الوعد والوعيد: فالله يجازي بالاصان من أحسن» ويجازي بالسوء من 


أساء, ولا يغفر لمرتكب الكبيرة ان لم يتب, 


5- المترلة بين المتزلكين: وهو أن مرشكب الكبيرة ليس مؤمنا ولاه 


ومن ذلك مصيره في الأعراق إلى أن الله لا يشاء عبادة الأوشان(١)»‏ وقال في 
قوله تعالى: (وكتتك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن)(؟) وجهان في 
(جعلنا): أصهما: معناه حكمتا باتهم أعداء, والثاني: تركتاهم على العداوة 
فلم تمتعهم منها. (؟) 

وتفسيره عظيم الضرر؛ لكونه مشحونا بتأويلات أهل الباطل تلبيسا وتدليسا 
على وجه لا يفطن اليه إلا أهل العلم والتحقيق» مع آنه تاليف رجل لا يتظاهر 
بالانتساب إلى المعتزلة. بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق؛ 
و مين مك ليق قفي فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم, مثل خلق القرآن» 
كما دل على ذلك تفسيره العظيم لقول الله تعالى: (ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث) (5): وغير ذلك. 

ويوافقهم في القدرء وهي البلية التي غلبت على البصريين» وعيبوا بها 


قديما". (0) 


= كافرا. 
۵ - الآمر بالمعروف والتهن عن المنكرء. وهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
للعامة والخاصة . 
انظر تفميلا أكثر لهند القواعد عند: بدر ين محمد المميط: منهج 
الماوردي في تفسيره النكت والعيون (رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى 
795هشس)ء, ص٤٤-۷(٤»‏ وانظر كذلك: د. محمد سليمان داود, ود. فؤاد 
عبدالمتعم أحمد: الامام أيو الحمن الماوردي» صن12118 . 
)١(‏ انظر : تفسير الماوردي "النكت والعيون" > قق : حص رع ر خض ر )ترد زاره الأو قاف والس توف 
(۲) سورة الأنعامء آية (115). E E‏ )1 ج25 )ا( UE‏ 


(؟) تفسير المساورديء المسمى (النكت والعيون)ء, 10 Lool/‏ +“ 


(5) سورة الأنبياءء آية (؟)ء وانظر: تفسير الماوردي النكت والعيون (؟1/5؟). 


(0) طبقات السبكي الكبرى (0/٠١لالا).‏ 


وجاء ابن العماد الحنيلي فاعاد ما قاله أبن الصلاح بصورة مقتضة(!)» وقد 
نقل عنه الذهبي في تاريخ الإسلام, شم قال: قلت: وبكل حال هو مع بدعة فيه من 
كبر العلماءء فمع أن الذهبي سلم لابن الصلاح أن في الماوردي بدعة فقد قال: 
فهو من كبار العلماء.(؟) 

وقال ابن حجر عن الماوردي: "الماوردي صدوق في نقسه, لكنه معترليء ولا 
ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال".(؟) 

وقال عنه تلميده الخطيب البغدادي: "كتبت عنهء وكان ثقة".(٤)‏ 

وهي شهادة عالم كبير ومحدث عالم باحوال الرجال وسيرهم, وكان مطلعا على 
أحوال أستاذ وشكونه . (0) 

وبعد ما سبق يمكن القول: 

١‏ - ان الماوردي يوافق المعترلة في بعض اصولهم» ومن ذلك: أن الله لا 
يشاء عيادة الأوثان, ومسالة القدرء وأن الله لا يظق الشرء كما وافقهم في 
تحكيم العقل في الشرع» ويرى أن الأحكام الشرعية مأخودة "من عقل متبوع, وشرع 
مسموع» قالعغقل متبوع فيما لا يمنع منه الشرع, والشرع مسموع فيما لا يمنع منه 
العقل؛ لآن الشرع لا يرد يما يمنع مته العقلء, والعقل لا يتبع فيما يمنع منه 
الشرع". (1) 


٢‏ - وبالمقايل تج الماوردي يخالف المعتزلة في مسائل» مثل: القول بخلق 


. انظر: شدرات الذهب (؟/⁄/۸0؟)‎ )١( 

(؟) انظر: د. ياسين الخطيب: كتاب الزكاة من الحاوري (تحقيق) .)١١07/1(‏ 

(؟) لسان الميزان (75/١51؟).‏ 

..)٠١١؟/١؟( تاريخ بغداد‎ )٤( 

(0) انظر: مصطفى السقاء مقدمة قدب الدنيا والدين» صا . 

(1) أدب الدنيا والدينء, ص٤4»‏ وانظر للماوردي - أيضا - أعلام النبوة (مكتبة 


الكليات الإزهريةء القاهرة), 5471١ه,‏ راجعه طه عبدالرقوف, ص5:31١‏ . 


- %۹ - 


القرآنء وهي من أيرز صقاتهم, كما أنه في بعض المساظل التي وافقهم فيها لا 


يوافقهم مطلقاء فمثلا: القدرء نجده في تفسير قوله تعالى: (من عمل مالحا من 
ذكر أو أنتى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) (()» يفسر الحياة الطيبة باحتمال 


أن المراد الرضا بالقدر. (؟) 

؟ - نجد جميع الذين تناولوا موضوع الماوردي والاعتزال قد توصلوا إلى 
نتيجية واحدة - غالبا - وهي أن الماأوردي لا يوافق المعتزلة في جميع اصولهم؛ 
بل يوافقهم في بعضهاء ويخالفهم في البعض الآخرء» وعليه فلا نقول عنه: معتزلي؛ 
لأن المعترلي من وافق المعترلة في جميع أصولهم» كما يقول ذلك أحد 
زعماقهم. (؟) ٠‏ 

وهنه النتيجة عبر عنها ابن حجر - كما سيق - بقوله: "الماوردي صدوق في 


نفسه» لكنه معتزلي» ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال". (5) 


.)9[( سورة النحلء آية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الماوردي "النكت والعيون" (؟/١٠56).‏ 

(؟) هو أبو الحسن الخياط (ت ١٠؟ه)ء‏ انظر: بدر محمد الصميط: منهج الماوردي 
في تفسيرهء ص2158-١25.‏ وانظر: د. عبدالوهاب حواس: تحقيق كتاب المضاربة 
من الحاوي للماوردي.ء ص11-15, وانظر: د. ياسين الخطيب» تحقيق كتاب 
الزكاة من الحاوي للماوردي» ص۵١١‏ وما بعدهاء وانظر: د. محمد سليمان 
داود» ود. فؤاد عبدالم تسعم أحمد: الامام أبو الحمن الماوردي, ص116, 
وغيرهم. 


(5) لسان الميزان .)۴1١⁄٤(‏ 


المبحث الثاني : خساخص الاقتساد الإسلامي 

تمهيد : 

إن مسعرفة الخمائص التي يتميز بها الاقتصاد الإسلامي عن غيره من 
الاقتصاديات الوضعية مهمة لآي دراسة عن الاقتصاد الإسلامي, وهي الإطار الذي ينبغي 
أن يدرس الاقتصاد الإسلامي من خلالة . 

وتناولنا لهذا الموضوع - هنا - إنما هو بقصد التعرف على مدى ما تعكسة 
آراء الماوردي من تلك الخصائص» ومن جهة شانية فإننا في أثناء البحث - كما 
سنرى - نتعرض كثيرا لذكر عض تلك الخسائص, لكي يمكن أن نستخلص من آراء 
الماوردي مسا قد يكون هنالك من خصائص» ودراستها هنا تغنينا عن تفسصيلها في 
ثنايا البحث كلما ذكرت. 

وفيما يلي دراسة موجزة لآهم تلك الخصائص : 

ولا : الاقتصاد الإسلامي إلهي المسدر: 

تعتمد الاقتصاديات الوضعية على اجتهادات البشرء وما تفرزه أدمغة مفكريهم 
الاقتصاديين من آراء لتنظيم الحياة الاقتصادية» وإصلاح الظل فيها. 

ثما الاقتصاد الإسلامي فهو جزء من الشريعة السمحاء التي جمعت كل جوانب 
العقائد والعبادات والأخظاق والأعمال...(١).‏ وعليه فمصدره مصدرها؛ وبذلك يكون 
القرآن والسنة المصدرين الأساسيين للاقتماد الإسلامي» وعند عدم وجود نص فيهما 
يعتمد على المصادر الاجتهادية في معرفة الأحكام. (؟) 

وقد تفرع من هذه الخاصية الآتي: 

: الاقتصاد الإسلامي جزء من منهج شامل‎ - ١ 


فالإسلام منهج كامل يحكم الحياة من جميع جوانيها السياسية والاقتصادية 


)4 انظر: 0 عبدالعليم عبدالرحمن خضر : سس المفاهيم الاقتصادية في الإسلام 
(إصدار رابطة العالم الإسلامي , مكة المكرمة) العدد )5١(‏ 0١5١اه,‏ صا١ا‏ . 


(؟) والاعتماد على تلك المصادر له أحكامه وشروطه المفصلة في كتب أصول الفقه . 


اك 


والاجتماعية والدعوية SN‏ وعليه يكون الاقتصاد الإسلامي جزء! من منهج 
الإسلام الشاملء فنجد أن الإسلام قد وضع الأحكام التي تنظم الحياة الاقتصادية, 
ولكن "الحكمة التي تستهدف من وراء تلك الأحكام لا تشمقق كاملة دون أن يطبق 
الإسلامء بوصفه كلا لا يتجزاء وإن وجب في واقع الحال امتثال كل حكم بقطع النظر 
عن امتثال حكم آخر أو عصيانه".(١)‏ , 

كما أنه "لا يجوز لنا أن تطالب الإسلام بان يعالج منا مشاكلنا اليومية 
اقتصادية أو اجتماعية, الناتجة عن التزامنا وتمسكتا بأنظمة تتنافى من حيث 
الرؤية الفلسفية للفرد والمجتمع عن المنهج الإسلاميء. فإن مثل هذا المطلب لا 
يمكن قبوله؛ لآن الإسلام يقدم لنا رؤية شاملة متكاملةء وتلك تمنع التناقض؛ لآن 
بعضها يرتبط من حيث تحقيق الغلية بالبعض الآخر» في ظل مقهوم متكامل لدور 
الإنسان في المجتمع. . .". (؟) 

؟ - يرتكز الاقتصاد الإسلامي على أسس عقائدية وتشريعية وأخلاقية, يمكن 

؟ - الاسس العقاكدية : 

وتقوم على ثلاث قواعد(؟) : 

القاعدة الآولى: قاعدة التوحيد: 

وهي التي تميز المسلم عن غيره» حيث يؤمن المسلم بوحدانية الله تعالى, 


كما يومن بأنه عبد كلمل العبودية لله تعالى» وهذه القاعدة هي القاعدة الأم 


م1۹۸١ محمد باقر الصدر: اقتمادنا (دار التعارف للمطبوعات, بيروت) طا‎ )١( 
. صة؟‎ 

)١(‏ د. محمد فاروق التبهان: أبحاث في الاقتصاد الاسلامي (مؤسسة الرسالة, 
بيروت) ط 1141م,. ص۷ بتصرف. 

(؟) انتظر في تلك القواعد: د. شوقي أحمد دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية 


من منظور إسلامي (مكتية الخريجيء الريياض) طا 5١5١(هء‏ ص۸ئ-0۸ . 
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التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي للمسلم, 

القامدة التانية: قاعدة الاستخلاف : 

قال الله تعالى: (وإذ قال ربك للملاقكة إني جاعل في الأرض خليفة)(١)ء‏ 
وقال سبحانه: (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفيسن فيهة)(١)»‏ وقال سبحائة: (هو 
أنشاكم من الآرض واستعمركم فيها) . (؟) 

هذه الآيات - وغيرها - توضح منهج الإنسان في حياته. وما هي وظيفته في هذه 
الحياةء ومركزه فيهاء وعلاقته بالكون الذي يعيش فيه؟ 
ش فالمسلم يؤمن بان الله قد وضعه في مركز الخلافة, والإيمان بميد؟ الاستخلاف 
يؤثر في شتى حياة المسلمء والتي منها حياته الاقتصادية , 

والاستظاف يقتضي تسقير الكون للإنسان, (وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعا منه. . ). (5) 

وهذا يعني أن المسلم مخلوق فعال, له سلطته وقراراته» علاقته بالكون علاقة 
نفع واستفادة» وليست حربا وصراعا. 

وقاعدة الاستلاف تعني: "انضباط السلوك البشري"(0), فبقدر ما لدى الإنسان 
من سلطة وسيادة على الكون. ممتوحة له مسن الخالق» بقدر ما عليه من مسكولية, 
بمعنى أن هذا الحق الممنوح للإنسان حق مقيد بأوامر الله تعالى ونواهيد. 

ومن جهة ثانية فإن قاعدة الاستخلاف تعني ضرورة النشاط الاقتصادي: وضرورة 
توسيعه وترقيته بصفة مستمرة طالما بقي الانسان» حيث طلب المولى عمارة الأرض: 


(هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها)ء أي: طلب منكم عمارتها والكشف عما 


.)؟١( سورة البقرة. الآية‎ )١( 
.)۷( (؟) سورة الحديد» آية‎ 
.)1١( (؟) سورة هود, آية‎ 
. )1١( سورة الجاثيةء آية‎ )5( 


(0) د. شوقي دنياء المرجع السابق» ص05 . 


امات 


فيها من طاقات وكنوز وخامات» وتحويرها وتبديلها . )١(‏ 

القاعدة الثالخة: قاعدة الثواب والعقاب : 

يؤمن المسلم بان الدنيا مرطة وقتية, يعبر منها إلى الآخرةء (وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون).(؟) 

كما يؤمن المسلم بان كل عمل يعمله في الدنيا يحاسب عليد في الآخرة؛ إن 
خيرا فخيراء وإن شرا فشرا. 

وبناء على ذلك فإن المسلم يستهدق من أعماله الاقتصادية - وغييرها - نيل 
أكبر قدر ممكن من الثواب في الآخرةء وهذا يعني: أن النشاط الاقتصادي للمسلم 
لد طابع تعبدي طالما كان مشروعاء وكان يتجه به إلىء الله تعالى. (۲) . 

روي أن بصض الصحابة رأى شابا قويا يسرع إلى عملهء فقال بعضهم: لو كان 
هذا في سبيل الله! فرد عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لا 
حقولوا هذا؛ قإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل اللهء وإن 
كان خرج یسعی على نوين یخن کنر فهو فی شيل الله» وإن كان خرج يسعى 
على نفسه يعفها فهو في سيل اللهء وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل 


الشيطان". (8) 


ء)١10/5( انظر: الجصاص: أحكام القرآن (دار الكتاب العربيء بيروت)‎ )١( 
. وانظر: د. شوقي دنياء المرجع السابقء ص05‎ 

(؟) سورة العنكبوتء الآية 15 . 

(؟) انظر: د. أحمد العسال, ود. فتحي عبدالكريم: النظام الاقتصادي في الاسلام 
(مكتية وهبة, القاهرة) ط؟ء ١٠٤اهء‏ ص١5,‏ وانظر أيضا: د. محمد شوقي 
الفنجريء الوجيز في الاقتصاد الاسلامي (دار ثقيف للنشر) بدون تاريخ, 
ص۸ . 

)٤(‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغيرء وقال المتاوي في فيض القدير (؟/؟): 
"قال الهيئمي: ورواه الطبراني في التلاثة؛ ورجال الكبير رجال المحيح", 


انظر: فيض القدير (دار المعرقة,. بيروت) ط ؟> ؟۹۷م» وقال المتذري: = 
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وكما يطمع المسلم في الثواب وهو يزاول نشاطه الاقتصادي فإنه يخشى العقاب 
ان خالف أمر الله فوقع قيما حرمه ونهى عنه من النشاطات والتصرفات. 

ب - الآسس التشريعية : 

سيق الحديث عن تميز الاقتصاد الإسلامي بمصادره التشريعية, وهذه المصادر 
مرنة وتتسع لكل ما يج من الأمورء مما يعطي المنهج الإسلامي ملاحية التطبيق في 
كل زمان ومكان. 

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي ينبغي أن نفرق بين شقين: شق ثابت» وشق 
متغير» نفصل المراد بهما فيما يلي: 

ثولا: الشق الثابت : 

وهو عبارة عن مجموعة الأمول الاقتصادية التي جاءت بها نصوص الكتاب 
والسنة؛ ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان» بغفض النظر عن درجة التطور 
الاقتصادي للمجتمع, أو أشكال الإنتاج فيهء ومن أمثلة هذه الأصول: الخصاقص 
التي يتميز بها الاقتصاد الاسلاميء. كالحرية الافتمادية المتنطمة, والملكية 
المزدوجةء والتنمية الشاملةء وتحريم الرباء وغير ذظلك. )١(‏ 

ثانيا : الشق المتغير : 

وهو عبارة عن الأساليب والخطط العسلية والطول الاقتمادية التي يكشف عنها 
كقمسة الإسلام وأعلامه لإحالة أصول الإسلام ومبادقه الاقتمادية إلى واقع يعيش 


المسجتمع في إطاره. ومن أمثلة ذلك: بيان مقدار الكفاية, والحد الأدنى للآجور. 


= رواه الشبراني ورجالة رجال المحيح. انظر: الترغيب والترهيب (دار الريان 
للترات»ء القاهرة) ط ١٤اه‏ (055/5). وقال عنه الألباني: صحيحج. انظر: 
صحيح الجامع الصغير للألباني (المكتب الاسلامي» بيروت) ط5, 5:1١ه‏ (701/9) 

)١(‏ انظر: د. محمد شوقي الفيخري: ذاتية الاقتصاد الاسلامي (دار تقيفء الرياض) 
ط؟, 501(هء صيل(.19, وانظر: الوجين في الاقتصاد الاسلامي للمؤلف, ص۸٩‏ . 
وانظر: د. عبدالكريم زيدان: المدظل لدراسة الشريعة الاسلامية (مؤسسة 


الرسالة, بيروت) ط1 ۸اه ص۹٤‏ 8 


- خا د 


وإجراءات تحقيق العدالة والتوازن الاقتصاديء وخطط التنمية الاقتصادية» وغير 
ذلك مما يتسع فيه مجال الاجتهادء وتتعدد فيه صور التطبيق.(١)‏ 
والظاصة: فان الثبات يشمل القواعد الكلية التي لا تقبل التغير باختلاف 
الزمان والمكان والعرف» أما القضايا التي تخضع لعوامل الزمان والمكان فان 
المصادر النقلية قد رست الخطوط الرئيسية لهاء وتركت المجال مفتوعا للاجتهاد 
المتجدد مع تجدد الزمن والآحوال» وحتى لا ينحرق المجتهد عن المنتهج السليمء 
فقد أخضعت عملية الاجتهاد لضوابط وشرائط تكفل عدم الانحرافء والتقليل من 
. الأخطاء. (؟) ا 
ج - الأسس الأظاقية : 
يتميز التشريع الإسلامي عن التشريعات الوضعية بانه لا يفصل بين القاعدة 
الأضلاقية والقاعدة التشريعية» بل يجعل القاعدة الأخلاقية أساسا للقاعدة 
التشريعية . (؟) 
وعليه فإن النظرية الإسلامية في الاقتصاد لا تنفمل عن الجانب الأخلاقي, سواء 
من حيث الوساكل والنظريات أو من حيث المقامد والإهداف» ولهذا فان تدعيم 
المبادئء الاقتصادية وربطها بالأسس الأخلاقية يعتبر من أهم المقاصد الشرعية 


المعترف بها. )٤(‏ 


. ١١١١٠١ انظر: د. محمد شوقي الفنجري: الوجيز في الاقتصاد الاسلامي. ص‎ )١( 

(؟) انظر: د. محمد فاروق النبهان: أبِحاث في الاقتصاد الاسلاميء ص!ا ؟.!؟. 
وانظر: د. محمد شوقسي القنجري: نحو اقتصاد اسلامي (عكاظ للنشرء جدة) طاء 
مء ص٤-1؟‏ . 

(؟) جاء في الحديت: "انما بعثت لإتمم مكارم الأظلاق"» رواد مالك في الموطا 
(دار الحديث,. القاهرة)» كتاب: حسن الظق. باب ماجاء في حسن الظق 
١ش‏ 1), 

(5) انظر: د. أحمد النجار: المدظ الى النظرية الاقتصادية في المنهج الاسلامي 


(دار الفكر, بيروت) طق ٤۹ھ‏ ص٤‏ 7 
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وفي الاقتصاد الوضعي يحاول الاقتصاديون أن يكون علم الاقتصاد علما موضوعيا 
ودقيقا كاي علم من العلوم الطشبيعية:, ولدلك تار جدل بين رجال الاقتصاد الوضشعي 
حول فصل القيم الأخلاقية - وغيرها - عن علم الاقتصادء ولكن حتس الآن لم تحرر 
قضية الفصل هذه أي تقدم» ولم تحسم المعركة لصالحها. (1) ٠‏ 

ولا شك أن النظرية التي تعتمد على أساس أخلاقي توفر فرصا للسعادة 
الإتسانية لا توفرها النظريات التي تقوم على التنافس القهري الذي تقوم عليه 
النظرية الفرديةء أو الحقد الطبقي الذي تقوم عليه النظرية الماركسية. (؟) 

ولقد ترتب على تميز الاقتصاد الإسلامي بقيم وقواعد أخلاقية نتاكج كثيرة» 
نذكر أهم نتيجتيين: 

الأولى: أن النشاط الاقتصادي في الإسلام يستهدف أهدافا أخلاقية الى جائب هدف 
الإنتاج والربح المادي, كما يستهدف نفع الآخرين وسد حاجاتهم عملا بالتصوض ' 
الشرعية, كقوله عليه الصلاة والسلام: "مشل المؤمنين في توادهم وتسراحمهم 
وتعاطفهم كمشل الجس إذا اشتكى عضو منه تداعى له ساكر الجسد بالسهر 


)١( والحمى",‎ 


)١(‏ انسظر: د. محمد أحمد صقر: الاقتصاد الاسلامي : مفاهيم ومرتكزات (دار النهضة 
العربية, بيروت) طاء ۳۹۸هء صالء۲؟ . 

(؟) انظر: د. محمد فاروق النبهان: تبحاث في الاقتصاد إلاسلامي ص؟؟ء وانظر: د. 
محمد المبارك: نظام الاسلام: الاقتصاد (دار الفكرء بيروت) طلاء ص09-9, 
وانظر: د. سعاد إبراهيم صالح: مبادىء النظام الاقتمادي الاسلامي (مكتبة 
المصباح, جدة) طلاء ۸٤اه‏ صا0۷-0 . 


(؟) رواه البخاري: كتساب الأدب, باب رحمة الناس والبهاكم. برقم (وككخنل)ء 


حمر 


ورواه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» حديث 


رقم (045؟). 


الالال 


وحديث: "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جتبد". )2١(‏ 

الشانية: أن الرقابة على النشاط الاقتمادي ذاتية, بالاضافة إلى الرقابة 
الخارجية . 

فالاقتصاديات الوضعية متفصلة عن الدين»ء وعن القيم الأخلاقية: وعليه فيان 
الرقابة على النشاط الاقتصادي - هناك - موكولة إلى السلطة العامة تمارسها 
طبقا للقانون. (؟) 

وفي ظل الاقتصاد الاسلامي توجد - إلى جوار الرقابة الشرعية التي تمارسها 
الدولة - رقابة أشد وأكثر فاعليةء وهي رقابة الضمير المسلم القائمة على 
الايمان بالله تعالى, والحساب في اليوم الآخرء وهي نتاج التربية الاسلامية 
السليمة» قال تعالى: (يعلم خاكنة الأعين وما تخفي الصدور) . (؟) 

وفي الحديث: "الاحسان أن تعبد الله كانك ترادء فإن لم تكن تراه فإنه' 
يراك" . (8) 

وعليه فإن الفرد الذي قد يستطيع التظص من رقابة الدولة لا يستطيع 
التتخلص من رقابة القواعد الأظاقية التي تنميها العقيدة, وتغذيها 


العبادة . (0) 


:)١1/2١10/؟5( والطبراتي في الكبير‎ ,)١١5( رواه البخاري في الآدب المفرد‎ )١( 
والحاكم (111/5), وهو محيحء انظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري (08/7؟), حيث قال: رواد‎ .)759/( 
. الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات, ورواه الحاكم من حديث عاكشة‎ 

(؟) انظر: د. أحمد العسالء ود. فتحي عبدالكريم: النظام الاقتصادي في الإسلام, 
ص71 . 

(؟) سورة غافر» آية (19). 

.)١( رواه مسلم: كتاب ألايمان» باب الايمان والاسلام والاحسانء حديث رقم‎ )٤( 


03( انظر: د. محمد قاروق النبهان: أبحاث في الاقتصاد الاسلامي , صا . 
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ثانيا : الحرية الاقتصادية المتظينقة : 

الأصل في النظام الرأسمالي هو الفرد لا العمجتمع ولا الدولة: فالفرد هو 
الخلية الأسلسية في النظام كله وله الحق في ممارسة النشاط الاقتمادي الذي 
يطو له ويرتضيهء ويدر عليه أقصى ربح» ويعتبر تدخل الدولة في ظل هذا النظام 
استثناء للقيام ببعض أوجه النشاط متى ما اقتضت الضرورة ذلك. )١(‏ 

وفي النظام الاشتراكي تملك الدولة وسائل الانتاج الأساسية الموجودة في 
الاقتماد القومي, وتلغي تملك الأفراد لها بشكل تام(؟)» وتقوم الدولة بممارسة 
النشاط الاقتعادي, وفي حالات استشنائية قد تعطى للآفراد حرية ممارسة بعض اوجه 
النشاط الاقتصادي, ومن جهة ثشانية تقوم الدولة بتحديد السلع الاستهلاكية 
للمجتمع, شم تعمل على إنتاجها. (۲) 

أما الاقتصاد الاسلامسي فإنه يكفل للأفراد حرية التملك والاختيار المتلزم؛ 
وهذا يشمل حق الملكية الفرديةء وحرية الاختيارات في مجالات إلانتاج والتوظيف» 
. والعمل والاستهلاك, وهذه الحرية ليست حقا طاركاء بل هي الأصل والاساس.(٤)‏ 
ومن جهة ثانية فإن تدظ الدولة في النشاط الاقتصادي وانفرادها ببعض 


ثوجه النشاط يعتبر - كذلك - املا 


)١(‏ انظر: د. ملاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرة المقارنة 

وتطبيقاتهاء دراسة مقارنة (دار المعارف, القاهرة) ط١94(امء‏ ص 99214. 

(؟) انظر: د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم النظم الاقتصادية المقارنة (نشر: 
جلمعة الموصلء العراق) ط 4 ص٤۱‏ 

(9) انظر: د. ملاح الدين نلمق: النظم الاقتصادية المعاصرة» ص7,500١7‏ . 
ود. أحمد محمد العسالء ود. فتحي عبدالكريم: المرجع السابقء. ص٤لء‏ 
وانظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اقتصاد إسلاميء ص١‏ . 

(5) انظر: الاقتصاد الإسلامي والتكامل التنموي في الوطن العربي (من منشورات 
جامعة الدول العربية:, الادارة العامة للشقون الاقتصاديةء بحث قدمه د. 


محمد أحمد صقر لندوة عقدت بتونس سنة 1940م) ص0,55؟ . 


- %۹ - 


وهذه الحرية مِنَضطْة بما يقتضيه ويوجبه الاسلام في المجال الاقتصادي» وتقوم 
الدولة بمراقبة النشاط الاقتصادي لضمان سلامة المعاملات, ومشروعية النشاط 
الاقتصادي, وتدظل الدولة نفسه هدد . بما تقتفضيه المصلحة العامةء كما أن 
الحرية الاقتصادية مقيدة - أيضا - بهذه المصلحة )١(.‏ 

تالثا ؛ الملكية المزدوجة : 

وهي من أهم خصاص الاقتماد الاسلاميء وكشيرا ما تميز كتب الاقتصاد بين 
النظم الاقتصادية على ساس موقفها من الملكية .(۲) 

فالاقتصد الرأسمالي يقوم على أساس أن الملكية القاصة هي الأصل, 


والملكية العامة استثناء اذا اقتضت الضرورة تولي الدولة نشاطا معينا . (؟) 


ا اسار 


وقام النظام الاشتراكي على أساس أن الملكية العامة هي الأصلء تما کون 
٠‏ المنلكية الخاصة لبعض وسائل الانتاج استثناء يعترف به النظام بيحكم ضرورة 
اجتماعية . (5) 

وما الاقتصاد الإسلامي فقد قر كلا من الملكية الخاصة والملكية العامة, 
وجعل كلا منهما أصلا من أصوله, كما حدد لكل من الملكية العامة والملكية 


الخاصة مجالها وحدودها» بحيث. لا تطغى احداهما على الأخرى. (0) 


)١(‏ انظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اقتصاد إسلامي»ء ص؟!ء وانظر: علي خضر 
بخيت: التمويل الداظي للتنمية الاقتصادية في الاسلام (الدار السعودية 
للنشرء جدة) 0٠5١اهء‏ ص0اء وانظر: عبدالكريم زيدان: المدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية» ص١٤‏ . 

؟) انظر - متلا -: د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم: النظم الاقتصادية المقارنة» 
ص؟ة 15١‏ . 

(؟) انظر: د. ملاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرةء ص١5725‏ . 

. ١؟١ص انظر: د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم: المرجع السابقء‎ )٤( 


(0) فمل الفقهاء حدود الملكية الخاصة والملكية العامةء وما هي الأشياء التيد 


500 


ونجد أن الملكية في الاسلام ينوعيها - الخاص والعام - "هي في الحقيقة 


للأفراد جميحاء سواء كانت تحت إدارة الفرد أو تحت إدارة الدولة» لكن نوع من 
المال متروك لادارة الفرد يعمل فيه مواهبه وطاقاته, ويوجهه لتلبية المطالب 


التي من أجلها وجد المال» ونوع متروك لإدارة للدولة بساعتبارها ممثلة للجماعة 
ووكيلة على مصالحها". )١(‏ 
رابعا : التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة : 
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وعندما يحقق مصلحته فإنه - في نفس الوقت - يحقق مصلحة المجتمع. (؟) 
وتا النظام الاشتراكي فهو عكس النظام الراسمالي, حيث يقدم مصلحة 
الجماعة - كما يزعم - على مطلحة الفرد» بل إنه ضص بالآخيرة لتحقيق مصلحة 


الجماعة, ولذا أقر الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ولم يعترف بملكية الأفراد 


لها. (5) 
= الايجوز تملكها ملكية خاصة في الشريعة الاسلامية , والأشياء التي تملكء وكدلك 
1 حدود الملكية العامة. انظر: د. عبدالسلام داود العبادي: الملكية في 


الشريعة الاسلامية (مكتبة الأقسىء عمانء الأردن) طا 995١ه .)555-5١5/١(‏ 
ولقد تنيهت النظم الوضعية الى خط الاعتماد على شكل واحد للملكية, 
وبدآت تحاول أن تفسح المجال للملكية المفقودة في هذا النظام, 
(9) د. شوقي أحمد دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية (دار الفكر العربي» 
القاهرة) ط ١ء‏ 1۹ء ص۸4 بتصرف. 
(؟؟) انظر المراجع التالية: 
- د. صلاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرة, ص؟0,5١؟‏ . 


- د, عبدالكريم كامل عبدالكاظم: النظم الاقتمادية المقارنةء ص51.55١,‏ = 


ا 


وفي الاقتصد الاسلامي ينظر للمصلحتين: مصلحة الفرد» ومصلحة الجصاعة, 
ولذلك فان الإسلام يتبع سياسة التوقيق والمواءمة والموازتة بين مصلحة الفرد 
ومملحة الجماعة, طالما لم يكن تمة تعارض بينهماء وكان التوفيق ممكناء ولذا 
اعترف الاسلام - كما سبق - يكل من الملكية الخامة والملكية العامة, وجعل كلا 
منهما أملا لد مجالة وتطاقة , (9) 

وعندما يكون هناك تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجساعة ويستحيل 
التوفيق بيتهماء فإن الاسلام يقدم مصلحة الجمياعة على مصلحة الفرد» ويحدث مثل 
ذلك في ظل ظروف استشناقية غير عادية, كالحروّي والتجاعات E E‏ أشبة 
دلك.(۲) ` 

ومن أمثلة تقديم مملحة الجماعة على مصلحة الفرد - في الأحوال العادية - 
النهي عن تلقي الركبان(؟): حيت قدمت مصلحة أهل السوق - وهم جماعة - على 


مصلحة المتلقي وهي خاصة, ومثله النهي عن بيع حاضر لباد. (5) 


= -د. محمد شوقي الفنجري: مفهوم ومتويج الاقتصاد الإسلامي (من مطبوعات رابطة 
العالم الإسلامي» مكة المكرمة) العدد (99), سنة 1505هء ص۲١٠‏ . 

: انظر: المراجع التالية‎ )١( 
د., محمد حسين لبو يحيى: اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة (دار عمارء‎ - 
, 1٤ص‎ .مه2١۹ الآردن)» طىء‎ 
. ؟١ص د. احمدالعسالء ود. فتحي عبدالكريم: المرجع السابق.ء‎ - 
د. سعيد مرطان: مدخل للفكر الاقتصادي في الاسلام (مؤسسة الرسالةء بيروت)‎ - 
. طىى 1 ٤ه ص0۸‎ 

(؟) المراجع السابقة, وانظر: د. محمد شوقي الفنجري: مفهوم ومنهج الاقتصاد 
الاسلامي» س۱۲ . 

)٤٤(‏ حديث النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لبادء رواد البخاري في كتاب 


البيوعء باب: هل يبيع حاضر ليادء حديث رقم (04١5؟).‏ 
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خامسا : نظرته للمشكلة الاقتصادية : 
من أشهر الموضوعات الاقتمادية موضوع "المشكلة الاقتصادية", ولا يكاد يظو 
منه كتاب تكاديميء, مما يفيد أن هذا الموضوع هو جوهر الدراسة الاقتصادية, بل 
انه سبب وجود علم الاقتصاد وتطوره )١(.‏ 
وتتفق التيارات الفكرية في الحقل الاقتصادي على أن هناك مشكلة اقتصادية 
يجب أن تعالج(؟), ويسبب هذه المشكلة تنوعت المذاهب والنظم الاقتصادية من خلال 
تنوع مواقفها من المشكلة الاقتمادية على مستوى التشخيص والتفسير» وعلى 
مستوى الطاج والمواجهة.(1) 
قوت EAE‏ - وبخامة الرأسمالي - يرى أن المشكلة الاقتمادية قد 
وجدت بسبب ظاهرتين متعارفتين: حاجات الانسان المتنوعة والممتدة والمتوالدة 
بصفة مستمرةء والموارد محدودة أو نادرة نسبيا؛ بمعنس أنها لا تكفي لاشباع 
حاجات الانسان اللانهاكية, وهنا تظهر المشكلة الاقتصادية . (1) 
وبالنسبة للاقتصاد الاسلاميء فإنه ينظر للمشكلة الاقتمادية نظرة متميزة, 
فهو لا ينكر وجود هنه المشكلة, ولكنه ينكر تفسير الاقتصاد الوضعي لهاء 
والحلول المسطروحة لطهاء ويمكن معرفة موقف الاقتماد الاسلامي من المشكلة 


الاقتصادية من خلال بيان موقفه من عنصري المشكلة : المموارد والحاجات. (0) 


)١(‏ انظر: د. شوقي أحمد دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور اإسلامي, 
ص0 . 

(؟) انظر: الإستاذ محمد باقر الصدر: اقتصادناء صا؟؟ . 

(؟) انظر: د. عبدالهادي النجار: الإسلام والاقتصادء. (عالم المعرفة» الكويت) 
۲ صرا١ء‏ وانظر: د. شوقي أحمد دنيا: المرجع السابقء ص05 . 

(4) انظر: د. صبحي تادرس قريصة, ود. مدهت محمد العقاد: مقدمة في علم 
الاقتصاد (دار النهفة العربيةء بيروت) ط ؟۹4مء صل(ء۸ء ود. شوقس أحمد 
دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية» ص٠٠‏ . 


(0) سنعرض الموقف موجزاء ونعاود الحديث عنه بتفصيل أكثر ص١٤‏ , 


و 5 


: -الموارد‎ ١ 

يرى الاسلام أن الندرة مجرد ظاهرة ترجع إلى عوامل وساب يدركها كل 
اقتصادي بعد قليل من التاملء ولذلك فالأصل هو الوفرة على المستوى العالميء 
قال الله تعالى: (وجعل فيها رواسي من قوقها وبارك فيها وقدر فيها آقواتها 
في أربعة أيام سواء للساكلين) )١(.‏ 

وقال تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) . (؟) 


وثما على المستوى الاقل نطاقا من المستوى العالمي» مثل: المستوى الاقليمي 


: أو الفرديء فقد توجد ندرة في بعض المواردء لوجود قدرمئ الموارد فى بعض | 


يفيض عن ااا وفي نض الوقت 5 مجتمعات أخرى من ندرة الموارد وس) ۰ء 


. وموقف الإسلام.من الموارد يرتبط بموقفه من الحاجات, حيث يرى أن الموارد 
كافية لسد حاجات الانسان الحمقيقية التي تتوقف عليها حياته ووظيفته في 
للحياة, ولكنها قد لا تكفي رغبات الانسان وشهواته غير المتناهية. )٤(‏ 

؟ - الحاجات : 

يفرق الإسلام بين الحاجات وبين الرغبات والشهوات. 

فالحاجات هي ما تستلزمه حياة الانسان - فعلا - بحيث تتوقف عليها حياته 
وقيلمه بوظيفته في الحياة» وهذه الحاجات أصولها ومقاديرها محدودة, فالحاجة 
إلى العام محدودة, والحاجة إلى الشياب محدودة» والحاجة إلى المسكن محدودة: 


وهكذ! بقية الحاجات. (0) 


.)٠١( سورة فصلت, آية‎ )١( 

(؟) سورة هود» آية (1). 

(؟) انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتمادية» ص7!, وانظر: د. عيسى 
عبده: الاقتماد الإسلامي مدخ ومنهاج (دار الاعتصامء القاهرة) بدون تاريخ 
1 . 


(085) انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية» ص1-15لا . 


EK 


وما الرغبات والشهوات فهي ما عدا الحاجات» ويعترف إلاسلام ب انها غير 
محدودة ولا متناهية, قال تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء واليشين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. .) .(0) 

ومما سيق يتبين لنا أن التشخيص الوضعي للمشكلة الاقتصادية غير مقبول 
إسلامياء وليس معنى ذلك أن المشكلة الاقتمادية لا وجود لها في حياة الانسان. 
ونه سوف يعيش في رغد من العيش» بل قد تظهر المشكلة الاقتصادية بصورة أو 
باخرى» ولكنها في غالب أحوالها مشكلة سلوكيةء أي: أنها نابعة من السلوك 


الإنساني ذاتهء حتى ولو اتخذت مظهر ندرة في الموارد. (؟) 


ا 


وفي ضوء ذلك التشخيص الإسلامي لطبيعة المشكلة الوه : E‏ أن مواجهتها 
ترتكز على الركاكز التالية(؟) : 

امي 9 الاسلامي: قوة التمسك بالشريعة والتقرب إلى الله 
تعالى, قال تعالى: (ولو أن اهل القرى آمضوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والآرض ولكن كذيوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون) . (5) 


شانيا : ترشيد عملية الانتاج كما وكيفاء أهدافا ووساشل» وربطها بالحاجات 


)١(‏ سورة آل عمرانء آية .)١5(‏ وانظر:د. شوقي أحمد دنيا: الاقتصاد الاسلامي هو 
البديل الصالح (اصدر رابطة العالم الاسلامي), السنة التاسعة, العدد )١١1(‏ 
سنة ١ه‏ ص١50-5؟‏ . 

(؟؟) انظر: د. شوقي دنياء الاقتصاد الاسلامي هو البديل الصالح» ص؟اء وانظر: 
ركاكز أخرى عند د. محمد عبدالمنعم عفر: الاقتصاد الإسلامي (دار البيان 
العربي» جدة) طاء 600(ه (5/١7غ١1):‏ وانظر: د. محمد شوقي الفنجري: 
الإسلام والمشكلة الاقتصادية (مكتبة الانطو المصريةء القاهرة) ص09201. 

(5) سورة الأعرافء آية (31)ء وانظر في تفسير الآية: سيد قطب: في ظلال القرآن 


(دار الشروق, بيروت) طة. ١:5١ه‏ (۸؟-١٠٤)ء‏ فقد أجاد وأقاد. 


و 


شالشا: عدالة التوزيع على المستوى الاقليمسيء وعلى المستوى العالمي. 


ويدظل في وسائل تلك المواجهة التكامل الاسلامي: والتعاون الدولي العادل. 


خاتمة الفسل : 

في هذا الفمل التمهيدي عرضنا نبذة عن عصر الماوردي وحياته» بالاضافة إلى 
الخصائص العامة للإقتصاد الاسلاميء ويمكن تلفيص أهم نتائج هذا الفمل في 
النقاط التالية : 


١‏ - شهذا عصر الماوردي اشطراب الأحوال السياسية:, وظهور الحركات 


الاكهمالية ويل التريميووم بغدلة» واسكيدوا اة حون الليفة ,ولع يتن 
الماوردي منعرلا عن الحياة السياسية في عصره» بل كان له دور عملي يتمثل في 
قيامه بالوساطة بين الظيفة والبويهيين عندما ينشا بينهم خلاق, كما كان له 
دور فكري يتمثل في مؤلفاته التي وضح فيها سبيل الإصلاح وفق الكتاب والسنة. 

؟ - وبالنسبة للحالة الاقتصادية, فقد لحق الضرر بالزراعة نتيية لوجود 
الاقطاع العسكريء وإهمال نكم الريء كما تارجحت التجارة 5 حالات من الانكماش 
والانتعاش» وبالنسة للمناعة فقد ظهرت صناعات جديدة, وتطورت بعض الصناعات 
القديمة, وفي ذلك العصر ازدهرت الحياة العلمية ازدهارا كبيرا. 

؟ - اتضح لنا من الحديث عن حياة الماوردي أنه ذو منزلة علمية رفيعة, 
خلف وراءه مؤلفات قيمة في معارف شتى» أثنى عليه عدد من العلماء» وكان محل 
احترام الخلفاء والأمراء. يقول الحق ولا يخشى فيه لومة لاكم, اتهم بأنه 
معتزلي. وبالتحقيق تبين أنه يوافق للمعترلة في بعض آراكهم» ويخالفهم في 
أكثرهاء وعليه فلا يقال بأنه معتزلي؛ لآنه لا يسمى معترليا الا من وافق 
المعترلة في جميع أمولهم. 

5 - تبين لنا من خلال الحديث عن خصائص الاقتماد الاسلامي» أن هذه الخصائص 
مما يتميز به الاقتماد الاسلامي على غيره» وهي عبارة عن مبادىء وأصول ثابتة لا 


حتغيرء صالحة في كل زمان ومكان. 


الي ساب الآول 


التشاط الاقتصادي الفردي 


الوا 


تمه د : 


فس هدا الباب ستدرس آراء الماوردي حول النشاط الاقتصادي الفرديء وهذد 


الآراء المتعلقة بالنشاط الفردي قد تسري على نشاط الدولةء ولكن الماوردي كان 
يوجهها للآفراد؛ لآن التجارة والمناعة والزراعة - آنتذاك - يزاولها الأفراد في 
الغالب. 


ومن جهة شانية يرى الماوردي عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأقراد 
- كما سنوضح ذلك -» وكانت النشاطات الاقتمادية التي تمارسها الدولة نادرة أو 
.غير موجودة أصلاء وقد كان للدولة وظائف اقتصادية متعددة,. هي مصوضوع الاب 
الثاني من ا 1 
هذاء وسوف ندرس هذا الباب في فصلين : 
الفسل الأول : مفهوم النشاظ الاقتصادي . 


الفصل الثاني : السلوك الاقتصادي . 


E 


الفمصلل الأول 


مفهوم النشاط الاقتعادي 


هب 


تموهسد : 
في هذا القفصل سندرس آراء الماوردي حول مقهوم النشاط الاقتصادي 
ومشروعيته وأمميته., وكذا آراعه حول مجالات النشاط الاقتصادي وغاياته: ودلك في 
المبحث الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته . 


المبحث الثاني: مجالات النشاط الاقتصادي وغايته . 


المبصث اكول : مفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته 
0٠‏ 7 


کک 
hi < 5 i .‏ 


المطلب الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي : 33 

يعتبر ممطلح "النشاط الاقتمادي" من المصطلحات الاقتصادية الحديثة, لذلك 
لم يرد دكره في كتابات اعلام الاقتصاد الاسلامي القدامى, ومتهم المأوردي» وبذلا 
عن ذلك استضموا مصطلحات لها نفس المعنى, مثل: "الكسب"(١),‏ و"المعاش"(؟). 

ونجد أن الماوردي قد استخدم لفظ "الكسب"؛ فذكر أن الله - جلت قدرته - 
قد جعل سد حاجة الخلق وتوصلهم إلى منافعهم من وجهين: مادة وكسب. 

شم إنه وضح المقصود بكل من المادة والكسبء فقال: "فما المادة فهي 
حادشة عن اقتناء أصول نامية بدواتهاء وهي شيكان: نبت تام» وحيوان متناسل, 
وهي أصول الأموال"(؟). 


"وأا الكسب فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة والتصرف المؤدي إلى 


)١(‏ انظر: محمد بن الحسن الشيباني: الكسب, تحقيق د. سهيل زكار (نشر 
عبدالهادي حرصوني» دمشق) ط ١٠5اهء‏ ص؟؟ , 

(؟5) انظر: عبدالرحمن بن ظدون: المقدمة (دار القلم» بيروت) طلء 1185م, 
ص۸۴۸ . 


(؟) الماوردي: أدب الدنيا والدين: ص؟١5.‏ 


و 


الحاجةء وذلك من وجهين: أصهما: تقلب في تجارة. والتاني: تصرف في صناعة, 
وهذان هما فرع لوجهي المادة"(١)‏ . 

وفي تفسير قوله تعالى: (يا ثيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
ومما آخرهنا لكم من الآأرض. ..)(؟)» قال الماوردي: "الكسب وجهان محتملانء 
أحدهما: ما حنث من المال المستفاد, والخاني: ما استقر عليه الملك من قديم 
وحادث"(؟) . 

ونلاحظ أن الماوردي قد مين بين المادة والكسب» وتجد أن هذا التمييز 

ش يتمثل في أمرين: 

ش الأول : أن المادة أصل والكسب فرع عنهاء وهذا يعني أن المادة مصدر 
الكسب؛ لآن المادة - في اللغة -: كل شيء يكون مددا لغيرة(٤)›‏ وأما الكسب 
فهو: "ما حدث من المال المشستفاد", ويقصد بالممال المستفاد: "ما يستفيده 
المسلم» ويملكه ملكا جديدا باي. وسيلة من وسائل التملك المشروع"(0)» كربح 
تجارة» وكسب صناعةء وأجرة عمل, ونحو ذلك(1) . 

الأمر الشاني: نجد أن المادة تعني: الزيادة المتصلة(!): وهي نتاج أصول 
نامية بذاتهاء يسميها الماوردي "أصول الآأموال"(8), وهنا لا تكون أفعال الانسان 


وتصرفاته هي أساس النماء, بيتما نجد أن الكسب يعتمد أساسا على أفعال 


. ٠١۹ص المرجع نفسه»‎ )١( 

(؟) سورة البقرقء آية (911). 

(؟) الماوردي: تفسير القرآن الكريم "النكت والعيون"» .)585/١(‏ 

(5) انظر: ابن منظور: لسان العرب (دار صادرء بيروت) ط ٠1۹۸ء‏ مادة (مدد). 

(1:0) د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة (مؤسمة الرسالة» بيروت) طاء (٠١5١اه‏ 
(الممتةءلقة). 

(۷) انظر: لسان العرب, مادة (مدد). 


(۸) قدب الدنيا والدينء ص۹١۲‏ . 


بود ده 


الانسان وتصرفاته؛ لذلك عرفه ابن ظدون بأنه "قيم الأعمال البشرية"(١)؛‏ كتقلب 
في تجارة وتصرف في صناعة(؟). 

والمادة وإن كانت نامية بذاتهاء ولا تعتمد أساسا على عمل الانسان إلا أنه 
لايد منه لتيسير الانتفاع بينماتهاء يقول ابن خدون: "فلا بد من الأعمال 
الاتسلنية في كل مكسوب ومتمول؛ لآنه إن كان عملا بنفسه مثل الصناشع فظاهرء وان 
كان مقتنى من الحيوان والنبات والمعدن فلا بد فيه من العمل الانساني - كما 
تراه - والا لم يحصل ولم يقع به انتفاع"(؟), 

ويمكن التعليق على ما سبق بالآتي: 

١‏ - لو عبرنا عن مصطلحي "المادة والكسب" بلغة اقتمادية معاصرة لوجدنا 
أن المادة تعني ايجاد قيم انتاجية عن طريق الاستشمارات الرأسمالية وملكية 
الآرضء ونتاج الحيوان وما أشبه ذلك(5). 

وبعبارة موجزة فان المادة تعني: "الآصول المنتجة"» والتي عبر عنها 
الماوردي ب"أصول الآموال"(0) . 

أما الكسب فيراد به أمران: 

الآول: الدخلء وهو ما عبر عنه الماوردي ب"المال المستفاد". 

الشاني: النشاط الاقتصادي المتمثل في تحويل القيم المنتجة من شكل ,الى 
آخر» والحصول على القيمة المضافة. ش 


؟ - بالمقارنة بين تعريف الماوردي للكسب» وتعريف غيره من أعلام الاقتصاد 


. ؟95١ص المقدمة,‎ )١١ 

(؟) الماوردي: أدب الدنيا والدين» ص . 

(؟) المقدمة»ء» ص۸ . 

(5) انظر: د. حسين عمر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية (دار الشروق, جدة) ط؟ء 
8ه ص۱۰1 . 


اك 


الاسلامي نجد الآتي: 

5 - عرف محمد بن الحسن الشيباني الكسب بقوله: "الاكتساب في عرف 
اللسان(١):‏ تحصيل المال بما يحل من الأسباب"(7), 

وتعريق ابن السن هذا يتميز بابراز مشروعية مجالات الكسب, تلك المشروعية 
التي لم يففلها الماوردي» غير أنه لم يبرزها في التعريف كما قعل ابن 
الصن(؟) . 

ب - اعتبر الماوردي الخدمات من مجالات الكسب» أي: انها من المجالات 
المنتجة, ومن الخدمات التي نص عليها: الأعمال الحكومية والتعليم؛ حيث قسم 
الصناعة - كمجال من مجالات الكسب - "إلى قسمين: 

أحدهما: ما وقف على التدبيرات الصادرة عن نتاكي الآراء المحيحة؛ كسياسة 
الناس» وتدبير البلاد (الأعمال الحكومية) . 

والثاني: ما أدت إلى المعلومات الحادثة عن الأآفكار النظرية, وقد مضى في 
فضل العلم من كتابنا هذا باب أغنى ما فيد عن زيادة قول فيه" (5). 

. ولم نسجد مثل ذلك عند ابن الحسنء ولا عند ابن خلدونء الذي اعتبر الأعمال 
الحكومية (الامارة) خدمات غير منتجة, حيث قال: "فاما الامارة فليست بمذهب 
طبيعي للمعاش"(0) . 

ونجد أن الاقتماد الوضعي يعترف أخيرا - بما أكده الماوردي قبل عشرة قرون 


تقريبا - بان الخدمات من القطاعات التي تسهم في الانتاج, وكان آدم سميث, 


. أي: في عرف آهل اللغة‎ )١( 

(؟) الكسبء ص؟؟ . 

(؟) سنتطرق لمشروعية الكسب عند الماوردي في المطلب القادم. 

. ٠٠۲ص أدب الدنيا والدين,‎ )٤( 

(0) المقدمةء ص؟۸؟ء وعلى فرض تاويل كلام ابن خلدون يبقى السبق للماوردي من 


حيث الزمن والنص الصريح. 


5 ردك 


والفيزيوق راط, والتجاريون لا يعتقدون بان النشاطات الخامة بالخدمات تسهم في 
خلق الشروة القومية, وحتى في الوقت الحاضر نجه أن السياسة الاقتهادية في 
الدول المتطورة قد تتهيز للصناعة والزراعة نظرا لآن الخدمات لا تسهم في 
التجارة المنظورة كو في القدرة العسكرية إلا بشكل غير مباشرء ولإسباب أخرى 
حقيقة أو تخيلية(١).‏ 
ج - بالمقارنة بين مصطلح "الكسب" ومصطلحي "النشاط الاقتصادي", و"الانتاج" 
بالمقهوم الوضعي» نجد أن مصطلح الكسب يتميز عليهما بميزتين: 
<- لزنن ر رك لويد ر شو عق لبحو کب فوا الخمات 
التي كانت موضع جدل في الاقتصاد الوضعي» كما يشمل الميرات والهبة والهدية 
وغير ذلك بينما يقصد بالنشاط الاقتصادي - في ظل الاقتصاد الوضعي - "كفاح 
إلانسان المستمر ضد عوامل الندرةء» بغية تحقيق رغباته في الحياة"(؟)ء كما 
يقمد بالانتاج: إنحاد السلع والخدمات التي يقوم المستهلكون بشراشها لاشباع 


رغباتهم (؟). 


)١(‏ انظر: د. عبدالمزيز فهمي هيكل: موسوعة المصطلحات الاقتصادية.. (دار 
النهضة العربية, بيروت) 1۹۸6ء ص0٤۷0‏ . 
وانظر: د. عبدالرحمن يسري أحمد: تطور الفكر الاقتصادي (دار الجامعات 
المصرية» الاسكندرية) ط؟ء ص395ا١5,5؟7‏ . 
وانظر: د. فاضل الحسب: في الفكر الاقتصادي الإسلامي, ص19١٠۷‏ . 
ونجد أن الأعمال الحكومية لازالت محل جدل» وأما الخدمات الأخرى فقد 
اعتبرت من القطاعات المنتجة بدون خلاف. 
(؟) د. عزمي رجب: الاقتماد السياسي (دار العلم للملايينء بيروت) طلاء 985امء 
صلا؟ . 
9) د. نعمة الله نجيب إبراهيم: أسس علم الاقتصاد (مؤسسة شباب الجامعة, 


الاسكندرية ) ط 34۸۸حء» ص0٤‏ . 


الميزة الثانية: وإن كان مفهوم الكسب - جملة - لا يختلف عن مفهوم الإنتاج 
والنشاط الاقتمادي, غير أنه يجب أن تكون السلعة المنتجة وأساليب إنتاجها 
وتوزيكهها مقبولة شرعا حسب مفهوم الكسب» "'بيتما الانتاج في ظل المفهوم 
الاقتمادي الوضعي لا يتضمن بالفرورة ذلك, فقد يتم الإنتاج بوسيلة غير مشروعة, 
كما قد يتم بإنتاج سلعة أو خدمة غير مشروعة. . 

إذن مفهوم الكسب أدق من مفهوم الاتتاجء خاصة على مستوى السياسة 


. )١("ةيداصتقالا‎ 


)١(‏ د. شوقي دنيا: سلسلة اعلام الاقتصاد الاسلامي: الكتاب الأول (مكتبة الخريجيء 
الرياض) ط ,١‏ 5٠5١أه.‏ 

وحيثت أنه لا مشاحة في الامطلاح فلا حرج من استخدام ممطلحي: الانتاج, 

والنشلط الاقتمادي على أن تكون لها مفاهيم في الاقتصاد الاسلامي تتفق مع 

ن ت عاليسم الاسلام, وحيتٌ بان هذه المصطلحات تصبحت ساكدة فقد سرنا في هذه 


الرسالة على الآخذ بها مع بيان المراد منها في ظل الاقتصاد الإسلامي. 


- 0ع 


المطلب الثاني : مشروعية النشاط الاقتمادي : 

في ظل الاقتصاد الوفعي تعرف مشروعية النشاط الاقتصادي من عدمها من خلال 
التشريعات والقواتين التي يضعها البشر. 

"فالفرد في النظام الرأسمالي له الحق في السير قدما في نشاطه الاقتصادي, 
وفي إنتاج ما يشاء من السلع, وإنشاء المناعات التي تدر عليه الأرياح دون ما 
حدود» حتى ولو كانت السلع المنتجة والصناعات المنشاة مما لا يتفق وصالح 
المجتمع المادي والأظاقي"(1). 

ويعتمد هذا النظام في توجيه الانتاج على نظام السوق الذي تحدده قوانين 
العرض والطلب» ويكون دافع الربح هو الذي يتكيف لدى كل فرد انتاجه ويوجد 
نشاطه (؟5). 

وفي النظام الاشتراكي تمخلك الذولة وساقل الانتاج؛ وتتولى التخطيط 
المركزي للإنتاج وتوزيعه, وليس للفرد حرية الاختيار فيما يتعلق بالانتاج(؟) . 

وفي الاقتصاد الإسلامي تخضع مشروعية النشاط الاقتمادي من عدمها للتشريع 
الإلهي الذي وضعه خالق البشر. 

يقول الإستاد محمد باقر الصدر: الإن تعبيري (الحلال والحرام) في الاسلام 
تجسدان للقيم والمثل التي يؤمن بها الاسلام؛ لآن قضية (الحلال والحرام) في 
الإسلام تمته إلى جميع النشاطات الانسانية والوان السلوك: سلوك الحاكم 
والمحكوم» وسلوك الباقع والمشتريء وسلوك المستاجر والأجيرء وسلوك العامل 


والمتعطل, فكل وحدة من وحدات هذا السلوك هي ,اما حرام واما حلال» وبالتالي هي 


. ١ص د. صلاح الدين تامق: النظم الاقتصادية المعاصرةء‎ )١( 

(؟) انظر: محمد باقر الصدر: اقتصادناء ص٩1۸‏ وانظر: روبرت هيلبروز» 
ليسترثارو: الاقتصاد المبسط: ترجمة صفوت عبدالطيم (مكتبة غريب 
الفجالة) بدون تاريخ ص۲١١١‏ . 


(؟) انظر: د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم: النظم الاقتصادية المعامرةء ص١٤‏ . 
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اما عدل وإما ظلم؛ لآن إلاسلام ان كان يشتمل على نص يمنع عن سلوك معين سلبي 
أو إيجابي» فهذا السلوك حرامء وإلا فهو حلال"(١).‏ 

ولقد ثولى الماوردي موضوع مشروعية النشاط الاقتصادي أهمية كبيرة, وفيما 
يلي بيان لدلك: 

١‏ - بين الماوردي ضرورة وثأهمية مشروعية النقاط الاقتصادي»ء وأن الله 
تعالى قد ترشه خلقه إلى وجه المكاسب» ولكنه لم يجعل لهم الحرية في ممارسة 
النشاط كيقما يريدون ويرغيون» بل جعل لهم شرعا - من عنده - ينظم الاستفادة 
من وجوه المكاسب المختلفة, وفي ذلك يقول الماوردي: "شم إن الله تعالى جعل 
لهم - مع ما هداهم اليه من مكاسبهم وأرشدهم اليه من معايشهم - دينا يكون 
حكماء وشرعا يكون لهم قيما؛ ليصلوا الى موادهم بتقديره, ويطلبوا اساب 
مكاسيهم بتدبيره» حتى لا يتفردوا بارادتهم فيتغالبواء وتستولي عليهم 
أهواؤهم فيتقاطعوا"(۲) . 

وقال - أيضا - مبينا ضرورة الالتزام بمشروعية النشاط الاقتصادي واجتناب 
الحرام: "ولا يجوز لمن أخذ في الدنيا بالحزم, وحكم في أموره العقل أن يبيع 
دينه بدنياه وآخرته باولاه, إذ لا مقدار للدنيا في الآخرة, ولا خطر لها في جنب 
الدين»ء ولا ياخد المال إلا من حقه, ولا يضعه إلا في موضعهء فإن. الله - جل وعز - 
قد أغلظ على مستطه, وأكد النهي عن الظلم فيه فقال: (ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتكلو! بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم 
وأنتم تعلمون)(؟), وقال: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 


أشده) »)٤(‏ وروي عن النبي - على الله عليه وسلم - أنه قال: "من لم يبال من 


. 785 اقتصادناء ص5مل؟.‎ )١١( 
. ۲١۹ص (؟) أدب الدنيا والدينء‎ 
.)١88( (؟) سورة البقرةء آية‎ 


.)؟٤( سورة الاسراءء آية‎ )٤( 


عد 


حيث كسب المال لم يبال الله من حيث أدظة النار"(١)‏ . 

وقال: "لن تبرح قكما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع: شبابه فيم 
أبلاهء وعمره فيم أفناه, وماله من أين كسيد وقيم أنفقدء وعن علمه فيم عمل 
به"(5). 

وضرب أمشلة لبعض النشاطات والمكاسب المحرمةء فقال: "تم قد حرم الله - 
جل وعن - من صتوف المكاسب والمطالب: الرباء والرشاء والغصبء والغلول» 
والخيانة, والسرقة, وكل مال أخذ من غير طيب نفس» أو حق يجب عليد"() . 

ولأهمية مشروعية النشاط الاقتصادي - عند الماوردي - نجده يورد الآدلة من 
الكتاب والسنة والقياس والاجماع» ويفصلها تفصيلا دقيقا ليثبت مشروعية هذا 
العنم ي فا رظن فاق ارو د ب ران تاروع" ی بن خالا 
البيوع كتاب الله وسنة نبيه ملى الله عليه وسلمء وإجماع الآمة"(6) . 

كم ساق نصوص الكتاب والسنة, ونقل الإجماع على مشروعية البيوع» وقال عن 


الربا: "الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنةء ثم الاجماع"(0) , 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم يبال من حيث كسب المالء حديث رقم 
,)١١09(‏ ولفظه: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما آخذ مندء أمن 
الحلال آم من الحرام". 

(؟) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء ياب في القيامة» حديث 
رقم .)55١1(‏ وقال الترمذي: حسن محيح. انظر: سنن الترمذي (دار الكتب 
العلمية, بيروت) طاء 4١5اهء‏ ص059ء وقال الالباني: صحيح. انظر: صحيح 
الجامع الصغير وزيادته» حديث رقم (١٠7ا).‏ 

(؟) الماوردي: نصيحة الملوك: تحقيق الشيخ خضر محمد خضر (مكتبة الفلاحء 
الكويت) طقل ۳٤اه‏ ص۸٤۲۹‏ . 

.)3٠-۲0⁄١( كتاب البيوع من الحاوي‎ )٤( 


(0) المرجع نفسه» (98179). 


1 


وبعد سياق الآيات والأحاديث الدالة على تحريمه قال: "ثم قد أجمع المسلمون 
على تحريم الرياء وإن اختلفوا في فروعه وكيفية تحريمه, حتى قيل: إن الله ما 
أحل الربا ولا الزنا في شريعة قط"( , 

وقال عن الخمر: "فاما الخصر فحرام» يائعها فاسق, والعقد عليها باطل, 
وتمتها محرم» روي عن أبن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن 
الله الخمرء ولعن يائعها"(1)؛ ولآن بيعها من أكل المال بالباطل: واللة تعالى 
يقول: (ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل )"(؟) . 

۲ - دعا الماوردي الى اجتناب النشاطات الاقتصادية غير المشروعة, سواء 
منها ما يان تحریمه أو کد من المشتيهات, حيث أن التشاطات تنقسم الى: "حرام 
بين. وطال بينء ومشتبه» فاقل ما يجب من حق الله على المرء المسلم أن يتجنب 


الحرام» ومن حق الورع أن يتجنب الشبهة "(5) . 


.)؟81/١( المرجع نقسه‎ )١( 

(؟) رواه عن ابن عمر ايو داودء واين ماجه بلفظ: "لعن الله الخمر وشاربها 
وساقيها وبائعها (ومبتاعها) وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه". 
انظر: سنن أبِي داود: كتاب الأآشرية: باب العنب يعصر للخمرء حديث رقم 
(۷5) (دار الحديثت؛ بيروت) ط ؟9؟5١ه.‏ وانظر: سنن أبن ماجه: كتاب 
الأشربةء. باب لعنت الخمر على عشرة أوجه» حديث رقم )۲۲۸١(‏ (دار احياء 
الكتب العربية)» وقد صححه الآلباني في صحيح الجامع الصغير (0:91/59). 

(؟) سورة البقرة, آية (۸۸). وانظر: كتاب الشهادات من الحاوي للماوردي: 
تحقيق محمد ظاهر أسد الله الأفغاني (رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة ام 
القرى) 8١5١هء‏ ص٤0‏ . 


(5) نصيحة الملوك, ص90؟ . 
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ودعا - آيضا - إلى "نزاهة النفس عن شه المكاسب(١).‏ والقناعة بالميسور 
عن كد المطالبء فإن شبه المكتسب اثمء وكد المطالب دل"(؟). 

؟ - إن الالترام بمشروعية النشاط الاقتصادي أمر لا بد مندء وقد وضع الاسلام 
من الضمانات ما يكقل الايتعاد عن كل نشاط حرمه الله تعالى, ونجد أن هذه 
الضمانات تتمثل في أمرين: 

5 - الرقابة الذاتية للفرد المسلم: النابعة من إيمانه بالله تعالى, 
ونه يراه, ومطلع على خقايا الغميرء ويؤكد الماوردي أهمية الرقابة الذاتية 
كوسيلة لقهر الشهوات واجتتاب المحرمات»ء ويدعو إلى تقويتها من خلال "اشعار 
النفس تقوى الله تعالى في أوامره» واتقاؤه في زواجره, والزامها ما الزم من 
طاعته» وتحذيرها ما حذر من معصيتهد., وإعلامها أنه لا يخفى عليه ضمير» ولا يعزب 
عنه قطميرء وأنه يجازي المحسن ويكافيء المسيء» وبذلك نزلت كتبهء وبلفت 
رسلە"(؟) . 

ب - الرقابة الخارجية: وهذه تقوم بدورها عندما تضعف الرقابة الذاتية, 
ويت غلب على الفرد داعي الهوى والشهوة» فيقدم على ممارسة نشاط غير مشروعء 
عنشدخكذ تقوم الدولة - يسمتلها المحتسب(٤)‏ - لترد هذا الفرد إلى داكرة 
المباحات الواسعة . 


يقول الماوردي: "وأما المعلملات المنكرة؛ كالرباء والبيوع الفاسدة, وما 


)١(‏ شبه المكاسب: المراد بها المشتبهات, وهي - كما يقول النووي - : "ليست 
بواضحة الل ولا الحرمة". انظر: شرح محيح مسلم (دار القلم» بيروت), طاء 
وا (9⁄11؟). 

(؟) أدب الدنيا والدين» ص4ء1 . 

(؟) أدب الدنيا والدين» ص١١؟‏ . 

)٤(‏ ستناقش الحسية ودورها في الرقابة على الحياة الاقتصادية في الفصل 


الثاني من الباب الثاني. 


صنع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به اذا كان متفقا على حظره» فعلى والي 
الحسبة إنكاره والمنع منهء والزجر عليه"(1). 

وقال أيضا: "ومما يتعلق بالمعاملات فش المبيعات وتدليس الأثمان, فينكره 
ويمنع منه., ويودب عليه بحسب الحال فيه ... ويمنع من تصرية المواشي وتحفيل 
ضروعها(۲) عند البيع؛ للنهي عنهء فإنه نوع من التدليس"(5) . 

4 - بين الماوردي أن داخرة النشاطات الاقتصادية المباحة واسعة. بينما 
يرد الحظر على بعض نشاطات لحكمة قد تظهر للبشر وقد لا تظهرء وقد ذكر 
الماوردي حكم حظر بعض النشاطات» نوردها فيما يلي:(5) ش 

؟ - أن الله تعالى قسم بين عباده معليشهم مما في هذا العالم من أصتاف 
نعيمها وزهرة دنياهاء فجعل لكم منهم حظا على ما علمه أصلح له وأشفع, ومن 
الفساد أمنع. ونهى غيره من البشر عن أن يزاحمه في حظه ويكائرة على قسطه 
عدوانا وظلما وقسرا وغشماء إلا بشرائط معلومة وحدود مضروبة من البيع والهبة 
والميراث. . 

ب - خلق الله أشياء لضرب من.ضروب المرافقء ونوع من أنواع المشافع. ونهى 
خلقه عن أن يعدلوا بها عن جهتها إلى غير ما ظقها الله له؛ جهلا بموضع النفع 
فيه, ومكان الرفق به. 

ج - حظر الله على عباده أشياء؛ اقتصارا على المقدار الذي يكون فيد 


كفايتهم» وتنسد به ظتهم» شم يكون أرفق بهمء وأفرغ لقلوبهم من دواعي البغي 


. الأحكام السلطانية» صا؟؟‎ )١( 

(؟) التصرية: حبس اللبن في الضرع؛ والتحفيل مثل التصريةء وهو آلا تطب 
الشاة أو الناقة ثياما ليجتمع في الضرع للبيع. انظر: مختار الصحاح (دار 
الفكرء بيروت) ط١١٤إهء‏ مادة (حفل), (صر). 

(؟) الآحكام السلطاتية, ص۴۲۲ . 


. ۳١۱۰۳۰۹ انظر: نصيحة الملوك» ص49؟.590, وانظر: أدب الدنيا والدين ص‎ )٤( 


Aaa 


والكفران والتعدي والطغيان. )١(‏ 

ومما سيق يتضح لنا أن الحظر لم يكن للتضييق على العبادء ولم يكن ذلك 
عبشاء ولكنه لتحقيق مطلحة العباد في الدنيا والآخرة, ومن أين للاقتصاد الوشعي 
مثل التشريع الالهي الذي يبيح الناقع الطيبء ويحظر الضار الخبيث. 

0 - إن اختلاف مهدر المشروعية في الاقتماد الاسلامي عنه في الاقتصاد الوضعي: 
له يقف عند حد: هذا نشاط مباح لا مانع من مزاولته» وهذا نشاط حرام لا يجوز 
للمسلم أن يزاولهء بل يترتب على ذلك نتاقج مهية" تذكر منها ما يلي: 

1 - إن التزام المسلم بحدود هذه المشروعية يرجع عليه بخيري الدنيا 
والآخرةء ففي السيا يبارك الله له في سعيه ويوسع له في رزقه» وفي الآخرة 
يكرمه الله بالرض عند وإدخالد الجنة: وكفى بها نعمة. 

ش ت دعا الماوردي إلى ا من "الوجوه المسباحة» وتوقي المحظورةء 
فان المواد المسحرمة مستخبتة الأصولء ممحوقة المحصولء إن صرفها في بر لم 
يؤجرء وإن صرفها في مدح لم يشكرء شم هو لأوزارها محتقب(؟)» وعليها معاقب, 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يعجيتك رجل كسب مالا من غير طه» 
فان أنفقه لم يقبل منهء وإن أمسكه فهو زاده إلى النار"(؟). 

ب - يؤدي الالتزام بمشروعية النشاط الاقتمادي إلى تعاون الأفراد فيما بينهم 


في حالة من التفاهم والاستقرارء بعيدا عن التنازع والتخاصم الذي يعرقل تقدم 


)١(‏ يؤيد ذلك قوله تعالى: (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن 
ينزل بقدر مايشاء إنه بعباده خبير بصير) الشورى» آية (۷؟)., 

(؟) محتقب: مدفرء "احتقيه واستحقبه: ادخره". انظر: مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيرورآبادي»ء القاموس المحيطء (مؤسسة الرسالة, بيروت) ط ۷١٤إه‏ 
مادة (حقب) . 

(۴) أدب الدنيا والدينء صا١؟ء‏ والحديت رواه الحاكم والبيهقي» وقال الحاكم: 


صحيح الاسناد. انظر: الترغيب والترهيبء (001/9). 


As 


الحياة الاقتمادية, ولقد اشار الماوردي الى ذلك, حيث ذكر أن اللد تعالى قد 
جعل لعباده "مع ما هداهم اليه من مكاسيهم وأرشدهم اليه من معايشهم» دينا 
يكون عليهم حكماء وشرعا يكون لهم قيما؛ ليصلوا إلى موادهم بتقديره» ويطلبوا 
أسباب مكاسبهم بتدبيره» حتى لا ينفردوا بارادتهم فيتغاليواء وتستولي عليهم 
تهواؤهم فيتقاطيهواء قال الله تعالى: (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض) (١)"(؟)‏ . 

ج - يرتبطالرقد الاقتصادي - في الاسلام - بقضية (الطال والحرام)» وهذا 
يعني اختلاف مفهرم الرشد الاقتصادي في الإسلام عنه في الاقتصاد الوضعي. 

ش ففي الاقتماد الوضعي يكون اة كيذ ندم سخ ان قق و 007 
مادي ممكن, إذا كان منتجاء والى تحقيق أقصى منفعة من حظه إذا كان مستهلكاء 
وبدون هذا السلوك لا يكون الانسان رشيدا في نظر الاقتصاد الوضعي(؟) . 

وفي الاقتصاد الاسلامي يرتبط الرشد الاقتصادي - كما سبق - بقضية (الحلال 
والحرام)» وبالتالي لا يعني الرشد الاقتصادي - في الاسلام - السعي لأكبر ربح أو 
متفعة ممكنة يصورة دائمة ومطلقة, فليس الريح - في الاسلام - هو الموجه 
الوحيد لاختيار نوعية الاستثمارء وللتوضيح نورد المثال التالي: 

لنفرض أن هناك مستكثمرا لديه مبلغ من المال يريد توجيهه للاستثمار, 
وثمامه خياران: أحدهما: إقلمة مصنع للمواد الغذاكية, تدعو الحاجة اليدء 
والربح المتوقع منه عشرون في الماقة» والخيار الثاني: إقامة مصنع لانتاج 
الخمور يحقق ربحا قدره أربعون في الماثة ‏ 


فحسب مفهوم الرشد في الاقتصاد الوضعي فان على هذا المستثمر أن يوجه 


.)1١( سورة المؤمنون, آية‎ )١( 
. ۲٠۹ص ادب الدنيا والدين,‎ )9( 
(؟) انظر: د. صبحي تادرس قريصةء ود. مدحت العقاد: مقدمة في علم الاقتصاد,‎ 


. 0٠1ص‎ 


ب 


أمواله لاقامة مصنع الخمور حتى يكون رشيداء ولا عبرة هنا بمشروعية الاستثمار 
أو عدمها , 

تما في الاقتصاد الإسلامي فإن إقامة مصنع للخصور لا تدخل ضمن خيارات 
المستثمر المسلم؛ لآنه نشاط محظور مهما حقق من الارباح, ولا يعني ذلك أن معيار 
الربح مرفوض إسلامياء بل هو معتبر تحت أوضاع وشروط معينة(١)‏ . 

وبناء على ما سبق يمكن القول بان الرشد الاقتصادي في الاسلام يعني 
"الاستفادة من الموارد المتاحة للحمول على اكبر قدر ممكن من خيري الدنيا 
والآخرة ضمن الاطار الشرعي". 

وإذا كان الرشد الاقتمادي من الفروض الأساسية التي ينيت عليها نظريات 
وتحليلات الاقتصاد الوضعي» فان اختلاف مفهومه في الاقتصاد الاسلامس عنه في 1 
الاقتماد الوضعي يعني أن تطيل نظرية المننج ونظرية المستهلك عندما يدرس في 
ظل الاقتصاد الاسلامي لن يكون كما هو عليه في ظل الاقتصاد الوضعي(؟). 

ويبين الماوردي أن المسلم عندما يستثمر ماله في مجالات مباحة شرعا تحقق 
ربحا ماديا أقل مما تحققه مجالات محظورة شرعاء فإن ذلك لا يعني فقدان ربح 
أكبرء بل إن الربح الأكبر هو ما يعوض به المسلم عن ذلك الريح الماديء يوضحة 
الماوردي بقوله: "فإن أخطله في دنياه حظ يتمناهء وفلته بعض ما يهوادء عوضه 
الله عنه ماهو أجل قدراء وأعظم خطراء وأوفى وأهناء وأكثر وأسنس» وعدا من 


الله حقاء وقولا صدقاء والله لا يظف الميعاد"(؟) . 


)١(‏ انظر: د. رفعت العوضي: من التراث الاقتصادي للمسلمين (اصدار رابطة 
العالم الاسلامي, مكة المكرمة) العدد (50) 500١هء‏ صا؟, وانظر: د. محمد 
عبدالمنعم عقر: الاقتصاد التطيلي الإسلاصي: التصرفات الفردية (دار حافظ 
للنشر,ء جدة) ط ۹١٤ف‏ ص١7‏ . 

(؟) انظر: د. رفعت العوضي: المرجع السابقء صا8:9؟ . 


(؟) نصيحة الملوكء ص" . 


وقال أيضا: "فلم يحرم (الله) شيكقا من جهة إلا جعل عند عوضا هو أتفع مته 
لهم وارفق بهم"(١).‏ 

د - ومن نتاتج الالترام بمشروعية النشاط الاقتصادي - أخيرا - : "اتساق 
الانتاج مع الاستهلاك, بمعنى أن الاستهلاك مضبوط بضوابط الشريعة» فياتي الانتاج 
هو الآخر مجتنيا كل مالا يجوز استهلاكه؛ أي أن الشيء لا ينتج ثم يقال للانسان 
لا تستهلكه, بل ما كان من قبيل ذلك فلا ينتج أصلا(؟)؛ ومن ثم فلا يجد الشخص ما 
يستهلكه مته إن طوعت له نفسه ذلك, عكس ما هو قاكم اليوم من إنتاج سلع 
وخدمات ضارك, شم يقال للفرد هذه ضارةء والمشال الشاقع في ذلك ما هو مكتوب 


على علبة السجاكر من أن: التدخين ضار جدا بالصحة"(؟) . 


. ؟9١ص المرجع نفسهء‎ )١( 
. (؟) وكذلك لا يسمح باستيرادة‎ 


(؟) د. شوقي أحمد دنيا: سلسلة اعلام الاقتصاد الإسلامي» ص۱00 . 


- 0 - 


المطلب الثالث : أهمية النشاط الاقتصادي : 

تمهيد : 

يكتسب النشاط الاقتصادي أهمية كبيرة في جميع الأنظمة الاقتصادية» ولكن 
يختلف سبب هذه الأهمية من نظام إلى آخر. 


ففي الاقتماد الوضعي ترجع هذه الأهمية إلى أن النشاط الاقتصادي يمكن الفرد 


من الاستهلاك, وفقط(١)»‏ والاستهلاك يمكن الفرد مسن النشاط والإانتاج ... وهكذا 


يدوق الاقف“ د الوضعي في » 3 56 ج لكي : 0 لكء وت تملك لكي ننتج)› وفيه 
يقول الله تعالى: (والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تاكل الأانعام والنار 
مثوى لهم)(؟). 


وفي الاقتصاد الاسلامي ترجع أهمية النشاط الاقتصادي الى أنه وسيلة تمكن 
الفرد والآمة من القيام بعبادة الله تعللى التي من أجلها خلقواء قال تعالى: 
(وما خلقت الجن والانس يالا ليعبدون)(؟): بل أن النشاط ذاته يكون عبادة ,اذا 
خلصت النية لله تعالى» وبه تتحقق عمارة الأآرضء وهي مطلب الهي, قال الله 
تعالى: (هو أنشاكم من الآرض واستعمركم فيها)(5) . 

وما أجملناه عن أهمية النشاط الاقتصادي في الاسلام, قد فصله الماوردي 
وبينه» ويمكن بيان ذلك فيما يلي : 

: النشاط الاقتصادي عبادة‎ - ١ 

لا يتمكن الانسان من أداء العيادة الا بسعيه للانتفاع يما سخر الله له في 


الكونء ولآخة نصيبه من الدنيا ميتزود به للآخرة» (وابتغ فيما آتاك الله الدار 


. انظر: د. شوقي أحمد دنيا: سلسلة أعلام الاقتصاد الاسلامي» ص۸0‎ )١( 

(؟) سورة محمدء آية .)١5(‏ 

(؟) سورة الذاريات» آية (01). 

)٤(‏ سورة هودء آية (19), وانظر: الشوكاني (محمد بن علي): فتح القديسر (دار 


الفكر, بيروت) ط ١٤اه‏ (95/ا00). 


ا 


الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا) .)١(‏ 

وقد اكد الماوردي هذا المعنى, وبين آنه لا بد "أن يصرف الانسان إلى دنياه 
حظا من عنايته؛ لأنه لا غنى له عن التزود منها لآخرتهء ولا له بد من سد 
الظة(؟) فيها عند حاجته"(؟) . 

كما بين أن المال "آلة للمكارم» وعون على الدينء ومتالف للاخوان"(٤)‏ . 

وإذا عدم الإنسان المال - كما يقول الماوردي - "لم تدم له حياةء ولم 
يستقم له دین"(0) . 

وقال أيضا - موضحا الطابع التعبدي(1) - للنشاط الاقتصادي: "وآكد - الله 
تعالى - فيها (آي الآموال) وبين فيها الأحكام» وبين فيها الحلال والحرامء وجعل 
فيها من التعبد حظا وافرا وقسطا كاملاء فقد قال في تعظيم منرلته (المال) 
وإعلاء درجته» وما بان عن حاجة الجميع إليه وانتفاعهم به: (ولا تؤتوا السفهاء 
تموالكم التي جعل الله لكم قياما) (۸(")۷). 

وفي موضع آخر يورد من الأدلة ما يرفع درجة النشاط الاقتصادي إلى درجة 
الجهاد في سبيل اللهء فقال: " لايستغني الناس عن الاكتساب بصنائههم 


ومتاجرهم, وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 'لإن من الذنوب 


.)11( سورة القصص, آية‎ )١( 

(؟) الظة: الحاجة والفقر. مختار الصحاح (خل) . 

(؟) أدب الدنيا والدين» ص١‏ , 

(5) المرجع تفسهء ص۲۱۷ . 

(0) المرجع نفسه» ص۸٠٠‏ . 

(7) لا تعني كلمة طابع السطحية كما قد يظن البعض» ولكنها تعني الأصالة؛ لآن 
طبع بمعنى جيلء ومنه الطبع وهو السجية التي جبل عليها الانسان .. انظر: 
القاموس المحيطء ومختار المحاحء مادة (طبع) , 

(۷) سورة النساءء آية (0). 


(۸) نصيحة الملوكء ص١5‏ . 


- سه 


ما لا يكفره صوم ولا ملاةء ويكفره عرق الجبين في طلب الحرفة"(١)‏ . 


وروي عنه - صلى الله علية وسلم - أنه قال: "الكاد على عياله كالمجاهد 


في سبيل الله"(١).‏ 


ومن جهة أخرى فيان النشاط الاقتصادي مصدر المال الذي تتوقف عليه كثير من 


العبادات؛ كالركاة والجهاد والمجء كما ينفق منه في أيواب الخير المختلفة, 
و 3 ب) ابسو 


يقول الماوردي: "وإنما سى الله تعالى المال خيرا(؟) إذا كان في الخير 


0) 


(%9 


قال العجلونسي عن الحديث: "رواه الطبراني وأبو نعيم عن أي هريرة 
رتوا ورول القطيين فل ا المتشايه". انظر: كشف الخفاء (إحياء 
التراث العربي» بيروت) ط؟ (١/⁄٤۲0)ء‏ وقد روى الحديث - أيضا - السيوطي في 
الجامع المغير برقم (۹۹4)ء وقال عنه الألباني: "موضوعء رواة الطبرائشي 
في الأوسط (١/5؟١/1١)ء‏ وعنه لبو نعيم في الطية (0/1؟5؟)» والخطيب في 
التلضيص (11/؟), وابن عساكر (1/999/10)... وفيه محمد بن يوسف بن يعقوب 
الرقي» قال عنه السيوطي: ضعيف» وقال الالبانسي: بل هو كذاب وضاعء قال 
الدارقطني: "وضع من الأحاديث ما لا يضيط". انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للآلباني (تشر لجنة احياء السنةء أسيوط) ٩۱۳۹۹ه‏ (5/15؟؟). 
لم كقف على لفظة»ء وقد اورد الالباني حديشا بمعناهء وهو: "طلب الحلال 
جهاد, وإن الله يحب المؤمن المحترق", وقال عند: ضعيف. انظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (553/8) . ش 

ومعشی الحديث صصح»ء يشهد لذلك حديث الشاب الذي خرج يسص» فقال عنه 
صلى الله عليه وسلم: "إن كان خرج يسسعى على ولده صغارا فهو في سيل 
الله. ." وهو حديث صحيحء سبق بتمامه» ص۲؟, 
يشير الى بعض الآيات التي ذكر فيها الخير ويراد به المال» كقوله تعالى 
في سورة البقرةء آية (١۷؟):‏ (وما تنفقوا من خير يوف اليكم..). انظر: 
الحسين ب محمد الدامغاني: قاموس القرآنء أو إصلاح الوجوه والنظاكر في 


القرآن الكريم (دار العلم للملابين:. بيروت) طمء م ص۱14 . 


e 


مصروقا؛ لآن ما أدى إلى الخير فهو في نفسه خير"(١).‏ 

ولا يكون المال كذلك حتى يبتفى به - كما يقول الماوردي - "القربة إلى 
الله - جل ذكسرة - والزلفة لديهء لا إلى غيسرةء, دون عاجل المسكافاة والجراء 
والشكر والشناء, .."(). 

ويوافق محمد بن الحسن الماوردي على أهمية المال» وتوقف بعض العبادات 
عليهء لذلك يقول: "طلب الكسب فريضة على كل مسلمء, وفي هذا بيان أن المرء 
باكتساب مالا بد منه» ينال من الدرجة أعلاهاء وإنما ينال ذلك بإقامة 


الفريفة, ولآنه لا يتوصل إلى إقامة الفرض إلا به فيكون فرضاء يمنرلة الطهارة 


30330 
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لأداء الصلاة, وبيائنه من وجوه: 

كحدما: أنه يمكته من أداء الفرائض بقوة بدنهدء وإنما يحل له ذلك 
بالقوت عادة؛ ولتحصيل القوت طرق: الاكتساب, أو التغالبء أو الانتهاب, 
وبالانتهاب يستوجب العقاب, وفي التغقالب فسادء والله لا يحب القسادء فتعين جهة 
الاكتساب لتحصيل القوت, ولأنه لا يتوص الى تداء الصلاة إلا بالطهارةء ولا بد لك 
من كوز تستقي به الماء أو دلو ورشاء ينزح به الماء من البكرء وكذا لا يتوصل 
إلى أداء الملاة إلا بستر العورةء وإنما يكون ذلك بثوب» ولا يحصل له إلا 
بالاكتساب عادة» وما لا يتاتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه"(؟). 

ويؤكد الامام الغزالي أن النشاط الاقتصادي - مع الاخلاص - عبادةء بل يكون 
مزاوله من جملة المجاهدين(6): وفي ذلك يقول: "وإنما تتم شفقة التاجر على 


ديئة بمراعاة سبعة أمور: 


. أدب الدنيا والدين» صل‎ )١( 

(؟) نصيحة الملوك» صس۸؟؟ . 

' (۳) الكسب, ص؟-٤؟‏ . 

)٤(‏ يكون الجهاد بالنفس والمال واللسان والقلم ... والجهاد بالنفس اعلاها 


درجة وفضلا. 


E A 


الأول: حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة ... فلينو بها الاستعقاف عن 
السؤال» وكف الطمع عن الناس استغناء بالطلال عنهمء واستعانة يما يكسية على 
الدين» وقيامه بكفاية العيال ليكون من جملة المجاهدين بدء ولينو التصح 
للمسلمين: وأن يحب لسار الظق ما يحب لنفسه ... قإذا أضمر هذه العقاكد 
والنيات كان عاملا في طريق الآخرةء فإن استقاد مالا فهو مزيدء وإن خسر في 
الدنيا ربح في الآخرة"(١1).‏ 

وهكذا يتفق ههؤلاء الأعلام على أن النشاط الاقتصادي مع الاخلاص عبادة, ونه 
فرض في حدود ما لا بد منه. : 

ولو فهم المسلمون - اليوم - أن مزاولة النشاطات الاقتمادية لتلبية 
احتياجات الآمة يعتبر من العبادات والقربات التي يشاب عليها المسلم إن نص 
في القيام بهاء لو فهم المسلمون ذلك لما أصبحوا عالة على الأمم الكافرة في 
تلبية أهم حاجاتهم الاستهلاكية والإنتاجية والعسكرية ... وغيرها.. والسبب في 
ذلك هو القصور في فهم معنى العيادة, والاعتقاد بأنها تنحصر في الشعاكر 
للعبادية المالوفة, كالصلاة والمياموالحج والزكاة(۲) . 

؟ - النشاط الاقتصادي قوام الحياة : 

جاء في القرآن الكريم أن الأموال قيام الظق في حياتهم: (ولا تؤتوا 


السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)(؟) . 


.)95/15( إحياء علوم الدينء (دار الريان للتراثء القاهرة) طاء 501(هء‎ )١( 
(؟) والآدهى من حك أن بعض المسلمين يعتبر من نعم الله على المسلمين أن سخر‎ 
لهم - كمايقول - من يوفر لهم الفداء واللباس والمراكب وغيرها من‎ 
. الاحتياجات؛ ليتفرغ المسلمون للعبادة‎ 
,)6( رل سورة النساف» ية‎ 
والقوام والقيام بمعنى واحدء وهو ما يقوم به الشيء. أي: يثبت كالعماد‎ 
والسناد لما يعمد ويسند يه. انتظر: مفردات الفاظ القرآن للأمفهاني (دار‎ 


الفكر, بیروت) » ص۲٤‏ . 


ا 


والنشاط الاقتصادي به قوام الحياة, وصلاح واتتظام آمور الدتياء وهو ما 
عبر الماوردي ب "خصب دار(١)‏ تتسع النفوس به في الأحوال. ويشترك فيه دوو 
الاكثار والاقلالء فيقل في الناس الحسد» ويتتقي عنهم تياغض العدم» وتتسع 
النفوس في التوسعء, وتكشر المواساة والتوامل» ودلك من اقوى الدواعي لصلاح 
السياء وانتظام أحوالهاء؛ ولان الخصب يؤول ,الى الغنى» والغتى يورث الآمانة 
والسخاء, قال بعض السلف: اني وجدت خير الدتيا والآخرة في التقى والغنىء وشر 
الدنيا والآخرة في الفجور والفقر"(؟) . 

ولقد سبق قول الماوردي بان من عدم المال "لم تدم له ميطة, ولم يستقم لد 
دين, وإذا تعدر شيء منها (أي من المادة) عليد, لحقه من الوهن في نفسه 
والاختلال في دنياه بقدر ما تعذر من المادة عليه" (؟). 


ويوضح الماوردي آثار ملاح النيا(؟) بقوله: "غير أن الدنيا إذا صلحت كسان 


إسعادها موفورا, وإعراضها ميسورا؛ لآنها إذا منحت هنات وأودعت, وإذا استردت 
رفقت وأيقت, وإذا فسدت الدنيا كان إسعادها مكراء وإعراضها غدرا؛ لآنها إذا 
متحت كدت وتتعبت»ء وإذا استردت استاصلت وتجحفت, ومع هذا فصلاح الدنيا مصلح 
لساشر أهلهاء لوفور ثماناتهمء وظهور دحياناتهم, وفسادها مفسد لسائر أهلها؛ 
لقلة تماناتهمء وضعف ديلناتهمء وقد وجد ذلك في مشاهد الحال تجربة وعرفاء 
كما يقتضيه دليل الحال: تعليلا وكشفا؛ فلا شيء نفع من صلاحهاء كما لا شيء أضر 
من فسادها؛ لآن ما تقوى به ديانات الناس وتتوقر أماناتهمء فلا شيء أحق به 


نفعاء كما أن مابه تفعف وتذهب أمانتهمء فلا شيء أجدر به ضررا"(0). 


)١(‏ ويعني الرخاء الاقتصادي ووفرة الموارد الاقتصادية. 

(؟,؟) أدب الدنيا والدين» ٠۸۰٤0‏ . 

)٤(‏ ويقمد بصلاحها - هنا - صلاحها في جميع النواحي: الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية . 


(0) المرجع تقسهء ص0١‏ . 


A 


ومن جهة آخرى فإن الله تعالى ظق الانسان. وجعل له في الحياة حاجات: لا 
يتوصل اليها إلا بالجهد والنشاطء ويرى الماوردي أن "حاجة الانسان لازمة لا يعرى 
(أي: لا يستغني) منها بشر..."(١)ء‏ لذلك الزم الماوردي الانسان أن يصرف "إلى 
دنياه حظا من عنايته؛ لأنه لا غنى له عن التزود منها لآخرته, ولا له بد من سد 
الظة فيها عند حاجته "(9) . 

وهكذا يوضح الماوردي أهمية النشاط الاقتصادي للدين والدنياء حيث لا 
سس كيه الت 1 تدوم له حياة مستقرة حون أن يزاول حشاطا اقتصادييا يدر عليه 


٠ 


مالا يسهم في تلبية حاجات الروح والجسد. 


. ۲٠۸ص المرجع نفسه»‎ )١( 


(؟) المرجع نفسه, ص٣‏ . 


¥ - 


المبحت الثائي: مجالات النشاط الاقتصادي وغايتسه 
في هذا المبحث سندرس آراء الماوردي في مجالات النشاط الاقتصادي, والغاية 
المقصودة من مزاولة النشاط الاقتصادي, وسوف ندرس ذلك في المطالب التالية : 
المطلب الآول: حكمة تنوع مجالات النشاط الاقتصادي. 
المطلب الثاني: مجالات النشاط الاقتصادي. 
المطلب الثالث: المفاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي. 


المطلب الرابع: غاية النشاط الاقتصادي. 


المطلب الأول : حكمة تنوع مجالات النشاط الاقتصادي : | 
يعترف الإسلام بالتفاوت بين الأفراد في أرزاقهمء وفي نمط حياتهم ومعيشتهم؛ | 
وذلك نتيجة طبيعية لاختلافهم في مقدار ما يبذلون من جهد وعمل(١).‏ | 
إن هذا الاختلاف ضروري من أجل استصرار الحياة البشريةء فالفقير يبدل جهده 
طلبا لمال الغني» والغني يبدل ماله راغبا في جهد الفقيرء فيكون التكامل, 
وتتم دورة الحياة الطبيعية(؟) . 
ونتيجة لهذا التفاوت في القدرات والمواهب تنوعت مجالات النشاط الاقتصادي ظ 
وتعددت أسباب لالمكاسب لتتلاءم مع تفلوت القدرات والمواهب والقوة والضعف, | 
يقول الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة 
ربك خير مما يجمعون)(؟)ء» يقول: "نا أوقعنا هذا التفاوت بين العباد في 


القوة والضعفء. والعلم والجهلء والحذاقة والبسلاهةء والشهرة والخمولء وإنسما 


. انظر: د. عبدالهادي النجار: الاسلام والاقتماد,ء ص2‎ )١( 
(؟) انظر: د. حسين محمد فلمبان: المال: كسبة وإحفاقه في ضوء الكتاب والسنة‎ 
(رسالة حكتوراه مقدمة لجامعة ثم القرى, 1505-15057ه).‎ 


(؟) سورة الزخرفء آية (؟؟). 


اك 


فعلنا ذلك؛ لانا لو سوينا بينهم في كل الأحوال لم يخدم أحد أحداء ولم يصر أحد 
منهم مسخرا لغيرهء وحينقذ يفضي ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا"(١).‏ 

ويفسر الماوردي الحكمة من تنوع مجالات النشاط الاقتمادي على النحو 
التالي: 

١‏ - تعد حاجات الانسان وتنوعهاء وعجر الانسان عن القيام بتلبية تلك 
الحاجات بمفرده, وبالتالي خالف الله تعالى بين همم الأفراد وقدراتهم ليقوم 
كل منهم بمزاولة النشاط الذي يناسبهء ليسهم يِذلك في تلبية بعض حاجات 
الإنسانية» يقول الماوردي في ذلك: 

"الناس مجبولون على الحاجة إلى أنواعء لا يقدر الواحد أن يقوم بجميعهاء 
فخولف بين هممهم لينفرد كل قوم بنوع منهاء فياتلفوا بهاء فيقوم الزراع 
بمزارعهم» ويتشاغل الصناع بصناكعهمء ويتوفر التجار على متاجرهم"(؟) . 

5 - ان هذا التعدد والتنوع سبب للتالق والتعاون» وضروري من أجل استمرار 
الحياة البشرية,. ويؤكد الماوردي أهمية ذلك للبشرية "لاشتلافهم بالاخت لاف 
والتباين»ء واتفاقهم بالمساعدة والتعاونء فإذا تساوى حينثكذ جميعهم, لم يجد 
أحدهم إلى الاستعانة بغيره سبيلاء ويهم من الحاجة والعجز ما وصفناء فيذهبوا 
ضيعة, ويهلكوا عجرا . 

وأما إذا تباينوا واختلفوا صاروا مؤتلفين بالمعونةء» متواصلين بالحاجة ؛ 


لان ذا الحاجة وصولء والمحتاج إليه موصول"(؟) . 


)١(‏ الرازي (محمد بن عمر بن الحسين - ت 1١1ه):‏ التفسير الكبير (دار الفكر, 
بیروت) 151 00113939157 . 

(؟) قوانين الوزارة: تحقيق د. فؤاد عبدالمتعم تحمد, ود. محمد سليمان داودء 
(مؤسسة شباب الجامعةء الاسكتدرية) ط؟ , 94؟١ه,ء‏ صل[ ولنا وقفة آخرى 
عند تلك الفقرة في الفصل الثاني من الباب الثاني. 


(؟) قدب الدنيا والدين, ص۴۵١‏ . 
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ويقول الماوردي أيضا: "وأسباب المواد مختلفة, وجهات المكاسب متشعبة؛ 
ليكون اختلاف اسبابهأعلة الاقتلاف بهاء وتشعب جهاتها توسعة لطلابهاء كيلا يجتمعوا 
على سبب واحد قلا يلتكمون, أو يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتفون"(١).‏ 

؟ - اختلاف قدرات الإفراد ومواهيهم يتطلب أن يكون لكل فرد مجال يشاسب 
قدرته ومواهبهء وقد أشار الماوردي إلى ذلك يقوله: "فخولف بين هممهم لينفرد 
كل قوم بتوع منها (أي بتلبية بعض الحاجات)"(؟) . 

ع - في قول الماوردي: "أو يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتفون" إشارة إلى 
أن تضوع مجالات النشاط الاقتصادي يمكن الإنسان من إشباع أكبر قدر ممكن من 
خاجاتة ومطلوباكة : وهذا E‏ الامتمام بكل مجالات النشاط الاقتمادي 
لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاحتياجات, وعدم الاعتماد على نشاط واحد أو بعض 
النشاطات دون البعض الآخر. 

0 - ويؤكد الماوردي - أخيرا - أن هذا التنوع والاختلاف للايتلاء والاختبارء 
وليس للقهر والإدلال» فقال: "جعل الله تعالى الإدراك والظفر موقوفا على ما 
قسم وقدر» كيلا يعتمدوا في الأرزاق على عقولهم, وفي العجز عنها على (قلة) 


فطنهم؛ لتدوم له الرغبة والرهبةء ويظهر منه الغنى والقدرة"(؟) , 


. ٠۸ص المرجع نفسه»‎ )١( 
. قوانين الوزارة» ص۷[‎ )۲( 
أدب الدنيا والديسنء ص؟؟(ء وانظر: خان زاده: منهاج اليقين شرح أدب‎ (9 


الدنيا والدينء (دار الكتب العلمية, بيروت) ط ١٠5(ه,‏ ص١٠١‏ . 


E 


المطلب الخاني : مجالات النشاط الاقتصادي : 

قسم الماوردي مجالات النشاط الاقتصادي الى تربعة مجالاتء فقال: "أسباب 
المواد المالوفة, وجهات المكاسب المعروفة من أربعة أوجه: نماء زراعةء ونتاج 
حيوان» وربح تجارةء وكسب صناعة . .". 

وقيل: "معليش الناس على اربعة أقسام: زراعةء وصناعة, وتجارةء وإمارة؛ 
فمن خرج عنها كان كلا علیها"(۱) . 

وتقسيم الماوردي للنشاطات الاقتصادية لا يخرج - في الجملة - عن التقسيم 
الحديث في الفكر الاقتمادي الوضعي؛ حيث تقسم الأنشطة الاقتمادية فيه إلى ثلاثة 
E‏ رئيسة, هي: قطاع الزراعة, وقطاع المناعة, وقطاع الخدمات» يما فيه 
قطاع التجارة وبقية الخدمات الأخرى. 

پیا يا شدرين تفیل راء الساوردي. حول كيل مهال هجاوت النشاظ 
الاقتصادي وذلك في الفروع التالية: 

الفرع الأول : النشاط الزراعي : 

أولا: مفهوم النشاط الزراعي : 

,ان المفهوم الضيق للزراعة يعني: العناية بالآرض(7) . 

وتهعني الزراعة - بالمفهوم العلمي الحالي -: النشاط الاقتصادي الذي يهدف 
الى استغلال الثروة والحصول عليها عن طريق زيادة إلانتاج النباتي والحيواني. 


وعليه فإن الزراعة تشمل إلانتاج النباتي والحيواني معا(؟)» ومن آهم فروع 


. ؟١9ص قدب الدنيا والدين,‎ )١( 

() انظر: د. محمد عبدالعزيز عجمية وآخرون: الموارد الاقتصادية (دار 
الجامعات المصرية, الاسكندرية) بدون تاريخ ص؟؟ . 

(؟) انظر: المرجع السابيقء ص؟؟ء وانظر: د. محمد محمود إبراهيم الديب: 
الجغرافقيا الاقتصادية (مكتبة الانطو المصرية,ء القاهرة) طنء 141امء 
ص٠0ء٠0»‏ وانظر: د. محمد أزهر السماك: الموارد الاقتصادية (من مطبوعات 
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الزراعة رعاية الحيوان وتربيتهء والتي تزدهر حيث تتوفر الآراضي الخصبة(١)‏ . 

وإذا كان الماوردي قد اعتبر نتاج الحيوان مجالا مستقلا عن الزراعة» فإن 
ذلك يعكس أهمية ذلك النشاط - في ذلك العمر - لفكة معينة من المجتمعء وهم 
البدو الرحل, وكما سبق فإن ظك النشاط يعتبر من أهم فروع النشاط الزراعي 
حتى الآن, ولا مشاحة في الاصطلاح, 

ثانيا : أهمية النشاط الزراعي : 

تهدف الزراعة الى مد الانسان بالمواد الغذاقية, وإلى توفير الخامات 
النباتية والحيوانية لمصانعه . 

وتسهم الزراعة في تكوين الدخل القومي وتشفيل عدد كبير من الأيدي العاملة 
في كثير من الدول(۲)ء وعليه فإن الزراعة معين غذاكي متجدد ونام(؟) . 

ولقد تحدث الماوردي عن أهمية الزراعة فوصفها بأنها "أصول المواد التي 
يقوم بها أود الملك, وتنتظم بها أحوال الرعلياء قصلاحها خصب وثراءء وفسادها 
جدب وخلاءء وهي الكنوز المدخورة, والأموال المستمدة, واي بلد كثرت خصاره 
ومزارعه استقل بخيرهء وفاض على غيرهء قصارت الأموال اليه تجلب» والأقوات منه 
تطلب» وهو بالضد إن قلت أو اختلت"(5) . 

ومكدا نجد الماوردي يعطي النشاط الزراعي أهمية كبيرة» حيث جعله الاساس 
الاقتمادي الذي يعتمد عليه بنيان الدولةء وتصلح به أحوال الرعاياء كما أن 
البلد الذي يزدهر فيه النشاط الزراعي يكتفي ويستقل اقتماديا - كما يرى 
الماوردي - كما تجلب اليه رقوس الأموال لاستيراد منتوجاته الزراعية . 
اام س 
)1( أنظر: د. محمد عبدالعزيز عجمية وآخرون: المرجع السابق» ص؟؟ . 
)١(‏ انظر: د. محمد إبراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصادية» ص00 . 
(9) انظر: د. محمد السماك: الموارد الاقتصادية, ص٤١٠‏ . 
)٤(‏ تسهيل النظر وتعجيل الظفرء تحقيق: محيي هلال سرحان (دار النهضة العربية؛ 


بيروت) طاء ١ه‏ ص۱0۹ . 
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وتلك الأهمية التي أولاها الماوردي للنشاط الزراعي - قبل مكات السنين - 
حجد الفكر المعامر يقرهاء فيرى رجال الاقتصاد أنه لا تنمية بدون تطوير القطاع 
الزراعيء: بل ان التنيمة الشاملة تبدة بالقطاع الزراعيء وقد عبر عن أهمية 
الفاكض الزراعي في انجاز التنمية البروفيسور كندلبرجر بقوله: "ان ما جد من 
تكوين راس المال في بلد هو لمكانية تحقيق الفائض من الناتج الزراعي 
لتغنية العمال المشتغلين في بناء رتس المال"(١).‏ 

ومن الشاحية الواقعية يبين لنا التاريخ أنه لا توجد دولة واحدة تحولت من 
مرطة الركود الاقتصادي المزمن إلى مرطة الانطلاق في التنمية الاقتصادية دون 
كن تحقق - قبل ذلك - قدرا غير يسير من الارتفاع بجدارة الانتاج الزراعي: وحتى 
في حالة الدول التي كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد قدر كبير من 
السلع الزراعية كبريطانيا والمانيا واليابان» حيث لم يبدا تقدمها الاقتصادي 
في مختلف فروع النشاطات الاقتمادية إلا بعد أن تقدمت الزراعة فيها تقدما 
ملحوظا (۲) . 

ثالخا : اقسام النشاط الزراعي : 

سبق أن ذكرنا أن الزراعة تشمل الانتاج النماتيء والحيواني» وقد تعرض 
الماوردي لكل من الإنتاج النباتي والانتاج الحيواني بالتفصيل, ويمكن توضيح 


)١(‏ كندلبرجر: التنمية الاقتمادية (نيو يورك) ط40۸ انظر: د. شوقي دنيا: 
تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي (مؤسسة الرسالةء بيروت) طاء 585ام, 
ص۱؟» وانظر: محمد ابراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصادية» المقدمة . 

Christeness R, F, Economic Progress of agriculture in the less : (؟) انظر‎ 

Devloped countries (Mimmeographed) OP. Cit P. 1.‏ - 
نقلناه عن: د. عثمان أحمد الخوليء د. محمود محمد شريف: الزراعة 


العربية (دار المطبوعات الجديدةء الاسكندرية) ط 1510م ص٤۴٠‏ . 
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: الإنتاج النباتي‎ - ١ 
وهو الزراعة - كما قال الماوردي - والتي اعتبرها "مادة آهل الحضر وسكان‎ 
الأمصار والمدنء والاستمداد بها أعم تفعاء وأوفى فرعا؛ ولذلك ضرب الله تعالى‎ 
بها المشل» فقال: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت‎ 

سبع سنابل في كل سنبلة ماكة حبة والله يضاعق لمن يشاء) (۲(")0) . 
وقد أورد الماوردي بعش الأحاديث التي تدل على أهمية الزراعة وفضلهاء 

مكل حديث: "التمسوا الرزق في خبايا الأرض"(؟)ء ويعني بذلك: الزرع(٤).‏ 
وقد ذكر الماوردي اختلاف الناس في المفاظة بين الزرع والشجر(0)» كم 

قال: "غير أن من فضل الزرع فلقرب مداهء ووفور جدواهء ومن فضل الشجر؛ فلشبوت 

أصلهء وتوالي تمره"(1) . 
؟ - الإنتاج الحيواني : 
ولقد اعتبره الماوردي "مادة أهل الفلوات وسكان الخيام؛ لأنهم لما لم 

تستقر بهم دار» ولم تضمهم أممار» افتقروا إلى الأموال المتنقلة معهم» وما لا 

ينقطع نماؤه بالظعن والرطة, فاقتتوا الحيوان؛ لآنه يستقل في النقلة بنفسه, 

ويستفني عن العلوقة برعيه, شم هو مركوب ومطوب» فكان اقتناؤه على آهل 

لالس سس ساس 

.0739( سورة البقرة, آية‎ )١( 

(؟) أدب الدنيا والدينء ص9١5 7١١‏ . 

(f)‏ رواه الدارقطني في الآفرادء. والبيهقي في شعب الايمان عن عاكشة, ورواه ابن 
عساكر عن عبدالله بن ابي عباس بن أبي ربيعةء وقال الألباني: ضعيف. 
انظر: ضعيف الجامع المغير» (المكتب الاسلامي» بيروت) ط 501١هء‏ ص٣1١‏ . 

. ١ص الماوردي: أدب الدنيا والدين»‎ )٤( 

(0) الشجر: ما كان على ساق من تبات الأرض مثل النخل. (مختار الصحاح (شجر)» 
بينما يعني الزرع ما ليس كذلك ويعطي ثمرة لموسم واحد كالقمج. 


(1) أدب الدنيا والدين,. ص١٠‏ . 
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الخيام أيسر؛ لقلة مؤنته, وتسهيل الكلفة بدء وكانت جدواه عليهم اكثر؛ لوفور 
حسله واقتيات رسلة(!). الهاما من الله لخلقهء في تعديل المصالح فيسهم, 
وارشادا لعباده في قسم المنافع ييتهم, وقد روي عن النبي - ملى الله عليه 
وسلم - أنه قال: "خير المال مهرة مأمورة» وسكة مابورة"(۲) . 

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "مهرة مامورة" أي: كتيرة النسلء ومنه 
تأول الحسن وقتادة قوله تعالى: (أمرنا مترفيها)(؟) آي: كثرنا عددهم. 

وما السكة المثبورة فهي: النظة المؤبرة الحمل"(٤)‏ . 

ويمكن أن نورد التعليقات التالية على تقسيم الماوردي للنشاط الزراعي 
ونظرته لكل من الانتاج النباتي والحيواني: 

١‏ - لقد استدل الماوردي على أهمية وفضل كل من الانتاج النباتي والحيواني 
باحاديث ضعيفة, وكان الأولى الاستدلال بالآأحاديث المحيحة, كقول رسول الله - ملى 
الله عليه وسلم - في فضل الفرس: "صما من مسلم يفرس غرسا أو يزرع زرعا 


فياكل منه طير أو انسان أو بهيمة الا كان له به صدقة"(0)» وكقوله - صلى الله 


. الرسل: اللبن. انظر: مختار الصحاح ء مادة: (رسل)‎ )١( 

(؟) قال الالباني عنه: ضعيفء رواه أحمد في المسند,ء والطبراني في الكبير, 
انظر: ضعيف الجامع المغير» ص۹٤‏ . 

(؟) سورة الاسراءء آية .)١١(‏ 

)٤(‏ أدب الدنيا والدين»ء ص١٠؟ء‏ وانظر: الامام مجد الدين ابن الأآشير: النهاية 
في غريب الحديث والأشر (نشر أنصار السنة المحمدية, لاهور باكستان) بدون 
تاريخ .)۱٩⁄/١(‏ 

)0( رواد اليخاري: كتاب ما جاء في الحرت والمزارعةء باب فضل الزرع والغرس, 
حديت رقم (١۴۲؟)ء‏ ورواه مسلم: كتاب المساقاةء باب فضل الغرس والزرعء 


حديث رقم (1009). 
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عليه وسلم - لآم هانىء في فضل الغنم: "اتخذي الغنمء فإنها بركة"(1). 
۲ - أن حديث الماوردي عن إلانتاج الحيواني وتهميته لأهل الفلوات والبدو 


الرحلء واعتبارهة مجالا من مجالات النشاط الاقتصادي يتناسب مع أهمية الثروة 


الميوائنية في حياة الانسان, فهي مصدر الغذاء والكساء والخيام» كما أنها 
وسيلة للنقل والمواصلات» وقد أشار الماوردي - فيما سبق - إلى منافعها 


الانتاجية والخسية المتعددة . 

وتتباين أوجه الاستفادة من الحيوانات تبعا لتتوع الشعوب في بيتكاتها 
المختلفة, وأنماطها الحضارية المتعددة, وقد يغل الحيوان تكثر مما تغله 
المناجم أحيانا(؟) . 

؟ - اعتبر الماوردي الانتاج النباتي مادة أهل الحفرء والانتاج الحيواني 
مانة الجدوء وهذه قفية نسبية تتغير بتغغيز الزمان والمكان» وعلى سبيل المثال 
قان ابن خلدون قد اعتبر الزراعة النباتية "بدوية, لا يقوم عليها آهل الحضر, 
ولا يعرفونها"(١),‏ والسبب - كما يراه ابن خدون - أن الزراعة "بسيطة وطبيعية 
وفطرية لا تحتاج الى نظر ولا علم"(٤).‏ 

ونظرة لين ظدون للنشاط الزراعي على أنه نشاط فطري وبسيط في أساليبه.ء لا 
يحتاج إلى علم ولا نظرء إنما تعكس ظروف المجتمع الذي عايشه ابن خلدون منذ 


تة قرون مضت, حب ث كانت الأساليب البدائية تسود الانتاج الزراعيء وكانت هذه 


)١(‏ رواه الطبراني» ورواه ابن ماجه بلفظ: "اتخذي غنما فانها بركة" في كتاب 
التجارات» باب اتخاذ الماشية برقم (97:5؟)., وقال عنه الالباني: صحيح. 
انظر: صصح الجامع الصغير» ص۷۸ . 

(؟) للتعرف على أممية إلانتاج الحيواني مدعمة بالأارقام والاصاكيات, انظر: د. 
محمد أزهر السماك: الموارد الاقتصادية, ص۵١۱‏ . 


(5.9) المقدمةء» ص5مل؟.5*1 . 
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الأساليب جامدة وغير متطورة لأجيال متعاقيةء بيتما كان تركيز التطور الفني 
والتقني - الذي يتطلب ملكات ومواهب وتعليم - على التشاط الصناعي والحرفي» 


لذا يجب أن يكون تقى ي حظرة الماوردي أو ابن خلدون في ضوء الاعتبارات 
الاقتصادية والاجتماعية التي عاصرها وتميز بها عصره(1). 

ومن جهة تانية فإن الزراعة لازالت بسيطة بالنسبة للمناعة حتى في عصرنا 
الحاضرء ومما يجدر ذكره أن اطلاق لفظ الحضر أو البدو على فكة من المجتمع 
ليست ثالبتة.. ولكنها هي الأخرى نسبية؛ فمن يطلق عليهم حضر في زمن الماوردي - 
مثلا - قد يطلق عليهم بدو في زمن ابن خلدون - مثلا - . 

ولقد كان للزراعة في زمن الماوردي أهمية كبيرةء فقد لقيت اهتماما كبيرا 
في عصر الخلافة العباسيةء حيث شقت القنوات الجديدة, وتمت الميانة للقنوات 
القديمة, حتى أصبح ما بين النهرين (دجلة والفرات) أشبه بشبكة من القنوات 
والأنهارء أطلق عليها اسم (النواظم)؛ لانها نظمت توزيع المياه(؟), ولذا فلا 
غرابة أن يتحدث عنها الماوردي مبررا أهميتهاء معتبرا اياها مادة أهل الحضر. 

وما اعتبار نتاج الحيوان مادة البدو الرحل - كما قال الماوردي - فان 
دلك القول ينطبق على الرعي البداقيء فالرعي ينقسم الى قسمين(؟) : 

أولا: الرعي البداكي: ويوصف بأنه نشاط اقتمادي هدف المنتج منه هو الانتاج 
لسد الحاجة المطية»ء وعادة ما يتمم الرعي هنا بالتنقل طلبا للماء والكلا, 
لذا تمارسه الجماعات البدوية وهل الفلوات. 
الماك 
(؟) انظر: د. عاطف عبدالفتاح عجوة: المفكر الاسلامي ابن خلدون ونشاة علم 

الاقتصاد السياسي (مطابع جامعة الملك سعودء الرياض) ط١١٤٠هء‏ صا . 
5 انظر: د. عبدالعليم عبدالرحمن خضر: أسس المفاهيم الاقتصادية في الاسلامء 

ص؟111 5١ل‏ 

وقد سبق الحديث عن الزراعة في عصر الماوردي في الفصل التمهيدي. 


هه د. محمد أزهر السماك: الموارد الاقتصاديةء» ص91 . 


ا 


خانيا: الرعي التجاري : ويهدف المنتج هنا - من وراء عملياته المختلفة - 
الإانتاج للسوق؛ آي: أن النشاط التجاري هو الساكد هناء وتتسم حياة هؤلاء 
بالثبات والاستقرار» بخلاف نظرائهم في الرعي البدوي. 

٤‏ ا أن المفاضلة بين الزرع والشجر مبنية على سرعة الحصول على 
الثمرة من جهة» وعلى استمرارية الشمر من جهة شانيةء فبينما يتميز الشجر 
باستمرارية العطاء فإنه يعاب عليه الانتظار مدة طويلة بعد غرسه حتى يثمر, 
كما الزرع فهو يعطي ثمرة سريعة, ولكن لمرة واحدة فقطء وما أشبه الشجر براس 
المال الخابت: والزرع برس المال المتداول(١),‏ وكثيرا ما يعزف الأقراد عن 
المشروعات التي حتطلب رؤوس أموال ثابتة كبيرةء وفترات زمنية طويلة حتى 
يظهر عائدهاء ويحبذون المفقات السريعة التي تظهر عوائدها في الحالء و على 
كل حال فانه لا يستغنى عن أي من الشجر أو الزرعء فكلاهما مهم ومحتاج اليه كما 
هن الحال بالنسبة لرثس المال الثابت والمتداول. 

رابعا : تنظيم النشاط الزراعي : 

پان ديننا الاسلامي النيف منهج حياةء نظم شثون حياة الفرد والمجتمعء 
صغيرها وكبيرهاء ولقد حظي الجانب الاقتمادي والمالي بجانب كبير من الأهمية 
والتنظيمء ومن ذلك وضع نظام للنشاط الزراعي تتحقق من خلاله الاستفادة القموى 
لكل أطراف النشاطء كما يضمن ذلك النظام تعاون الأفراد وقيامهم بالنشاط 
الزراعي على ككمل وجه ضمن الاطار الشرعي. 

ل ت 

)١(‏ راس المال الثابت: هو الذي يمكن استخدامه في الانتاج مرات عديدة ؛ كالآلات 
والمباني, تما راس المال المتداول فيستخدم لمرة واحدة, مشالة: المواد 
الخام والبذور والسماد.. انظر: د. بكري جميل الناصر: التنمية الاقتصادية 
(منشورات جامعة حلبء سوريا) ط(94ام, ص۲۲. وانظر: د. محمد عبدالمنعم 


عقر : الاقتصاد الاسلاميء .(AT/Y)‏ 


ا 


ومن أهم التتظيمتت التي وضعها الاسلام للنشاط الزراعي المساقاة 
والمزارعةء إلى جانب تحكام الاقطاع وإحياء المواتء وفيما يلي نعطي تعريفا 
موجزا للمساقاة والمزارعة من خلال العطاء الفقهي للماوردي(١):‏ 

ثولا : المساقاأة(5): 

: تعريقها‎ - ١ 
عرف الماوردي المساقاة فقال: "هي أن يدفع الرجل نخه إلى عامل ليعمل‎ 
فيها مدة معلومة - أقلها أن يثمر التظل فيها - بجزء معلوم من شمرتهاء‎ 

يستويان فيه و يتقاضلان"(؟) . 
كما عرفها - فيضا - بقوله: "هي المعاملة على النخل والقجر ببعض 
ثمره"(٤)‏ . 
؟ - حكمها : 
المساقاة - كما يقول الماوردي - "جاكزة, لا يعرف خلاف بين الصحابة 
والتابعين في جوازها.. وهو قول كاقة الفقهاء إلا آيا حنيفة وحده دون أصحابهء 
فإنه تفرد بإبطالها"(0) . 
ا کا د ج کے 
)١(‏ ما الحديث عن الاقطاع والاحياء فسيكون في الفصل الأول من الباب الثاني من 
الرسالة . 
6 انظر: الحاوي: كتاب المساقاة والمزارعة (مخطوطةء فقه شافعي ؟۸) الجزء 
)٠١17(‏ ميكروفيلم, 
(0,5,9) المرجع السابق, وانظر: الماوردي: الاقناع في الفقه الشافعي» تحقيق 
خضر محمد خضر (مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيعء الكويت) طاء 5١5اه,‏ 


ص١٠7,‏ وإنظر: الكاساتي: بدائع المنائع في ترتيب الشرائع (دار الكتب 


العلميةء بيروت) طاء 1501هء, (۱۸0/1). وجه أي حنبفة ونه ری و زا رمارة بأمرة حموله 1 


وكل المعلومات عن المساقاة والمزارعة من المصدرين السابقين. 


؟ - شروطها : 


ذكر الماوردي عدة شروط يلزم توفرها حتى تصح المساقاة» وهذه الشروط هي: 

١‏ - أن تلكون النخل معلومة, فان ساقاه على حاقط أو نظ مجهول كانت 
المساقاة باطلة؛ لآن النخل في المساقاة أصل. 

ب - أن يكون نصيب العامل من الثمرة معلوما بجزء شاشع فيها. 

ج - أن تكون المدة معلومةء. ويشترط في المدة أن يكون أقلها مدة تطلع 
فيها الثمرة» وتستغني عن العمل. 

د - ثن يكون العقد عليها بلفظ المساقاة. 

: 1 لزوم الس‎ - ٤ 

يرى الماوردي أن "المساقاة من العقود اللازمة؛ لآن نماء النخل فيها متآخر 
عن العمل, وترك اللزوم تفويت للعمل بغير بدل". 

0 - مجال المساقاة : 

يرى الماوردي - وهو مذهب الشافعية - أن المساقاة تكون على الشخل والكرم 
(العنب) فقطء ويعلون ذلك بان غير النخل والعنب ينمو بنفسهة»ء ولا يحتاج إلى 
من يباشر العمل فيدء بخلاف العنب والنخل» ولكن بالتدقيق نجد أن كثيرا من 
الأشجار قد تحتاج إلى عناية وعلاج أكثر مما يحتاجه النخل والعنب(١).‏ 

ومن جهة ثئانية فان الشافعية يستدلون على جواز المساقاة في النخل 
بالنص» ويلحقون بالنظل العنب قياسا؛ لاشتراكهما في وجوب الزكاة في ثمرهاء 


وبروز ثمرهماء وإمكان خرمهة(؟) . 


)١(‏ انظر: الشيخ عبدالرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الآربعة (دار الريان, 
القاهرة) طاء ۸١٤ه‏ (؟/۸). 
(؟) اتظر: المجصوع شرح المهذب: التكملة الثانية: تكملها محمد نجيب المطيعي 


(مكتبة الأارشادء جدة) بدون تاريخ (0١/55؟5).‏ 


- A0 - 


ثانيا : المزارعة(١):‏ 

: تعريقها‎ - ١ 

عرف الماوردي المزارعة مانها: "استكراء الأرض لزراعتها ببعض ما يخرج 
منها" , 

؟ - حكمها : 

ذكر الماوردي أن المزارعة على ضربين: 

أآحدهما : أجمع الفقهاء على فسادهء وهو أن تكون حمة كل واحد منهما من 
زرع الأرض مفردة عن حصة صاحبه» مشل أن يقول: قد زارعتك على هذه الأرض على 
أن ها سقي بالسماء فهو ليء وما سقي بالرشا (الدلو) فهو لك, فهذه مزارعة 
باطلة. اتفق الفقهاء على فسادها؛ لآن فيها غرراء وقد يظلم آحد الطرفين لحساب 
الآخر. 

الشاني: اختلف الفقهاء حول جوازهء وهو أن يزارعه على أرضه ليكون العمل 
على الإجيرء والارض لريهاء والبذر منهما أو من أحدهما بحسب شرطهماء وما أخرج 
الله تعالى من زرع كان بينهما على سهم معلوم. 

وقد أورد الماوردي ثلاثة مذاهب حول جوازهاء نذكر باختصار فيما يلي: 

المذهب الأول : أنها باطلة, وهو مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة . 

العذمب الثشاني: نها جاكزة, وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين 
والفقهاء , 

المذهب الشالث : نها جاكزة بشرط أن يكون البذر على الزارع» وهو مذهب 
الامام أحمد . 

الترجيح : 

وقد رجح الماوردي جواز المزارعة فقال: "ولما اقترن بدلائل الصحة في عمل 


أهل الأمصارء مع الضرورة الماسة اليها كان ما عارضها محتملا أن يكون خاصا على 


.٠١١ انظر: الاقناع في الفقه الشافعي» ص١١1.ء والحاوي: كتاب المزارعةقء ج‎ )١( 


ا 


ما فسره زيد بن ثاب ت(١!)ء‏ وقال عبدالله بس عباس: كانت صحة المخابرة 
(المزارعة) أولى من فسادهاء مع صحة شهادة الآصول لها في المساقاة والمزارعة. 
كما أن المزارعة جاكزة إذا كانت تابعة للمساقاة(؟) . 

ثالخا : تأجير الأرض : 

- تعريفة : 

وهو إعطاء الأرض للغير ليزرعها مقابل أجرة معينة. 

- حكمسهة : 

. اختلفت آراء الفقهاء قديما حول جواز تاجير الأرض للغيرء وقد امتد هذا 

الخلاف إلى بعض الكتاب المعامرين الذين لهم كتابات في الاقتصاد إلاسلامي(؟) . 

وقد أورد الماوردي تلائة أوجد حول حكم تاجير الأرضء نلخصها فيما يلي : 

١‏ - لا تجوز إجارة الآرض بحال.. وهو مذهب الحسن البصري وطاووس. ش 

؟ - تجوز إجارة الأرض بالذهب والورق (الفضة) ولا تجوز بالبر والشعيسرء ولا 
بما ينبت من الأرض .. وهو مذهب مالك. 

! - تجوز اجارة الآرض بكل معلوم من ذهب أو ورق وعرض»ء أو بما ينبت من 
الآرض مسن بر أو شعير أو غيره .. وهو رأي الشافعي وأبي حنيفة» وجمهور 
الفقهاء كما قال الماوردي. 


هداء وقد رجح الماوردي جواز تاجير الأرض بالذهب والفضة» ويما ينيت من 


)١(‏ روى عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: رحم الله رافع بن خديجء إنه 
أعلم بهذا الديث»ء يعني: ما رواة من النهي 8 المخابرة, قال زيد: أتى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان من الانصار» وكانا قد اقتتلاء 
فقال النبي على الله عليه وسلم: "ان كان هذا شأاتكما قلا تكروا المزارع" 
أ.ه من الحاوي للماوردي. 

(؟) اتظر: الاقناع في الفقه الشافعي, مرجع سابق» ص١١١‏ . 


AY -‏ 
الأرض .. ودلل على ذلكء ورد على الآدلة التي استند إليها المانعون(١).‏ 


الفرع الثاني : النشاط التجاري : 

ثولا: تعريف النشاط التجاري : 

يرد لفظ التجارة عند الفقهاء يمعنى عام يشمل عمليات اقتصادية متعددة» 
بل كشيرا ما يعبر عن التجارة ذاتها بالعملية الجوهرية التي تقوم عليهاء وهي 
عملية البيع(؟). 

ولقد عرف الماوردي البيع؛ الذي هو ساس التجارة, فقال: "حقيقة البيع 
في اللسان: بدل شيء بشيء. 

وحقيقته في الشرع : نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فييه". (؟) 

وإنما قلنا(؛): "نقل ملك": احترازا مما لا يملك وممن لا يملك. 

وقلنا: "بعوض": احترازا من الهبات, ومما لا يجوز أن يكون عوضا, 

وقلنا: "على الوجه الماذون فيه": احترازا من البيوع المنهي عنها 


كالملامسة والمنابذة"(0) . 


.)٠١١ انظر: الماوردي: الحاوي الكبيرء (فقه شافعي ؟۸ء ج‎ )١( 
وانظر: د. شوقي دنيا: المرجع السابقء ص۲؟-۸؟؟» حيث ناقش الموضوع‎ 

من الناحية الفقهية والاقتصادية, وظص إلى القول بجواز تاجير الأرض» 
وثنه لا غبار على ذلك من الناحية الفقهية ولا من الناحية الاقتصادية. 

(5) لنظر: د. شوقي عبده الساهي: المال وطرق استشماره في الإسلام (المكتبة 
الفيصليةء مكة المكرمة) ط؟. 5٠5١ه,‏ ص1۹۸ . 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي» (١/؟١٠١).‏ 

(5) القول للماوردي»ء انظر: كتاب البيوع من الحاوي» ص؟١٠‏ . 


1 (0) كتلب البيوع من الحاوي ء ص۰۱ 


e 


ويمكن التطيق على التعريف السابق بالآتي: 

١‏ - لفظا البيع والتجارة بينهما عموم وخصوص, فإذا افترقا وذكر أحدهما 
دون الآخر تضمن معناه, وإذا اجتمعا دل كل منهها على معنى؛ حيث يقصد بالتجارة 
"التصرف في رأس المال طلبا للربح"(١)»‏ أما البيع فيعني: "مبادلة المال 
الستقوم بالمال المتقوم"(؟), أو "دفع عوض وأخذ معوض"(؟), ولا يشترط في 
البيع استهداف الربح(٤)‏ . 

وقد أورد الماوردي قولا في المقصود بالتجارة والبيع إذا وردا معاء وذلك 
عند تفسير قوله تعالى: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله )(0)ء قال 
الكلبي: "التجار هم: الجلاب المسافرون, والباعة هم المقيمون"(1) . 

؟ - تعريف الماوردي للبيع لا يطابق تعريف التجارة السابقء» حيث لم يدكر 
الربح كهدف للمبادلات, وهذا محيح بالنسبة للبيع؛ لآنه قد لا يستهدف الربج كما 
قلناء لما التجارة فتستهدف الربحء لذلك عرفها ابن خلدون بأنها: "محاولة 
الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخس وبيعها بالفلاء, أيا كانت السلعة من 
دقيق أو زرع أو حيوان أو قماشء وذلك النامي يسمى ربحا"(1) . 


كما عرف الاقتصاديون التجارة بأنها تعني "القيام بالشراء والبيع بقصد 


)١(‏ انظر: الإأصفهاني: معجم الفاظ القرآن الكريم» ولسان العرب» والمعجم 
الوسيط (دار الفكر) بدون تاريخ (مادة: تجر). 

(؟) المسعجم الوسيط (9/5/). واتظر: سعدي بو جيب: القاموس الفقهي لغة 
واصطلاحا (دار الفكرء دمشق) طاء ١١٤إهء‏ ص٤٤‏ . 

(؟) الشوكاني: فتح القديرء .)۲۹0/⁄/١(‏ 

)٤(‏ كمن يبيع سلعة ليشتري غيرها للاستعمال الخاص كالسيارة مثلا. 

(0) سورة النورء آية (۷؟). 

(1) تفسير الماوردي (؟9/5؟١).‏ 


(۷) المقدمة» ص95؟ . 


- ۹ - 


.)١("حبرلا‎ 

وقيل: التجارة: "مبادلة مال بمال بهدف الربح"(؟). 

؟ - يتميز تعريف الماوردي للبيع بتاكيده على مشروعية النشاط التجاري, 
ولك بقووله: "على الوجه الماذون فيه", ولم نجد مثل ذلك في التعريفات 
السايقة, والنص على ذلك مهم في التمييز بين المبادلات في الاقتصاد الإسلامي 
والمبادلات التي تتم في الاقتصاد الوضعي. 

ثانيا : مشروعية النشاط التجاري : 

تعرض الماوردي للبيوع بالتفميل في كتابه الحاوي(؟): فقال عن مشروعية 
البيع: "الأصل في ,احلال البيوع كتاب الله وسنة تبيه وإجماع الأمة ... فاما 
الكتاب(5) فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم)(0), وقال تعالى: (ليس عليكم جناح' 


أن تبتقوا فضلا من ربكم)(1)» قال اين عباس: نزلت في إباحة التجارة في مواسم 


الحج"(۷) . 
9( نخية من الآسلتدة الاقتصلديين العرب: معجم العلوم الاجتماعية (الهيكة 


المصرية للكتاب) ط0اء 1910م, صآإ . 

(؟) د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي» ص٤٤‏ . 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي شلاثة مجلدات محققة, نال بها محققها رسالة 
الدكتوراه من جامعة ثم القرى. 

(5) الآدلة التي توردها الماوردي لبيان مشروعية البيع تنص على التجارة » 
سواء الآدلة من الكتاب أو السنة أو الاجماع. مما يعني التلازم بينهماء 
وسنكتفي بذكر بعض الآدلة خشية الاطالة. 

(0) سورة النساء, آية (19). 

(1) سورة البقرةء آية (۹۸). 

(۷) وغير ذلك من الآيات التي أوردها الماوردي» انظر: كتاب البيوع من الحاوي» 


ص1۷0 . 
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وأما السنة فقد رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا وعملا. 

ومن القول: حديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله أني أشتري بيوعا 
فما يط لي منها وما يحرم؟ قال: "اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» ولا 
تبع ما ليس عندك"(1). 

وحديث: "تسعة أعشار الرزق في التجارةء والعشر في المواشي"(؟). 

وأا الفعل من بيوعه - صلى الله عليه وسلم - التي عقدها ينفسه فكثيرة لا 
تحصى عدداء غير أن المنقول منها ما اختص باحكام مستقاة. 

فمن ذلك: حديث جلبر قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
سفر على جمل إنما هو في آخر القوم» قمر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وقال: "أمعك قضيب؟" قلت: نعم فاعطيتهء فنضه وزجرهء فكان في ثول القوم, 
فقال: "بعنيه", قلت: هو لك يا رسول اللهء قال: "بل بعنيه", قال: "قد أخذته 
باربعة حنانيرء ولك ظهره حتى نأتي المدينة", فلما قدمنا المدينة قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "يا بلالء اقضه وزده"» فاعطاه تربعة دنانير وقيراطا 


زادهء قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم(؟) . 


)١(‏ رواه الترمذي في البيوع مختمراء باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 
برقم ,)١9995(‏ ورواه التسائي في البيوع برقم (5115): ورواه أحمد في 
المسند (407/5). ورواه ثبو داود في البيوع»ء باب: في الرجل يبيع ما ليس 
عنده برقم (7005), ورواه أبن ماجه في التجاراتء» باب النهي عن بيع ما 
ليس عندك برقم (۲۸۷).. وقال عنه الالباني: صحيح. انظر: إرواء الغليل, 
(المكتب الإسلامي» بيروت) طل!50١هء‏ حديث رقم (0593). 

(؟) رواه سعيد بن متصور في سننه عن نعيم بن عبدالرحمن الأزدي» كما رواد 
السيوطي في الجلمع المغيرء وقال عنه الإثلباني: ضعيفء انظر: ضعيف الجامع 
المغير,ء ص05؟ . 


(؟) رواه البخاري ومسلمء فقد رواه البخاري في البيوع»ء باب شراء الدواب = 


1ه 


وما اجماع الأمة فظاهر فيهم من غير إنكار لجملتدء وإن اختلقوا في 
ةوفه حن ان راء المهليسة: ارتوا ية ونشو نفوسهه لهم قرو ان 
نيا بكر - رضي الله عنه - كان تاجرا في اليزء وروي أن عمر - رضي الله عنه - 
كان تاجرا في الطعام والأقط(١)»‏ وعثمان كان تاجرا في البر والبحرء وكان 
العباس تاجرا في العطور. 

وعلى ذلك جرت أحوال الصحابة قبل الهجرة وبعدها؛ فمنهم من تفرد بجنس 
متهاء ومنهم من جلب في جميع صنوفها كعتمان وعبدالرحمن(؟) رضي الله عنهماء 


فدل ما ذكرنا أن البيع مباح"(؟). 


ثالثا : أهمية النشاط التجاري : 

شرع الاسلام استثمار الأموال عن طريق التبادل التجاري؛ لآن حاجة المجتمع 
الى التبادل التجاري ماسة, وبدونه كان على المنتج القيام بنقل السلعة 
وتخزينها وعرضها وتوزيهها في الأملكن المناسية للاستهلاك, وقد يتعذر عليه ذلك: 
فتتعثر عملية الإنتاج ذاتهاء وبالتالي لا يتاتى الاستهلاك(٤)‏ . 


وإذا كان الانتساج المادي للسلعة هو جعلها صالحة أو أكثر صلاحية للاستهلاك, 


= والحميرء حديث رقم ,)١١919(‏ ورواه مسلم في المساقاة » باب بيع الببتعير 
واستثشناء ركوبهء حديث رقم .)1١0(‏ وقد أورد الماوردي غير هذا الحديث في 
هذا الموضوع .. انظر كتاب البيوع, المرجع السابق» ص١م- 5١‏ . 

(1) قال في القاموس المحيط: الاقط: شيء يتخذ من المخيض الغنمي (ويعني 
اللبن المجفف)» انظر : القاموس المحيطء, مادة (أقط), ص٠۸0‏ . 

(؟) يعني: عثمان بن عفان» وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عتهما. 

() انظر: كتاب البيوع, (5/1ل41). 

)٤(‏ انظر: د. شوقي أحمد دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي, 


. ٤٤ص‎ 


A 


فان نقل السلعة من مكان إلى آخرء وكذلك تخزينها من زمان إلى زمان هو الآخر 
يجعلها صالحة أو تكثر ملاحية للاستهلاك. وعليه فالتجارة في حقيقتها نشاط 
إنتاجي, يحقق منفعة زمانية بالتخزين: ومنفعة مكانية بالنقل(١).‏ 

ولقد أولى الماوردي التجارة اهتماما كبيراء ويظهر ذلك في النقطتين 
التاليتين(؟ ) : 

الأولى : اعتبار التجارة من المجالات الآساسية للنشاط الاقتصادي, بل جعلها 
ضرورية لكل مجالات النشاط الاقتمادي» فالزارع يحتاج إلى تسويق منتجاته 
وبيعهاء وصاحب المصنع يحتاج إلى عرض منتجاته في الأسواق وتصريفهاء وقد عبر 
المساوردي عن هذا العمعنتى عندما اعتير التجارة "قرعا لمادتي الزرع 
والنتاج"(؟) . 

وعبارة الماوردي أدق في معناها من قول ابن خلدون عن التجارة "الأكشر من 
طرقها ومذاهبها إنما هي تحيلات قي الحصول على ما بين القيمتين في البيع 
والشراء لتحمل فاكدة الكسب., ."(5). 

وعليه فالتجارة مهمة للنشاطات الاقتصادية الآخرى» حيث لا تستغني عنهاء كما 
أن التسجارة تتوقق على غيرها من النشاطات الزراعية والمناعية والخدمية 
الآخرى . 

النقطة الثانية: اعتبر الماوردي التجارة من أقوى الأسباب في تثكمير 


الآأموالء فقال - عن استثمار أموال اليتلمى -: ليجوز لولي اليتيم أن يتجر 


(1) المرجع نفسه, ص٤٤٠‏ . 
(؟) وستظهر أهمية التجارة - أيضا - عند حديث الماوردي عن أقسام التجارة بعد 
(7) أدب الدنيا والدين ص١١‏ . 


(5) المقدمة » ص۸۴ . 


لود 


بماله على الشروط المعتبرة فيد» وهو قول عامة الفقهاء"(١)‏ . 

وقد استدل بحديث: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الركاة"(؟), وقال: 
"ولان الولي يقوم في مال اليتيم مقام البالغ الرشيد في مال نفسهء فلما كان 
من افعال الرشيد أن يتجر في مالهء كان الولي في مال اليتيم أولى مشه بان 
يتجر بماله» ولآن الولي مشدوب الى تتمير مال من يلي عليهء والتجارة من أقوى 
الأسباب في تثمير المالء فكان الولي أولي بها"(؟). 

ونص الحديث: "اتجروا" يعضد وجهة نظر الماوردي في أن التجارة من أقوى 


الأسباب في تثمير المال, لذا كان التوجيه النبوي نحوها. 


رابعا : أقسام النشاط التجاري : 
' قسم الماوردي النشاط التجاري الى تجارة داظية وتجارة خارجية» فقال عن 
التجارة: "وهي نوعان: تقلب في الحضرء من غير نقلة ولا سفرء وهذا تريص 
واحتكار» وقد رغب عنه ذوو الأقدارء وزهد فيه دوو الأخطار. 
والشغائني: تقلب بالمال بالأسفار. ونقله إلى الأمصار» فهذا اليق باهل 
المروءةء وأعم جدوى ومن فعة, غير أنه اكشر خطرا وأعظم غرراء فقد روي عن 


النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن المسافر وماله لعلى قلت الا ما 


(1) كتاب البیوع» 0991/97 . 

(؟) رواه السيوطي في الجامع المغيرء وقال عنه الالباني: ضعيف, انظر: ضعيف 
الجامع الصفيرء حديث رقم (۸۷)» وقال الألباني أيضا: رواه الطبراني في 
الأوسطء وهو واه جداء آفتة الفرات هذا. انظر: إرواء الغليل» حديث رقم 
(111). وقدمحح( طريث عب دعمرہ ا معد شن کا کر انچر نہیں اشير (> )1١8/‏ 1 


(؟) كتاب البیوع» (9/9؟؟1). 


- 9د 


وقى الله" )١(‏ يغني على خطر"(5). 

وقبل التعليق على تقسيم الماوردي للنشاط التجاري نوضح المقصود بكل من 
التجارة الخارجية والتجارة الداظيةء وذلك فيما يلي: 

بيقمد بالتجارة الخارجية - عند الاقتصاديين - "التبادل الدولي للسلع 
والخدمات", أي: أنها تتم بين الدول ذات السيادة» وتعبر حدودها السياسية. 

كما التجارة الداخلية فتعني "تبادل السلع والخدمات داخل حدود دولة 
واحدة", ولذلك تعتبر التجارة بين دمشق وبيروت تجارة خارجية, بالرغم من قصر 
المسافةء بينما تعتبر التجارة بين نيويورك وسان فرانسيسكو تجارة داظية 
بالرغم من بعد المسافة وإرتفاع نفقات النقل(؟) . 

ولو نظرنا إلى تقسيم الماوردي للنشاط التجاري لوجدناه يفرق بين التجارة 
بين أقاليم الدولة الاسلامية والتجارة مع أقاليم ودول غير إسلامية؛ فهو يقول: 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء (١/05:505؟):‏ "قال النووي في تهذيب الأسماء 
واللفات: ليس هذا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وانما هو من 
كلام بعض السلف»ء فقيل له عن علي رضي الله عنهء فقال: ذكر ابن السكيت 
والجوهري أنه عن بعض الأعراب... انتهى. ورواة الديلمس بلا اسناد عن بي 
هريرة مرقوعا: "لو علم الناس رحمة الله بالمسافر لأصبح الناس على سقرء 
إن المسافر ورطه على قلت إلا ما وقى الله, ورواه ابن الآثير في النهاية, 
وهو ضعيف" , 

(؟) أدب الدنيا والدينء ص١١‏ . 

(؟) انظر: د. محمد زكي شافعي: مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية (دار 
النهفة العربية» بيروت) يدون تاريخ» ص؟ء وانظر: د. محمد عبدالعزيز 


عجمية : الاقتصاد الدولي (دار الجلمعات المصريةء الاسكندرية) 914ام, ص٤١‏ . 
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شرع» ولا يسوغها اجتهاد. . :)١('.‏ هذه هي التجارة الداخلية . 

وما التجارة الخارجية فيشير إليها بقوله: "إذا أخذ من الحربي عشر في 
دخوله» تم نقله إلى بلد آخر لم يعشرء وكذلك لو طاف به في بلاد الاسلام؛ لآنها 
دار واحدة"(۲). 

والتجارة الداخلية - عند الفقهاء - ليست درجتها واحدة, ولكنها تعلو 
بمقدار المخاطرة فيهاء فاعلاها النقل من قطر إسلامي إلى قطر إسلامي آخر. 
ويليها النقل من مدينة إلى أخرىء وأقلها منرلة البيع في مدينة دون سفر ولا 
نقلة"(9) . 

وفي ضوء ما سيق يمكن التعليق على تقسيم الماوردي للنشاط التجاري» وذلك 

١‏ - أعطى الماوردي للتجارة الخارجية آهمية كبيرةء وشجع الاتجاه إليهاء 
كما حث الدولة على عمل ما يلزم لتيسير حركة الاستيراد والتصديرء فقال: 
"وليسهتم الملك كل الاهتمام بامن السبل والمسالك, وتهذيب الطرق والمفاون؛ 
لينتشر الناس في مسالكهم آمنين» ويكونوا على أنفسهم وأموالهم مطمكنينء, ولا 
يقتصر على حماية ما يستمده من بلاده وسواده؛ فلم يستقم أمر بلاد كانت المسالك 
إليها مخوفة؛ لآنها تفتقر إلى مجلوب اليهاء ومجتلب منها؛ ليكثر جلبهم فيما 


ليس لهمء وتخصب بلادهم يما ليس عندهم» فيكون نفعهم عاماء وخصيهم داراء 


. الأحكام السلطانية, س۷۲‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير للماوردي (مخطوطة دار الكتب المصريةء فقه شافعي ؟۸4) 
)4⁄9 . 

(؟) انظر: د. علي عبدالرسول: الميادىء الاقتصادية في الاسلام (دار الفكر 
العربي) طلاء ٠94ام,‏ ص4 وسياتي بعد قليل ما قاله اين خلدون عن 


التجارة بشقيها. 


TA 


ويصير رفق السلطان(١)‏ بهء أعظم من رفق رعيتهء وعقباه أنفع من مملكته؛ لآند 
ليس يعم صلاح إلا وتصيبه منه أكثر؛ لآن عوام الآموال صادرة إليهء وصلاح الجمهور 
عاكد عليه" (؟). 

يان ثذهمية التجارة الخارجية التي تحدث عنها الماوردي يشهد لها النسص 
والواقع, ويمكن بيان دلك فيما يلي : 

5 - قال الله تعالى: (وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة مطمكنة ياتبها 
رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فتذاقها الله لباس الجوع والخوف 
بما كانوا يصنعون) () . 

كما امتن الله على قريش يقوله تعالى: (لإيلاف قريش . ايلافهم رطة 
الشتاء والصيف)(٤)ء»‏ حييسث أمنهم وجعل لهم احتراما ومهابة في قلوب الناسء فلا 
يغار عليهم ولا يلجترةء وكانت لهم رطتانء يرطون في الشتاء إلى اليمن, وفي 
الصيف إلى الشام فيمتارون ويتجرون(0) . 


وفي الحديث: "الجالب مرزوق, والمحتكر ملعون"(1) . 


)١(‏ رفق السلطان: نفع السلطان. انظر: مختار الصحاحء مادة (رقق). 

(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص0۸؟۲0۹ . 

(؟) سورة النحلء آية .)١١١(‏ 

.)52١( سورة قريش»ء آية‎ )٤( 

(0) انظر: الشوكاني: فتح القدير (591//0), وانظر: ابو السعود: محمد بن محمد 
العمادي (ت 901): تفسير أبي السعود» المسمى: ارشاد العقل السليم الى 
مرزليا القرآن الكريم (دار احياء التراث العربي. بيروت) يدون تاريخ 
(9⁄). 

(1) رواد اين ماجهء كتاب التجارات, حديث رقم .)5١105(‏ كما رواد الحاكم.. 
وقال الالباني: ضعيف. انظر: ضعيف الجامع الصغير حديت رقم (5150). 
ورغم ضعق الحديث فان أحاديث النهي عن الاحتكار تعضده» وسياتي بعضها فيما 


بعذ., 


متاك 


والجالب: الذي يطب للبيع من كل شيء. حيث ينقل البضاكع من إقليم ينتجها 
إلى اقليم لا ينتجها ويحتاج إليها(1).' 

ب - بين الماوردي أهمية التجارة الدولية بقوله: "تفتقر (البلاد) إلى 
مجلوب إليها ومجتلب متها", وهذا يعني ضرورة التبادل على المستوى الدولي 
لتلبية حاجات البشرء وتيادل المنتافع» حيت إن الله تعالى قد جعل الموارد على 
المستوى الكوني كافية لاشباع حاجات البشرء شريطة أن يلتزموا حيالها منهج 
الرشد والصلاحء وإلا فهناك العجز والقصور الذي يرجع إلى الإنسان نفسه» يينما 
نجد أن الموارد على المستوى الاقل نطاقا قد لا تكون كافية لاشباع الاحتياجات, 
بل الوضع العادي أنها في مجملها غير كافية, فعادة ما نجد قصورا في واحد أو 
تكشر من عناصر الانتاج "وسائل الاشباع", وفي الوقت نقسه من الممكن - بل 
والمعتاد - أن نجد وفرة أو على الأقل كفاية في يعضها الآخر(؟). 

وهكذا ينتج - كقاعدة علمة - عجز وفائض على المستويات النطاقية الآقل من 
المستوى المعالميء وهذا يتطلب التعاون البشري لتبادل المنافع(؟). 

يقول القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: (وقدر فيها أقواتها)(5): "جعل في 
كل بلدة من التجارات والإشجار والمنافع ما لم يجعله في الأخرى؛ ليعيش بعضهم 
من بعض بالتجارة والأسفار من من بلدة لآخرى"(0) . 

ج - اقام المسلمون تجارات واسعة مع بلدان عالمية كثيرة في الشرق 
والغرب, ولقد كانت التجارة الخارجية من الوساقل التي يعالج بها الاسلام 


الأزمات الناتجة عن الاحتكارء مما يدفع عن الناس الضررء فالازمة - هنا - 


)١(‏ اتظر: النهاية لابن الآثير .)585/١(‏ وانظر: د. علي عبدالرسول: المبادىء 
الاقتصادية في الاسلام ص٤‏ . 

.0٠ء0٠ص انظر: د. شوقي أحمد دنيا: الاقتصاد الإسلامي هو البديل الصالح»‎ )٠»۲( 

(5) سورة فصلت» آية .)١٠١(‏ 


(0) الجامع لأحكام القرآن (دار الفكرء جيزوت) (0١/55؟,57؟)‏ . 


- ۹۸ - 


سب بها قلة العرض وزيادة الطلبء والجلب يؤدي الى زيادة العرض فتزول الأزمةء 
وبذلك يكون الطب في الواقع من أنجع الوسائل في معالجة هذه الآزمة(١).‏ 

ولقد كانت تجارة المسلمين - في عصر الماوردي - مظهرا من مظاهر عظمة 
الاسلام وتقدم المسلمين, واحتلت مكانا مهما بين النشاطات الاقتصادية الآخرى, 
وكانت سفن المسلمين وقوافلهم تجوب كل البحار» وتمل إلى كل البلاد محتلة 
المكان الأول في التجارة العالمية, وكانت الاسكندرية وبغداد هما اللتان 
تقرران الأسعار للعالم في ذلك العصر لكثير من السلع(؟) . 

ج - تودي التجارة الخارجية دورا مهما في الحياة الاقتصادية للدول 
المتقدمة والنامية(؟)» فالدول المتقدمة تصرف منتجاتها المختلفة في الأسواق 
العالميةء كما أنها تستورد احتياجاتها من المواد الخام» ومصادر الطاقة عن 
طريق التجارة الخارجية . 

وثما الدول النامية فإنها تصدر الفاكض لديها عن طريق التجارة 
الخارجية» كما تمكن التجارة الخارجية هذه الدول من الحصول على ما تتطليه 
التتمية الاقتصادية من سلع رأسمالية وسلع وسيطة لا تتوفر في الآسواق المحلية, 


كما تحمل هذه الدول على احتياجاتها الاستهلاكية من الأسواق العالمية(5), 


)١(‏ انظر: م. ؟. منان: الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق» ترجمة: د. 
منعور إبراهيم التركي (المكتب المصري الحديث, الاسكندرية) بدون تاريخ» 
ص911, وانظر: د. عيسى عبدهء وآحمد إسماعيل: الملكية .في الإسلام (دار 
المعارف» القاهرة) بدون تاريخء ص١۹٠‏ . 

(؟) انظر: د. عبدالعليم خضر: أسس المقاهيم الاقتصادية في الاسلامء» ص3١‏ . 

(؟) سبق في المبحث السايق ذكر موقف الفكر الوضعي من التجارة» وكيف اعتبرها 
- أخيرا - قطاعا منتجا. 

(5) انظر: د. فاين الحبيبء ود. السيد دحية: الدخل القومي والتجارة الخارجية 


(المكتب المصري الحديث: القاهرة ) بدون تاريخء 2 . 
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وتستطيع المكاسب من التجارة الخارجية تسهيل التتمية»ء ولكنها لاتستطيع أن 
تكون بدلا لقوى التنمية التي يجب ايجادها يحكم الضرورة داخل اطار الاقتصاد 
المطي(١)‏ . 

ونجد أن الدول النامية قد ركزت على تمدير المواد الخام والمواد الأولية» 
وعلى استيراد المواد الاستهلاكية, مما أدى إلى تدهور مستمر في شروظ التبادل 
الدولي للدول النامية على المدى الطويل» وقد أدى ذلك إلى التضارب بين مكاسب 
التجارة الخارجية ومكاسب التنمية الاقتصادية (5) . 

؟ - وئما قول الماوردي عن التجارة الداخلية: "تقلب في الحضر» من غير 
نقلة ولا سقرء وهذا تربص واحتكارء, وقد رغب عند دوو الأقدار» وزهد فيه دوو 
الأخطار"(؟)» فهو ينطيق على التجارة الداظية في أدنى منازلهاء وهي البيع في 
مديتة واحدة» ويصحب هذه الحالة تربص واحتكارء والتريص يعني الاحتكار وحبس 
السلع لانتظار الغلاء(5), وهذا هو الاحتكار المتهي عتهء يقول عمر رضي الله 
عنه: "الا حكرة في سوقناء لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من 
رزق الله نزل بساحتنا في كرونه عليناء ولكن يما جالب جلب على عمود كبده 


)١(‏ انظر: جيرالد م. ماير: المتجارة الدولية والتنمية, ترجمة د. أحمد سعيد 
دويدار (دار نهفة مصرء القاهرة) ط 1947م ص۸1 . 

(؟) انظر: المرجع السابق»ء ص١10.‏ وانظر: د. عبدالرحمن يسري: الاقتصاد الدولي 
(دار الجامعات المصرية, الاسكندرية) بدون تاريخ»ء ص17:؟-2511 حيست دكسر 
أدلة مدعمة باحصاكيات عن تدهور شروط التبادل الدولي للدول النامية . 

(؟) أدب الدنيا والدين» ص١١‏ . ٠‏ 

)٤(‏ انظر: الآمفهاتي: معجم مفردات الفاظ القرآن» ص١5١ء‏ والنهاية لابن الأثير 


. (4/۲) 
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الله"( . 

وتطابق نظرة الماوردي قول عمر في ذم التجارة الداظية عتدما يصحبها 
تربص واحتكارء وأما اذا ت عن ذلك فان لها أهمية كبيرة على المستوى 
المطيء, فهي تمثل الوسيط بين المنتج والمستهلك» بل بين جميع أوجه النشاط 
الاقتمادي» فعن طريقها يتم ترويج البضاكع وتسويقهاء وتسهيل الحصول عليهاء 


وإيصالها الى المستهلكين» وتخزينها من وقت إلى آخر بحيث تتوفر في الأسواق 
باستمررء لذا ليس من الصواب التقليل من شان التجارة الداظية كما فعل 
التجاريون(؟) عندما اعتبروا التجارة الداظية لا تضيف شيكا إلى الشروة, 
وعللوا ذلك: بان ربح أحد الطرفين إنما هو خسارة للآخر» وعليه فلا جديد يضاف 
.الى الشروة مهما تحقق من أرباح»ء ولم يتصور التجاريون أهمية التجارة 
الداظية, وأنها قد تكون مفيدة للطرفين معا(؟). 

ولا شك أن أهمية التجارة تزداد كلما كان مجالها جلب السلع والخدمات التي 


يحتاجها المجتمع ويندر وجودها فيهء ويؤكد ذلك ابن خلدون عندما قال بان "نقل 


.)109/9( رواه مالك في الموطة‎ )١( 
(على عمود كيده) قال ابن الأثير (591/5) : "راد به ظهره؛ لآنه يمسك‎ 

البطن ويقوية»ء فصار كالعمود له» وقيل: أراد به أنه يأتي به على تعب 
ومشقة, وإن لم يكن ذلك الشيء على ظهره, وإنما هو مثل. وقيل: يريد بكبده 
الحاملة ؛: لآن الجالب انما يحمل على دوابه لا على ظهره". 

(؟) واعتبروا التجارة الخارجية هي مصدر الثروة فقطء وجاء الطبيعيون من 
بعدهم فاعتبروا التجارة والمناعة نشاطات اقتصادية غير منتجة, والزراعة 
هي القطاع المنتج الوحيد. انظر: د. لبيب شقير: تاريخ الفكر الاقتصادي 
(دار نهضة مصر للطباعة, القاهرة), ص۴ . 

(؟) انظر: د. سعيد النجار: تاريخ القكر الاقتصادي (دار النهضة العربيةء 


بيروت) a‏ ص1 . 
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السلع من البلد البعيد المسافة أو في شدة الخطر في الطرقات يكون أكشر فاكدة 
للتجارء وأعظم ترياحاء وتكفل بحوالة(١)‏ الأسواق؛ لآن السلعة المنقولة حيضنكة 
تكون قليلة معوزة لبعد مكانها أو شدة الغرر في طريقهاء فيقل حاملوها ويعن 
وجودماء وإذا قلت وعزت غلت أتمانهاء وثما إذا كان البلد قريب المسافة, 
والطريق سابل بالآمنء فإنه حينكذ يكثر ناقلوها فتكثر وترخص اثمانهاء وثما 
المسترددون في افق واحد ما بين أمصاره وبلدانه ففائدتهم قليلةء وثرباحهم 
تافهة لكثرة السلعء وكثرة ناقليهاء والله هو الرزاق ذو القوة المتين"(؟). 

وخلامة القول: فإن التربص والاحتكار ممومء, سواء تعلق بالتجارة الداظية 
أو التجارة الخارجية(؟), كما أن أهمية التجارة تزداد كلما كان مجالها جلب 
السلع والخسات التي يحتاجها المجتمع ويندر وجودها فيه, وعليه يعتبر تقل 
السلع من دولة إلى أخرى فلن تال التجارةء ويليه النقل من مدينة إلى أخرى 
داخل دولة واحدة» وتقلها منرلة التعامل داخل مدينة واحدة, والصورة الأخيرة 


هي التي دمها الماوردي»ء ودلك عندما يصاحبها تربص واحتكار. 


)١(‏ لعل المسراد نقاط الأسواق ورواجها.. قال في القاموس المحيط: تحوله 
(بالحاء المهملة) بالموعظة: توخى الحال التي ينشط فيها لقبولها. انظر: 
القاموس المحيطء مادة (حول), ص۱۳۷۹ . 

(؟) المقدمة» ص۴۹1ء۹۷؟ , 

3ع يفضل أن يقال: التجارة الداخليةء والتسجارة الدولية؛ لآن التجارة 
الداخلية درجات - كما قلنا - منها الداظي في مدينة واحدة» ومنها 
الداخلي على مستوى المدن داخل الدولة الواحدةء كما تعتبر التجارة بين 
الدول الاسلامية داخلية حسب المفهوم الذي أشار اليه الماوردي - سايقا - 
حيث قال عن بلاد الاسلام باتها دار واحدة لا يجوز فرض العشور على الآموال 


E 


خامسا : حرية النشاط التجاري : 

يشجع الماوردي حرية النشاط التجاريء ويقصد بالحرية - هنا - أمران: 

الأول: عدم قيام الدولة بمزاحمة الأفراد» وممارسة نشاطهم التجاري؛: وإن 
كان عليها أن تراقب النشاط التجاري. 

والأمر الشاني: عدم فرض عشور (ضرائب جمركية) على تنقل السلع والخدمات 
داخل البلاد الإسلاميةء وفيما يلي تفصيل الأمرين: 

: الدولة والنشاط التجاري‎ - ١ 

يرى الماوردي أن التجارة من أعمال الإفراد. وليست من اعمال الدولة, لذلك 
نادى بعدم تدغل الدولة وممارستها للنشاط التجاري إلى جانب الأفرادء وفي هذا 
المعنى يقول: "وعليه في تتفيذها(١)‏ لهم حقان: ش 

أحدهما : آلا يعارض صنفا منهم في مطلبه . 

الثاني : آلا يشاركه في مكسيه"(؟). 

ولقد علل الماوردي ما ذهب إليه بقوله: "وربما كان للسطان رأي في 
الاستكشار من أحد الأصناف» فينقل إليه من لم يالفه» فيختل النظام بهم فيما 
نقكوا إليه؛ لآن تمييزهم بإلهام الطباع أعدل في إكتلافهم من التصنع لهاء 
وريما ضن السلطان عليهم بيمكاسيهم فتعرض لها أو شاركهم فيها؛ فاتجر مع 
التجارء وزرع مع الزراع. وهذا وهن في حقوق السياسة, وقدح في شروط الرياسة 
من وجهيين : 

أحدهما: تنه إذا تعرض لامر قصرت فيه يد من عدادء فان تورك عليه لم 


ب تهض بلةء وإن شورك فيه ضاق على اهلهء وقد روي عن النبي - صلى الله عليه 


)١(‏ أي: على ولي الأمر في تنفيذ أمور الرعايا. 
(؟) قوانين الوزارةء ص31 ويق ص الماوردي كل تشاطات الآفراد. وإن كانت 


التجارة هي مثاله الواضح كما سياتي. 


E 


وسلم - أنه قال: "ما عدل وال اتجر في رعيته"(١).‏ 

الشاني: أن الملوك أشرف الناس منصياء فخصوا بمواد السلطنة؛ لأنها أشرف 
المواد مكسباء فإن زاحموا العامة في درك مكاسبهم أوهنوا الرعاياء ودنسوا 
الممالك, وعاد وهنهم عليهاء فاختل نظامهاء واعتل مرامهاء وقد روي عن النبي 
- على الله عليه وسلم - أنه قال: "اذا اتجر الراعي هلكت الرعية"(۲). 

وما ذهب اليه الماوردي من رقض تدخ الدولة في النشاط التجاري للافراد 
تجده عند غيره من أعلام الاقتصاد الاسلامي . 

فهذا ابسن خلدون يضع قصلا بعنوان: "قصل في أن التجارة من السلطان مضرة 
بالرعاياء ومفسدة للجباية"(7), وقد علل ذلك بقوله: "الرعايا متكافكون في 
اليسار متقاريونء ومزاحمة بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية موجودهم أو تقرب"(2)5 
وقد سرد الأضرار المسترتبة على تدظل الدولة في النشاط الاقتمادي» ثم قال: 
"واذا رافقهم السلطان في ظكء وماله أعظم كثييرا منهم, فلا يكاد أحد متهم 
يحصل على غرضه في شيء من حاجاتد» ويدخل على النفوس من ذلك غم وتكد. .."(0). 

وأما ثبو الفضل الدمشقي فيعتبر تجارة السلطان من طرق الكسب التي تجمع 
بين المغالبة والاحتيال؛ فلا يقدر أحد أن يزيد عليه في حال الشراءء أو يمنع 


تحهكمه في البيع.. ولورد قولا لبعض الحكماء: "إذا شارك السلطان الرعية في 


)١(‏ ضعيفء قال عنه الأآلباني: ضعيف» رواه السيوطي في الجامع الصغيرء وعزاة 
للحاكم. وتفرجه ابو نعيم في القضاء. انظر: إرواء الغليلء حديث رقم 
(YY)‏ . 

(؟) قوانين الوزارة» ص1ء والحديث لم أجدهء وقد ذكر الدمشقي كلاما نحوه 
ونسبة لأحد الحكماءء وسياتي . 

(؟٤٤0)‏ المقدمةء صا1۸ء؟۸؟ء وانظر: تفاصيل أغرار تدظل الدولة في النشاط 


التجاري للافراد في المقدمةء صا۲۸-؟۲۸ . 
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متاجرهم هلكواء وان شاركوه في حمل السلاح ملك"(١).‏ 

ومن سبق نكن اسنام لأت + 

- يرى الماوردي أن الوضع المسحيسح هو ترك الأفراد أحرارا في مزاولة 
النشاط الاقتمادي الذي افون وهنا يكون الدافع الذاتي قويا لوجود الرغبة 
في مزاولة هذا النشاط الاقتمادي» وتكون نسبة النجاح هنا أكير متها في حالة 
تدخل الدولة في النشاط الاقتمادي للآفراد. وما قد يترتب عليه من اضطرار 
البعض لترك نشاط يرغبهء والتحول إلى نشاط غير مرغوب» وهنا يضعف الدافع 
الذاتي» وبالتالي يضعف النشاط» وواقع القطاعات العامة التي تتولاها الدولة 
وتديرها خير شاهد على صدق ما سبق» حيث يوضع - في كثير من الأحيان - الشخص 
في مكان لا يناسبه من حيث الرغبة أو القدرة والموهبة . 

ب - عندما تمارس الدولة النشاط التجاري إلى جانب الأفراد, فانهم لا 
يستطيعون منافسة الدولة - للفارق الكبير بين امكانات الأفراد وامكانات 
الدولة - وبالتالي يترك الأفراد النشاط لتقوم به الدولة, وهذا يترتب عليه 
شيكان: 

الأول: أن الدولة لا تستطيع النهوض بهذا النشاط على الوجه الاأكملء كما هو 
الحال في الدول ذات التوجه الاشتراكي» والتي تعاني القطاعات العامة فيها مسن 
فشل ذريع لضعف الوازع المزا تاه اتكعدام الوانع الرباي (؟) ٠‏ 


الشاني: يودي ذلك إلى ضعف النشاط الاقتصادي للأفراد (القطاع الخاص), 


)١(‏ أبو المفضلء جعفر الحمشقي: من علماء الشام» كان يعمل بالتجارةء عاش في 
القرن السادس الهجري تقريباء عرف بكتابه: الاشارة الى محاسن التجارة. . 
انظر: الاشارة الى محاسن التجارة: تحقيق اليشرى الشوريجي (مكتبة الكليات 
الأزهرية, القاهرة) طزاء 591زه, ص( . 

(؟) ولقد تنبهت هذه الدول - أخير - إلى خطكهاء فبدات تغير خط سيرهاء وتفسح 


المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره في الحياة الاقتصادية . 


- °0 سه 


ويترتب على ذلك ضعف الدولةء نظرا لاعتمادها على القطاع الخاص في تحصيل بعض 
الايرادات - كالزكاة مثلا -, كما أن القطاعات العامة تعجز عن القيام بدور 
القطاع الخاص ينفس المستوىء ومن جهة شانية فإن تجاح القطاع الخاص يحقق 
نجاحا اقتصاديا كبيرا للدولة, سواء من ناحية زيادة ايراداتها أو من تاحية 
المساهمة في جوانب التنمية المختلفة, وإنتاج فوائض تؤدي ,الى حدوث فائض في 
ميزان المدفوعات. 

ج - وإذا كان الماوردي قد دعا إلى حرية النشاط التجاريء فإن ذلك لا يعني 
عدم تدخل الدولة لمراقبة النشاط التجاري الداخلي والخارجي لضمان التوافق 
بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمعء والوفاء بإحتياجات المجتمع وتنتنمية 
اقتصاده(١),‏ وكمثال على تدظ الدولة لمراقبة النشاط التجاري يقول الماوردي: 
"وثما المعاملات المشكرة كالربا والبيوع القاسدة» وما منع الشرع منه مع 
تراضي المتعاقدين به»ء إذا كان متفقا على حظره» فعلى والي الحسبة إنكارهة» 
والمنع منه» والزجر عليةء وأمره في التاديب مختلف بحسب الأحوال وشدة 
الخطر"(۲) 

وقال أيضا: "ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات» وتدليس الأثمان, 
فينكرة ويمنع منهء ويؤدب عليه بحسب الحال فيه"(؟). 

؟ - العشور وحرية النشاط التجاري : 

وهنا يفرق الماوردي بين حالتين: التجارة داظ البلاد الاسلامية. والتجارة 
مع العالم الآخر. 

آولا : التجارة داخل البلاد إلاسلامية : 


يرى الماوردي عدم جواز قرض العشور على التجارة داخل البلاد الاسلامية ؛ 


)١(‏ اتظر: د. محمد عبدالمتعم عقر: السياسات الاقتصادية والشرعية (من مطبوعات 
الاتحاد الدولي للبنوك إلاسلاميةء القاهرة) ط١اء‏ 1١5١ه,‏ ص١١0‏ . 


(؟) المرجع نفسه» صسن؟؟؟ . 
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فقال: "وما أعشار الأموال المتنقلة في دار الإسلام من بلد إلى بلد فمحرمة لا 
يبيهها شرع»ء ولا يسوغها اجتهاد, ولا هي من سياسات العدلء ولا من قضايا النصفة, 
وقل ما تكون إلا في البلاد الجاثرة"(١)‏ . 

وسواء كانت هذه التجارة لمسلمء أو لحربي أخذ منه العشر عند دخوله» يقول 
الماوردي: "اذا تخد من الحربي عشر ماله في دخوله» كم نقله إلى بلد آخر لم 
يعشرء وكذلك لو طاف به في بلاد الاسلام؛ لأنها دار واحدة"(١).‏ ش 

وما أحوج البلدان الاسلامية - اليوم - لتحقيق تلك السياسة التجارية فيما 
بينهاء فهي "في حاجة اقتصادية ماسة ,الى تعاون وتكامل في تجارتها الخارجية, 
تصديرا واستيراداء بحيث يغلب على تجارتها الدولية أن تكون إسلامسيةء وليست 
خارجية» ومن أهم وسائل تحقيق ذلك تنسيق سياساتها الاقتصادية وبرامجهاء وكدلك 
ترشيد سياساتها الجمركية, وهنا نذكر بان الاسلام يعتبر الآمة الاسلامية دارا 
واحدة, ووطنا واحداء وإذا سمح بإقامة تقاليسم فان ذلك لمجرد حسن إدارة شكون 
الدولة الآم لا لتجزئتها وتفرقتهاء وفي مجال التعريفة الجمركية التي هي نوع 
من أنواع الضرائب, فان الاسلام يعتبر فرض ضريبة جمركية على المسلم(؟) - 
لمجرد تنقله بين بلاد الاسلام - من الإمور المحرمة والممنوعة"(٤)‏ . 

ثانيا: التجارة مع العالم غير المسلم : 

أعطى الماوردي لولي الآمر حرية اتخاذ السياسة التجارية المناسبة فيما 
يتعلق بالتجارة الدولية, فله - كما يقول الماوردي - "أن يسقط عن أهل الحرب 


تعشير أموالهم بحادث اقتضاه نظرا من جدب أو قحط أو لخوف من قوة تجددت 


() المرجع تقسه, ص ٣۷٣‏ . 

(؟) الماوردي: الحاوي الكبير (مخطوط)ء (دار الكتب المصريةء فقه شافعي ؟4) 
ركخ/مهوا). 

(؟) بل وغير المسلم - كما يرى الماوردي. 


(5) د. شوقي أحمد دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي» ص٤٤‏ . 


ل ¥ 


لهم" .,)١(‏ 
كما يرى أن للإمام "أن يشترط على أهل الحرب العشر عند دخولهم بلاد 
المسلمين بتجارتهم,ء وله أن ياخذ العشر أو اقل أو أكشر بحسب ما يؤديه 


اجتهاده إليه"(۲) . 


سادسا : تنظيم النشاط التجاري : 

ضظم الاسلام النشاط التجاري تنظيما يحقق المنافع ويدرة الأضرار» وقد فصل 
الماوردي - وغيره من فقهاء المسلمين - أحكام البيسوع والشركات التي يمكن من 
خلالها اشتراك الأفراد في ممارسة النشاط التجاري. 

وفيما يلي نعطي نبدة عن المضاربة والسلم كمثال لما سبق . 

أولا : المضاربة : 

: تعريفها‎ - ١ 

المضاربة لغة : 

عرفها الماوردي بقوله : القراض والمضارية اسان لمسمى واحد. 

وفي تسميتها قراضا تأويلان: 

أحدهما: لآن رب المال قد قطعه من ماله» والقطع يسمى قراضا. 

والثاني: لآن لكل واحد منهما منعا كصنع صاحية في بذل المال من أحدهماء 
ووجود العمل من الآخر. 

وفي تسميتها مضاربة تاويلان: 

أحدهما: أنها سميت بدلك؛ لآن كل واحد منهما يغرب في الريح يسهم. 


الشانضي: انها سميت بدلك؛ لآن العالمل يتصرف فيها برئيه واحتهاده, ماخود 


(( الحاوي الكبيرء المرجع السابق 9/1 -155). 
وسوف نعود لموضوع العشور بالتفصيل في الفمل الثالت من الباب الثاني. 


(5؟) المرجع تقسه, (198/99). 


عد ات 


من قولهم: فلان يصرف الأمور ظهرا لبطن(١).‏ 


المضاربة اصطلامًا : 
' 


عرفها الماوردي بأنها: "اتفاق رجلين(؟) على أن يخرج أحدهسا ماله ليتجر 


الآخرء على أن يكون الربح بينهما على ما شرطاه, والخسران إن لم يجيره ريح 


على رب المال دون العامل"(؟), 


۲ - مشروعيتها : 


دلل المساوردي على مشروعية المضاربية من الكتاب والسنة والاجماع 


. )٤(سايقلاو‎ 


ربكم) (0)» وفي القراض ابتغاء فضل» وطلب نماء. 


وقي 


زه 


وها السنسة فمن ذلك حديت: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"(1) ؛ 
القراض رزق بعضهم من بعض.. 
كما روي عن النبي - على الله عليه وسلم - أنه ضارب لخديجة - رضي الله 


- بأموالها إلى الشام(۷) , 


انظر: الماوردي: كتاب المضاربة من الحاوي الكبيرء ص۷١1ء۸١‏ . 

وقد يكون الاتفاق بين رجل وامرائةء ققد ضارب الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- لخديجة رضي الله عنها. 

الاقناع في الفقه الشافعي» ص۹١٠‏ بتصرف. 

انظر بقية الأدلة وتفصيلها في كتاب المضاربة, ص ٠۲۵-٠۲۰‏ . 

سورة البقرة, آية (984). 

رواد مسلم: كتاب البيوعء باب تحريم بيع الحاضر للبادي» حديث رقم 
(؟05١).‏ 

انظر: ابسن هشام: السيرة النبوية (دار الريان للتراث» القاهرة) طا 


. (Y/Y) Eh 
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جه :قطن ارفا افتكهئ هوا القئزاض بالفال لل فة تعض زليه فان 
السنة في المساقاة دليلا على جواز القراضء, وكان الاجماع على صحة القراض 


دليلا على جواز المساقاة"(١)‏ . 


كما بين الماوردي ما في المضاربة من المتفعة والرفق بمن عجز عن التصرف 


من أرباب الأموال. ومعونة لمن عدم المال من ذوي الأعمالء لما يعود على 
الفريقين من نفعهاء ويشتركان فيه من ربحها(؟). 

؟ - شروط المضاربة : 

وهذه الشروط تتعلق بالعقد., ورس المالء والريبح» وقد بمينها الماوردي 
فيما يلي(؟): 

أولا : شروط صحة عقد المضاربة : 

١‏ - اختصاص تحدهما بالمال. 

۲ - انفراد الآخر بالعمل. 

؟ - العلم بنصيب كل واحد منهما من الريج. 

ثانيا : شروط راس المال : 

١‏ - لا تصح المضاربة إلا بالدراهم والدنانير دون العروض والسلع» وبه قال 
جمهور الفقهاء(5) . 


؟ - أن يكون راس المال معلوم القدر والصفة عند العقد. 


. ١؟؟ص انظر: كتاب المضاربة من الحاوي»‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص٤۲١‏ . 

(؟) المرجع نفسهء ص5؟١-١5١ء‏ حيث توجد تفاصيل كثيرة لهنه الشروط. 

(5) أجاز بعض الفقهاء المضاربة بالعروض. انظر: المرجع تفسه» ص؟8:35؟(, 


وانظر: الكاساني: بداكع المناقع (49/1). 


52500 


؟ - أن يكون راس المال حاضرا غير غائبء فلا تصح المضاربة يدين في ذمة 
المضارب. 

ثالخا : شروط الريح : 

ك مهو قراط خو .ارح للقي هلو رط رب الال كلك الرييم التتفيطة 
وثلشه لآأبيه أو زوجته» وثلثه للعامل, فالقراض باطلء سواء شرط عمل أبيه أو 
زوجته معه أولا(١).‏ 

؟ - أن يكون نصيب كل من المتعاقدين في الربح جزءا مشاعاء فلو شرط 
أحدهما لنفسه من الربح درهما معلوماء والباقي لصاحية أو بيتهما فلا يجوز؛ 
لإنه قد لا يحصل من الربح إلا الدرهم المشروط فينفرد به أحدهماء ويتصرف الآخر 

5 - اقسام المغارية : 

قسم الماوردي المضاربة قسمين(؟): 

١‏ - مضاريبة مطلقة, وهنا للعامل أن يشتري من أصناف الامتعة وأنواع 
العروض ما علم فيه صلاها. 

؟ - مضاربة مقيدة: كان يقارضه على أن يتجر في الثمار أو في الاقوات أو 


في الثياب» فيكون مقصورا على شراء ما عين عليه دون غيره» وهذا التقييد جائز 


)١(‏ وهذا مسذهب الجمهورء ولعل الراجح ما ذهب الية المالكية من صحة المضاربة 
وصحة الشرط؛ لآن الربح من حق المتعاقدين فيجوز لهما أن يتصرفا فيه بشرط 
آلا يلحق أحدهما أو غيرهما ضرر من جراء هذا التصرف. ثكم إن ذلك قد يحقق 
مصلحة للمسلمينء ويخاصة إذا كان المشروط له جزء! من الربح مرققا عاماء 
كمسيد, أو مستشفى» أو كان جماعة من الفقراء والمحتاجين. اتظر: المصدر 
السالبق»ء ص٤٤ء‏ وانظر: حاشية السوقي (دار الفكرء بيروت) بدون تاريخ 
(/0(. 


(؟) أنظر: كتاب المضاربة من الحاويء ص5؟0١‏ . 
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- كما يرى الماوردي -. لكن إذا قيد رب المال المضاربة بشراء شوب بعينه أو 
عرض بعينه.ء أو قارضه على الا يشتري ,الا من فلان أو لا يبيع إلا على فلانء كانت 
المضارية باطلة» وكذا لو شرط عليه آلا يبيع ويشتري إلا في دكان بعينهء فان 
المضاربة باطلة . 

وما ذهب اليه الماوردي من بطلان المضارية عندما تقيد بسلعة بعيتها أو 
عرض بعينة أو شخص بعينة» أو سوق معين يتفق مع المقصود من المضاربة» وهو 
طلب الربح الذي يقتضي اطلاق حرية العامل في التصرف( )1‏ 

0 - مجال المضارية : 

يرى الماوردي أن "القراض مختص يما يكون النماء فيه حادشا عن البيع 
والشراء"(5). 

ويرى جمهور الفقهاء أنه يجوز أن تكون المضاربة في كل تشاط اقتمادي 
يستهدف تحقيق الأرباح(؟) . 

ومذهب الجمهور أولى لما يترتب عليه من الاستفادة من المضاربة في النشاطات الاقتصادية المختلفة 


وليس هناك تص يقصر المضارية على المجالات التجارية البحتة . 


(1) انظر: المرجع نفسهء ص۱00 . 

(؟) المرجع نفسه» ص۱۵۷ . 

: المرجع نفسة» ص08١:09١5ء. وانظر المراجع التالية‎ (f) 
.)90/56( الكاساني: بداكع الصناكع‎ - 
ابن قدامة المقدسي: الشرح الكبير (نشرته: جامعة الامام محمد بن سعود‎ - 
.)۷؟⁄١( الاسلامية, الرياض) بدون تاريخء‎ 
الحطاب: مواهب الطليل لشرح مختمر ليل (مكتية النجاحء, طرابلس ليبيا)‎ - 
بدون تاريخ (0/؟1؟).‎ 


- د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي: ص0 ٠١‏ . 
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4 طرقبا ال رة : 

يرى الماوردي جواز اعطاء الرجل ماله لرجلين ليضاربا بهء كما يجوز 
للرجلين أن يدفعا مالهما لرجل أو لرطين مضاربة(١).‏ 

ومضاربة الواحد للجماعة هو ما تقوم به المصارف الاسلامية, فالمصرف يمثل 
(رب العمل), وعملاؤه يمثلون (رب المال)(؟). 

ومن جهة ثانية يرى الماوردي - متايعة للشاقعي - جواز مضاربة المسلم 
للخميء وكره للمسلم أن يدفع ماله للذضمي مغاربة, حيث أن المسلم أظهر أمانة 
وأصح بيوعا(؟) . 

ومضاربةالذمي بيمالالمسلم يجب أن يشترط 

فيها التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلاميةء ويترتب على ذلك امكانية استغلال 
المسلمين لإمكانات غيرهم مع السلامة من الوقوع في محظور. 

ثلنيا : الملم : 

: تعريفه‎ - ١ 

'السلم لغة : 

عرف الماوردي السلم لغة بقوله: السلم - ويقال له: السلف - كلاهما بمعتشى 


واحدء سمى سلما لتسليم راس المال في المجلسء وسلفا لتقديم ركس المال(٤).‏ 


. ؟۷۸ء؟۷٤ص المرجع نفسهء‎ )١١( 

(؟) انظر: مجلة الاقتماد الاسلامي, (مجلة شهرية يصدرها بنك دبي الاسلامي في دولة 
الامارات العربية المتحدة) اللممجلد المسادسء ص01-905؟: وانظر: د. سامسي 
حسن حمود: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية (مطبعة 
الشرق ومكتباتهاء عمان, الآردن) ط؟, ؟١5١هء‏ ص١90-58؟,‏ حيت أورد المؤلف 
تفصيلات للمضارية الجماعية ومناقشات مستفيضة . 

(؟) اتظر: كتاب المضاربة من الحاويء ص . 

)٤(‏ كتاب البيوع من الحاوي» ص0١7؟١9:‏ وانظر: مغني المحتاج لمحمد الخطيب 


الشربيني (دار الفكرء مصر) بدون تاريخ (5/؟١1).‏ 


السلم الل + 

بيع شيء موصوف في الدمة بثمن يجب تعجليه .)١(‏ 

'! - مشروعيتهة : 

ذكر الماوردي أن السلم مشروع بدليل الكتاب والسنة والاجماع. 


فمن الكتلب قوله تعالى: (يا ثيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل 


مسمن فاكتيوه)(؟), قال ابن عباس: "أشهد أن السلف المضمون الى أجل مسمى قد 


أحله الله في كتابهء وأذن فيدء وقرة: (يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم 


انث ب بن 


1 


ووزن معلوم» وأجل معلوم"(٤)‏ . 


وغيره من الأحاديث النبوية الشريفة(0) . 


وأما الإجماع فقد انعقد - كما يقول الماوردي - في الصحابة؛ ولم يخالف 


بعدهم إلا ابن المسيب(1) . 


(1) 
(00 


2002 


00 


انظر: الاقناع في الفقه الشافعيء ص30, ومغني المحتاج (؟7/؟١٠).‏ 

سورة البقرة, الآية (5845). 

انظر: كتاب الأم للشافعي (دار الفكرء بيروت) (15/5)ء, وأخرجه أحمد في 
المستد ,)١091/5(‏ والحاكم (۸1⁄/۲؟)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء وأخرجه البيهقي (1۸4⁄1). 

رواة البخاري: كتاب السلم» حديث رقم ٠55؟00),‏ ورواه مسلم في السلمء برقم 
(I9‏ 

انظر: كتاب البيوع من الحاوي» ص۲۲؟۴۲۵-۱١‏ . 

المرجع نفسهء ص۲0؟1ء وانظر: الاجماع لابن المنذر (دار الكتب العلميةء 


بيروت) طاء 0ه ص٤0‏ . 
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؟ - شروط السلم : 

هناك شروط في التمن (رأس المال)ء وشروط في المثمن (المسلم فيه)(1): 

أولا : شروط المثمن : 

١‏ - أن يكون مضيصط الصفة, معلوم القدر بالكيل او الوزن أو العد أو 
الذراع. 

؟ - أن يكون الأجل معلوما. 

؟ - أن يكون المسلم فيه (المشمن) عام الوجود عند مطهء مأمون الإنقطاع؛ 
لان ما لا يعلم وجوده لا يصح العقد عليه. 

. أن يذكر موضع قبضه من الأمكنة الممكنة, لا سيما فيما لنقله مؤونة‎ - ٤ 

ثانيا : شروط الثمن (رثس المال): 

١‏ - أن يكون الثمن معينا حاضرا. 

؟ - أن يقبض قبل الافتراقء فإن لم يقبض بطل السلم. 

وهناك راي للماوردي - وهو مدهب الشافعية - وهو جواز أن يكون المشمن 
(المسلم قية) حالا؛ بينما يرى غيرهم أنه لايد أن يكون مؤجلاء وقد يقال: مادام 
المسلم فيه حالاء فما فاكدة العدول من البيع الى السلم الحال؟ 

وقد أجاب الشافعية بان "فلئدته جواز العقد مع غيية المبيع., فان المبيع 
قد لا يكون حاضرا مركياء فلا يصح بيعهء وان آخره لاحضارة ربما قات على 
المشتري"(15) . 

وهذا الرئي أقرته المذاهب الأخرى» ولكن على أساس أنه بيع غاب على 


الصفةء وفق شروط مفصلة في كتب الفقه, تما الشافعية فيرون أن بيع الغاقب على 


)١(‏ انظر: كتاب البيوع من الحاوي ص191-1975(ء وانظر: الاقناع في الفقه 
الشافعي, صن91,9 . 


(؟) انظر: مغني المحتاج (؟/0١١)».‏ وانظر: الاقناع في الفقه الشافعي» ص90 . 
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الصفة لا يصح(١).‏ 


القرع الثالث : النشاط الصناعي : 

5 : أهمية النشاط الصناعي : 

تعتبر الصناعة من أهم الدعامات التي يقوم عليها اقتصاد الدول» ويقاس 
تقدم الدول وتطورها بالنظر الى مستوى الصناعة فيها. 


ولقد بنيت الحضارات المادية الحديثة على أسس علمية في ميدان الانتاج 


العهناعيء ولذا فالصنتاعة - في العصر الحاضر - من أخصب الموارد الاقتمادية 
التي تمد الدول بإمكانات التقدم والرخاء(؟) . 

ولقد اهتم الاسلام بالصناعة, وجعلها من فروض الكفاية, بحيث تاشم الأمة 
عندما لا يوجد فيها من يلبي احتياجاتها من كل صناعة, وفي ذلك يقول ابن تيمية 
رحمه الله: "... ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس؛ مثل حاجة النساس 
,الى الفلاحة والنساجة واليناية, فان الناس لا بد لهم من طعام ياكلونةه, وثياب 
يلبِسونهاء, ومساكن يسكنونها.. فلهذً قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم» كابِي حامد الغزاليء وأبي الفرج ابن الجوزي 


ويا نان ننه المت اغات رالغاي فاحه وشحم مملطة الان الا 
2 شر : عمسم 5 


)١(‏ انظر: الجزيري: الفقه على المذاهب الآربعة. (5/5١5-؟55),‏ وانظر: أحمد 
محيي الدين أحمد حسن: عمل شركات الاستثمار الاسلامية في السوق العالمية 
(الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة) طا , [+5ذهء ص1١7-؟١؟‏ , 

(؟) انظر: د. سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني: الحرية الاقتصادية في الاسلام 

وأشرها في التنمية (دار الوفاء, المنصورة) طاء 48١5١هء‏ ص؟؟؟ء وانظر: 
الشيخ ابو الوفاء المراغي: من قضايا العمل والمال في الاسلام (المكتبة 


العصرية . بيروت) ط.59إه, ص05 5 


NS 


بهاء كما أن الجهاد فرض على الكفاية, إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان, 
مثل أن يقصد العدو بلداء فو مثل أن يستنفر الامام أحدا"(1). 

ويوضح لبن تيمية بعض الحالات التي تكون المناعة فيها فرض عين فيقول : 
"اذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بناكهم» صار هذا العمل 
واجباء ويجبرهم ولي الآمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المتثل"(؟). 

ونجد أن الماوردي لم يتعرض للحديث عن أهمية الصتاعة بالتفصيل» وإن كان 
يفهم دلك من خلال جعله لها من مجالات النشاط الاقتمادي الأآسلسية. وبيان علاقتها 
القوية ببقية المجالات الآخرى كما سياتي بيانه. 

ثانيا : أقسام النشاط المناعي : 

قسم الماوردي النشاط الصناعي إلى ثلاثة أقسام : 

صناعة فكرء وصناعة عمل, وصناعة مشتركة بين الفكر والعمل(؟) . 

: صناعة الفكر‎ - ١ 

وقد جعلها الماوردي قسمين, فقال: "فاما صناعة الفكر فقد تنقسم قسمين: 

تحدهما: ما وقف على التدبيرات الصلدرة عن نتائج الآراء المعيسة؛ كسياسة 
الناس, وتدبير البلادء وقد أفردنا كتابا للسياسة(2) لخصنا فيه من جملها ما 
ليس يحتمل هذا زيادة عليها. 


الشاني: ما ادت إلى المعلومات الحادثة عن الآفكار النظرية, وقد مض في 


(١2؟)‏ شيخ الاسلامء» تقي الدين أحمد بن تيمية: الحسبة في الإسلام (دار الفكر, 
سيروت) بدون تاريخء ص٤1:1‏ . 

(9) انظر: أدب الدنيا والدين» ص١١۲‏ . 

)٤(‏ قال خان زاده: إن للمقصود كتاب الأحكام السلطانية. انظر: منهاج اليقين 
شرح أدب الدنيا والدين» ص*لا؟ . 


قلت : ولعله يقصد كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفرء أو كتاب: نصيحة 


الملوك» وهو أقرب. 
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فضل العلم من كتابنا هذا باب أغنى ما فيه عن زيادة القول فيه"(١)‏ . 

؟ - صنتاعة العمل : 

وهي كدلك قسمان: عمل صناعي» وعمل بهيمي: 

الأول: العمل الصناعيء وهو أعلاها رتبة؛ لآنه يحتاج إلى معاطاة في تعلمة, 
ومعاناة في تصوره» فصار بهذه التسبة من المعلومات الفكرية . 

الشاني: العمل البهيمي : يقول عنه الماوردي: "انما هو صناعة كد» وآلة 
مهنة, وهي المناعة التي تقتصر عليها النفوس الرظلة, وتقف عليها الطباع 
الخاسكة . . .)١(".‏ 

۴ - الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل : 

وهي - أيها - قسمان : 

"أحدهما: أن تكون صناعة الفكر أغلب والعمل تبعا؛ كالكتابة. 

الثاني : أن تكون صناعة العمل أغلب والفكر تبعا؛ كالبناء . 

وأعلاها رتبة ما كانت صناعة الفكر غلب عليهاء والعمل تبعا لها"(؟) . 

وقد بين الماوردي أحوال الناس تجاه الصنائع» فقال: "الناس آلات 
للمناعة؛ فأشرفهم نفسا متهيء لأشرفها جنساء كما أن أردلهم(٤)‏ نفسا مستهي* 
لأرذلها جنسا"'(0) . 

وبين مراتب الصناعة بقوله: "أشرف المناعات صناعة الفكرء وارذلها صناعة 


العمل؛ لآن العمل نتيجة الفكر وهو مدبره"(1). 


والآن تناقش آراء الماوردي حول المناعة: أقسامها والمفاضلة بين هذه 


(١ء؟ء٠)‏ أدب الدنيا والدين ص؟ . 

(4) الرذل: الدون الخسيس أو الرديء من كل شيء, والمرغوب عنه لرداعته. 
انظر: القاموس المحيطء ومختار الصحاحء ومعجم مفردات الفاظ القرآن 
الكريم» مادة (رذل). 


(3560) أدب الدنيا والدينء ص١١؟‏ . 
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الأقسام والعلاقة بين مجالات النشاط الاقتصادي» وذلك فيما يلي : 

١‏ - تكد الماوردي - في أكثر من موضع - التلاحم والترابط بين مجالات 
النشاط الاقتصادي, فوصف التجارة بثنها "فرع لمادتي الزرع والنتاج"(١)»‏ 
واعتبرها متعلقة بالنشاطات الاقتصادية الأخرى من صناعة وزراعة بشقيها النباتي 
والحيواني(؟) . 

.ان حديث الماوردي عن العلاقة والترابط بين القطاعات الاقتصادية ليوضح 
آهمية تلك القطاعات جميعاء وتاثرها ببعضها البعضء فلا غنى لقطاع عن 
القطاعات الأخرى»ء بل كلها مهمة وضرورية ومتكاملة. 

نمظرة الماوردي هذه قالها في القرن الحادي عشر الميلادي(؟), بينما ظل 
الفكر الأوربي ,الى القرن الخلمس عشر يعتقد أن التبادل نشاط غير نظيف» وظل 
إلى القرن الثامن عشر يعتقد أن الصناعة والتجارة نشاطات اقتصادية عقيمة(٤)‏ . 

ومنذ أمد قصير يعترف الفكر الأآوربي بأهمية النشاطات الاقتصادية كلهاء 
وأنها تؤدي خدمات أسلسية» ويكمل بعضها بعضاء وتعمل جميها نحو غاية 
واحدة(0), ويشهد الواقع لذلك, حيث نجد الدول المتقدمة قد أولت القطاعات 
الاقتصادية المختلفة عناية كبيرة, بينما تجد الدول النامية - وتشمل الدول 


الاسلامية - قد نظرت الى بعض القطاعاتء وأهملت القطاعات الأخرى, أو كساتت 


(۱ء۲) المرجع نفسه» ص١١25؟١؟‏ . 

(؟) توفي الماوردي سنة (٠50ه)‏ الموافق (0۸١١م).‏ 

)٤(‏ انظر: د. لبيب شقير: تاريخ الفكر الاقتصادي, ص18؛١؟١‏ ء وانظر: د. رفعت 
العوضي: من التراث الاقتصادي للمسلمين» ص٤؟>0؟‏ . 

(0) انظر: د. عبدالرحمن يسري أحمد: تطور الفكر الاقتصادي» ص1 ١15(؟,‏ وانظر: 
د. صلاح النشواني: التطورات التكنولوجية والادارة الصناعية (مؤسسة شباب 
الجامعةء الاسكندرية) ط 1941م, ص٤ء‏ وانظر: د. عثمان أحمد الخولي» ود. 


محمود شريف: الزراعة العربية» ص٤۴‏ . 


99د 


؟ - أدظل الماوردي في مفهوم المناعة أشياء تتبع قطاع الخدمات بالمفهوم 
المعاصرء ومن ضمن هذه الأشياء ما سماه الماوردي صناعة الفكرء ويقصد بها 
السياسة وتدبير البلادء وكذلك الأفكار النظرية والكتابة. 

وهذا المفهوم لم يكن لدى الماوردي فقط»ء بل نجده عند غيرة من اعلام 
الاقتصاد الإسلاميء فهذا ابن خدون يقسم الصنائع إلى: "ما يختص يأمر المعاش 
ضروريا كان أو غير ضروري» وإلى ما يختص بالافكار التي هي خاصية الانسان من 
العلوم والصناشع والسياسة . 

ومن الآول: الحياكة والجزارة والنجارة والحدادة وأمتالها. 

ومن الشاني: الوراقة, وهي معاناة الكتب بالاستنساخ والتجليد: والغتاءء 
والشعر» وتعليم العلم» وتمثال ذلك. 

ومن الثالث: الجندية وأمثالها"(١)‏ . 

ويقول أبو الفضل الدمشقي: "فما الصنائع فمنها علمية ومتها عمليةء فما 
المساكع العلمية فائفقه والنحو والهندسة وما جرى هذا المجرى. 

وما العملية فالحياكة والفلاحة ومشط الموف والكتان, وما جرى هذا المجرى 
ممالا يهتاج صانعه في ادراكه إلا الى كثرة المشاهدة والدرية ... وثئصا 
المركبة منهما فكالطب والفروسية والكتابة وما شاكل دلك"(؟) . 

أن وجوه المكاهسب المعروفة في زمن مؤلاء الأعلام تنحصر في الزراعة والتجارة 
والمناعة تقريياء ولم يكن هناك ما يسمى بقطاع الخدمات؛ لذلك كانت تدخل تلك 
الخدمات الموجودة آنذاك ضمن قطاع الصناعةء فهو أنسب لها من قطاع الزراعة 


والتجارة (؟). 


, 5٠٠ص المقدمةء‎ )١( 
. 1٠ء0۹ص الاشارة الى محاسن التجارةء‎ 000 
(؟) يراد بالزراعة - كما سيق - الانتاج النباتي والنيواني: تما التجارة‎ 


فتعني التصرف في المال بيعا وشراء بهدف الريج. 


N 


ومهما وقع من خط فيان الفكر الاسلامي ممثلا بهؤلاء الأعلام قد سبق الاقتصاد 
الوضعي الذي لم يعترف بقطاع الخدمات كقطاع اقتصادي منتج إلا منذ أمد قصير. 

؟ - وفي مسالة المفاضلة بين الصناشع» لنا مع الامام الماوردي وقفتان: 

الأولى : أن المساوردي يعطي المناعة التي تحتاج إلى الفكر والعلم مرتبة 
أعلى من كلك الصناعات التي تحتاج الى عمل يدوي ويقل فيها أعمال الفكر. 

يان هذه النظرة تحمل في طياتها الدعوة إلى تطوير الصناعة والاستفناء عن 
تلك الصناعات البسيطة البداكية بصناعات متطورة . 

وما حدشت التطورات المناعية الهائلة في الغرب الا نتيجة لتطور البحث 
العلمي» وظهور الاختراعات الحديثة والآلات الدقيقة التي تعتمد في تشغيلها على 
الفكر والعلم تكشر من اعتمادها على اليد وقوة البحنء ولذا أصبحت الصناعة 
ترتكز على راس المال (العدد والآلات) كثشر مما ترتكز على المهارة اليدوية 
والخبرة المكتسبة في حرفة معينة, 

وفي عصر الآلة أصبحت الآلات الفخمة تسيطر على المراحل المختلفة للإانتاج, 
وتصبحت لا تتطلب التدخل البشري إلا في أضيق الحنودء وقد لا يتكدى الآمر مجرد 
الضغط على زر أو أزرار معينة حتس تسير عملية الانتاج بنظام دقيق وتدفق 
مستمر(۱) . 

كل هذا التطور الصناعي نتيجة لتطور العلم والمعرفة في ثوريا التي كانت 
في قرونها الوسطى(؟) تحارب العلم والمعرفة, وكانت الكنيسة تقوم بحرق وتعذيب 


كل عالم يكتشف حقيقة علمية؛ لأنه خالف تعاليم الكنيسة التي لا يجون لأحد 


)١(‏ انظر: د. صلاح الشنواني: التطورات التكنولوجية والادارة المناعية, 
ص۱۴0 . 

(؟) من الخطا أن نقول القرون الوسطى ونسكت؛ لإأنها قرون وسطى بالنسة لأورباء 
ما المسلمون فكانت عصور النور والعلم والمعرقة بالنسية لهم» وكانت - 


أيضا - قرون صدر الاسلام» وهي خير القرون. 
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الخروج عليهاء والقول بعلم لم تقل به» بينما كانت هته العصور هي عصور النور 
في العالم الاسلامي من كافة جوانب الحياة» وفيها كان العلماء والفقهاء يدعون 
إلى التفكير والبحث العلمي(١),‏ وقد تبغ الكثير منهم في مجالات مهمة كالطب 
والجبر والكيمياء والفلك وغيرهاء ولا غرابة في ظك, فدينتا الاسلامس دين العلم 
وللمعرفة والتقكرء وبالمقارنة بين الماقي المشرق للمسلمين:, والحاضر المتعثر 
لهم تجد البون الشاسع الداعي إلى الأسى والحزن. 

الوقفة الشانية : عند تقسيم للماوردي للمناقع الى شريفة ودنيقة, حيث 
جعل السناعات الشريفة لأهل النفوس الشريفة, والصناعات الدنيقة لأهل النفوس 
المستردلة على حد قوله(؟), بل انه يربط بين الصنائع والعدالةء فقال: "وثما 
الصناكع فضربان: مستردلء وغير مسترذل. 

فما غير المستردل كالزراعة والصناعة فغير قادح في العدالة؛ لأنه لا 
يستغني الناس عن الاكتساب بصناكعهم ومستاجرهم» وقد روي عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: "إن من الوب ما لا يكفره صوم ولا صلاةء ويكفره عرق 
الجبين في طلب الحرفة"(؟) . ش ش 

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الكاد على عياله كالمجاهد 
في سبيل الله .)٤("‏ 

وما المسترذل من المناكع فضربان: 

أحدهما : ما كان مستردلا في الدين كالمباشرين للانجاس من الكناسين 
والزبالين والحجامين أو المشاهدين للعورات كالقيم والمزين. 


والضرب الثاني: ما كان مستردلا في الحشيا(0), كالنسيج والحياكة وما 


)١(‏ ولا يزالون كذلك حتى الآن, وللة الحمد. 
(۲) انظر: تدب الدنيا والدين» ص١١؟‏ . 
(5غ2) سق تخريجهما ص1۷ . 


(0) يعني في عرف المناس. 
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يدنس براكحته, كالقصاب والسماك. 

فإن لم يحافظ هؤلاء على إزالة الأنجاس من أيديهم وثيابهم في أوقات 
صلواتهمء. وقصروا في حقوق الله عليهم كان ذلك جرحا في عدالتهم» وقدحا في 
ديانتهم . 

وإن حافظوا على إزالة النجاسة وللقيام يحقوق العبادة ففي قدح ذلك في 
عدالتهم ثلاثة أوجه: 

أحدها : 4 قدح فيها؛ لآن الرضا بها مع الاسترذال نقص. 

والوجه الثشانس: أنه لا يقدح في العدالة؛ لأنه لا يجد الناس منها بذء 
ولآنها مستباحة شرعا. 

والوجه الثالتث: أنه يقدح في العدالة ما استرذل في الدينء ولا يقدح فيها 
ما استردل في الدنياء لاسيما الحياكة لكترة الخير في تهلها"(١).‏ 

ومام تقسيم الماوردي للصناكع إلى شريفة ودنيكة نقرر الحقاقق التالية : 

١‏ - مسن المقرر شرعا تقاوت البشر في ترزاقهم وقدراتهم وصواهبهم. 
وبالتالي يستحيل أن يقوموا جميعا بأعمال فكرية راقية. بل إن.هد! التفاوت من 
حكمة الله تعالى حيث يقول: (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخريا)(؟)» وعليه "فطبيعة هذه الحيلة البشرية قائمة على أساس التفاوت في 
مواهب الافرادء والتفاوت فيما يمكن أن يؤديه كل قرد من عملء والتفاوت في مدى 
اتقان هذا العملء وهذا التفلوت ضروري لتتوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه 
الأرض»ء ولو كان جميع الناس نسخا مكرورة ما ثمكن أن تقوم الحياة في هذه 
الأرض بهذه الصورة"(؟) . 


وتظهر الحكمة من هذا التفلوت في عصرنا الحاضرء حيث الحاجة الماسة لجميع 


. 557-655 كتاب الشهادات من الحاوي» ص‎ )١( 
.,)١؟( (؟) سورة الزخرف.» آية‎ 


(؟) سيد قطب» في ظلال القرآن» (41/0١؟5).‏ 
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المنائع» فالمجتمع المسلم لا يستفني عمن يقوم بالنظاقة - على سبيل المثال - 
وإلا لامتلات المدن والسكنات بالقمامة والأوساخ, ولتلوتت البيكة, وتدهورت 
المسحة» مما يتطلب أموالا كثيرة, وجهودا جبارة لمواجهة الأخطار الناجمة عن 
اهمال للنظافة» وقل متتل ذلك في يقية الصنائع التي لا غنى للمجتمع عنهاء ولذا 
تدخل ضمن فروض الكفلية» مما يستوجب توفير من يقوم بها من داخل المجتمع 
المسلم, 

؟ - جعل الاسلام التقوى معيارا للمفاضلة بين البشرء فقال تعالى: (يا أيها 
الناس انا خلق ناكم من ذكر وتنشى وجعلناكم شعوبا وقباكل لتعارفوا أن أكرمكم 
عند الله تتقالكم)(١).‏ وبموجب هذا المعيار "'تسقط جميع الفوارق»: وتسقط جميع 
القيم» ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة, وإلى هذا الميزان يتحاكم البشرء 
وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف المشر في الميزان"(؟)ء فالناس في الشرف 


بالنسبة الطينية الى آدم وحواء عليهما السلام سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور 


الدينية, وهي طاعة الله تعالى, ومتلبعة رسوله صلى الله علية وسلم"(؟), 
وعليه فالقيم الظاهرة ليست هي القيم الحقيقية, فهناك قيم أخرى قد تكون 


خافية على البشرء يعلمها الله تعالى» ويزن بها العباد(5). 

٣‏ - قسم الماوردي المناقع - كما سبق - الى صنائع شريفة وصناقع دنيكة, 
أو صناكئكع مستردلة وصناكع غير مسترظة, وتكون المناعة أو الحرفة مستردلة 
ودنية عند الماوردي لأحد ثلاثة أسباب: 


الأول : أنها مسترظلة في الدين: بمعتى أن مزاول هذه المنعة يرتكب محظورا 


.,)١؟5( سورة الحجرات, آية‎ )١( 

(؟) سيد قطب: في ظلال القرآن» صاة؟؟ . 

(؟) ابن كتير: تفسير القرآن العظيم (دار المعرفة. بيروت) طلا, ۷٤اه‏ ج٤‏ »> 
ص؟؟؟ . 


(5) انظر: في ظلال القرآن, ص66؟؟ . 
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شرعا؛ كأن يباشر النجاسات, أو يتآخر عن الصلاةء أو ينظر إلى العورات. 

الثاني : أنها مسترذلة في عرق الناس. 

الكالث ١‏ اها مستركلة: لظوها هن الفكر. 

أولا : المناكع المسترذلة في الدين : 

نظر كثير من الفقهاء إلى بعض المضاكع بأنها دنيكة؛ لما فيها من محظور 
شرعيء فابن الأشير - مشلا - يعلل دتاءة حرفة الصاكغ والقصاب فيقول: "الصائكغ 
ربما كان من صنحه شيء للرجالء وهو حرام, أما القصاب فلاجل النجاسة الغالبة 
على ثوبه وبدنه مع تعدر الاحتراز منها"(1). 

وعليه قإنه إذا خلت هذه الصناكع من المحظور شرعا فإنها لا تقدح في عدالة 
وكرامة مزاوليهاء حيث لا غنى للناس عنها(؟), وإتما يقدح في العدالة ما يقدح 
في الديين؛ لآن العدالة تعني: "الاعتدال في الأحوال الدينية"(؟)» ويكون ذلك 


بئداء الفرائض. واجتناب المحارم(٤)‏ . 


)١(‏ جامع الآصول (دار الفكر) ط؟ء (0548:091/5)ء حديث رقم رألاط): 

(؟) انظر المراجع التالية : 
- كتاب الشهادات من الحاويء ص555-!5؟ . 
- محمد نجيب المطيعي: تكملة المجموع شرح المهذب (؟؟5/؟؟). 
- ابن قدامة : المغني (مكتبة الرياض الحديئة, الرياض) ط5؟١5١ه )۱۷١/۹(‏ 
- ابن القيم : زاد المعاد (مؤسسة الرسالة» بيروت) ط؟؟, ۹١٤١ه‏ (109/0). 
- سيد سابق: فقه السنة (دار القبلةء جدة) بدون تاريخ (؟13/5؟). ظ 
- د. وهبه الزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلته (دار الفكرء دمشق) طا 5:9١ه‏ 

(016/1). 
(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» (5/9١؟1).‏ 
)٤(‏ عبدالرحمن بن قاسم الحنبلي: حاشية الروض المربع (لم يذكر الناشر) طاء 


0ھ (095/7). 
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ثانيا : المناكع المسترذلة في العرف : 

وباللسنبة للمنائع المسترذلة في عرف الناس فإننا تورد عليها الملاحظات 
التالية : 

١‏ - أن النظرة إلى كشير من الحرف بأنها دنيكة مبنية على العرف, 'حيث 
جرى العرف على تصنيف الحرف بحسب نظرة المجتمع الى صنفين: حرف شريفة, وحرف 


غير شريفة"(١),.‏ 

ومن شروط اعتبار العرف - عند الفقهاء - ألا يخالف دليلا من أدلة الشرع, 
أو قاعدة من قواعده, ولهذا لا عبرة بالعرق عند وجود النص(؟) . 

والعرف هنا جعل الحرف والنشاطات معيارا للمفاظة, بيتما جعل الإسلام - 
كما سبق - التقوى معيار المفاضلة بين الناس, ولذلك فان بعض الفقهاء - كما 
سبق - لم يلتفت إلى هذا المعيار المبني على العرف. وبالتالي لا تقدح مزاولة 
هذه المناشع - غير الشريفة عرفا - في عدالة مزاوليها؛ لأنها مباحةء والناس 
بحاجة اليها(؟), 


؟ - من المعروف أن العرقف ينتغين من زمان إلى زمان: ومن مكان الى آخرء 


(1) د. 


رواس قلعجي: الاحتراف وآشاره في الفقه الاسلامي (من منشورات 
المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي, جدة) 505١ه,‏ ص۷ . 

(؟) انظر: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي: أصول مذهب الامام أحمد (مؤسسة 
الرسالة» بيروت) ط؟ء ١٠5١هء‏ ص046. وانظر: موس لبراهيم الابراهيم: 
المدخل الى مول الفقه وتاريخ التشريع الاسلامي (دار عمارء الأردن) ۹١٤٠ه‏ 
ص۷۷ . 

(؟) انظر: المراجع التالية : 
- المجموع شرح المهنب (؟9؟5/5؟؟). 
- كتاب الشهادات من الحاوي ‏ ص1 561265 . 


- المغني لابن قدامة» (0/19!ا١).‏ 
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وعليه فان حكم العرف في زمن ما على صناعة ما بانها دهنيكة ليس حكما نهاشياء 
حيث قد تزول العلة التي من أجلها وصفت تلك الصناعة بأتها دنيكة. 
وفي زماننا هذا فإن التطور المناعي والاجتماعي قد طور كثيرا من الحرف 
والمناكع: ونزع عنها وصف الدناءة الذي كانت تتصف يه لزوال علة ذلك الوصفء 
وأصبح كثير من الحرف تزاول بالات متطورة. يكون دور الانسان فيها بسيطاء ولا 
يبشر النجاسة بيده أبداء فالنسيج يتم بارقى الآلات التي تنتج الأقمشة .يصفات 
مسحددةء وكذا القمامة, والحدادة, والدياغة,. وغيرها من الحرف التي كانت في 
أعراف الناس حرفا دنيكة(١)‏ . 
؟ - قد ينظر العرق إلى حرقة ما بأنها دنيكة بتاء على ما فيها من 
المسحظورات. وهنا تكون تظرة العرف صاكبة؛ لآن هذه الحرفة دنيتة في الديسن 
فرآها الناس كذلك, ولقد وضح ذلك محمد ين الحمن الشيباني في رده على من 
قالوا: "مليرجع ,الى الدناءة من المكاسب في عرف الناس لا يسع الاقدام عليه إلا 
عند الضرورة. ."(؟)» حيث قال: "ثم المذمة في عرف الناس ليس للكسب بل 
' للخيانة, وظف الوعدء واليمين الكاذبة» ‏ ومعنئى: البخل"(؟). 
ثالثا : الصناكع المستردلة للخلوها من الفكر : 
وللباحث على ما قاله الماوردي بشانها ملاحظتان : 
الأولى : سبق القول بان تمجيد الصناعة التي تعتمد على الفكر أكثر من 
اعتمادها على العمل البدني مطلب شرعي واقتمادي»ء وهذا يعني أن مراتب هذه 
المنتاعات على من مراتب غيرها من المناعات الخالية من الفكرء وهذا لا غبار 
عليسهء وإنما المرفوض جعلها صناعات شريفة وغيرها من المناعات دنيكة, وجعل 
ذلك معيار! للمفاضلة بين الناس. 


الملاحظة الشانية : قسم الرومان العمل الى فكريء ويدوي أو جسدي» ورفعوا 


. ؟١ انظر: د. محمد رواس قلعجي: المرجع السابقء ص99‎ )١( 


(؟؟) الكسبء ص39,39 . 
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من شان الآولء وخفضوا من شأن الآخيرء وكان من نتيجة ذلك أن جعل الفلاسفة في 
الدروة؛ لآنهم رجال الفكر والبحث» بيتما جعل الزراع والمناع وسواد الشعب في 
الشبقة الدنيا؛ لأنهم أصحاب العمل اليدوي أو الجسمانيء وكدلك الحال عشد 
الفرس والعرب في الجاهلية(١)‏ . 

ولقد كان للماوردي نقولات كثيرة عن حكماء اليونان والرومان والفرسء 
فلعله في نظرته تلك تاثر يما نقل عن القوم. 

والخلاصة : 

أن الصنعة أو الحرفة إذا كانت دنيكة ومسترذلة في الدين أو في العرف 
المبني على ارتكاب محظور شرعا عند مزاولة هذه الصتعةء فان هذه النظرة 
صلكبة؛ لآن الشرف كل الشرف في لتباع شرع اللهء والالتزام يامرهء, والدناءة كل 
الدناءة في مخالفة الشرع وانتهاك حرماته, ومزاولة مشل تلك الحرف يؤثر في 
عدالة مزاوليها؛ نظرا لما يقعون فيه من محظورات عند مزاولتها, 

ومن جهة ثانية فإن العرف قد ينظر ,الى عمل ما بأنه مسترذل لما فيه من 
القدارات أو الرواكح المنتنة والمناظر الكريهة, وهذا ا لا مفر منه؛ لآن 
النفوس قد جبلت على استقدار مثل تلك الأشياءء ولكن لا ينبغي أن نجعل مثل تلك 
الأعمال معيارا للمفاضلة, ما دام مزاولها ملتزما بأمر الله تعالى» مجتنبا 

ومع ذلك نؤكد ما يلي : 

ثولا : لا ماشع شرعا من المقاضلة بين الأعمال على ساس ما فيها من الاتقان 


والجودة» لحديث: "إن الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"(؟) . 


)١(‏ انظر: د. عيسى عيْده, وأحمد اسماعيل يحيى: العمل في الاسلام (دار المعارف, 
القاهرة) بدون تاربيخء ص؟ة . 
(؟) العديث أورده المهيشمي في مجمع الزواكد عن علقشة. وقال: رواه أبو يعلى 


وفيه مصعب بن ثابتء وثقه أبن حبان وضعفه جماعة. انظر: مجمع الزواكد = 
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ولحديث: "أن الله كتب الإحسان على كل شيء"(١).‏ 

فالإحسان والإتقان مطلب شرعي في الأعمال الدنيوية والأغروية؛ لذا يجب أن 
يسعى المسلم إلى أعلى حرجات الاحمان والاتقان اة ولا رمن بجالدون مع 
القدرة على ما هو أفضل, يقول ابن عقيل: "يكره تعمد الصناقع الرديكة مع 
إمكان ما هو أصلح منها"(؟) ‏ 

شانيا : أي عمل تحتاج إليه الآمة المسلمة - مهما كان - يعد من فروض 
الكفلية التي يجب القيام بهاء فمثلا "يتبفي أن يكون في كل بلد طبيب» وكحال» 
وحجام» وجراكحيء وطحان, وخبانء ولحامء وطباخء وشواء. وبيطارء وإسكاف. وغير 
ذلك من المناكع المحتاج إليها غالبا"(؟)ء ولو اعتمد المجتمع المسلم على 
نيدي تجنبية للقيام بمثل هذه الأعمال قان هذا يؤدي إلى البطالة في صفوف 
العمال الذين لا يقدرون على مزاولة الأعمال القكرية الراقية من أبناء المجتمع 
المسلم, كما ينجم عن ذلك مساوىء اجتماعية ضارة . 

وهنا ينبغي الرقي بمستوى العمال الذي يقومون بالأعمال الأقل مرتبة» سواء 


من الناحية الصحية أو المالية والمعيشية, وكذا الناحية الفكرية . 


= ومنبع الفواكد (دار الكتب العلميةء بيروت) ط 1١5١اهء‏ (358/5). 
كما رواد السيوطي في الجامع الصفير عن البيهقيء عن عاكشة, وضفغه. قال 
المناوي: وأخرجه أيها أبو يعلى» وابن عساكرء وغيرهما. انظر: فيض 
القدير (8/9؟): وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير .)۴۸۴/١(‏ 
(1) رواه مسلم: كتاب الصيد والذبائع» حديث رقم (1900). 
(؟) ابن مفلح (محمد بن مفلح المقدسي): الآداب الشرعية (مكتية أبن تيمية, 
N o (al‏ 


(؟) المرجع السابق» (۲۹۲/۲). وا مر ر بالد سكا ف : ارات ٠‏ 


- 9۹ - 


تالثشا : جميع الفكات العاملةء سواء منها العالية الاختصاص والمرتفعة 
الآجورء وغير ذات الاختصماص. متسلوية في الكرامة الاتسانية, قال تعالى: (ان 


تكرمكم عند الله أتقاكم) .")١(‏ (؟) 


.)١١( سورة الحجرات»ء الآية‎ )١( 


(؟) محمد المبارك: نظام الاسلامء الاقتصاد» مرجع سابقء ص0۷ . 
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المطلب الثالث : المفاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي : 

نظر الماوردي - كما سبق - إلى جميسع مجالات النشاط الاقتصادي على أنها 
كلها مهمة وضرورية ومتكاملة» بينمها ظل الفكر الوضعي مترددا بين ما هو العمل 
للمنتج والعمل العقيم, ولم يحسم القضية الا منذ تمد قصيرء حيث وصل الى ما 
قرره الماوردي منذ الف عام تقريباء وخير مثال على ما سبق النشاط التجاري 
الذي امتبره الفكر الاسلامي - على لسان الماوردي وغيره(١)‏ - نشاطا اقتماديا 
منتجا وأساسيا» بينما كان الفكر الوضعي - في ذلك الوقت(؟) - ينظر للنشاط 
التجاري على أنه نقاط غير طيب وغير طبيعي» ولكنه شر لا بد مته في حياة 
اجتماعية بعيدة عن الكمال» كما نادت الكنيسة بتحريم التجارة مستندة إلى ما 
قرره بعض آباء الكنيسة من أن المسيحي لا يكون تاجراء وأن التجارة شر لابد 
مضو( ؟)., وجاء الطبيعيون فنظروا للتجارة والمناعة على أنها نشاطات عقيمة غير 
منتجة (5). 

ومع بيان الماوردي لممجالات النشاط الاقتمادي» وثنها كلها أساسية ومهمة, 
فقد فاضل بينهاء وحتى نعرف معيار المفاظظلة ومكوناتة عند الماوردي نورد 
كقواله في الموضوع» حيث قال: "اختلف الناس: هل البيوع الجائزة من أجل 


المكاسب وأطيبهاء أو غيرها من المكاسب أجل منها؟ 


)١(‏ انظر: الماوردي: أدب الدنسيا والدينء ص؟١5؟:؟١؟,‏ وابن الحسن: الكسب, 
ص۸٤-0‏ . 
(؟) ما يسمى بالقرون الوسطى. 
(؟) انظر: ريك رول: تاريخ الفكر الاقتصادي. ترجمة: راشد البراوي (دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة) 34امء ص0١265١5‏ . 
وانظر: د. لبيب شقير: تاريخ الفكر الاقتصادي, صلل . 
)٤(‏ اشظر: د. عبدالرحمن يسري: تطور القكر الاقتصادي. ص١1١ء‏ ود. لبيب شقير, 


المرجع السابق» صس١؟١‏ . 
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فقال قوم: الزراعات أجل المكاسب كلهاء وأطيسب من البيوع وغيرها؛ لآن 
الانسان في الاكتساب بها أحسن توكلاء وتقوى إخلاصاء وتكثر لآمر الله تسعالى 
تفويها وتسليما . 

وقال آخرون: إن الصناعات أجل كسبا منهاء وآطيب من البيوع وغيرها؛ لآنها 
اكتساب ينال بكد الجسم وإتعاب النقس, وقد روي عن النبي - صلى الله علية 
وسلم - أنه قال: "إن الله يحب المؤمن المحترف"(١).,‏ فظاهر الاحتراف بالتفس 
دون المال. | 

وقال آخرون: البياعات أجل المكاسب كلهاء وأطيب من الزراعات وغيرهاء وهو 
أشبه بمذهب الشافعي والعراقيين"(؟) . 


شم يان المساوردي أورد بسعش الأدلة على تفضلية البيوع فقال: "والدليل على 


أن البيوع من أجل المكاسب كلها إذا وقعت على الوجه المأذون فيه: أن الله عر 
وجل صرح في كتابه بإطالها فقال: (واحل الله البيع)(؟)» ولم يصرح باطال 
غيرها"(6), 


واستدل الماوردي بحديتث: "أطيب ما أكل الرجل من كسيهة"(0), شم قال: 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (؟959/1١),‏ والبيهقي في شعب الايمانء, وقال عنه 
الهيئمي في مجمع الزواقد (15/5): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط, 
وفيه علصم بن عبيدالله, وهو ضعيف". وقال عنه الألباني: ضعيف. انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة, حديث رقم (19:01). 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي: ص5 ٠١0,٠١‏ . 

(؟) سورة البقرة, آية (10؟). 

. ٠٠٤ص كتاب البيوع» المرجع السابق,ء‎ )٤( 

(0) وواه الشاي في تفاب البتيوع رقم :0044859 ورواة لسن مامه في حاب 


التجارات برقم (159؟) . 
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"والكسب في كتاب الله التجارة"(١)‏ . 

واستدل أيضا بحديث رافع بن خديج قال: قال رجل: يا رسول اللهء أي: العمل 
أطيب؟ فقال: "عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور"(؟). 

تم قال الماوردي: "ولآن البيوع أكثر مكاسب الصحابة وهي أظهر فيهم من 
الزراعة والسناعة, ولآن للمنفعة بها أعم» والحاجة إليها أكثرء إذ ليس أحد 
يستغني عن ابتياع مأكول وملبوس» وقد يستغني عن صناعة وزراعة"(؟). 

وبناء على ما سبق يمكن القول: 

١‏ - يميل الماوردي إلى تفضيل النشاط التجاري على غيره من مجالات النشاط 
الاقتصاديء وقد استدل يادلة نرى انها غير كافية فيما ذهب اليه؛ فقوله تعالى: 
(واحل الله البيع)(2) نزل إنكارا من الله تعالى للتسوية بين البيع والرباء 
وإبطالا للقياس بينهما(0)., وأما الأحاديث فلا تعني افضلية التجارة, وإنما 
أفضلية عمل اليدء وهو لا يقتصر على التجارة» بل يكون - أيضا - في الصناعة 
والزراعة» ومن جهة ثانية, فان النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما يسال 
يعطي جوابا يناسب حال الساكل وظروفه . 

وثما الاستدلال بان البيوع أكثر مكاسب الصحابة فما ذلك إلا لأنها تتناسب مع 


أحوالهم وظروف بلادهم؛ حيث لم تكن بلادهم زراعية ولا صناعية . 


. ٠١0ص كتاب البيوع»ء المرجع السابق.‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم »)۱١/١(‏ وأحمد :)١551/58(‏ والطبرانيس في الأوسطء وقال عنه 
الألباني: صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ص١٠١١اء‏ حديث رقم .,)1١1(‏ 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي, ص0١٠‏ . 

(5) سورة البقرة.ء آية (0!؟). 

(0) اتظر: تفسير تبي السعود ((/11؟), ولنظر: سيد قطب: في ظلال القرآن 
(١/۴۲۷)ء‏ وانظر: الشيخ محمد علي الصايوني: رواقع البيان في تفسير آيات 


الأحكام (دار القلمء دمشق) طاء ١١5١هء‏ (/۳0۹ء١1؟).‏ 
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وأما قوله: بأنه لا غنى عن ابتياع ماكول وملبوس, وقد يستغنى عن صناعة 
وزراعةء فلا يسلم له قيه؛ لآن الزراعة والمناعة هي مصادر الماكول والملبوس» 
وما التجارة ,الا فرع خادم للزراعة والصناعة, كما ذكر ذلك المارودي نفسة(١)‏ . 

هذاء وقد نسب النووي للماوردي تفطيل الزراعة فقال: "قال الماوردي: أصول 
المكاسب الزراعة والتجارة والصنعةء وأيها أطيب؟ فيها ثلاثة مذاهب للناس, 
تشبهها بمدذهب الشافعي أن التجارة أطيب. قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب؛ 
لأنها اقرب إلى التوكل. . ."(5) . 

وبعد ذلك أيدى النووي ريه فقال: "قلت: في صحيح البخاري عن المقدام بن 
معديكرب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أكل 
أحد طعلما قط خيرا من أن يتكل من عمل يددء وإن نبي الله داود كان ياكل من 
عمل يدد"(؟)» فالصواب ما نص عليه رسول الله صلى الله علية وسلمء وهو عمل 
اليد فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب وأفضلها لآنه عمل يدهء ولآن فيه توكلا 
كما ذكر الماوردي» وقال لآن فيه نفعا عاما للمسلمين والدواب» ولأنه لايد في 
العادة أن يؤكل منه بغير عوض فيحصل له أجره"(5). ش 

بل يرى النووي أن الزراعة أفضل» حتى ولو كان الشخص لا يعمل بيدهء وإنما 
يعمل له غلمانه وأجراؤه, واستدل على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسا قياكل منه إإانسان ولا دابة ولا شيء ,الا كانت له 


صدقة "(0) . 


. ؟١١ص انظر: لدب الدنيا والدين»‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب (10/6). 

(؟) رواه البخاري: كتاب البيوع, باب الرجل وعمله بيدهء حديث رقم (75:؟). 
)٤(‏ المجموع شرح المهذب (10/6). 


(0) المرجع نفسه (10/4), والحديث سبق تخريجه ص١8‏ . 
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وتكثر الفقهاء يفظون الزراعة - كما قال الشيباني -: "واكشر مشاتضنا - 
رحمهم الله - على أن الزراعة أفضل من التجارة وأعم نقعا"(1) . 

وممن ذهب ,الى تففيل التجارة الحمشقيء حيث قال: "التجارة اذا ميزت من 
جميع المعايش كلها وجدتها أفضل وأسعد للناس في الدنيا"(۲). 

وما نقله النووي صن تفضيل الماوردي للزراعة يخالف ما أاورده الماوردي في 
الحاوي من تفضيل للبيوع كما سبق بيان دلك» وما أورده النووي عن الماوردي له 
احتمالان: 

الأول : أن ذلك هو فهم النووي لما أورده الماوردي من المفاضلة بين أوجه 
النشاط الاقتصادي. 

الثاني : أن النووي نقل هذا الكلام من كد كتب الماوردي التي لم تصل 
الينا , 

؟ - أخرج الماوردي النشاطات المحرمة من مجال المفاضلة, حيث أن المعيار 
الشرعي هو الآساس الآول. وقد سبق قول الماوردي: "والدليل على أن البيوع من 
لجل المكاسب كلهاء اذا وقعت على الوجه المأذون فية. ."(). 

وبناء على هذا المسعيار الشرعي فإن النشاطات المحرمة مستبعدة من مجال 
المفاضلة . 

وبالإاضافة إلى معيار المشروعية أو الطية استخدم الماوردي - وغيره من 


الفقهاء - معيار "النقع العام" أو ما يسمى "الوقورات الخارجية"(٤)‏ . 


)١(‏ انظر: الكسبء ص10.15. وانظر: محمد بن عبدالرحمن اليمني الصشي: كتاب 
البركة في فضل السعي والحركة (المكتبة التجاريةء مصر) بدون تاريخ» صا . 

(؟) الإشارة الى محاسن التجارة» ص19 . 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي» ص٤٠٠‏ . 


. انظر: د. شوقي حنيا: سلسلة أعلام الاقتصاد الاسلامي» ص99‎ )٤( 
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وب موجب المعيار الثاني ينظر الى المتافع العامة للنشاط الاقتصادي 
المباح» حيث يفضل النشاط دو المنافع العامة . 

وقد شار العيني الى هذين المعيارينء فقال: "وقد يقال: هذا أطيب من حيث 
الحلء ودلك أفضل من حيث النفع العلم» فهو نفع متعد إلى غيره"(١).‏ 

؟ - لا تعني المفاظلة بين مجالات النشاط الاقتصادي اهمال شيء منهاء أو أن 
هذا منتج وك عقيم - كما كان الحال في الاقتصاد الوضعي من قبل - ولكن 
للمفاضلة مبنية على معيار المنفعة والثواب مع كون جميع النشاطات مطلوبة» بل 
ومفروضة على الكفاية . 

: - الأحادسيت الواردة في فضل الزراعة والتجارة والمناعة لا تناقض بينها 
البتة؛ لآنها تعني أن الغرس والتجارة واتخاذ الصناقع مباح(؟) . 

وتحرير القول في المفاظة بين مجالات للنشاط الاقتصادي أن النشاط الأقفل 
يختلف باختلاف الأحوال» يقول لين حجر - يعد نقله لكلام النووي السابق -: 
"والحق أن دلك مختلف المراتب, وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص"(؟) . 

ويقول العيني: "وإذا كان كذلك فينيفي أن يختلف الحال في ذلك باختلاف 
حاجة الناس» فحيث كانوا محتاجين الى الأقوات أكثر كانت الزراعة أفضل 
للتوسعة على الناس» وحيث كانوا محتاجين ,الى المتجر لانقطاع الطرق كانت 
التجارة أفضل» وحيث كانوا محتاجين الى الصناقع كانت الصنعة افضل"(6). 

ويتبين لنا مما سبق أن الاقتصاد الاسلامي اكتر حرصا على التخميص الرشيد 


للموارد» حيث يتمتع النشاط أو القطاع الاقتمادي المحتاج ,اليه أكثر من غيره 


القاري شرح صصح البخاري (دار الفكرء بيروت) بدون تاريخ (؟1815/5). 
(؟) انظر: العيني: عمدة القاري (143/99). 
(؟) فتح الباري (دار الريان للتراث, القاهرة) طإء 4١٤إهء‏ (٤/⁄01؟),‏ 


.)187/1١9( عمدة القاري‎ )٤( 
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الأولى : الثواب الأكثر» حيث يفضل النشاط بمقدار الحاجة إليه كما سبق. 
الثانية: الربح الآكبرء وهو ظاهر . 


وبدلك يكون هذا النشاط قد جمع بين خيري الدنيا والآخرة. 


لما 


المطلب الرايع : غاية النشاط الاقتمادي : 
تسعى الإقتصاديات المختلفة نحو تحقيق غاية معينة وأهداف تابتة. 
فالاقتصاديات الوضعية غايتها المصالح المادية, وإن اختلف اسلوب الوصول 
.لليها من نظام إلى آخرء وهنا تكون المادة مستهدفة لذاتها. 
وفي الاقتصاد الاسلامي تكون عبادة الله تعالى محور حياة المؤمن: (وما خلقت 
الجن والإضس الا ليعبدون)(١)»‏ وبالتالي فان نشاط المسلم وتصرفاته وسلوكه يجب 
أن يدور حول هذا المحور ويرتيط بهء بمعنس أن عبادة الله تعالى هي غاية 
المسلمء وما سواها وسيلة لتحقيق تلك الغلية» والنشاط الاقتصادي لابد منه لكي 
يحقق المسلم غلية وجوده» وفي ذلك يقول الماوردي: "فإذا عدم المادة التي هي 
قوام نفسهء لم تدم له حياة. ولم يستقم له دين"(؟). 
ومن جهة شانية فإن النشاط الاقتصادي نفسه يكون عيادة يتقرب بها المسلم 
إلى ربه, وذلك بشرطين: 
الأول : الالتزام بشرع اللة, وتنفيذ أحكام الدين, فقد بين الماوردي أن 
الله تعالى "جعل لهم - أي للناس - مع ما هداهم إليه من مكاسبهم, وأرشدهم 
اليه من معايشهم, دينا يكون عليهم حكماء وشرعا يكون لهم قيما؛ ليصلوا ,الى 
موادهم بتقدیره» ويطلبوا أسباب مكاسبهم بتدبیره"(۲). 
الشرط الثاني: الاخلاص» وهو - كما يقول الماوردي - أن يبتفي بنشاطه 
"القربة إلى الله - جل ذكره - والزلفة لديه لا إلى غيره, دون عاجل المكافاة 
والجزاء» والشكر والثناء"(6) . 


ولقد وضح الماوردي غاية النشاط الاقتمادي في تكشر من موضعء فقال: "ولا 


.)01( سورة الذرايات, آية‎ )١( 
. ٠١۸ص أدب الدشيا والدين,‎ )۲( 
. ۲٠۹ص (؟) المرجع نفسه»‎ 


(5) نصيحة الملوك, ص۸؟؟ . 
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يجوز لمن أخذ في الدنيا بالحزم, وحكم في أموره العقل» أن يبيع دينه بدنيادةء 
وآخرته بأولاه» اذ لا مقدار للدنيا في الآخرةء ولا خطر لها في جنب الدين"(١).‏ 

وبين أن الأموال "سيب لبقاء الأجسام, وحياة البشرء وآلة لطلب المعالي, 
وئداة ليل الأماني»ء وزينة للحياة الدنياء وطريقا إلى النجاة في الآخرة 
والآولى"(؟). 

وقال أيضا: إن المال "ليس مما يجب أن يباع به الدين ولا تشرى به الآخرة, 
بل يجب أن تكتسب به ويطلب لها ويقدم اليها"(؟). 

وعليه يتضح لنا من أقوال الماوردي السابقة أن النشاط الاقتصادي لابد منه 
حتى يستقيم أمر الدنيا والدين؛ لآن الله تعالى خلق الانسان ووهب له الحياة 
ليعيده وحدهء وإذا ترك الانسان النشاط الاقتصادي "لم تدم له حياةء ولم يستقم 
له دبين"(2) كما قال الماوردي. 

وما قله الماوردي عن غلية النشاط الاقتصادي نجده عند غيره من أعلام 
الاقتصاد الاسلامي» فهذا الامام محمد بن الحسن يرى "أن اكتساب المرء ما لا بد له 
منه ينال من الدرجة أعلاها, وإنما ينال ذلك باقامة الفريضة, ولآنه لا يتوصل 
إلى اقامة الفرض الا به» فيكون فرضا بمنزلة الطهارة لآداء الصلاة . .."(0). 

والآن نسأل: ما هي نتيجة اختلاف الغلية بين الاقتماد الاسلامي والاقتصاديات 
الوضعية ؟ 

والجواب : لقد كان من نتيجة استهداف الاقتصاديات الوضعية للمصالح 
المادية كهدق نهائي كان من نتيجة ذلك المنافسة الطاحنة التي دارت وتدور 


رحاها بين معسكرات الدول المختلفة بقمد السيطرة الاقتصادية, واحتكار الأسواق 


(۴۰۲۱) المرجع تفسة, ص۲۲۹)۲۲۷ . 
)٤(‏ آدب الدنيا والدین» ص۸٠۲‏ . 


(0) الكسب» ص؟-٤؟‏ . 
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ومصادر المواد الخام في البلاد المختلفة(١).‏ 

وفي الاقتصاد الاسلامي تطلب الممالح المادية كوسيلة لتمكين الانسان من 
القيام بمستلزمات الظافة وتعمير الأرضء امتثالا لآمر الله تعالى: (هو أنشاكم 
من الأرض واستعمركم فيها)(؟), ويترتب على للتزام ذلك سعي الجميع لاعمار 


الآرض واستغلال ثرواتها على أحسن وجد؛ لينعم الجميع بخيراتها(؟) . 


خاتمة الفصل : 

في هذا الفصل درسنا آراء الماوردي قي مفهوم النشاط الاقتصادي, 
ومشروعيته, وبيان مجالاته وغليته, ويمكن تلخيص أهم نتائج هذا الفصل في 
النقاط التالية : 

١‏ - استخدم الماوردي لفظ "الكسب" بدلا من "النشاط الاقتصادي", إن الأخير 
مصطلح حديث» وقد اعتبر الماوردي الخدمات من مجالات النشاط الاقتصادي "الكسب"؛ 
أي: انها مجالات منتجة» وهذا ما توصل إليه الاقتصاد الوضعي منذ أمد قصير. 

؟ - تخضع مشروعية النشاط الاقتمادي في الاسلام للتشريع الالهي» بينما تخضع 
مشروعية النشاط الاقتصادي في الاقتصاديات الوضعية لاجتهادات البشر. 

ولقد بين الماوردي أهمية مشروعية النشاط الاقتصاديء وأن الالتزام بها أمر 
لايد عمنهء وقد وضع الاسلام من الضمانات ما يحقق الالتزام بدلك» وتتمثل هده 
الضمانات في الرقابة الذاتية "الداخلية", والرقابة الخارجية "الحكومية". 

؟ - يودي اختلاف مصدر مشروعية النشاط الاقتصادي في الاسلام عنه في الاقتصاد 


الوضعي الى نتاكج مهمة» منها : 


. د. أحمد العسال. ود. فتحي عبدالكريم: النظام الاقتصادي قي الاسلام, ص۲‎ )١( 
.)1١( (؟) سورة هود. آية‎ 
انظر: د الد العسأل, وك. فتحي عبدالكريمء المرجع السايق, ص لع‎ (9) 


وانظر: د. شوقي الفتجري : الوجيز في الاقتماد الاسلامي , صاع . 
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؟ - أن التزام المسلم بحدود هذه المشروعية يعود عليه بخيري الدنيا 
والآخرة. 

ب - يودي التزام المسلم بمشروعية النشاط الاقتصلدي إلى تعاون الأفراد 
قيما بينهم في حالة من التفاهم والاستقرار» بعيدا عن التنازع والتخاصم الذي 
يعوق تقدم الحياة الاقتصادية , 

ج - يسرتبط الرشد الاقتصادي في الاسلام يمفهوم الطال والحرام» وعليه غإان 
الرشد الاقتصادي في الاسلام. يعني "الاستفادة من الموارد المتاحة للحصول على 
أكبر قدر ممكن من خيري الدنيا والآخرةء ضمن الاطار الشرعي". 

د - بيترتب على الالتزام بمشروعية النشاط الاقتصادي اتساق الانتاج مع 
الاستهلاك, فلا ينتج إلا ما جاز استهلاكه شرعا. 

٤‏ - بين الماوردي أهمية النشاط الاقتصادي, وأنه قوام الحياةء وبدونه لا 
تدوم للفرد حياة» ولا يستقيم له دين, وهو - بالاخلاص - عبادة يتقرب بها المسلم 
إلى الله تعالى, 

0 - تحدث الماوردي عن مجالات النشاط الاقتصادي, والحكمة من تنوعهاء ثم 
حمهدت عن كل مجال من مجالات النشاط: فتحدث عن الزراعة مبينا أهميتها 
وأقسامهاء شم تحث عن التجارة مبينا مشروعيتها وأهميتهاء وأنها من المجالات 
الأساسية للنشاط الاقتصادي, وثولى التجارة الخارجية أهمية كبيرة» وحث على 
الاتجاه اليهاء ودم التجارة داخل المدينة الواحدة دون سفر ولا نقلة؛, وبخاصة 
إذا صحب ذلك تربص واحتكار. 

ودعا الماوردي الى حرية التجارةء ومنع تدظ الدولة يمزاولة النشاط 
التجاري إلى جانب الأفرادء وبين ما يترتب على تدظها من أضرار. 

1 - تحكث الماوردي عن الصناعة مبينا أهميتها وأقسامهاء وأكد أن 
النشاطات الاقتصادية مترابطة, بحيث لا يستغني بعضها عن بعض. 

وقسم المنائع إلى شريقة ودنيكة أو مسترظة وغير مسترظة, وتقرر لدينا 


أن الصتعة و الحرفة تكون دنيكة ومسترظة إذا كان الشرع قد استردلها ونهى 
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عنهاء أو أن العرف استردلها لما يترتب على مزاولتها من محظورات شرعية, وما 
إذا خلت الصمنعة من ارتكاب المحظورات فإنها لا تقدح في عدالة مزاولها؛ لآن 
معيار المفاضلة والعدالة هو التقوى. 

۷ - وفيما يتعلق بالمفاظة بين مجالات النشاط الاقتصادي, تنجد الماوردي قد 
مال إلى تفضيل التجارة على غيرهاء ولقد تبين لنا أن الأفضلية تختلف من حال 
إلى حال» وأنها تكون وفق معيارين: 

الأول: معيار المشروعية» والتاني : معيار النفع العام. 

كما تبين لنا أن هذه المفافلة لا تعني استبهاد شيء من مجالات النشاط 
الاقتصادي - كما كان الحال في الاقتصاد الوضعي من قبل - » ولكنها تعني - هنا 
- البحث عن أي من هذه النشاطات آكثر شوابا ونفعاء مع التتكيد على أنها 

۸ - النشاط الاقتمادي في الاسلام ليس غلية, ولكنه وسيلة لتحقيق الفاية 


الكبرى للمسلم» وهي عبادة الله تعالى وإعمار الأرض. 


الفشعه سس الشات سي 


السلسوك الاقتعادي 
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مهمد : 

درسنا في الفصل الأول من هذا الياب آراء الماوردي في النشاط الاقتصادي, 
وفي هذا القصل سندرس آراءه قي السلوك الاقتصادي للمسلم في حال كسبة 
وإنفاقه . 

والنشاط والسلوك قد يتداخلان ويكون التمييز بينهما غير واضح في الدراسات 
الاقتصادية؛ لذا سنوضح بعض المميزات والفوارق بيتهما فيما يلي : 

١‏ - من حيث المعنى اللغوي: فإن النشاط هو المقابل للكسل(١)»‏ ويعني 
"ممارسة صادقة لعمل من الأعمالء» يقال: لقلان نشاط زراعي أو تجاري مثلا"(١)؛‏ 
وعليه : "فالنشيط من طابت نفسه للعمل"(؟). 

كما السلوك فهو مصدر سلك طريقا(5)ء ويعني: "سيرة الانسأن ومذهبه 
واتجاهه, يقال : فلان حسن السلوكء أو سيء السلوك"(0). 

وفي اللفة الانجليزية, فان النشاط "وعم" يعني: الفعل والعمل, بينما 
يعني السلوك "ندبدهنتجوطء8" التصرف والسيرة وطريقة العمل(1). 

٢ ٠‏ - ولقد عرف علماء أئنفس السلوك بأنه يتمشل في النشاطات الظاهرة 
الملموسة كالاستيقاظ من النوم» وقراءة المحف, والتوجه إلى العمل..., كما أنه 


يتمثل في النشاطات غير الظاهرة كالتفكير والادراك(۷) . 


. انظر: ابن منظور: لسان العرب» والقاموس المحيطء مادة (نشط)‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيطء (5/5؟5) مادة (نشط). 

(؟) أنظر: لسان العرب» والقاموس المحيطء مادة (نشط) . 

(5) انظر: القاموس المحيطء. مادة (سلك). 

(0) المعجم الوسيطء (550/5). | 

(3) انظر: الياس تتطون الياسء وادوار 4. الياس: قاموس الياس العمري 
(دار الجیل» بيروت) اكلام صن3151 ١ل‏ . ظ 

(!) د.إبسراهيم الغمري: السلوك الانساني (دار الجامعات المصرية, الاسكندرية) 


ط۹۷۹م» ص۱۷ . 
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ومن هنا يقع ما ذكرناه من تداخلء ولكن يظهر الفرق إدا عرفنا أن أهم 
الدراسات التي شغلت الباهمتين في مجال العلوم السلوكية مي بحثهم الداكم 
للتوصل إلى معرفة الأسباب التي تدفع الأفراد لنهج سلوك معينء والامتناع عن 
أنماط أخرى من السلوك(١).‏ 

والسلوك بهذا المعتى هو ما نقصده هناء, وما الاقتصاد إلا دراسة لسلوك 
الانسان تجاه المشكلة الاقتصادية, حيسث يعرف علم الاقتصاد الوضعي - حسب تعريف 
روبنز - بأنه ""العلم الذي يدرس السلوك الاتساني من حيث كونه علاقة بين 
الغايات (الحاجات) المتعددة والوساكل المحدودة"(؟) . 

وعليه فإن النشاط تفاعل يحصت بين (الطبيعة) وإلانسان» يحصل من خلاله 
الانسان على الوسائل المختلفة لكي يستخدمها في ,اشباع حاجاته» وهو يتطلب قيام 
الانسان يبدل نشاط ليطوع به الموارد الطبيعة(؟)» وإذا كان النشاط تفاعلا بين 
الانسان والموارد الطبيعية فإن السلوك يعني طريقة هذا التفاعل وضوابطه . 

؟ - مما سيق فان النشاط قد يأتي بمعنى السلوك والعكس» فقد يكون سلوك 
الأحسان كفل وفع امعيحة,: إما ماقا وبا سلا وتكن كلا نها يشل بسعض: 
وقد درسنا آراء الماوردي في الفصل الأول في النشاط من حيث مفهومه وأهميته 
ومجالاته» بينما ندرس في هذا الفصل آراء الماوردي في السلوك الاقتصادي مسن 
حيث الدوافع والفايات والضوابط التي يلتزم بها المسلمء وهو يزاول النشاط 


الاقتصادي . 


)١(‏ انظر: د. عبدالرحمن محمد عيسوي: دراسات قي السلوك الانساني (منشاة 
المعارف»ء الاسكندرية ) بدون تاريخ ص10 . 

(؟) انظر: د. صبحي تادرس قريصة, ود. مدهت محمد العقاد: مقدمة في علم 
الاقتصادء ص۷(ء ود. شوقي أحمد دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من 
منظور اسلاميء ص۱۸۱۷ . 

(؟) انظر: د. السيد عبدالولي: أصول الاقتصاد (دار الفكر العريي» القاهرة) 


طم ص۱۹1 . 
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٤‏ - ولا تخفى الأهمية الكبيرة لدراسة السلوك الاقتصادي بصورة مستقلة 
ومتميرة في ظل الاقتصاد الاسلامي؛ لآن السلوك يركز على أخاقية النشاط الاقتسادي, 
التي لا تحظى بمثل هذه الأهمية في ظل الاقتصاد الوضعي. 

وهذا الفصل يتكون من مبحشين: الأول عن السلوك الاقتصادي في مجال الكسب, 
والثاني عن السلوك الاقتصادي في مجال إلاتفاق» ويدرس ذلك في الاقتصاد الوضعي 
تحت عنوان سلوك المنتج وسلوك المستهلك. 

واستخدام مصطلحي الكسب والانفاق في مجال دراسة الاقتصاد الاسلامي أولى من 
استخدام مصطلحي إلانتاج والاستهلاك؛ للآسباب التالية : 

١‏ - لا يخلو حال الاتنسان من كسب للمال أو انفاق له؛ ولذا عرف البعض 
الاقستصاد الاسلامي بائنه: "العلم الذي يبحت في طرق الكسب والانفاق على ضوء 
الأحكام والآداب التي تضمنتها شريعة الاسلام"(١).‏ 

؟ - الكسب أعم من الانتاج؛ فالكسب يعني تحصيل المال يما يطل من 
الأسباب(؟),. بينما يقتصر الانتاج. على تحصيل المال عن طريق مزاولة عملية 
الانتاج. 

كما أن الانفاق أعم من الاستهلاك؛ قالاستهلاك يمشل جانبا من جوانب الانفاق, 
وهناك جولنب أخرى مثل الانفاق الاستثماريء والإنفاق التطوعي ..» ومن جهة أخرى 
فاإن مجالات الانفاق في الاسلام متعددة تشمل الانفاق على النفس والزوجة والآباء 
والأبناء والعييد والبهاثم وفي سبيل الله وغير ذلك مما لا يوجد له نظير في 
الاقتصاد الوضعي» وقل مثل ذلك في الكسب الذي قد ياتي عن طريق الارث والهبة 
والصدقة والهدية وغير ذلك. 


ولا يعني ذلك رفض ممطلحات الاقتصاد الوضعي بصورة مطلقة وعدم الاستفادة 


)١(‏ د. أحمد صفي الدين عوض: أصول علم الاقتصاد الاسلامي (مكتية الرشدء 
الرياض) بدون تاريخ» ص . 
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منهاء ولكته يعني الآخذ بالمصطلحات الموجودة في شريعتنا ولغتنا أو عند 
فقهاكنا إدا كانت تخدم الاقتصاد الاسلامي» وتبين المراد بصورة أوضح ... وسيتضح 
لنا أن الماوردي قد استخدم لفظي الكسب والانفاق . 

هذا وسوف ندرس هذا الفصل في مبحثين : 


المبحث الثاني : الإانفاق . 
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المبحث الأول : الكسب 

وندرس هذا المبحث في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : المشكلة الاقتصادية . 

المطلب التاني: حدود الكسب . 

المطلب الثالث: الكسب والمسالة . 
المطلب الأول : المشكلة الاقتصادية : 
تمهيد : 

أدرجت دراسة المشكلة الاقتصادية في هذا الميحت؛ لأنها مسالة سلوكية, 
فالاقتصاد يعني دراسة السلوك الانساني تجاه المشكلة الاقتصادية, ولذا عرف 
الاقتصاد الوضعي باأته "العلم الذي يدرس السلوك الانساني من حيث كونه علاقة 
بين الغايات المتعددة والوساكل المحدودة"(9). 

المشكلة الاقتصادية في نظر الماوردي : 

لم تعرف المشكلة الاقتصادية في عصر الماوردي بهذا الاسم» وانما كان الكلام 
يدور حول عنصري هذه المشكلة: الموارد والحاجات؛ لذلك يمكن معرقة آراء 
الماوردي حول المشكلة الاقتصادية من خلال ما كتبه عن الموارد والحاجات. 

ثولا : الموارد : 

بين الماوردي أن الله تعالى سخر "للإنسان جميع ما في العالم من سماكة 
وثرضه وما بينهما"(؟), وبين أن هذا التسخير لا شك فيهء ولا مرية, ولا تدافع 


لمشاهدة الجميع إياهء قال الله تعالى: (وسخر لكم ما في السموات وما في 


. 1١55 انظر: ص‎ )١١ 


وسيتفح أنا - بعد قليل - أن المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي 
مشكلة سلوكية بدرجة أولى. 


(؟) انظر: نصيحة الملوكء ص4٤ء‏ وأدب الدنيا والدين, صل ١؟‏ . 
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الأرض جميعا مته)(١).‏ 

إن تسخير الله سبحانة وتعالى للانسان ما في السموات وما في الأرض يعني 
كفاية الموارد لسد حاجة البشر على المستوى العالمسي» ولكن على المستوى الأقل 
نطاقا قد توجد ندرة في بعض المواردء لوجود قدر من الموارد في بعض المجتمعات 

يفيض عن حاجاتہا وفي نفس الوقت تعاني مجتمعات أخرى من تدرة الموارد ٠ )٣(‏ 

وما سبق ينبغي فهمه مع ملاحظة الآمور التالية: 

١‏ - موقف الإسلام من الموارد مرتبط تماما بموققه من حاجات الانسان, 
فالموارد كافية لسد حاجات الانسان الحقيقية التي تتوقف عليها حياته وأداؤه 
لوظيفته في الحياة» ولكنها قد لا حكفي رغبات الانسان وشهواته (9) . 

وقد بين الماوردي أن الشهوات ليس لها حد متتاة(5). وقال: "إن المال 
أقل من أن: يوضع في كل موضع من حق وغير- حق"(0) . 

؟ - بين الماوردي أن زيادة الموارد عن المقدار اللازم لسد الحاجات 
الحقيقية ينتج عنها - في الغالب - بغي وطقيان, يقول الماوردي: "وإنما خس 
الله تعالى الانسان بيكشرة الحاجة, وظهور العجز» نعمة عليه ولطفا بِهء ليكون 
ذل الحاجة, ومهانة العجز يمتعانه من طغيان الغنى» وبغي القدرة؛ لان الطغيان 
مركوز في طبعه اذا استغنس» والبغي مستول عليه اذا قدرء وقد أنبانا الله 
تعالى بلك عنهء فقال: (كلا إن الانسان ليطغي . أن رآه استغض)"(1) . 

* - وآخيرا فقد وضح الماوردي تثثير السلوك الانساني على المشكلة 


الاقتصمادية, وبعبارة أدق على الموارد, فأضر بان الشكر والطاعة سبب لزيادة 


.)95( سورة الجاثيةء آية‎ )١( 

(؟) د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية ..» ص13 . 
(؟) المرجع نفسه» ص13 . 

(5) تدب الدنيا والدين» ص١١‏ . 

(0) المرجع نفسهء ص۱۸0 . 


(1) المرجع نفسهء ص؟؟(ء والآية من سورة العلق»ء آية (17:1) . 
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التعم» كما أن كفران النعم بالمعصية سبب لسلب النعم(١)ء.‏ وعليه فان شكر الله 
تعالى بطاعته واجتتاب نهيه يولد المزيد من العطاء الالهي. كما أن الاتحراف 
عن ذلك يولد الضنك والندرة وضيق العيش, ولا يناقض ذلك ما نشاهد عليه أهل 
المسعاصي وأرباب الكفر من رغد عيش وكثرة رزق؛ لأن ذلك ابتلاء بالنعمة 
ولستدراج لهم» يقول الماوردي: "وليس إن نال أهل المعاصي لذة عيش أو 
أدركوا أمنية من الدنيا كانت عليهم نعمة, بل قد يكون ذلك استدراجا ونقمة, 
روى ابن لهسعة عن عقبة بن عامرء عن عقبة بن مسلم أن رسول الله - ملى الله 
عليه وسلم - قال: "اذا رئيت الله تعالى يعطي العباد ما يشاءون على معاصيهم 
إيله» فلنما ذلك استدراج منه لهمء ثم تلا: (فلما نسوا ما ذكروا به فتهنا 
عليهم ابيواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بفتة فإذا هم 
مبلسون) (؟5(")5؟). 

ولنا مزيد تعليق بعد الكلام عن الحاجات. 

ثانيا : الحاجات : 

وضح الماوردي أن الله ا خلق الانسان محتاجا لا يستغني عن إشباع 
حاجاته الماسة» وفي ذلك يقول: "جعل (الله تعالى) الانسان آكثر حاجة من جميع 
الحيوان؛ لأن من للحيوان ما يستقل بنفسه عن جنسهة»ء والانسان مطيوع على الافتقار 


يالى جنسه» ولستعانته (بغيره) صفة لازمة لطبعهء وخلقة قاكمة في جوهره"(5). 


. انظر: أدب الدنيا والدين» ص*٠٠ء ونصيحة الملوك» ص00‎ )١( 
.)55( (؟) سورة الأنعامء آية‎ 
والحديث أخرجه تحمد., والطبراني» والبيهقي في الشعب» وقال عند‎ 
الالبانس: صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني (١/١١1)ء وانظر:‎ 
تفسير ابن كثيرء (/۱۳۷)ء وانظر: كتاب الزهد للامام أحمدء تحقيق محمد‎ 
. السعيد بسيوني زغلول (دار الكتاب العربي, بيروت) ط5١5١اهء صلا‎ 
. ٠٠١ص (؟) أدب الدنيا والدين,.‎ 


. ١؟؟ص المرجع نفسه,‎ )٤( 
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وأشار الماوردي الى تنوع حاجات الانسان, فقال: "فالناس مجبولون على 
الحاجة إلى آنواع لا يقدر الواحد أن يقوم بجميعها"(١).‏ 

ومن جهة أخرى يفرق الماوردي بين الحاجات وبين الرغبات والشهوات. 

فثما الحاجة "فتدعو ,الى ما سد الجوع, وسكن الظما"(؟)ء هذا في جاتب 
المتكل والمشرب» وكما الملبس فتدعو - الحاجة - الى ما يلزم ل"حفظ الجسد 
ودفع الآذى, وستر العورة"(؟). 

وهذه حاجات حقيقية يرى الماوردي أن اشباعها "مندوب(٤)‏ ,اليه عقلا وشرعا؛ 
لما فيه من حراسة النقس وحراسة الجسد ..."(0). 

وأما الشهوات فقد فرق الماوردي بين نوعين منها(1) : 

النوع الأول : شهوة الزيادة على مقدار الكفلية, ويسميها الماوردي 
"الفضول"()» وهذا النوع ممنوع عقلا وشرعا(۸). 

الضوع الثاني : شهوة تنل الأشياء اللذيذة, ويسميها الماوردي 
"الرغبة"(۹)ء ويرى الماوردي التوسط والاعتدال فيما يتعلق بهذا ا 0 


والخلامة أن الماوردي يفرق بين بخاجات حقيقية يجب الوفاء ها لإن حياة 


. قوانين الوزارة» ص1۷‎ )١( 

(۲»۲) ادب الدنیا والدین» ص۵٣۳۷۲۰۳؟‏ . 

)٤(‏ المراد هنا: المتدوب لغةء ويشمل الواجب والمستحب والمباح» والأول هو 
المقصود. انظر: القاموس المحيطء مادة: (تندب). 

(3) قب اننا وان ا 

(1) المرجع نفسهء ص1؟؟ . 

(۷) المرجع تقسهء ص9؟9 . 

(۸) المرجع تقسهء ص۷؟؟ . 

(9) المرجع نقسه» ص۷٣‏ . 


. المرجع نفسه, ص۷؟؟‎ )1١( 


- ١01 - 


الإنسان تستلزمهاء وهذا الحاجات محدودة ومقدرة(١)‏ . 

أما الشهوات فينبغي التوسط فيها؛ لآنها - كما يقول الماوردي -: "ليس 
لها حد متشاه, فيصير ذلك ذريعة ,الى أن ما يطلبه (الانسان) من الزيادة غير 
متناه, ومن لم يتتاه طلبه استدام كده وتعبه»ء فلم يف التذاته بنيل شهواته 
بما يعانيه من استدامة كده وثتعابه مع ما قد لزمه من ذم الانقياد لمغالبة 
الشهوات والتعرض لاكتساب التبعات, حتى يصير كالبهمية التي قد انصرف طلبها 
.الى ما تدعو اليه شهوتها؛ فلا تنزجر عنه بعقلء ولا تنكف عنه بقناعة"(؟), 

لے كير الامام الفزالي - ما ذكره الماوردي - من أن الشهوات والرغيات 
غير محدودة ولا متناهية, ولكنه اعتبر إلانسان قد وقع في سلسلة غير متناهية من 
الرغيات عندما يتعدى قدر الضرورة(؟), بينما كانت نظرة الماوردي أوسع, فهو لا 
يسرى باسا في تلبية الحاجات التصسينية - مادام ذلك في حدود الكفاية - وفي 
هذا الشان يقول - فيما يتطق بالملبس: "واما الجمال والزينة فهو مستصين 
بالعرف والعادة عن غير أن يوجيه عقل أو شرعء, وفي هذا النوع قد يقع التجاور 
والتقصير"(5) . . ش ش 0 

وعليه فإن تشخيص الاقتصاد الوضعي للمشكلة الاقتمادية مرفوض من وجهة 
النظر الاسلامية - التي وضحها الماوردي - فإذا كان الاقتصاد الوضعي يرى أن 
المشكلة تتمشل في موارد محدودة» وحاجات لا نهاثية»ء فإن الماوردي - كما سبق - 
يرى أن الله تعالى سخر للإنسان من الموارد ما يفي بحاجاته المنضبطة المقدرة, 
بينما لا تنتهي الشهوات إلى غاية محودة. 

ومما سبق يمكن القول بان المشكلة الاقتصادية قد نتجت عن السلوك الانساني 
آذآ ل سس سبح 
)١(‏ انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية, ص١۷‏ . 
(5) قدب الدنيا والدين» ص١5‏ . 
(؟) انظر: احياء علوم الدينء (ETE)‏ 


(5) كدب الدنيا والدينء ص9؟؟ . 
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المنحرف عن منهج الله» ويتمثل هذا الانحراف في الأمور التالية : 

١‏ - عدم الاستفادة مما سخر الله تعالى للانسان في هذا الكون من خيرات» 
وقصور وساظه المتاحة عن استخدام الموارد لتلبية الحاجات. 

؟ - تكاسل الانسان وعدم سعيه في الأآرض للحصول على معيشته»ء (هو الذي جعل 
لكم الآرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)(١).‏ 

؟ - تجاوز الإنسان في تقدير حاجاته, والظط بين الحاجات والشهوات التي 
لا نهاية لهاء قال على الله عليه وسلم: "لو كان لاين آدم واديان من مال لابتفى 
ثالتاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب"(؟). 

٤‏ - اهدار الإنسان للموارد» وسوء استخدامه لهاء بالاضافة ,الى سوء توزيع 
الموارد على المستوى الدولي. نتيجة للاستبداد الدولي والهيمنة التي تفرضها 
الدول الكبرىء. ومن الأمتلة على ذلك الكميات الهاظة من القمح التي تلقى في 
البحار حتى لا تهبط الأسعار, وكذا الانفاق العسكري الهاكل؛ حيث أن لدى أمريكا 
وروسيسا من الترسانات النووية ومخزون السلاح ما يكفي لتدمير الكرة الآرضية وما 
عليها أكثر من عشرين مرة» ويذكر بعض الخبراء أنه لو اكتفت احدى الدولتين 
بمخزون يكفي لتدمير العالم مرة واحدة بدلا من عشرين مرة لفاض من ميزاشيتها 
ما يسغطي مشروعات الانتاج والخدماتء ليس في هذه الدول فحسب. بل في العالم 


أجمعء ومع ذلك لا زال الانقاق العسكري يتزايد باستمرار في الدول الكبرى(؟). 


.)١0( سورة الملكء آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق. باب ما يتقى من فتنة المال برقم (2»)1595 
ورواه مسلم في كتاب الزكاة, باب: لو أن لابن آدم واديين .. برقم .)1٠٤4(‏ 

(؟) انظر: المراجع التالية: د. محمد شوقي الفنجري: الاسلام والمشكلة 
الاقتمادية, ص"١ء‏ وانظر: مجلة الاقتماد الاسلامي: المجلد الرابعء صل؟ل 


والمجلد السابع» ص؟0-97؟5. 
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ومن ناحية أخرى نجه أن الكماليات واللذات والشهوات عادة هي التي تسخر 
لها الآجهزة فتشبع» وتبقى الحاجات الضرورية متاججة تهز بعنق حياة المليارات 
من البشرء واليك بعض الأمثلة. يقول برل: "من المثير للضحك أن ٩0‏ من الصيد 
الكبير الذي يتم في تيار بيرو يجري تصنيعه إلاطعام قطعان الماشية في أمريكا 
وثوربا"(١).‏ 

ويقول: "الدى الأمريكيين مائة مليون كلب وقطء وتأكل القطط منها ثلث السمك 
المعلب. كما أن في الهند خم سيس زوق رد » بالاضافة إلى عدد من الجواميس يقارب 
عدد الناس فيها”(؟),. 1 

وفي مكان آخر ينقل هذا التقرير: "يصرق الأمريكيون على الكلاب والقطط 0,5 
بليون دولار سنوياء بميتمالم تبلغ مساهمة أمريكا في ,أطعام الشعوب الجاكعة في 
العالم سوى 0؟ بليون دولارا في السنوات العشرين الماضية.. . "(؟). 

وفيما يتعلق بسوء التوزيع والاستبداد الدولي والهيمنة التي تفرضها الدول 
الكبرى نجد أن "الأسواق المالية الدولية, والأسواق المحلية للدول المناعية - 
لاسينما أسواق الولاينات المنتصة - قد استأشرت بالجزء الأكبر من الأموال العربية, ٠‏ 
واحتواكها في ظل ما تطلق عليه (تدوير القواكض) لمصلحة استتماراتها 
ومشاريهها الخلمة» وتجريد البلدان العريية من ثموالها التي هي بأمس الحاجة 


إليها لتنمية قدراتها المادية والبشرية"(5). 


(١ء۲)‏ فرانكلين برل: الجوع أقصر طريق إلى يوم القيامةء ترجمة حسني عاشور 
(دار القلم» بيروت) ص0٤٤0‏ . 

(؟) المرجع نفسهء ص559, وانظر: د. شوقي أحمد دنيا: الاقتصاد الاسلامي هو 
البديل الصالحء ص؟10-1 . 

)٤(‏ حسن النجفي: النظام النقدي الدولي وأزمة الدول النامية (جلمعة الموصل, 


العراق) ط 1944مء وقد دعم ما قاله باحصاكيات رقمية وجداول توضح ذلك. 
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المطلب الثاني : حدود الكسب : 

تعرض الماوردي لأحوال الناس تجاه الكسبء وقد ركز حديكه على الدواقع 
وللبواعث لطلب المزيد من الكسب أو الاحجام عن ذلكء فإن كانت تلك البواعث 
طيبة ومعتيرة شرعا فهو لا يرى بسا في طلب الزيادة أو القناعةء وإن كانت غير 
معتبرة شرعا فهو لا يقر طلب الزيادة, كما لا يقر الاحجام عن الكسب بدافع من 
تلك الدوافع الباطلة . 

وقد قسم أحوال الناس تجاه الكسب إلى ثلاثة تحوال : 


قسم يطلب الكفاية, وقسم يطلب الزيادة على مقدار الكفايةء وقسم يقصر عن 


طلب الكفاية . 
وقبل الدخول في تفصيلات هذه الأقسام يستحسن أن نوضح - ياختصار - المقصود 


حد الكفاية : 

لم يحدد حد الكفاية بمقادير معينة؛ لآنه يختلف باختلاف الآزمنة والآمكنة 
والظروف(١)‏ . 

ويمكن تعريفه بانه يعنني: مستوى المعيشة الملاكم للفرد داخل مستوى 
المعيشة الساكد(؟) . 

وقد اعتبر الماوردي حد الكفاية أدنى مراتب الغنى فقال: "فيدقع ,الى 
الفقير والمسكين من الزكاة بقدر ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى 


مراتب الغنی"(۴) . 


(1) انظر: د. محمد شوقي الفنجريء الاسلام والمشكلة الاقتصادية» ص0؟ . 
(؟) انظر: د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية» ص15 . 

د. محمد عفر: الاقتصاد الاسلامي, 17177 . 

علي خضر بخيت : التمويل الداظي للتنمية الاقتصادية» صا . 


(؟) الأحكام السلطانية» ص0١‏ . 
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شم بين اختلاف مقدار حد الكفاية باختلاف الظروف والأحوال فقال: "ولك 
معتبر بحسب حالهم(١).‏ قمنهم من يصير بالدينار الواحد غنيا أذا كان من مهرة 
أهل الآسواق يربح فيه قدر كفليته فلا يجوز أن يزاد عليةء, ومتهم من لا يستغني 
بالا بمائة دينارء فيجوز أن يدفع اليه آكتّر منه(١),‏ وقد | عتبر الماوردي 
البيت والزوجة والخادم والمركب بالافضافة إلى المتكل المشرب من الحاجات 
المعتيرة ضمن حد الكفاية(؟) . 

والآن نذكر مراتب الكسب كما ذكرها الماوردي: 

ولا : قدر الكفاية : 

وهنا يطلب الانسان مقدارا من الكسب على "قدر كفايته, ويلتمس وفق حاجته» 
من غير أن يتعدى إلى زيادة عليها أو يقتصر على نقصان منها"(٤)‏ . 

وهذه الحالة في نظر الماوردي "أحمد أحوال الطالبين» وأعدل مراتب 
المقتصدين"(0): ومن اكتفى بقدر الكفلية فليس عليه "إلا توخي الحلال منه, 
وإجمال الطلب فيه, ومجانبة الشبهة الممازجة له"(1). 

ثانيا : دون قدر الكفاية : 

وهنا فان الانسان "يقصر عن طلب كقايتهء ويزهد في التماس مادته"(1) , 

وقد ركز الماوردي على الأسباب والدواقع الى ذلك فارجعها الى شلاشة اساب 
هي: الكسل, والتوكل (والزهد والقناعة) (۸) . 

وهنا نقف وقفة لدراسة هذه الآسباب وبيان موقف الماوردي من كل متهاء 


وبيان وجه الحق في ذلك كما يظهر لنا. 


)١(‏ أي: المحتاجين من الفقراء والمساكين. 
(؟) المرجع نفسه» ص۱۵1 . 
(1:0:5:5) أدب الدنيا والدين, صل . 


. ۲۱٤ص‎ , المرجع نفسة‎ (AeY) 
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السبب الأول : الكسل : 

وهنا يرى الماوردي أن من قصر عن طلب كفايته نتيجة الكسل "فقد حرم ثروة 
النشاطء ومرح الاغتباطء فلن يعدم أن يكون كلا قصيا أو ضاشعا شقياء وقد روي عن 
التبي - صلى الله عليه وسلم - فته قال: "كاد الصد أن يغلب القدرء وكاد 
الفقر أن يكون كفرا"(١).‏ 

فهنا يشن للماوردي حملة على الكسالى القاعدين عن النشاط, العاطلين عن 
العملء ويصفهم باتهم يشكلون عبكا شقيلا وخطيرا على المجتمع؛ لأنهم إما أن 
يكوة لهم من بقن ووت كم في ونون كلا عليه او ايكون لهم مين قوم 
بمؤونتهم فيعتمدون على وساكل شر وفسادء كالسرقة والقمار وغيرها(؟). 

كمائن هذا المتكاسل قد حرم نفسه "شروة النشاط ومرح الاغتباط", فالنشيط 
مرح مسرورء والكسلان مغموم ومهموم. 

ويتفق الامام الغزالي مع الماوردي في أن التكاسل عن النشاط يودي إلى 
أفرار اجتماعية واقتمادية» حيث يقول الغزالي: "فهذه أشغال الظق» وهي 
معاشهم, وشيء من هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلا بنوع تطم وتعب في الابتداءء 
وفي الناس من يغفل عن ذلك قي الصبا فلا يشتغل به أو يمنعه عنه مانع فيبقى 
عاجزا عن الاكتساب بهعجزه عن الحرف فيحتاج إلى أن يأكل مما يسعى فيه غيره» 


فيصث منه حرفتان خسيستان: اللصوصية والكداية(؟), اذ يجمههما أنهما يأكلان 


)١(‏ المرجع نفسة»ء ص٤١؟ء‏ والحديث ضعيف أخرجه العقيلي قي الضعفاء (519)ء 
وأبو نعيم في الطية, وتورده الهيشمي في مجمع الزوائد (۷۸/۸)ء وقال: 
"رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عمرو بن عثمان الكلابي» وشقه ابن حبان, 
وهو متروك". انظر: تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام للالباني 
(المكتب الاسلامي» بيروت) طاء 500(هء ص١١٠٠‏ . 

(؟) أنظر: خان زاده: منهاج اليقين شرح دب الدنيا والدين, ص٤۷؟‏ . 

(؟) الكداية: التسول بطرق مزرية واحتيالية, واتخاذ ذلك حرفة ومهنة. انظر: 


احياء علوم الدين (؟/555). 
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مسن سعي غيرهماء ثم الناس يحترزون من اللصوص والمكدينء ويحفظون عنسهم 
أموالهمء فافتقروا ,الى صرف عقولهم في استتباط الحيل والتدابير"(١).‏ 

وتلافيا لحدوث تنلك الأضرار المترتبة على التكاسل عن النشاط يدعو الماوردي 
الى العمل واغتنام الفرص»ء فقال: "فاجعل الاجتهاد غنيمة لصحتك» والعمل فرصة 
فراغك» فليس كل الزمان مستسعدا(؟)ء ولا ما قات مستدركاء وللفراغ زيغ أو 
ندمء وللخلوة ميل و أسف"(؟). 

السبب الثاني : التوكل : 

يقول الماوردي: "وإذا كان تقصيره (عن طلب كفايته) لتوكلء فلك عجن قد 
أعذر به نفسه» وترك حزم قد غير أسمهد؛ لآن الله تعالى انما أمر بالتوكل عند 
انقطاع الحيل والتسليم إلى القضاء بعد الاعذارء وقد روى معمرء عن آيوبء عن 
ثبي قلابة قال: ذكر عند النبي - على الله عليه وسلم - رجلء فذكر فيه خيرء 
فقالوا: يا رسول الله» خرج معنا حاجاء فإذا نزلنا مترلا لم يزل يصلي حتى 
نرحل» فإذا ارتطنا لم يزل يذكر الله - عز وجل - حتى ننزل»ء فقال صلى الله 

- علينه وسلم:: "قمن كان يكفية علف ناقته وصنع طعامه؟" قالوا: كلنا يا رسول 

الله قال: "كلكم خير مند"(5). وقال يعض الحكماء: ليس من توكل المرء 
اضاعته للحزم» ولا من الحزم اضاعة نصيبه من التوكل"(0). 


وما قاله الماوردي عن التوكل وثشره في التواني والتقصير عن طلب الكفاية 


.)؟٤١/؟( احياء علوم الدينء‎ )١١ 
(؟) مستسهدا: أي: يعد سعيدا ومباركا. إنظر: متهاج اليقين شرح أدب الدنيا‎ 
. والدين, ص۷۸‎ 
. ٠١ص أدب الدنيا والدين»‎ )١( 
اخرجه أ بود اود يإ لزا سیل بم ,درم ورجاله تتا تھا ل ليحي : تارم راسيلل‎ (5 
, SOL | 


0 ص عم ام لع ر2 ظط 
١٠ي‏ د امد ) همق : شعيب الإزنا وّوط (مؤسسة التنالة بعك ) ١٠۱۹٠۸ ۲ ٥۲‏ ال 


- 404 - 


يستحق المزيد من الايضاح والتفصيل؛ لآنه قد ظن بعص المسلمين أن السعي للكسب 
يتنافى مع التوكل» مما يجعل ذلك المفهوم علئقا دون المساهمة في البناء 
الاقتصادي للدولة الاسلامية . 
لذلك سنعطي نبذة .عن مفهوم التوكل وحقيقته من وجهة التظر الاسلامية . 
١‏ - مفهوم التوكل : 
التوكل لغة: قال في القاموس المحيط: "توكل على الله: استسلم ,اليه" .)١(‏ 
وهو يختلف عن التواكل الذي يعني: "تضييع الأمر بالاتكال على الغير"(5). 
وعليه فالتوكسل استسلام لله تعالى, حيث يظهر المسلم عجزد واعتماده على 
الله بعد الآخذ بالإسباب(؟). بينما التواكل يعني ترك الأسباب وتضييع الأمور, 
والاعتماد على الغير"(٤)‏ . 
التوكل امطلاحا : 
يقول ابن القيم: "توكيل العبد ربه: تسليم لربوبيته» وقيام بعبوديته"(0). 
وقد وردت تعريفات كثيرة للتوكل, منها: 
التوكل: قطع علاكق القلب بغير الله( ). 
وقيل: التوكل: هو التسليم لأآمر الرب وقضافه() , 


وقسال الامام أحمد رحصه الله: "للتوكل: عمل القلب, ومعنى ذلك أنه عمل 


. القاموس المحيطء مادة (وكل)‎ )١( 

(؟) الراغب الإصفهاني: مفردات الفاظ القرآن الكريمء ص013 . 

(؟) انظر: مختار الصحاحء مادة (وكل). 

. الراغب الأصفهاني, مفردات الفاظ القرآن الكريم» ص01۹‎ )٤( 

(0) مدارج السالكين (دار الكتاب العريي» بيروت) تحقيق محمد حامد الفقيء طاء 
اه (۲/⁄¥). 

(1) المرجع نفسه (5/ا١١).‏ 


(۷) المرجع نفسه .)١١5/75(‏ 
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قلبي ليس بقول اللسان» ولا عمل الجوارح"(١).‏ 

؟ - التوكل والآخذ بالإأسياب : 

إن الآخذ بالاسباب لا ينافي التوكل, فالتوكل مطه القلب» وتصوص القرآن 
والسنة, واقوال :أكمة الآمة على ضرورة الأخذ بالإسباب. 

ففي القرآن قوله تعالى: (فاذا عزمت قتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين) )١(‏ . 

فهذا النص يوضح أن التوكل مرطة لاحقة تسبقها مرطة ضرورية هي العزم, 
والعزم إرادة القعل مع القطع والتصميم(؟). 

وفي تفسير قوله تعالى: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى)(٤)ء‏ روى البخاري 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون: 
ويسقولون: نحن المتوكلونء فإذا قدموا مكة سالوا الناسء فأنزل الله تعالى: 
(وتزودوا فان خير الزاد التقوى) (0). 

ويوضح ذلك ما رواه ابن ثبي الدنيا آن عمر ين الخطاب - رضي الله عته - 
' لقي ناسا من أهل لليمنء فقال: من تنتّم؟ قالوا: نحن الستوكلون» فقال: بل 
نتم المتكلون, انما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله"(1). 


وفس الحهديت: أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعقل ناقته»ء أو 


.)١١5/5( المرجع نفسه,ء‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران, آية .)١05(‏ 

(؟) انظر: د. شوقي أحمد دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصاديةء ص“ . 

.)١5ا( سورة البقرة» آية‎ )٤( 

(0) انظر: صحيح البخاري: كتاب الحجء باب قول الله تعالى: (وتزودوا فان خيسر 
الزاد التقوى),ء حديث رقم (؟05١).‏ 

(1) الحافظ ابن ثبي الدنيا: التوكل على الله» تحقيق مجدي السيد إبراهيم, 


(مكتبة القرآنء القاهرة) بدون تاريخء صا . 


TS 


يطلقها ويتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "اعقلها وتوکل"(۱) . 

فقد أمره - صلى الله عليه وسلم - بأن يأخذ بالأسباب وييذل الجهد ويتوكل 
على الله حيث لا منافاة بينهما. 

وعليهء فان عدم الآخذ بالإسباب ينافي النصوص وينافي التوكلء يقول ابن 
القيم: "وأجمع القوم على أن التوكل لا يناقي القيام بالآسبابء فلا يصح التوكل 
إلا مع القيام بهاء والا فهو بطالة وتوكل فاسد"(؟). 

ومن الأآخذ بالآسباب: الكسب والسعي في طلبه» يينما القعود عن ذلك بدعوى 
التوكل وهم وتواكل. 

قال سهل بن عبدالله: "ومن طعن في الحركة فقد طعن في السنةء ومن طعن في 
التوكل فقد طعن في الايمان"(؟) . 

وقال ابن القيم أيضا: "التوكل حال التبي صلى الله عليه وسلم» والكسب 
سنته.ء فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته", ويقول عن الأسباب: "من نقاها فتوكله 
مدخول"(5). كما وازن لبن القيم بين متكري الأسباب ومن يقول: "إن كان قضي لي 
يشيع كن اول حمل نره والمشيحع والري والمع, ت رها فا جد إن مل الول 
تحركت أو سکنت» وتزوجت أو تركتء سافرت أو قعدت» وإن لم يكن قد قضي لي لم 
يسحصل لي أيضاء فعلت أو تركت .. شم قال: فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ 
وهل البهاكم إلا أفقه منه؟! فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة"(0). 


وعليه فالذين قعدوا عن الكسب وقصروا فيه بدعوى التوكل قد وقعوا في أمر 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنياء المرجع السابق» صل؟ء ورواه الترمذي : كتاب صفة 
القيامة والرقاكق والورع برقم (۲0(۷)» وقال المناوي في فيض القدير 
:)۸/١(‏ ضعيف بالنسية لرواية الترمذي عن تنسء أما رواية أبن حبان عن 
عمرو بن أمية الضمري فاسنادها صحيح. 

(۲٤ء٤)‏ عدارج السالكينء .)۱1/١(‏ 


(0) المرجع نقسه (199/5). 
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خطير حينما تركوا الأسباب, فلنه "لا يستقيم لأحد دين ,الا بالأسباب» أوليست حركة 
أقدامه ونقلها في الطريق والاستدلال على أعلامها - إذا خفيت عليه - من الأسباب؟ 
فالتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلا وشرعا وصسا"(١)»‏ يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله: "الالتفات الى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الآسباب أن تكون 
تسبابا نقص في العقلء والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع"(؟)»: ويقول 
الاسام الفزالي: "ملاحظة الآسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد, والتشاقل 


عنها بالكلية طعن قي السنة وقدح في الشرع"(؟), 


ومما سبق يمكن القول بان "التوكل طاقة معنوية, تؤيد الطاقة المادية 
وتحصنها من الفضعف تو التكبر والغرورء ذلك أنه بالنسبة لآي عمل نجد ثلاث 
مراحل : 


المرطة الأولى: ما قبل الشروع في العملء وفيها نجد أن الطاقة المسعنوية 
"التوكل" تدفع الانسان دفعا إلى الدخول في العمل طالما استكملت الطاقة 
. المادية توضاعهاء فلا يتوقف الانسان خوف الفقشل, حيث أن تحقيق النتيجة متروك 
نله تعالى» وما دام الانسان قد بدل طاقته فان الله لن ينضييع عمله؛ لآن الله 
تعالى لا يضيع اجر من أحسن عملا. 

المرطة الشانية : وهي مرطة تنفيذ العسلء وهنا فإن طاقة التوكل تشد من 
أزر الطاقة المادية وتدفعها إلى الأمام. 

المرطة الثالثة: وهي مرطة ما بعد التنفيذ, وفي هذه المرطة إما نجاح 
وإما فشل ... فإن نجح العمل فان طاقة التوكل تعمل عملهاء وتمنع الانسان من 
الغرور الباطل, حيث يشعر المسلم بان ذلك يتوفيق الله تعالى لهء وإذا فشل 


العمل فان طاقة التوكل ترفع من معنوية إلاتسانء ويتزيل منه الشعور باليس 


(1) المرجع خفسه .)١١١/۲(‏ 
8 الفتاوى الكبرى: تحقيق محمد عبدالقادر عطاء ومصطقى عبدالقادر عطا (دار 
الريان للتراتء القاهرة ) طاء ۸٤اه‏ (0⁄؟). 


(؟) إحياء علوم الدينء (505/5). 
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والتخاذل عن مواصلة العمل»ء حيث يشعر يبان ذلك الفشل قضاء وقدر لا شأن له به 
وقد قام بما يجب عليه تجاه ذلك العملء وعليه فان التوكل - بمفهومه الاسلامي 
الصحيح - يدفع إلى للعمل, وليس مثبطا له"(١).‏ 

؟ - الكسب والتوكل : 

مما سبق تبين لنا أن من التوكل السعي للكسبء والآخذ بالأسباب المشروعة 
له» ولقد كان لاعلام الاقتصاد الاسلامي مواقف واضحة من العلاقة بين الكسب 
والتوكل, نذكر منها: 

موقف الامام للماوردي - كما سبق -, حيث اعتير التقصير عن طلب الكفاية 
بحجة التوكل عجزا اتخنه البعض عذرا لمتقصيرهمء وبين أن الله تعالى أمر 
بالتوكل بعد لتخاذ وتقديم مواد العذر التي في مقدور إلانسانء وإذا قام 
الانسان بذلك فان عليه أن يستسلم لقهاء الله وقدرهء وحذر الماوردي من الخلط 
بين العجز وترك الحزم وبين التوكل(؟)» ويحذر لبن القيم - أيضا - من "اشتباه 
التوكل بالراحةء وإلقاء حمل الكلء فيظن صاحبه أنه متوكلء ... واشتباه خلع 


الأسباب بتعطيلهاً؛ فظعها توحصيدء وتعطيلها الحاد وزندقة؛ فظعها عدم اعتماد 


القلب عليها أو وثوقه وركونه اليها مع قيامه بهاء وتعطيلها إلقاؤها عن 
الجوارح.. .)١(".‏ 


ومن تلك المواقف 5 الامام محمد ين الحسن الشيباني ممن يحرمون الكسب 
لحم نافات للتوكل»ء وكان )ا قاله: "والعجيب من الصوفية اتهم لا يمتشعون 
من تناول طعلم من قله من > ب يده وربح تجارته مع علمهم بدلك» فلو كان 


الاكتساب حراما لكان المال الحاصل به حرام للتناول ... وحيت لم يمتنع أحد 


03( 5 شوقي دنيا : الاسلام والتنمية الاقتصادية , ص5 77 3 
(۲) انظر: تدب الدنيا والدين» ص۵١‏ . 


(؟) مدارج السالكين (79/؟؟5:9؟١).‏ 


14ت 


منهم من التناول عرفنا أن قولهم من نتيجة الجهل والكسل .)١("...‏ 

وييقول الامام الغزالي: "وقد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب وترك 
التداوي والاستسلام للمهلكات, ولك خطا؛ لآن ذلك حرام في الشرعء والشرع قد 
اثنى على التوكل» وندب إليه» فكيف ينال ذلك بمحظوره"(۲). 

وهذا من المواقف الطيبة للغزالي» ولو أن له مواقف أخرى قد تبدو معارضة 
ومناقضة لهذا الموقف(؟) , 

السبب الثالث : الزهد والقناعة : 

يقول الماوردي: "وإن كان تقميره لزهد وتقنع, قهذه حال من علم يمحاسبة 
نفسه بتبعات الغنى والثروة, وخاف عليها بوائق(5) الهوى والقدرةء فآثر الفقر 
على الفنىيء وزجر النفس عن ركوب الهوى؛ فقد روى آبو الدرداء - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا 
وعلى جنيتيها ملكان يناديان يسمعهما ظق الله كلهم إلا الشقلين: يا أيها 
الناس هلموا إلى ربكم, ,أن ما قل وكفى خير مما كثر والهى"(0). 

وبعد أن أورد يعض الأقوال والأشعاز في هذا المنعتى قنال: "وهذه الحال انما 


تصح لمن نصح نفسه فتأطاعته, وصدقها فأجابتة» حتى لان قيادهاء وهان عنادهاء 


. الكسب» ص56‎ )١( 

(؟) الأربعين في أصول الدينء. (المكتمة التجارية الكبرىء القاهرة) بدون 
تاريخ ص5؟: وانظر: إحياء علوم الدين .)۲۸۲/٤(‏ 

(؟) انظر: د. شوقي دنيا: سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي, ص56١,١1١‏ . 

)٤(‏ بواكق: جمع يائقة,ء وهي الآفة والداهية. انظر: خان زاده: منهاج اليقين 
شرح كتاب أدب الدنيا والدينء ص1ا؟ . 

(0) رواه تحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ لهء وقال: صحيح الاسنادء 
ورواة الييهقي من طريق الحاكم .. انظر: الترغيب والترهيب للمندري 


. (4⁄87 
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وعلمت أن من لم يقنع بالقليلء لم يقنع بالكثير. . :)١("‏ وقال: "فما من أعرضت 
نفسه عن قبول نصحه, وجمحت(؟) به عن قناعة زهده»ء فليس إلى اكراهها سبيل» ولا 
للحمسل عليها وجه»ء ,الا بالريافة والمروعة, ون يستنرلها إلى اليسير الذي 
لاتنفر منه» فاذا استقرت عليه أنزلها إلى ما هو أقل منه.ء لتنتهي إلى الغاية 
المطلوبة» وتستقر بالرياضة والتمرين على الحال المحبوبة"(؟), شم ختم ذلك 
بقوله: "فهذا حكم ما في الآمر الثاني من التقصير عن طلب الكفاية"(]) . 

هذا عن الزهد, وما القناعة فقد وضح الماوردي أنها تكون على ثلاثة أوجه: 

"فالوجة الآول: أن يقنع بالبلفة من دنيباه» ويصرف نفسة عن التعرض لما 
سواه, وهذا أعلى منازل آمل القناعة"(0) . 

"والوجه القاني: أن تنتيي به القناعة إلى الكفايةء ويحذف الفضول 
والزيادةء وهذا أوسط حال المقتنع"(1) . 

"والوجه الشالث: أن تنتهي به القناعة الى الوقوف على صا سنح» فلا يكره 
ما أتاه وإن كان كشيراء ولا يطلب ما تعذر وإن كان يسيراء وهذه الحال أدنى 
منازل اهل القناعة؛ لأنها منشتزكة بين رغبة ورهبة: أما الرغبة قلآنه لايكره ٠‏ 
الزيادة على الكفاية إذا سنحت, وأما الرهبة فلانه لا يطلب المتعذر عن نقصان 
المادة اذا تعذرت"(1) . 

هذاء وقد جمسع الماوردي الزهد والقناعةء فجعلهما سبما واحدا من اسساب 


التقمير عن طلب الكفاية, وظاصة رأيه أنه يرى أن التقصير عن طلب الكفاية 


. ؟١ا!ص قدب الدنيا والدينء‎ )١( 

(؟) جمحت : يقال: جمح الفرس: اعتز فارسة وغلبه.. مختار الصحاح (جمح) . 
(؟ء) أدب الدنيا والدينء ص۸ . 

(0) المرجع نفسهء صة؟؟ . 


(1:1) المرجع نفسه» ص۲۲۵ . 
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زهدا وقناعة يعتبر أمرا محمودا بظلاف من قصر عن طلب کفایته كسلاء أو بدعوى 
التوكل» ويرى الماوردي أن الزهد يعني: "ليشار الفقر على الغنىء وزجر النفس 
عن ركوب الهوى هرويا من تبعت الغتى والثروة» وخوفا من بواكق الهوى 
والقدرة"(١),‏ 

إن الموضوع يتطلب بيان مفهوم الزهد وحقيقته؛ لآن المفهوم الساكد - لدى 
البعض - عن الزهد أنه يعني: "ترك المياحات تقربا إلى الله ويترتب على 
القول بهذا أن يعيش الناس على الكقاق فقط, أما التمتع بما زاد على ذلك 
فهو خلاف الأفضل؛ لآنه مناف للزهد, ومعنى ذلك شيوع ظاهرة الفقر التعبدي"(9). 

وفيما يلي بيان المراد بالزهد» وكيف يكون المسلم زاهدا . . . 

: تعريف الزمد‎ - ١ 

الزهد لغة: الزهيد الشيء القليلء والزاهد في الشيء الراغب عنهء والراضي 
منه بالزهيد؛ أي: القليل"(؟). 

الزمد اصطلاحا : 

يقول ابن القيم: "وقد تكثر الناس من الكلام في الزهد, وکل أشار الى ش 
شوقه, ونطق عن حاله وشاهدهء فان غالب عبارات القوم تعبر عن أذواقهم 
وتحوالهم, والكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق, واقرب إلى الحجة 
والبرهان"(2). 

وقد أورد ابن القيم عدة تعريفات للزهد, نذكر منها(0): 

- عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة, 


. ؟١0ص المرجع نفسهء‎ )١( 
. (؟) د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصاديةء صآلا‎ 
. ؟؟١ص (؟) انظر: الراغب الأصفهاني: معجم مفردات الفاظ القرآن الكريمء‎ 


(0.5) مدارج السالكين (؟/١١).‏ 


ATE 


ما قيل في الزهد والورع واجمعها. 

وقال سفيان الشوري: الزهد في الدنيا قمر الأملء ليس يأكل الغليظ, ولا 
لبس العباء, 

وقال الجنيد: الزهد في قوله تعالى: (لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور)(١)ء‏ فالزاهد لا يفرح من الدنيا 
بجبموجودء ولا يف على مفقود» يقول ابن القيم: "والذي أجمع عليه العارقون: 
أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في منازل الآخرة"(؟), "وبذلك يظهر 
أن الزمد من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح» وهو ينشا من قوة الايمان 
وصحة اليقين» فإنه سبحانه ضمن أرزاق عباده وتكفل بھا"(۲). 

۲ - الزهد والكسب : 

لا منافاة بين الزهد وبين الكسب والغضى» فإذا كان الزهد - كما يقول ابن 
تيمية رحمه الله: - "ترك ما لا ينفع في الآخرة"» فان ذلك لا يعني ترك الكسب 
والهروب من الغنى؛ لآن الاكتساب عبادة من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى 
ریه سيحائةء فتحقق له نفعا كبيرا في الآخرة بشرط الاخلاص لله تعالى في ذلك 
وأداء الحقوق(5) . 

وضيما يلي نورد ثقوالا لبعض أكمة وعلماء الأمة تؤكد أن الغنى والكسب 
لاينافي الزهد: 

فهذا لمام الزهاد الامام أحمد رحمه الله وقد "سكل عن الرجل EE‏ 


الف دينارء هل يكون زاهدا؟ فقال: جعمء شريطة آلا يفرح ادا زادت» ولا يحزن ادا 


.)59( سورة الحديدء. آية‎ )١( 
.)١؟/؟( (؟) مدارج السالكين‎ 
.)؟١/؟( د. عبدالسلام داود العبادي: الملكية في الشريعة الاسلاميةء‎ 00 


(5) انظر المبحث الأول من الفصل السابق. 
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نقصت"(0 . 
ويقول ابن القيم: "فالزهد لا ينافي الفنىء بل زهد الفني أكمل من زهد 
الفقير؛ فإن الغني زهد عن قدرة, والفقير عن عجزء وبينهما بعد بعيدء وقد كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حال غناه أزهد الظقء وكذلك إبراهيم 
الظيل - عليه السلام - كان كثير المال وهو أزهد الناس قي الدنيا"(؟) , 
ويقول العز بن عبدالسلام: "الزهد في الشيء خلو القلب من التعلق به» مع 
الغربة عنه والفراغ منه»ء ولا يشترط خو اليد مند., ولا انقطاع الملك عنه؛ فان 
سيد المرسلين وقدوة الزاهدين مات عن قدك والعوالي ونصف وادي القرى وسهامه 
من خيبرء وملك سليمان الأرض كلهاء وكان شغلهما بالله مانعا لهما من التعلق 
بكل ما ملكا"(؟), 
ويقول أبن جزي: "وليس الزهد بترك الطالء ولا إضاعة المالء فقد يكون 
الغني زاهداء اذا كان قلبه مفرغا عن الدشياء وقد يكون الفقير دنيويا إذا 
اشتد حرصهء وكان معمور القلب بالدنيا"(6). 
ويقول القرافي: "ليس الزهد عدم ذات اليدء بل عدم احتقال القلب 
ا تت ا ا 011 
)١(‏ ابن القيم: مدارج السالكين ,)11,1١/9(‏ 
(؟) عدة المابرين وذخيرة السالكينن (دار ابن كثيرء, بيروت» ومكتبة التراث, 
المدينة المنورة) ط؟ » ۷٤اه‏ ص؟ا؟ء وقد ذكر ابن القيم في مدارجه 
(۴/9) ألمثلة من واقع المسلمين عن عثمان وعلي وابن عوف والزبير 
والحسن بسن علي وعبدالله بن السبارك والليث بن سعدء وقد كان هؤلاء من 
الزهاد بل من ثكمة الزهاد مع ما كان لهم من الأموال. 
(؟) قواعد الأحعكام في ممصالح الأنام, تحقيق طه عبدالرقوف سعد (دار الجيل, 
بيروت) طق ١٤اه‏ (؟/؟؟؟). 
200 محمد بن أحمد بن جزي الإندلسي المالكي: القوانين الفقهية (عالم الفكرء 


القاهرة) طاء 5253له, 500 . 


N 


بالدنياء وإن كانت في ملكه» فقد يكون الزاهد من أغتى الناس وهو زاهدء وقد 
يكون الشديد الفقر غير زاهد وفي غاية الحرص» بحسب ما اشتمل عليه قلبه من 
الرغبة في الدنيا"(١).‏ 

ويرى الاستاذ الزبيري أن الزهد يعني: سقوط الحياة في نظر المسلم بالنسبة 
لنعيم الآخرةء وليس الزهد - كما اعتقد الجهلة - التهاون بشكون الدنضيا 
والانصراف عنها - لا إلى للكفاح والنضال والتضصية - ولكن إلى الذلة والمسكنة, 
وكان الاسلام - كما يزعمون - ما جاء ,الا ليهيء شطر هل الأرض للادلال والاستعبادء 
وكائما هو دين الأحزان والآلام والضياع والحرمان,» تعالى الله وتقدس دينه عما 
يصفون ويتوهمون(2؟) . 

ومما سبق يتضح لنا أن الزهد يعني: "أن يمتتئك الانسان المال ثم لايستعيده 
المالء قلا زهد مع الفقر؛ لآن الفقر عدم, 5 يكون في الموجود"(؟) . 

هذا عن الزمد» وئما القناعة فلا تعني عدم الغنىء ولكنها تسعني الرضا 
بالقسم» وقيل: الاجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج إليولا؟ ) . 

ؤينزى القرضاوي أن القناعة: "لا تعني تتنرضية الفقراء بالعيش الدون 


والمياة الهون, ولا القعود عن السعي إلى الغنى الطال والحياة الطيبة والعيش 


)١(‏ الذخيرة (0.705/48١؟)‏ نقلا عن: د. عبدالسلام العبادي: الملكية في الشريعة 

الاسلامية (95/١5؟).‏ 
وكتاب الذخيرة من الكتب المهمة في الفقه الاسلامي؛, وتعمل دار الغرب 

الاسلامي على طباعته حاليا . 

(5؟) لتظر: مقدمة الفتوحات الربانيةء للشيخ محمد بن سالم البيحاني (دار 
الفكرء بيروت) بدون تاريخ ص9-١١‏ . 

(؟) د. شوقي حدنيا: الاسلام والتنمية الاقتصاديةء ص1 . 

(5) أنظر: القاموس المحيط, ومختار الصحاح, ومسعجم مفردات الفاظ القرآن 


الكريم للاصفهانيء. مادة (قنع) . 
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الرغفيد. ولكنها تعني الاعتدال في السعي للغتىء والاجمال في طلب الرزق؛ لأن 
الانسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنياء كما تعنى - القناعة - الرضا 
بما وهب الله تعالى للانسان مما لا يستطيع تغييرة"(١).‏ 

تالتا : أن يطلب أعلى من قدر الكفاية : 

وفي هنه الحالة فان الانسان - كما يقول الماوردي - "لا يقنع بالكفاية, 
ويطلب الزيادة والكثرة» فقد يدعو إلى ذلك أربعة أسباب"(5): 

السيب الأول: المسنازعة الشهوات التي لا تنال الا يزيادة المالء وكشرة 
المسادة؛ فإذا نازعته الشهوة طلب من المال ما يوصله اليهاء وليس للشهوات حد 
متناهء فيصير ذلك خريعة ,الى أن ما يطلبه من الزيادة غير متناه» ومن لم 
يتناه طلبه استدام كده وتعبه» فلم يف للتذاذه ينيل شهواته بما يعاتيه من 
استدامة كده وأتعابه مع ما قد لزمه من ذم الانقياد لمغالبة الشهوات والتعرض 
لاكتساب التبعات, حتى يمير كالبهمية التي قد انصرف طلبها إلى ما تدعو اليه 
شهوتها؛ فلا تنزجر عنه بعقل, ولا تنكف عنه بقناعة"(؟), 

السبب الثاني : "أن :يطلب الزيادة, ويلتمس الكشرة ليصرفها في وجوه 
الخيرء ويتقرب بها في جهات البرء ويصطنع بها المعروف» ويغيث بها الملهوف, 
فهذا أعذر» وبالحمد أحرى وأجدرء إذا انصرفت عند تبعات المطالب, وتوقى شبهات 
المكامبء واصن التقدير في حللتي فائدته وإفادته(4) على قدر الزيادة وبقدر 


الامكان؛ لآن المال آلة للمكارمء وعون على الدين, ومتائف للاخوان, ومن فقده مسن 


)١(‏ د. يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام (مكتبة وهية, 
القاهرة) طلا 1910م صن9؟,؟؟ , 

(5) أدب الدنيا واللدينء ص!١5,‏ والأمصح أن يقال: يدعو الى ذلك أحد أربعة 
أسباب. 

(؟) المرجع نفسهء ص1١؟,‏ وقد سبق الحديث عن العلاقة بين الحاجات والشهوات 


عند الحديث عن المشكلة الاقتصادية, ص101,10:0 . 


ددع أي : آخذه وعطاقه . 


7 
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آهل الدنيا قلت الرغبة فيه والرهبة منهء ومن لم يكن منهم بموضع رهبة ولا 
رغبة استهانوا به. وقد روى عبدالله بن بريدة عن بيه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 'ئان أحساب ثمل الدنيا هذا المال"(١)ء‏ وقال مجاهد: 
الخير في القرآن كله المال(؟): (وإنه لحب الخير لشديد)(؟)» يعني: المال, 
و(أحببت حب الخير عن ذكر ربي)(٤)‏ يعني: المالء (فكاتبوهم أن علمتم فيهم 
خيرا)(0) يعني: مالاء وقال شعيب النبي عليه السلام: (إني أراكم بخير) (1) 
يعني: المال, وإنما سس الله تعالى المال خيرا ,اذا كان في الخير مصروقا؛ لآن 
ما أدى إلى الخير فهو في نفسه خير"(7), 

السبب الثسالث : "أن يطلب الزيادة, ويقتني الأآموال ليدخرها لولده, 
ويظفها لورشته»ء مع شدة ضنهة(۸) على نفسهء, وكفه عن صرف ذلك في حقهء اشفاقا 


عليهم هن كدح الطلب» وسوء المنقلبء وهذا شقي بجمعهاء ماخود بوزرهاء قد 


)١(‏ رواه التساكي: كتاب النكاح» باب الحسب» رقم (0؟91؟) بلفظ: "إن أحساب أهل 
ألدسيا الذي يذمبون إليه المال" كما رواه اين حبان (؟؟؟١,5؟5؟1),‏ 
والحلكم (5؟/115). والبيهقي (0/7؟١)ء‏ وأحمد (505/0؟؛١1؟),‏ وهو حديث حسن, 
انظر: إرواء الغليلء (1/7ا؟, ا . 

(؟) ذكر الدامفاني أن الخير في القرآن على شمانية أوجه: المالء الايمان, 
الاسلامء افضل» العافية., الأجرء الطعام» الظفر والغنيمة. انظر: قاموس 
القرآن تو إصلاح الوجوه والنظاكر, ص5[7١‏ . 

(؟) سورة العاديات, آية (۸). 

.)۲( سورة ص» آية‎ )٤( 

(0) سورة النورء آية (۳؟). 

(71) سورد همود» آية (15). 

(۷) أدب الدنيا والدينء» ص۷١۲‏ . 


(۸) آي : بظه . 
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أستحق اللوم من وجوه لا تخقى على ذي لب : 

حنها : سوء ظنه بخالقه أنه لا يرزقهم إلا من جهته . 

ويمنها : الشقة ببقاء ذلك على ولدهء مع نوائب الزمان ومصائبه .. قال 
بعض الحكماء: الدنيا إن بقيت لك لا تبقى لها. 

ومنها : ما حرم من مناقع عاله» وسلب من وفور حالةء وقد قيل: انما مالك 
لك ثو للوارث أو للجائحة (١)ء‏ فلا تكن أشقى الثلاثة , 

ومنها: ما لحقه من شقاء جمعه, وناله من عناء كدد, حتى سار ساعيا 
محروماء وجاهدا مدموما. 

ومنها: ما يؤاخذ به من وزره وآشامة» ويحاسب عليه من تبعاتة وإجرامه , 
وقد حكي أن هشام بن عبدالملك لما شقل بكى ولده عليد, فقال لهم: جاد لكم 
هشام بالسياء وجدتم عليه بالبكاءء وترك لكم ما كسب» وتركتم عليه ما اكتسبء, 
ما أسوا حال هشام إن لم يقفر الله له!. .."(5).. 

السيب الرابع: "أن يجمع للمالء ويطلب المكاثرةء استحلاء لجمعهء وشغفا 
٠‏ بباح تسجانه (؟), فهذا أسؤة الناس حالا فيذ, وأشدهم حرمانا له» قد توجهت إليه 
سائر الملاوم, حتسى صار وبالا عليه ومذام لة» وفي مشله قال الله تعالى: 
(وللنين يكنون الذمب والففة ولا ينفقونها في سييل الله فيشرهم بعذاب 


, )0(")٤( أليم)‎ 


)١(‏ الجائدة : المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله. 

(؟) أدب الدنيا والدين» ص١؟؟‏ . 

(؟) أي: لاستلذاك وتعشقه بجمع المال وجذبه»ء من: احتجن الشيء اذا جذيه 
بالمحجنء وقيل: احتجن المال: ضمه واحتواه. انظر: منهاج اليقين, شرح أدب 
الدنيا والدين» ص؟8؟, وانظر: القاموس المصطء مادة (حجن). 

(5) سورة التوبةء آية (٤؟).‏ 

(0) أدب الدشيا والدين» ص١؟؟ء‏ وفي المبحث الثاني سنوضح الأضرار المترتبة 


على البخل والحرص كما ذكرها الماوردي. 
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وقبل التعليق على الآسباب التي. يرى الماوردي أنها تدقع لطلب الزيادة على 
قدر الكفاية يحسن أن نورد مسالة مهمة ذكرها الماوردي وهي: 

المفاضلة بين الفقر والغني : 

ورد الماوردي ثخلاشة اتجاهات في المسالة فقال: "وقد اختلف الناس في 
تففضيل الغنى والفقرء مع اتفاقهم على أن ما أحوج من الفقر مكروه, وما ابطر 
من الغنى مذموم. 

فذهب قوم إلى تففيل القنى على الفقر؛ لان الغنى مقتدرء والفقير عاجرء 
والقدرة أفضل من العجزء وهذا مذهب من غلب عليه حب التباهة(9) . 

وذهب آخرون ,الى تفضيل الفقر على الغنى؛ لآن الفقير تارك والغني ملابس, 
وترك الدنيا أفضل من ملابستهاء وهذا مذهب من غلب عليه حب السلامة. 

وذهب آخرون ,الى تفضيل التوسط سين الأمرين» بان يخرج عن حد الققر إلى 
أدنى مراتب الفنى للميهل ,الى فضيلة الأمرين ويسلم من حمشمة الجالين» وهذا مذهب 
من يرى تفضيل الاعتدال, وثن خيار الأمور أوساطها. .."(09). ٠‏ 

وبسعد عرض ما اورده المنساوردي 'عسن مساألة مقدار ‏ الكسب, والمفافلة بين 
الفقر والغنى نورد التعليقات الآتية: 

- عندما تحدث عن مقدار الكسب, فإنه قسم أحوال الناس - كما سبق‎ - ١ 
تجاه الكسب الى شلاشة أصناف: صنف طلب كفايته دون زيادة ثو نقسان, وصنف قصر‎ 
عن طلب كفايته, والصنف الثالث طلب زيادة على قدر كفايته.‎ 

ولقد ركز الماوردي في مناقشته لهذه الإمناف على الإسباب والدوافع التي 
دفعت كل صنف أن يقف عند قدر الكفاية أو يزيد عليه أو ينقص منه. 

وقد قسم الماوردي - كما فهمنا من كلامه - تلك الأسباب والدواقع إلى دوافع 


: النياهة: الشرف, يقال: نبه الرجل: شرف واشتهر. مختار الصحاح, مادة‎ )١( 
. زنية)‎ 


(؟) تدب الدنيا والدین» ص؟١؟‏ . 
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الطالبين»ء وأعدل مراتب المقتصدين"(١),‏ شم يشترط عليه "توخي الطال وإجمال 
الطلب»ء ومجانبة الشيهة الممازجة له"(؟) . 

أما من قمر عن طلب الكفاية فقد اعتبن الماوردي الكسل والتوكل المزعوم 
دوافع سيتة» بينما لم ينكر الماوردي على من قصر عن طلب كقايته زهدا وقناعة, 
وقد سبق الكلام عن بيان مفهوم وحقيقة كل من التوكل والزهد والقناعةء وأنها لا 
تعارض السعي للكسب بل تستلزمه. 

أما طلب الزيادة على قدر الكفاية فقد اعتبر فيه حال الانسان بالاضافة إلى 
الدوافع والأسباب: 

فأما عن حال الانسان فقد قال: "ما فضل عن الكفاية وزاد على قدر الحاجةء 
فان الآمر فيه معتبر بحل طالبه, فان كان ممن تقاعد عن مراتب الرؤساء وتقاصر 
عن مطاولة النظراء, وانقيض عن منافسة الأكفاء. فصبه ما كفاهء فليس في 
الزيادة الا شرهء ولا في الفضول إلا نهمء وكلاهما مدموم. . 

فان كان ممن مني بعلو الهمم وتحركت فيه أريحية الكرم وآثر أن يكون راسا 
مقدساء وأن يسرى في النفوس معظما ومفخماء فالكفاية لا تقله حتى يكون ماله 
فاضلا وناكله فاكضًا"(؟) . 

وأما أسياب طلب الزيادة على قدر الكفاية فهي أربعة, أقر الماوردي واحدا 
منهاء وهو أن يطلب الزيادة ليصرفها في وجوه الخيرء ويتقرب بها في جهات 
البرء ويصطنع بها المعروف» ويغيث بها الملهوف(٤)‏ . 

ونجد أن الماوردي قد شدد الانكار على من طلب الزيادة على قدر الكفاية 
تلبية لشهواته واشباعا لها» وعلى من طلب الزيادة "ليدخرها لولدهء ويظفها 


لورئثته» مع شدة ضنة على نفسهء وكفه عن صرف ذلك في حقه"(0), والحق أن الادخار 


(1,؟) المرجع تفسه, ص۴١۲‏ . 
(؟) المرجع نفسه» ص11؟.91؟ . 
)٤(‏ انظر: المرجع نفسه» ص۷٠۲‏ . 


(0) المرجع نفسه» ص۱۹ . 
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للورشة لا غبار عليه لحديت “انك ان تدر ورشتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكققون الناس"(١)‏ . 

وعند التدقيق في كلام الماوردي نجد أنه لا ينكر الإدخار للولد مطلقاء 
ولكنه ينكره إذا اقترن بالبخل على النفس, ومنع الحقوق في المال. 

وآخيرا قإن طلب الزيادة للمكائرة واستطاء لجمع المال يجعل صاحبه - كما 
يرى الماوردي - "من أسوة الناس حالاء وأشدهم حرمانا"(؟), ولقد جاء في 
الحديتث: "من طلب الدنيا حلالا مكائرا مفاخراء لقي الله وهو عليه غضبان» ومن 
طلبها استعفافا عن المسالةء وصيانة لنفسه, جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر 
ليلة البدر"(؟). 

إن منهج للماوردي المتمشل في النظر إلى الدوافع والآسباب منهج سليم يتفق 
مع النصوص الشرعية» كحديث: انما الأعمال بالنيات, وانما لكل أمرىء ما نوى 


."2؛ وحديث الشاب الذي خرج يسعى» فرآه بعض الصحابة جلدا فققال: لو كان 


)١(‏ رواه البخاري: كتالب الوصلياء باب أن يترك ؤورثئته أغنياء خير من أن 
يتكففوا الناس برقم (١٤۷؟)»‏ كما رواه مسلم: كتاب الوصيةء باب الوصية 
بالثلث برقم ,)١158(‏ وهو جزء من حديث سعد بن أبِي وقاص رضي الله عنه 
عشدما زاره النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرض واراد التصدق يكل 
ماله» فمنعه النبي صلى الله عليه وسلمء وقال الحديث. 

(؟) أدب الدنيا والدين, ص١؟؟‏ . 

(؟) قال العراقي في تخريج أحاديث الاحياء: "آخرجه أيو نعيم في الطية, 
والبيهقي في الشعب من حديث أبِي هريرة بسند ضعيف" 1.ه انظر: إحياء علوم 
الدينء (1/5؟5)ء والحديث يشهد له حديث الشاب الآتي بعد قليل. 

:)05( رواه البخاري: كتاب الايمانء باب ما جاء أن الأعمال بالنية.. رقم‎ )٤( 
ورواه مسلمء كتاب الامارةء باب قوله صلى الله علية وسلم: "انما الأعمال‎ 


بالنية" رقم (1501). 
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هذا في سبيل اللهة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انان كان خرج يتسعى 
على ولده صغارا فهو في سیل اللة, وان كان خرج يسعى على أبوين شيفين كبيرين 
فهو في سبيل اللهء وإن كان خرج يسعى على نفسه يعقها فهو في سبيل الله» وإن 
كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان"(١).‏ 

ففي هذه التصوص نظر رسول الله - صلى الله علية وسم - الى الدوافع 
والبواعث, وحكم من خلالهاء وعليه فإن النظر إلى البواعث والآسباب يم القول 
في كثير من الأمور. 

ومما يجس ذكره أن الباعث الحسن لا يبرر العمل غير المشروع» فحتى يكون 
السلوك اسلامبيا يجب أن يكون الدافع إليه هحيحا وأن يكون هذا السلوك مشروعا 
غير معارض للكتاب والسنة. 

وحتى يمكن الحكم من خلال النظر الى البواعث والدوافع فانه يجب الاتفاق 

ولا على الأسباب والدوافع الطيبة والأخرى السيئة» كما يجب الاتفاق على مفهوم 
الزمد والقناعة والتوكل والفقر والغضى حتى يصدر الحكم بناء على شوابت متفق 
عليها بين الجميع؛ لآن الاختلاف حول دلك يؤدي إلى ننائج مختلفة, كما وضح لنا 
من خلال مناقشة مفهوم الزهد والقناعة والتوكل. 

وفي مسالة المفاظلة بين الفقر والغنى أورد للماوردي - كما سبق - شلاشة 
اتجاهات: أحدها: يفصضل الفقر على الغنى» والتاني: يفضل الغنى على الفقرء 
والثالث: يرى التوسط بينهما, 

والقصل في هذه المسالة ليس بالآمر السهل؛ لآنها مسالة قديمة ابتدات من 
عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم(؟), ولان كل فريق قد ذهب إلى تاأييد ما 


ذهب اليه بنصوص من الشرع قد تبدو متعارضة قبل التدقيق والتحقيق فيها. 


)١(‏ سبق تخريجه ا ص؟؟» وهو صحيح. 
(؟) انظر: ابن القيم: عدة الصابرينء ص؟ا؟ . 


واد. أحمد صقي الدين عوض: آصول علم الاقتصاد الاسلامي » ص . 
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وقبل أن نخوض في تلك المسالة نؤكد ما يلي : 

5 - هناك نقطتان لا خلاف حولهما: 

الآولى : "أن ما أحوج من الفقر مكروهء وما أبطر من الغنى مذموم"(١).‏ 

الثانية: "من كان يقوم بحقوق الله في الغنى ولا يقوم بها في الفقرء 
فالفنى أفضل له اتفاقاء ومن كان بالعكس فالفقر أفضل له اتفاقا"(9) , 

وعليه فإن محل الخلاف حول المفاضلة بين الفقر والغنى في حق من كان يقوم 
بحقوق الله في الحالتين(؟). 

ب - ان المفاضلة بين الغنى والفقر لا تعني تحريم أي متهماء ولكنها تعني 
البحث عن الطريق الأقضل والأسلم للمسلم في دينه ودنيلهء فالفنى خير لمن أدى 
حق الله فيهء كما أن خطره عظيم على من جمعه وكسيه وصرقه في معصيةء وكذلك 
الفقر فإنه مصدر شواب عندما يصير المسلم عليه ويرضى بما قسم الله لهء ويكون 
الفقير في مان من طغيان المال» وبالمقابل فان الفقير قد يسخط ويجزع ويتبرم 
فيحرم من هذا كلة. 

وبعد ذلك يمكن القول بان أكشر الفقهاء قد فضل الغنس على الفقر(ة)ء 
والقنى المفضل هنا هو الغنى الذي تقام فيه حقوق الله تهالى, وهي "تداء 
الواجباتء والتطوع بالمندوبات» والشكر للهء وعدم الطغيان بالمال"(0). 

ولا شك أن تفضيل الغنى على الفقر بالصورة السابقة تسائده عدة آدلة, 
منها : 

١‏ - ورد مدح الغنى في القرآن الكريم, وسمى الله المال خيرا في كثير من 


الآيات - كما سبق بياته -, ونما سمى المال خيرا؛ لآنه ينفق في أبواب 


. ؟١9ص تدب الدنيا والدين,‎ )١١ 
. (؟) ابن جزي: القوانين الفقهيةء ص540‎ 
. ٤۸0ص‎ , انظر: المرجع نفسة‎ () 


(0:5) المرجع نفسه» ص۸0٤‏ . 


- ¥ - 


الخير(١)»‏ كما جاعت أحاديث كثيرة في مدح المال» منها: "ما نقعثي مال أحد 
ما يني کو و وت ا المع نوي الس ةزم بل 
إته - صلى الله عليه وسلم - قد جعل القنى - مع الإنفاق - بمنرلة القرآن مسع 
القيام به» فقال: "لا حسد إلا في اخنتين: رجل آتاد الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل والنهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار"(5). 

"وليس في مدح الفقر آية واحدة من كتاب اللهء ولا حديث واحد يصح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, والأحاديث الواردة في مدح الزهد في الدنيا لا تعني 
مدح الفقرء فإن الزهد يقتضي ملك شيء يزهد فيهء فالزاهد حقا: من ملك الدنيا 
فجعلها في يدهء. ولم يجعلها في قلبهة"(0)ء ويرى ابن القيم أن "الفقر الحقيقي: 
دوام الافتقار إلى الله في كل حال ..."(1), "وهذا الفقر لا تنافيه الجدة 


والأملاك» فقد كان رسل الله وأنبياؤه في ذروته مع جدتهم وملكهم ..."(۷). 


. الماوردي: تدب الدنيا والدينء ص۲۱۷‎ )١( 

(؟) صحهحيم.ء أخرجه ابن ماجه (55)ء والطحاوي في المشكل (5/١؟5).‏ وابن حبان 
(11)ء وأحمد (71.101/79؟). انظر: الالباني: تخريج أحاديث مشكلة الفقر 
وكيف عالجها الإسلام للقرضاوي» ص١٠‏ . 

(۴) قال للعجلوني في كشف الخفاء (۲/١۲؟):‏ "رواد أحمد واين منيع عن عمرو بن 
العاص". يقال العراقي في تخريج أحاديت الإحياء :)۲6۸/١(‏ "رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح". وصححه 
الأالباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر للقرضاوي»ء ص٩‏ . 

)٤(‏ رواد البخاري: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة برقم (؟۷)ء 
ورواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه برقم 
(۸10). 

(0) د. يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» ص؟١‏ . 


(1ء۷) مدارج السالكين (؟0/5١52).‏ 
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قلت : ولعله المراد في يخض الأحاهيث - إن صحت - التي ترغب في الزمد 
والفقر. 

؟ - تتوقف كتير من العبادات على المال؛ ويرى الماوردي أن المال "آلة 
للمككارمء وعون على الدينء ومتالف للاخوان »)١("...‏ وفي موضع آخر يرى أن من 
فقد "المادة التي هي قوام نفسهء لم تدم له حياةء ولم يستقم له دين.."(؟). 

ويرى ابن القيم أن المال "قوام العيادات والطاعلت, وبه قام سوق بر الحج 
والجهاد» وبه حصل الإنقاق الواجب والمستحبء وبه حصلت قربات العتق والوقف 
ويناء المساجد والقناطر وغيرهاء وبه يتوصل إلى النكاح الذي هو أفضل من 
التخلي لنوافل العبادات, وعليه قام سوق المروءة» وبه ظهرت صفة الجود 
والسخاء» وبه وقيت الأعراض» وبه اكتسيت الإخوان والآصدقاء, وبه توصل الأبرار 
إلى الدرجات ومرافقة الذين أنعم الله عليهمء فهو مرقاة يصعد بها إلى أعلى 
غرف الجنة.."(؟), رقى به أغنياء الصحابة إلى المعلياء, فاشتكى فقراؤهم إلى 
رسول الله قائلين: يا رسول الله. ذهب أهل الدشور(ة) بالآجور2. يصلون كما 
ضصلي» ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرونء ويجاهدون 
ويتصدقون. . (0). 

؟ - دلت أحوال واقوال كثير من السلف على تفضيل الغنى على الفقرء فاأبو 
بكر رضي الله عنهء كان - كما تقول عائشة رضي الله عنها - أتجر قريش حتى 


دظ الإمارة(1)ء ويقول عمر رضي الله عنه: "ما من حال يأتيني عليها الموت 


. ؟١الص تدب الدنيا والدينء‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه» صطل١؟‏ . 

(؟) عدة الصابرينء ص١1؟‏ . 

(5) الدثور: الآموال الكثيرة. انظر: القاموس المحيط, مادة (دثر). 

(0) رواد البخاري: كتاب الآذان. حديث رقم (١۸5)ء‏ ورواد مسلم: كتاب المساجد 
برقم (050)ء وللحديث تكملة يمكن الرجوع إليها في مكانها المشار إليه. 


= اسناده صحيح» رواد آبو بكر: تأحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب:‎ (CD 
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- بعد الجهاد في سبيل الله - أحب إلى من أن ياتيني وأنا التمس من فضل, ثم 
تلا هده الآية: (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله)(١),:‏ وما غنى 
عشمان فظاهرء كما اشتهر عن علي - رضي الله عنه - قوله: "الفقر: الموت 
الأكبر"(؟). وقال: "الفقر منقصة للدين, مدهشة للعقلء داعية للمقت"(؟)» 
وغيرهم من الصحابة كثير ..ء وقال إمام التابعين سعيد بن المسيب رحمة الله: 
"لا خير فيمن لا يريد جمع المال من طه» يكف به وجهه عن الناسء ويصل به 
رحمه.ء ويعطي حقه"(5),. وقال سفيان الثوري: "المال في زماننا هذا سلاح 
المؤمن"'(0) , 

الخلاصمة : 

يمكن تلخيص ما سبق - في هذا المطلب - في النقاط التالية : 

- الأصل أن المال خيرء كما أن التفضيل - عند أهل التحقيق والمعرفة‎ - ١ 


ال ب رجع إلى ذات الفقر والفنسس» وإنماا يرجع إلى الأعمال والأحوال 


٠‏ = الحث على التجارة والصناعة والعمل. تحقيق أيِي عبداللة محمود بن محمد 
الحداد (دار العاصمة, الرياض) طاء [ا50١ه.,‏ ص١9,.‏ ومعنى قول عاكشة: 
"حتى دخل في الإمارة" أي: فانقطع عن التجارة لمشاغل المسلمسين.ء وفرض له 
في بيت المال. 

)١(‏ سورة المزملء آية ,.)5١(‏ والآثر رواه سعيد بن منصور في سننه. انظر: مشكلة 
الققر وكيف عالجها الإسلامء ص69 . 

(25؟) الشريف الرضي: تهج البلاغة (دار الكتاب اللبنلني»ء بيروت) طاء 91۷م 
ص 0۳۱۰0۰۰ . و قر د هب ا یہ ای ؟ برهذ رکا ب لیس مہ قیال علي ری لعن . 

)٤(‏ نكر كلك في المراجع التالية: ابن القيم: عدة الصلبرين» ص50۹ء ابن 
مفلح: الآداب الشرعيةء (519/5), الشيخ نصر بن محمد السسمرقندي: تنبيد 
الغاقلين» تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيلء (دار الشروق, جدة) ط؟, ۷١١٤١ه‏ 
(/(. 


(0) عدة الصابرين» ص۲۵۹ . 
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والحقاكق"(١).ء‏ يقول ابن تيمية: "ولا يقع التفاضل بالغنى والفقرء بل بالتقوى, 
فان استويا في التقوى استويا في الدرجة"(؟). 

وعليه فإن الإسلام لا يشجع الفقر ويكره القنى أو العكس» بل يوجه إلى 
السلوك الأمثكتل في حال الفقر والغتىء فالذي يقع عليه المدح والذم هو السلوك 
وللتصرف في حال الفقر والغنىء. يقول القرافي: "الفقر والغنى ليسا حستين أ 
لذاتهماء بل بالنسبة لآثارهما في الناس"(؟). 

؟ - بالنسبة لري الماوردي في مقدار الكسب والمفاضلة بين الفقر والغنى 
فإننا تجده يورد المذاهب والأقوال في المسالة» وحجج كل قول»ء وكان ينكر بعض 
الاتجاهات والمذاهب؛ كإنكاره على من ترك الكسب توكلا أو تكاسلاء أو طلب 
الزيادة على قدر الكفاية مكائرة, أو لداع شهواته, أو للاكتناز ومنع الحقوق 
في المال, وتجد أن موقف الماوردي حذرا في المساكل التي قد تيدو النصوص 
الشرعية فيها متعارضة؛ كالمفاضلة بين الفقر والغنى. 

ويمكن بيان آراكه في المساكل السابقة في النقاط التالية : 

أ - في مسالة مقدار للكسب يميل إلى تغضيل الاقتصار على الكفاية, وأعتبر 
دلك اأحمد أحوال الطالبين, وأعدل مراتب المقتصدين(])ء ومع ذلك فهو لا يرى 
بأسا في طلب الزيادة على قدر الكفاية» لغرض صرفها في وجوه الخير(0) . 

ب - في مسالة المفاضلة بين الفقر والغنى لم يفضل أحدهما على الآخر, 
ولكنه قال بعد ايراد المذاهب في ظك: "وتحن تسال الله تعالى أكرم مسكول» 
وأفضل مامولء أن يحسن إلينا التوفيق فيما منم., ويصرق عنا الرغبة فيما 


منع"(1) 5 


(١ء١)‏ مدارج السالكين. (١/٤)ء‏ وانظر: الإمام ثبي الفرج عبدالرحمنء ابن 
الجوزي: تلبيس إبليس (دار الكتب العلمية, بيروت) طاء 501١اهء‏ ص/48. 

(؟) الذخيرة (15/5). وانظر: الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي (؟/57). 

(0:2) أدب الدنيا والدينء ص(؟ء۲۱۷ . 


(1) المصدر تفسه, ص۲0 . 
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ومن جهة ثانية يدعو الماوردي المسلم أن يصرف حب الدنيا عن قلبه»ء وأن 
يعرف حقيقتها وكيفية التعامل فيها(١)ء‏ ولا يعني دلك التظي عن الدنياء وإنما 
يعني معرفة حقيقتهاء وعدم تعلق القلب يهاء ويستعان على ذلك - كمسا يرى 
الماوردي - باربعة آمور(؟): 

الأول : أن ينصح المرء نفسه, ويعرفها حقيقة الدنيا. 

الثاني: الزهد فيما ليس له. ليكفى تكلف طلبهء ويسلم من تبعات كسبه. 

الشالتث: انستهاز الفرصة في مالهء بان يضعه في حقه, ويؤديه لمستحقهة؛ 
ليكون له ذخراء ولا يكون عليه وزرا. 

الرابع: أن يكشف لنفسه حال أجلهء ويصرفها عن غرور آملة. 

وموقف الماوردي من تلك المسالة يتفق مع ما تقرر - سلفا - من أن الفقر 
والغنى لا يذمان ولا يمححان لذاتهماء بل لأآثارهما في الناس» كما تجد أن 
الماوردي لا يدعو إلى الانصراف عن الدنيا بالكلية, ولكنه يدعو لريط تمرفات 
الفرد وأحواله بالآخرة, والاستفادة من خيرات الدنيا يما يصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة. اا 

ج - بين الماوردي أن ما أحوج من الفقر يكون مذموما بالاتفاق (؟)» وعليه 
فإن الفقر المقصود - في المفاظة بين الفقر والغنى - هو الفقر الذي تتحقق 
معه الكفاية, وهذا ما عناه محمد بن الحسن الشيبائي - عندما فاضل بين الفقر 
والفنى - وفضل الققرء فقال: "لو أن الناس قتعوا بما يكفيهم, وعمدوا إلى 
الفضول فوجهوها لآمر آخرتهم كان خيرا"(2)ء وبناء على ذلك نؤكد أمرين: 


الأول : أن من ذهب إلى تفضيل الفقر على الغنى لا يعني أن يكون الإنسان صفر 


. ۹1١٤ص المرجع نقسهء‎ )١( 
. ؟؟؟,١؟١ص (؟) المرجع نفسة,‎ 
. ؟١5ص (؟) أدب الدنيا والدين,‎ 


5 0١.6 ١ص الكسب»‎ 5) 
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الي منقطعا عن الكسب, بل يعني إمساك الكفابية وتوجيه الزيادة إلى وجوه 
البر المختلفةء وهذا يعني استمرارية الكسب لتوفير الكفاية, بل ولتوفير ما 
ينفق منه في أعمال البر. 

الآأمر الثاني : ما سبق يجعلنا نشير قفية أجر الكفاف الذي أثارته المدرسة 


الكلاسيكية بدءا يآهم ث الذي ربط تطيل النظرية الاقتصادية وتوزيع الدخل 


بفرض أجر الكفاف(١)ء‏ ويعرف مستوى الكفلف بأنه "ذلك المستوى من الأجور الذي 
موحد اتن فبا ن ی ا بحيث لو نقص عن ذلك لتعرفت الأيدي 
العاملة للموتء مما يؤدي الى نقصها"(؟). 

ويعتبر الكلاسيك - بصفة علمة - أن لجر الكفاف يمثابة مستوى طبيعي في 
المدى الطويل»ء وأنه مرتبط بقانون طبيعي يتحدد بموجبه أطلق عليه اسم 
"القانون الحديدي للآجور"؛ لآن العمال مقيدون بدء ولا يستطيهون تصين حالتهم 
ومستواهم عما يقضي به(؟)ء وهذا الافتراض التطيلي يعني أن هذا المستوى من 
الأجور شيء طبيعي في المدى الطويل» ومقبول لدى القاكلين به بالرغم من نتاقجه 
للسيكة على العمال الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. 

لما موقف الإسلام من قضية الفقر والغنس فقد سبقء, وتبين لنا أن الإسلام لا 
يشجع الفقر على حساب الفنى؛ لآن ذلك يعني أن يصبح المجتمع الإسلامي مجتمع 


الفقراء. وتصبح المشكلة - عندكذ - مشكلة الغنى وكيف يواجهها الإسلامء وليست 


. ؟١ص انظر: د. رفعت العوضي: من التراث الاقتصادي للمسلمين»‎ )١( 

(؟) والاس بيترسون: الدخل والعمالة والنمو الاقتصادي, ترجمة برهان دجاني 
(المكتبة العصريةء بيروت) ۱۹1۸م (5؟/70؟), وانظر: د. شوقي دنيا: تمويل 
التنمية في الاقتصاد الإسلامسي, ص10۸ء وانظر: د. عبدالرحمن يسري: تطور 
الفكر الاقتصادي» ص۸۸ . 

(؟) انظر: د. لبيب شقير: تاريخ الفكر الاقتصادي, ص١١ء‏ وانظر: د. عبدالرحمن 


يسري ؛ ص۱۷۰ 
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مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلامء وهذا يتعارض مع دعوة الإسلام إلى عمارة 


الآرضء ومع قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم مسن قوة ومن رباط الخيل)(١)»‏ 


بل ولا يقول به عاقل. 


.)1١( سورة الأنفال, آية‎ )١( 
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المطلب الثالث : الكسب والمسالسة : 

تمهيد : 

هناك من يدع الكسب والسعي في ماكب الأرض» اعتمادا على أخذه من الزكاة 
أو غيرها من المدقات والتبرعات التي تجبس إليه من الآخرين بغير تعب ولا عناء, 
وفي سبيل ذلك يستبيح مسالة القيرء ومد يده إلية على ما فيها من ذل النفس 
وإراقة ماء الوجه(١).‏ 

ولقد كان للماوردي موقف ممن اتخذ المسالة حرفة ومهنة له» يمكن بيان ذلك 

ولإ : حكم المسالة : 

يدور حكم المسالة - عند الماوردي - بين الجواز والكراهية والتحريم: 

١‏ - تكون المسالة جاكزة عندما تكون هناك ضرورة وحاجة ماسةء وقد اشترط 
الماوردي توفر ثلاثة شروط في هذه الحالةء وهي(؟): 

الشرط الأآول: أن يسكون السؤال لمسبب, والطلب لموجب» فان كان لضرورة ارتفع 
عنه الحرج» وسقط عنه اللوم. ش 

الشرط الشاني: أن يضيق الزمان عن إرجلثه» ويقصر الوقت عن إبطائة, فلا 
يجد لنفسه في التاخير فسحة, ولا في التملدي مهلةء قيصير من المعذورين» وداخلا 
في عداد المضطرينء فأما إذا كان الوقت متسعاء والزمان ممتدا فتعجيل السؤال 
لقم وقنوط, 

الشرط الثالث : اختيار المسكول, أن يكون مرجو الإجابة...» ويقصد بسؤاله 


آهل الخير والصلاح» وفي الحديث: "إن كنت لابد سأكلاء فاسال الصالحين"(؟) . 


. انظر: د. يوسف القرضاوي: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلامء ص6‎ )١( 

(؟) انظر: أدب الدنيا والدينء ص۱۹۲١۱۹6‏ . 

(؟) كتاب الزكاة من الحاوي ,)١103/5(‏ والحديت رواد أبو داود في الاستعفاف 
برقم (151١)ء‏ ورواه النساشي: كتاب الزكاة, باب سؤال الصالحين» ومسند 


أحمد (995/5؟)+ والبيهقي (191/5) . 
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؟ - تكون المسالة مكروهة عندما ترتقع الضرورة والحاجة إلى دلكء يقول 
الماوردي: "!يستحص للفقير أن يتعفف عن السؤال؛ لما روي عن بعص الصحابة - 
رضوان الله عليهم - أنه قال: يايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
السمع والطاعة, وألا يسال أحد تحدا شيكا"(١)‏ ... فذلك كرهنا له السؤال مسع 
قوله تعالى: (ولا يسالون الناس إلحافا)(؟)"(5؟). 

؟ - وتكون المسالة محرمة عتدما يكون الإنسان غنيا عنهاء يقول الماوردي: 
'افئما من سال» وهو غني عن المساكة.بمال أو صناعةء فهو بسؤاله آثمء وما 
ياخذه عليه محرم» قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سال وهو غني جاءت 
مسالته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. قيل: وما غناه؟ فقال: 
خصسون درهماء أو عدلها من ذهب"(5), وقال على الله عليه وسلم: "من سال وله 


أوقية , فقد سال الناس إلحافا"(0) , 


(1) رواه أبو داود: كتاب الزكلة, باب كراهة المسالة, برقم (2)13531:1159 
أواين ماجه في كتاب الركلةء بب كرامة المسالة» برقم 2)١177(‏ وأحمد في 
المسند من طريق ثوبان (۲۷۷⁄/0)ء وانظر: كتلب المزكاة من الحاوي (1/5ا١1١).‏ 

(؟) سورة البقرةء آية (؟ا؟). 

(؟) كتاب الزكاة من الحاوي .)١768.,151/5(‏ 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (401/1), وأبو داود في كتاب الزكاة» باب من 
سال عن ظهر غنى برقم ,)١8450(‏ والترمذي في كتاب الزكاة, باب ما جاء فيمن 
تحل له الزكاة برقم (10:0)., ورواة النساقي في كتاب الزكاة» برقم (099؟) 
بلفظ قريب منه. انظر: كتاب الزكاة من الحاوي .)١15١/5(‏ 

(0) رواه للنساكي في كتاب الزكاة» باب: عن الملحف» برقم (۲0۹0)ء ولفظه قريب 
منة»ء ورواه ثبو داود: كتاب الزكاةء باب : من يعطى من المدقةء برقم 
(Y1A4- 1D‏ . 


هذاء وقد اختلف الفقهاء في حد الغنى الذي يمنع الفقير من أخذ الصدقة»= 


TS 


وقال الماوردي أيضا: "فما من يسال من غير ضرورة مست ولا.حاجة دعتء فذلك 

صريح اللؤم ومسحض الدناءةء وقلما تجد مثشله ملحوظاء أو ممولا محفوظا؛ لآن 

الحرمان قاده إلى اضيق الأرزاق» واللؤم سلقه إلى أخبث المطاعم. .)١("..‏ 
ثانيا : الغنى عن المسآلة : ظ 
لا يكون الغنى عن المسالة بالمال وحده؛ بل يكون بالمال, وبالقدرة على 

الكسب أيضاء يقول الماوردي: "فئما من سال وهو غني عن المسالة بمال أو صناعة 

فهو بسؤاله آثم"(؟). 


وقال أيضا: "وليس الغنى بالمال وحده» بل يكون الرجل غتيا بماله» وقد 


E E E e a a 1-98‏ ظ 
المسالة عليه" (؟) . 

وقال محمد بن الحسن الشيباني: "وإن كان المحتاج بحيث يقدر على التكسبء 
فعليه أن يكتسب» ولا يحل له أن يسال"(5). 

ثالشا : الخلاصة : 

يمكن تلخيص آراء الماوردي في المسالة في النقاط التالية : 


١‏ - بالنسية لحكم المسالة؛ فهي جائزة لمن كانت حلجته ضرورية وملحةء وقد 


= واللصمحيم - والله أعلم - ما قلله الشافعي, أنه يجوز أن يعطى الفقير من 
الصدقة إلى أن يزول عنه اسم الفقر والحاجة من غير تحديد بمقدار معين, 
وقال: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسب» ولا يكون غنيا بالف؛ لضعف في 
نفسه وكثشرة عياله. انظر: الأحكام السلطاتية للماورديء ص01ء وانظر: د. 
ياسين الخطيب: تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي (1111/5) 

. أدب الدنيا والدين» ص۱۹۴‎ )١( 

(؟) كتاب الركاة من الحاوي» .)١15١/5(‏ 

(؟) المرجع نفسه (0395/5) 


. 9١ص الكسب»‎ )٤( 
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عجر عن الوفاء بهاء وثما من كانت حاجته غير ضرورية فيكره له السؤال, أما من 
يسال من غير ضرورة ولا حاجة, أو هو في غنى عن المسالة بمال أو يقدرة على 
الكسبء فالمسالة في حقه حرام. 

؟ - يصور الماوردي المسالة بثنها طلب المساعدة من الغير بعد عجز الجهود 
الذاتية عن الوفاء بحاجة ضرورية ملحةء أما إذا كان بالإمكان الوقاء بها يمال 
أو اكتساب» أو كان في الوقت متسع لمتلبيتها فلا ينبغي الإعلان عنها للغيرء بل 
تبقى مشكلة ذاتية تواجه بالجهود الذاتية للفرد. 

عد خم يجعل الماوردي القنى عن المسالة بالمال وصهء ولو كان كذلك 
لإنفتحج الباب للبطالة والكسالى, وبالتالي تؤدي المسالة إلى "اضمطال القدرات 
والطاقات الذاتية, وتميت روح الطموح والتحدي لدى الفردء والتي هي أساس 
التنمية الاقتصادية"(١)‏ . 

وتن الاي هيت مكيل هذا فقد جعل الماوردي الغنى عن المسالة بالمال أو 
بالقدرة على الكسب أيضاء ويسند ذلك ما جاء في الحديث من أن رجلين سالا رسول 
انق م للك حتت م د كيل لفك فر مركو ارين بطي الاد 
فقال: "إن شكتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغنيء ولا لقوي مكتسب"(5). 

"وميترتب على اتياع هذا التعليم الإسلامي من الناحية الاقتصادية ضمان عدم 


زيادة الإنفاق على الدخل"(؟)» كما يترتب عليه دفع الأفراد إلى النشاط لكي يفي 


الفرد بحاجاته» ثم یبد بمسقوليته تجاه الغيرء حتى تكون يده اليد العليا 
المعطية الضرة . 


ع ا ا ب ب 

 ١57؟ص د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي»‎ )١( 

(؟) رواه بو داودء كتاب الزكاة, باب من يعطى من الصدقة وحد الغتى» برقم 
(١؟1)ء‏ ورواه النسائي: كتاب الزكاة: باب مسائة القوي المكتسبء ورواة 
أحمد (555/5)» وقال الآلباني في إرواء الغليل (41/5؟): صحيح. 


(؟) د. شوقي دنيا: المرجع السابق» ص۱۹ . 
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5 - وإذا كانت المسالة لا تحل للمسلم إلا في أمر لابد مندء ولحاجة تقهره 
على السؤال» فهذا موضع ضرورةء والفرورة تقدر بقدرها(١)ء‏ وعليه فإن المسالة 
تتوقف بمجرد زوال الحاجة إليهاء أو القدرة على الكسب. 

ولقد جعل الماوردي من واجب المحتسب مكافحة المحسولين.ء فقال: "وإن رأى 
(المحتسب) رجلا يتعرض لمسالة الناس في طلب الصدقةء وعلم أنه غني إما بمال 
أو عمل أنكره عليه واأدية فيه, وكان المحتسب يإتكاره أخص من عامل 


الصدقة "(؟). 


. ٤۸ص انظر: د. يوسق القرضاوي: مشكلة الفقر وكيق عللجها الإسلامء‎ )١( 


(؟) الإحكام السلطانية» ص:؟؟ . 
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في هذا المسبحث نتناول - بالدراسة - آراء الماوردي في الإنفاقء وذلك في 
المطلب الأول : ضوابط الإنفاق . 
المطلب الثاني : مجالات الإنفاق 8 


المطلب الثالث: الاكتتان . 


المطلب الأول : ضوابط الإنفاق : 

لكل مجال من مجالات الإنفاق ضوابط معينة سنككرها في مكانهاء وسنقتصر - 
هنا - على ذكر الضوابط العامة للإنفاقء وهي ضوابط مشتركة بين كل مجالات 
الإتفاقء وأهمها ما يلي : 

: الضابط الشرعي‎ - ١ 

والمقصود به - كسا يقول الماوردي - "اتباع قمر الله تعالى في الإنفاقء 
ولا يضع المال إلا من حيث أمر الله بوضعه(١),‏ ويتحرى من ذلك في كل حال الأولى 
والأحق ..", كما يتحرى في إنفاقه الإظاص» وذلك بان يبتفي بإنفاقه "القربة 
إلى الله - جل ذكره - والزلقة لديه لا إلى غيره.ء دون عاجل المكافاة والجزاء 
والشكر والثناء» ويهدبه من السمعة والرياء ..."(5). 

؟ - الضابط الأخلاقي : 

حيث نجد الارتباط الوشيق بين الإنفاق والأغلاق, فالسخاء - كما يقول 


الماوردي - "خلق مسركب من الحياء والإيثارء والبخل ظق مركب من القحة 


() "من" زاكدةء والكلام: إلا حيث آمر اللد. 


(9؟) الماوردي: نصيحة الملوكء ص۸؟؟ء وانظر: أداب الدنيا والدين» ص1 29١‏ ١؟١,‏ 
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والاسف"(۱) . 

لا - الضابط الاقتصادي : 

ويقصد بذلك ثمران : 
5 - كن يكون الإنقاق على قدر الشروة أو الدضلء حيث يبِين الماوردي أن 
الإنفاق يختلف تبعا لحالة المسنفق يسارا أو إعسارا(؟), وهذا ما يشير إليه 
الله تعالى بقوله: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 
تحتاه الله)(؟), يقول الماوردي في تفسير هذه الآية: "لا يكلف الله الأب نفقة 
المرضع إلا بحسب المكنة"(5). 

ويقول القرطبي: "فالنفقة تقدر بحسب الحالة من المنفقء والحاجة من 
المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة"(0). 

ولا يعني الإنفاق على قدر الثروة أو الدخل أن يتوسع ذوو الأموال الكشيرة 
في الإنفاق بدون حدود, بل لا بد من الإنفاق في حدود الحاجة» وهو ما عبر عند 
الماوردي بالمنرلة والحال(1) . 


ب - الاقتصاد في الإنفاق» ويقصد بدلك "الاستذال الذي لا يفضي إلى سرف ولا 


تقصير" (1) . 


)١(‏ تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص15١.؟١١ء‏ والقحة: اللؤمء والأسف: طلب 
الدنيء من الأمور. . انظر: المعجم الوسيط (١/6؟5): .)1١1/5(‏ 

(؟) أدب الدنيا والدين, ص9؟1؟ . 

(؟) سورة الطلاق» آية (1). 

)٤(‏ تفسير الماوردي "النكت والعيون" (01/5؟). 

(0) الجامع لأحكام القرآن .)11٤۹⁄1١(‏ 

(9) انظر: أدب اليا والدين, ص۹؟؟ء» وستوضح ذلك عند الحديث عن ضوايط 
الانفاق على النفس, 


)¥( الماوردي : قوانين الوزارةء ص۹۸ 3 
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المطلب الثاني : مجللات الإنفاق : 

حدد الماوردي مجالات الإنفاق عندما بين أن المرء ينفق إنقاقا سليما عندما 
يكون إنفاقه "مرمة لمعاشه(١),‏ أو خطوة لمعاده» أو طلب لذة في غير محرم"(7). 

ونجد أن هذه المجالات تشمل الإنفاق على النقس: الاستهلاك "طلب لذة في غير 
محرم"» والإنفاق الاستشماري "مرمة لمعاشه", والإنفاق على الغير "خطوة لمعاده", 
لذا فقد اعتبر الماوردي الخروج عن هذه المجالات, والإنفاق قيما لايعود بالنفع 
في العاجلة والآجلة, أو الإنفاق في محرم» يعد ذلك - كله - مخالفا لمقتضى 
الرشد والعقلانية» وفي ذلك يقول: "فهذه الآبواب الثلاثة هي التي يجوز لمميز 
عاقل أو عالم فاضل صرف شيء.من الأموال وإنفاقه فيهاء وما خرج منها فإنما هو 
تبخير وفسادء وذهاب عن سبيل الرشاد ..."(). 

وفيما يلي نورد آراء الماوردي فيما يتعلق بالإنفاق على النفسء والإنفاق 
على الغير(٤).‏ 

الفرع الأول : الإنفاق على النقس : 

والمقصود هنا الإنفاق على. النفس فقطء ويذرس في الاقتصاد تحت عنوان: 
"الاستهلاك", ونجد في اللغة أن لفظ "الاستهلاك" أعم من "الإنفاق على النفس"؛ لآن 
لفظ "الاستهلاك" لغة: له معانء منها: الإنفاق» يقال: "استهلك المال: أنفقه 
وأنقده"(0) . 
ال ب ا حي 
)١(‏ مرمة المعاش: ما يملحهء والماضي: رم» يمعتى أملحء ومته ترميم البناء. 

مختار المحاحء مادة (رم). 
20 نصيحة الملوك, ص٤٤؟»‏ وانظر: أدب الدنيا والدين» ص1 ٠١‏ 
(؟) المراجع نقسهاء ص0٤١ء1١٠٠‏ . 
(5) أما الإنفاق الامتثماري فقد سبق الحديت عنه عند الحديث عن المضاربة 

والسلم والزراعة والصناعة والتجارة في الفصل الأول من الباب الأول. 


(0) القاموس المحيطء مادة (هلك), ص۷٣٠‏ . 


وهذا يعني أن "الاستهلاك" - حسب معناه اللغوي - قد يطلق على إنفاق المال 
یا كان مجاله . 

تطيل الماوردي للإنفاق على التقس (الإنفاق الاستهلاكي) : 

بين الماوردي بعض الضوايط والقيود للإنفاق على النفس» يمكن بيائها 

١‏ - الضابط النوعي "نوعية الاستهلاك": 

وب قصد به الالتزام بالشرع في الإنفاق على النفسء فلا يخرج عن داكرة 
المباح من الطيبات والنعم المتعددة(١).‏ 

ولقد ضرب الماوردي آمشلة لوجوه الاستهلاك الممنوعة شرعا فقال: "ولا خير في 
القلمان المسزوقة والباسهم الملابس المكروهة في الدين من الديباج والحرير 
... وما استعمال أواني الذهب والفضة, والسرر المرصعة بالجوهرء فإن الدين 
قد حرمها كلهاء وأما الشرب فقد أجمعت الآمة ونطقت الآية بتحريم الخمر. ."(5). 

؟ - الضابط الكمي "حجم الاستهلاك": 

ب ختلف إشساع الخاجة حسب ضرورتها أو عدمهاء وقد بين الماوردي أن حال 
الإنسان في ماكله ومشربه أمام شيكين: حاجة ماسةء وشهوة باعثة (؟) : 

5 - الحاجة, وقد عرفها الماوردي بقوله: "فما الحاجة فتدعو إلى ما سد 
الجوعء وسكن الظماء وهذا متدوب إليه عقلا وشرعا(؟)» لما فيه من حفظ النفسء 
الماك 
)١(‏ انظر: نصيحة الملوك» ص۲۸ . 
(؟) انظر: المرجع نفسهء ص11-595؟5؟ . 
() انظر: ادب الدنيا والدين, ص0)؟, وقد سبق تناول هذا الموضوع في المبحث 

السايق: ولكن باسلوب آخرء ولغرض آخر. 

(2) المراد ب بالمتدوب هنا: المعنى اللغويء ويشمل: الواجب» والمتدوب» والمباح 


شرعا. 
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وحراسة الجسدء ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال بين صوم اليومين(١)؛‏ لأند 
يضعف الجسدء» ويميت النفس» ويعجز عن العيادة, وكل ذلك يمنع منه الشرعء 
ويدفع عته العقل» وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من برء ولا نصيب من زهد؛ 
لأن ما حرمها من فعل الطاعات بالعجز والضعق آكثر ثوابا وأعظم أجراء إذ ليسس 
في ترك المباح ثواب يقابل فعل الطاعات وإتيان القرب"(؟) . 

ب - الشهوة: وقد جعلها الماوردي توعين(؟): 

النوع الأول : شهوة الزيادة على مقدار الكفاية, وهذا ممنوع منه شرعا 
وعقل؛ لآن تناول ما راد على الكفاية نهم معرء وشره مضر ...(5), ورب أكلة 
هاضت الآكل وحرمته مآكلء ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم 
يخلق وعاء ملىء شرا من بطن, فإن كان لابد فاعلا فاجعلوا شلثا للطعامء وكلث!ا 


للشرابء وتلتا للريح"(0) . 


)١(‏ النهي عن الوصال؛ رواة مسلم: كتاب المومء باب النهي عن الوصال في 
الصوم» حديث رقم (؟١١١١).‏ 

(؟) أدب الدنيا والدين» ص0 . 

(؟) المرجع نفسه, ص٣‏ . 

)٤(‏ نهم: النهم: إفراط الشهوة في الطعام. مختار الصحاح مادة (نهم). 

(0) الحديث رواد أحصمد (97/5؟١):‏ والحاكم (5/١؟١)ء‏ والترمدي في كتاب الزمد 
برقم (١۸)ء‏ وابن ماجه برقم (59؟؟)ء. والنساش في الوليمةء وقد ورد 
بلفظ: "ما ملل آدمي وعاء شرا من بطنهء بحسب ابن آدم أكلات يقمن ملبهء فإن 
كان لا محالة فشلث لطعامهء وثلث لشرابهء وثلث لنفسه"', قال الحاكم: صحيح؛ 
وحسنه ابن حجر. انظر: فيض القدير (005/0,؟00)ء وقال الالباني: صحيسح. 


انظر: إرواء الغليل (59717). 
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النوع الثغاني: شهوة الإشياء اللذيذة. ومنازعة النفوس إلى طلب الأنواع 
الشهية(١)‏ . 

وقد بين الماوردي أن مذاهب الناس في ذلك كلاثة: 

فمنهم من يرى أن الأولى صرف النقس عنها؛ حتى لا يصبح الإنسان سير شهوات 
لا تنقضي» وعيد هوی لا ينتهي. 

وقال آخرون: بل الآولى تمكين النفس مما اشتهت من المباحات؛ لما فيه من 
الراحة والنشاط. 

وقال آخرون: بل توسط الآأمرين أولى؛ فلا تعطى النفس كل شهواتهاء ولا تحرم 
من جميعها(؟). 

وقد رجح الماوردي المذهب الثالث بقوله: "وهذا لعمري أشبه المذاهب 
بالسلام"(؟) . 

وقال أيضا: "وليقف في مباح الشهوات على حد معتدل بين منزلتين متقابلتين: 
منع وتمكين؛ ليصل بالتمكين إلى لذته» ويقف بالمنع على مصلحته"(٤)‏ . 

ومن تليل الماوردي إمراتب الاستهلاك نجد ثلاث مراتب: 

المستوى الآول: مستوى الحاجة, وهو ذلك المستوى الذي يسد به الجوع» ويه 
يسكن الظمساء ويرى الماوردي أن المحافظة على هذا المستسوى مندوب اليها شرعا 
وعقلا(0): وفي هذا الصدد وضح الماوردي العلاقة بين الاستهلاك والعبادة, اذ يؤدي 


التقصير في إشباع الحاجات إلى ضعف الجسد والعجز عن العبادة, وبناء على ذلك 


. تدب الدنيا والدينء» ص1؟؟‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص91,995؟ . 

(؟) المرجع نفسه» ص۷ . 

. تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص۴۹‎ )٤( 

(0) سبق القول بان المراد: المندوب اللغوي لا الشرعي» حيث يتناول هنا الواجب 


والمندوب والمباح شرعا. 
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فإن استهلاك المسلم ما يمكته من القيام بالعبادات يعد عبادة يشاب عليها 
المسلم,ء ونجد أن ابن الحسنء والغزالي يتفقان مع الماوردي على ضرورة 
المحافظة على هذا المستوى من الإشباع, فهذا اين الحسن يميل إلى تففيل 
الاستهلاك عند مستويات الكفاية الدنياء ولا يجين النزول عن مستوى سد الرمق؛ لآن 
"الامتناع من الأكل إلى هذه الغاية تعريض النفس للهلاك, وهو حرامء وفية 
اكتساب سبب تفويت العبادات؛ لأنه لا يتوصل إلى أداء العبادات إلا بنفسه, وكما 
أن تفويت العبادات المستحقة حرام» فاكتساب سبب التفويت حرام"(١),‏ 

المستوى التاني: وهو الاستهلاك الزاكد على مقدار الكفلية, وهذا ممضوع 
شرعا وعقلاء وافق الماوردي فيه كل من ابن الحسن والغزالي(؟). 

المستوى الثالث: وهو مستوى الاستكثار من المباحات والآلوان» ويرى 
الماوردي التوسط فيه, كما يرى ابن الحسن أن فكرة التنوع في الماكولات 
والألوان اللنيذة في حد ذاتها مقبولة إسلامياء لكن التزيد فيها هو الممنوع 
لما فيه من تضييع الأموال وإهدارها(؟)» يينما الغزالي لا يرضى عن استهلاك 
الأشياء بقص د التلذذ بها والتنعم لمن كان همه الدرجات العليا في العبادة 
والطاعة (4) , 

. و شجد أن موقف الماوردي من هذا المستوى قي الاستهلاك واضح وعادل, 


حيث فضل الوقوف في مباح الشهوات على حد معتدل بين منرلتين متقابلتين: مضع 


(1) الكسبء ص۸1۸0 »د انقر إ حياء علوم الدب (89:5/7) . 

(؟) انظر: الكسبء ص١ ٠١5-١١‏ وانظر: إحياء علوم الدين (؟/؟؟525؟؟). 

(؟) انظر: الكسب» ص١لء.‏ وانظر: د. شوقي دنيا: سلسلة اعلام الاقتصاد الإسلامي 
031 

(5) انظر: احياء علوم الدين (550,515/9؟), وانظر: د. شوقي دنياء المرجع 


السابقء ص٤۷١‏ . 
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وتمکین(۱) . 

؟ - التوسط والاعتدال ومراعاة الحال : 

ويقصد بالتوسط: الاقتصاد المانع من الإسراف والتقتير(؟)» وهو مطلوب في 
جميع مجلات الإنفاق» فمثلا يرى الماوردي التوسط في الإنفاق على الملبس, 
ويقول: "واعلم أن المروءة أن يكون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه, من 
غير إكثار ولا اطراح» فإن اطراح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وذل, وكثرة 
مراعاتها وصرف الهمة إلى العناية بها دناءة ونقص"(؟), 

والتوسط - في نظر الماوردي - أمر نسيي يختلف باختلاف الأحوال والأعراف, 
وب بباخت لاف الإفراد غشى وفقراء فمثلا: يرى الماوردي أن التوسط المطلوب فيما 
يتعلق بجمال وزينة الملبس معتبر من وجهين: 

أحدهما: صفة الملبوس وكيفيته., وهي معتبرة بالعرق والجنس؛ فإن لكل أهل 
بلاد ملبس خاص» كما أن لكل جنس ملبس خاص» فللاجناد ملبس خاص» وللتجار 
ملبس خاص, , . الخ. 

الثاني: جنس الملبوس وقيمتهة» وهي معتبرة بالإعسار والإيسار» وبالمنزلة 
والحالء فان لذي المنرلة الرفيعة زيا يليق به» ولمسن دونه زيا يناسب حالة, 
فإن عدل الموسر إلى زي المعسر كان شحا وبخلاء وإن عدل المغسر إلى زي الموسر 
كان تبذيرا وإسرافا(؟) . 

ونجد في الكتاب والسنة ما يدعم راي الماوردي حول نسبية التوسط وأنه 
يختلف باختلاف الآحوال والأعراف» وباختلاف درجات الغنى والفقر؛ فبالنسبة لاعتبار 


العرف والصال» قال النبي - على الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة: "خذي 


)١(‏ انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص9؟١:‏ وقد سبق ايراد عبارة الماوردي 
(؟؛؟) أدب الدنيا والدينء ص١5؟‏ , 


(5) المرجع نفسة, صن999, 950 . 
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ما يكفيك وولدك بالمعروف"(١)ء‏ حيث أحالها على العرف في تقدير نفقتها . 

وثما اعتبار درجات الغنى والفقر فيسنده قوله تعالى: (ليتفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله)(؟), وفي الحديث: "إن الله 
تعالى يحب أن یری اثر نعمته على عبده"(1). 

وما دام أن التتوسط - كما عرفه الماوردي - منزلة بين البظل والإسرافء 
فإنه يستحسن معرفة رأي الماوردي وتعريفه لكل من البظل والإسراف والتبدير. 

: البخل‎ - ١ 

من ادنس مراتب البخل عند الماوردي منع الحقوق» وثما أعلاها فهي كضز 
المال مع حرمان النفس من تمراته(٤)‏ . 

ولقد بين الماوردي آفات البظل وأضراره فقال: "وآفة من بلي بالجمع 
والاستكثار» ومني بالإمساك والادخار(0) - حتى انصرف عن رشده فغوى» واتحرف 
عن سنن قصده فهوى - أن يستولي عليه حب المال وبعد الآأملء فيبعكه حب المال 
على الحرص في طلبه» ويدعوه بعد الأمل على الشح بهء والحرص والشح أصل 
لكل شمء وسيب لكل لؤم؛ لأن الشح يمتشع من أداء الحقوق» ويبعث على القطيعة 
والعقوق"(1). 

واورد الماوردي أربعة أخلاق خميمة تحدث عن البلء هي: 
الل 2011-1-20 
)١(‏ رواه البخاري برقم (15؟0)ء وسياتي بكامله ص؟١7‏ . 
(؟) سورة الطلاقء آية (1). 
(؟) رواد الترمذي في كتاب الآدب برقم (۸۹؟)» وقال الألباني: حديث حسن رواد 

الترمذي والحاكم. انظر: صحيح الجامع الصفير (١/81؟).‏ 
(5) انظر: أدب الدنيا والدينء ص١؟؟١۲؟؟ء‏ وانظر: نصيحة الملوك» ص0؟؟ . 
(0) ليس المقصود هنا: الادخار» بالمعنى الاقتصادي؛ لآن الماوردي لا ينكر 

الادخار لمقاصد محمودة كما سياتي بعد قليل. 


(1) تدب الدنيا والدينء ص؟؟؟ ‏ 
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الأول : الحرصء وهو شدة الكدح والإسراف في الطلب(١)ء‏ والحرص "يلب فضاكل 
النفس؛ لاستيلاكه عليهاء ويمنع من التوفر على العبادة لتشاغله عنهاء ويبعث 
على التورط في الشبهات لقلة تحرزه منهاء وهذه الثلاث الخصال هن جامعات 
الرداكل, سالبات الفضائل, مع أن الحريص لا يستزيد زيادة على رزقه سوى إدلال 
نفسه, وإسخاط خالقه ‏ . . "(9) . 

الثاني: الشره» وهو استقلال الكفاية, والاستكثار لغير حاجة(؟). 

الخالث: سوء الظن»ء ويعني "عدم الثقة بمن هو لها أهل؛ فان كان بالخالق 
كان شكا يؤول إلى ضلال» وإن كان بالمظوق كان استخانة يصير بها مختانا 
وخوانا؛ لآن ظن الإنسان بغيره بصب ما يراه من نفسة..."(٤).‏ 

الرايع: منع الحقوقء فان نفس البخيل لا تسمح بفراق محبوبهاء ولا تنقاد 
إلى ترك مطلوبهاء فلا تذعن لحق, ولا تجيب إلى انصاق(0) , 

ويناء على ما سبق من آفات البخل وأغراره على الدين والدنيا والآخرة نجد 
الماوردي يتعرض لمسالة الحجر على البخيل فيقول: "وأما الشيخ الذي يبخل على 
شفسه في النفقة, فلا يأكل حسب فاي كفليتهة, ولا يليس بقدر حالهء شحا على نفسه 
وبخلاء وحبسا للمال وجمسعا .:. فقد كان بو العباس بن سريسج»؛ وأبسو سعيد 
الامطخري يوجبان الحجر عليه بالشح والتقتيرء كما يوجبانه بالسرف والتبخير؛ 
لآن الله تعالى قد نهى عنهما فقال: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط)(1)", شم قال: "... فمن قال بإيجاب الحجر عليه لم يمنع من عقودهء 
ولا كذفه عن التصرف في مالهء لكن ينفق عليه جبر! بالمعروف من مالهء إلا أن 


يخاف عليه إخفاء ماله لعظم شحهء فيمنع من التصرف فيه"(۷) . 


(١.؟:؟)‏ المرجع نفسهء ص۸1 . 

(0:5) المرجع تفسه, ص۸۷ . 

(1) سورة الاسراء. آية (59). 

(؟) انظر: كتاب الحاوي ١171(‏ ب) (مخطوط)» وانظر: د. عبدالسلام العبادي: 


الملكية في الشريعة الاسلامية (؟90/9). 
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؟ - الإسراف والتبذير : 

فرق الماوردي بين الإسراف والتبذير فقال: "السرف: هو الجهل بمقادير 
الحقوق, والتبدير: هو الجهل بمواقع الحقوق"(١).‏ 

وجاء في كشاف القناع: "الإسراف: صرف الشيء فيما ينبفي زاقدا على ما 
ينبغي» والتبذير هو: صرف الشيء فيما لا ينبفي"(؟). 

وهذا ما قاله الماوردي ولكن ياسلوب آخرء وعليه فالإسراف يعني مجاوزة 
الحد في الإنفاق على المباحات» بينما التبذير يعني الإنفاق فيما لا ينبغي ولو 
قل, قال مجاهد: "لو انفق مدا في باطل كان تبذيرا"(؟). 

"والإسراف والتبذير كلاهما مذموم» وذم التبذير أعظم؛ لآن المسرف يخطىء في 
الزيادةء والمبضر يخطىء في الجهلء ومن جهل مواقع الحقوق ومقاديرها بماله 
وأخطاها فهو كمن جهلها يفعاله فتعداهاء وكما أنه بتبذيره قد يضع الشي* في 
غير موضعه, فهكذا قد يعدل به عن موضعه؛ لآن المال أقل من أن يوضع في كل موضع 
من حق ومن غير حق .)٤("...‏ 

ومما سبق فإن الإسراف وال وس معي اق و في الإنقاق 1 ا 
التقدير المتعارف عليه من ذوي الاختماص والآمائة, ومجاوزته قد تكون كمية أو 
كيفية, فقد يكون الحد هو عدم الإنفاق أصلاء كالإنفاق على شرب الخمر مثلاء . 
وقد يكون الحد هو مقدار معين من النفقة, وحينكةد يكون الإسراف والتبدير ما 
زاد على ذلك, وقد يكون الحد هو ترتيب معين بين الحاجات في النفقات » فعدم 
مم ا ل يي ا 
)١(‏ أدب الدنيا والدينء ص۸۷ . 
(؟) البهوتي: كشاف القناع (دار الفكرء بيروت) ط5:5١ه‏ (550/5). 
(؟) تفسير الماوردي "النكت والعيون"» (؟/١25).‏ 


(5) الماوردي: أدب الدنيا والدينء ص1۸۷ . 


ا 


مراعاة هذا الترتيب يعتبر تبذيرا! وإسراقا"(١),:‏ ويدخل الإسراف والتبذير على 
الإنفاق الاستهلاكيء وعلى الإنفاق الاستثماريء وكذلك الإنفاق الاجتماعي؛ لآن طاعة 
الله لا ختنحصر في الإنفاق الاجتماعيء بل من طاعة الله تهالى الإنفاق على تلك 
الوجوه الشلاشة بلا تفريط أو إفراط(؟)؛ للك يقول الماوردي: "أما صدقة التطوع 
قبل أداء الواجبات من الركوات والكفارات» وقبل الإنفاق على من تجب نفقتهم من 
الآقارب والزوجات فغير مستحبة ولا مختارة"(؟) . 

ومما سبق من الحديث عن البخل والإسراف والتبذير يتبين لنا مدى ما فيهما 
من مخاطر اقتصادية متمثلة في الإخلال بالرشد الإنفاقي» وما دام الرشد في 
الإنفاق قد فقد في مجتمع ما فلن يبقى له مال وإن كثرء ولن يستقيم له حالء 
ويبين الماوردي العلاقة بين الإسراف والبخلء فيقول: العقلاء "'يذمون التبذير 
شمهم التقتيرء ويرون رأيا حقا: أن التبذير مود إلى التقتير» وأن بذل ما فوق 
الطاقة من المال ووضعه في غير موضعه قطع لمادة الجودء وخروج من الحدود, 
وتعجين عن القيام بالحقوق"(4), وهذا يعني أن الإسراف في وجه من وجوه الإنفاق 
يترتب عليه تقتير في وجه آخر» وهذا ما أكده الماوردي - في موضع آخر - حينما 
قال: "إن المال أقل من أن يوضع في كل موضع من حق وغير حق. وقال معاوية: كل 
سرف فبإزائه حق مضيع"(0). 

وواقع الدول المستظفة خير دليل على إثبات ما قاله الماورديء حيست نج 


لديها موارد مالية كبيرة وطاقات بشرية كافية ولكن الإسراف والإظال بالرشد 


. د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» ص0؟؟‎ )١( 
. المرجع نفسه» ص 1؟؟‎ )۲( 

(؟) كتاب الركاة من الحاوي (٤/۲0۹۸ء۱0۹۹).‏ 

. ٣١ص نصيحة الملوك,‎ )٤( 


(0) تدب الدنيا والدين» ص۸۷ . 
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الإنفاقي حال دون الاستفادة من هذه الموارد حيث صرقت الأموال على الاستهلاك 
والبذخ والترف والكماليات دون الفرورياتء فاختلت بإزاء هذا الإسراف واجبات 
كبيرة كالتقدم والتنمية وغيرها من الآمور المؤثرة في مسيرة الآممء وعليه 
قالإمر يتطلب وجود أدوات أو تنظيمات تلزم الأقراد بل والدول بعدم التردي في 
الإسراف والتبذير. . (١)ء‏ ولأآجل ذلك يرى الماوردي الحجر على البخيل - كما سبق 
- كما يوجب تدظ الحكومة لمنع الإسراق والتبذير ومنع الإنفاق على المعاصي 


والمحرمات(؟) . 


الفرع الثاني: الإنفاق على الغير : 


القسم الأول: الإنفاق الواجب . 

القسم الثاني: الإنفاق التطوعي . 

وفيما يلي عرض لآراء الماوردي حول القسمين: 

القسم الأول : الإنفاق الواجب : 

يقول الماوردي: "أما وجوب النفقات باسيابها المستحقة فمما لا يجد الناس 
بدا منهة؛ لعجن ذوي الحاجة عنهاء وقدرة ذوي المكنة عليهاء لياتلف الظق 
بوجود الكفايةء قجعله (الله تعالى) للآباعد زكاة عليهم»ء لا تتعين لبعضهم على 
بعض لعمومها فيهمء وجعلها للأقارب بأنساب وتسباب معونة ومواساةء تتعين لمن 


تجب له وعليه؛ لتعين موجبها من نسب أو سبب"(؟). 


)١(‏ انظر: د. شوقي دنيا: تمويل التنمية قي الاقتصاد الإسلاميء ص9؟5؟, وانظر: 
د. عبدالرحمن يسري: التنمية الاقتصادية والاجتماعية قي الإسلامء ص۸ . 

(؟) الماوردي: الحاوي: كتاب الحجر (40۹/۷ - ب). 

(؟) الماوردي: كتاب النققات من الحاوي» تحقيق عامر بن سعيد الزيباري (رسالة 


دكتوراه) جامعة ثم القرىء ٤١٤ھ‏ (51/5؟2). 


E 


وفيما يلي عرض للنفقات الواجبة باأسباب واأنساب(١)‏ : 

: نفقات الزوجات‎ - ١ 

يقول الماوردي: "'نفقات الزوجات واجبة على الأزواج بالكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول"(؟), ووجوب نفقة الزوجة مشروط بتمكين الزوج من نفسها(؟) , 

- قدر نفقة الزوجة : 

يقول الماوردي: "نفقات الزوجات مقدرة» تختلف باليسار والإعسارء ويعتبر 
فيها حال الزوج دون غيره؛ فإن كان موسرا تقدرت بمدين, وان كان معسرا تقدرت 
بمد,ء وإن كان متوسطا تقدرت يمد ونصف"(25), وعند أبي حنيفة ومالك: نفقة 
الزوجة معتبرة بكفايتها, ولا اعتبار بيسار الزوج أو إعساره(0). 

وعليهة.ء فان الماوردي - وهذا مذهب الشافهي - يرى أن نفقة الزوجة تقدر 
بمقادير معينة بحسب يسار الزوج أو إعساره» بينما يرى الجمهور أن نفقة 
الزوجة تقدر بكفايتها(1) . 

ومسا ذهب إليه الماوردي بشان مقدار نفقة الزوجة مخالف الإولى؛ لآن الصواب 
رن النفقة للزوجة بقدر كفايتها بالمعروف حسب الزمان والمكان, والأحوال 


والأشخاص, مع ملاحظة حال الزوج في اليسار والإعسار(1). 


)١(‏ أما الزكاة فسندرسها في الباب الثاني. 

(؟) المرجع نفسهء وانظر: أدلة وجوب نفقة الزوجةء ص501-551 . 

(؟) انظر: الماوردي: الإقناع في الفقه الشافعي» ص١٤٠‏ . 

(5) كتاب النفقات من الحاوي, ص١٤۷‏ . 

(0) انظر: الكاساني: بداقع المنائقع في ترتيب الشرائع» (5/؟؟): وانظر: كتاب 
النفقات من الحاوي» ص؟ا؟ . 

(1) انظر: د. وهبه الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (۷۹۸/۷). 

(لا) انظر: د. يوسف القرضاوي : فتاوى معاصرة (دار القلم الكويت) طةء 5١65(هء‏ 


. 0٤:0٤ص‎ 


- لإ 


ونجد أن الماوردي قد .قال باختلاف نفقات الزوجات باختلاف الأحولة والأمكنة: 
وأن ذلك معتبر بالعرف الساكد, ولكنه قال بذلك فيما يتطق بنفقة الزوجة 
البدوية فقط حيث بين أن نفقة الزوجة البدوية تختلف عن نفقة الحضرية؛ "لآن 
البادية يخالفون الحاضرة في الأقوات واللياسء فاقواتهم أخشب (أخشن), 
وملابسهم أخشن» ومن قرب من أمصار الريف وطرقها كان في القوت واللباس أحسن 
حالا ممن بعد عنهاء فينظر في الأقوات إلى عرفهم» فيفرض لها منهء وقي الملابس 
إلى عرفهم فيفرض لها منة"(١)‏ . 

وفي السنة النبوية ما يؤيد الاعتماد على العرف في تحديد كفاية الزوجة, 
فعندما جاءت هند بنت عتبة - رضي الله عنها - إلى رسول الله - صلى الله علية 
وسلم - فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيجح, وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما 
أخذت منته وهو لا يعلم, فقال صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف"(؟) . 

فهذا الحديث فيه الإحالة على الكفاية مع التقييد بالمعروف(۲) . 
- مجالات الإنفاق على الزوجة : 

تشمل مجلات الإنفاق على الزوجة : الطعام والكسوة والسكنء وإِن كان 
مثلها يخدم لزمه نفقة خادم(٤)»‏ ويرى الماوردي أنه لا يلزمه أجرة طبيب ولا 
ل و وا ات 
(1) النفقات من الحاوي» ص00۲ء؟00 . 
(؟) رواه البخاري: كتاب النفقات» يرقم (O15)‏ ورواه مسلم في كتاب الأقفضية, 

باب قضية هند, برقم .)111١5(‏ 
(؟) أنظر: د. يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرةء ص06 . 
() انظر: الماوردي: الإقتاع في الفقه الشافعي, ص!5١,‏ وقد اتفق جمهور 

الفقهاء على وجوب نفقة الخادم إذا كان الزوج موسرا وكانت الزوجة ممن 
يخدمء. ويرى ابن حزم آنه ليس على الزوج ذلك ولو أنه الخليقة وهي بنت 
الخليقة, أنظر: د. وهبه الزحيلي: الققه الإسلامي وأدلته (0⁄۷٠۸)ء‏ والمحلى 


لابن حزم (دار الكتب العلمية» بيروت) ط 4٤اه‏ (501/9). 
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دواء(١)ء‏ وهذا أيضا مذهب الجمهور(؟) . 

واجتهاد الفقهاء في عدم وجوب نفقة الزوج على دواء زوجته لعله مبني على 
عرف قاكم في عمرهم» وقد أصبحت الحاجة إلى العلاج - في عصرنا - كالحاجة إلى 
الطعام والشراب» وقد تكون - في بعض الأحيان - أهم؛ لذا ينبغي أن ينص على 
وجوبها كبقية النفقات الضرورية (؟) . 

ومما سبق يتضح لنا أن الإسلام "يلظ الفطرة البشرية وحاجات المجتمع معاء 
حين خصص المراة لوظيفتها الأولى التي خلقت من أطها(5), ووهبت العبقرية 
فيهاء, وجعل كفالتها واجبا على الرجل لا يملك النكول عنهة؛ ليقرغ بالها من 
القلق على العيش» وتتجه بكل جهدها وطاقتها لرعاية الإنتاج البشري الثمين, 
... وأي جدوى للبشرية مسن أن تزيد إنتاجها المادي وهي تعرض الإنتاج البشري 
للتلف والبوارء ... وقي وربا شغلت الثورة المناعية النساء والأطفال» فحطمت 
روايط الأسرةء وحلت كيانهاء ولكن المراة هي التي دفعت أفدح الشمن من جهدها 
وكرامتهاء وحاجاتها النفسية والمادية» فقد تكل الرجل عن إعالتها من ناحية, 
وفرض عليها أن تعول نفسها حتى لو كانت زوجة وأماء واستفلتها المصانع أسوا 
استغلال من ناحية أخرى؛ فشغلتها ساعات طويلة من العملء وأعطتها أجرا أقل مسن 
الرجل الذي يقوم معها بنفس العمل في نفس المصنع..."(0). 

؟ - النفقة على الإقارب : 

ويحمرها الماوردي في إنقاق الوالد على ولدهء وإنفاق الولد على آبائه, 


ويمكن بياتها فيما يلي : 


. ١5؟ص انظر: الإقناع في الفقه الشافعي»‎ )١( 

(١ء؟)‏ انظر: د. وهبه الزحيلي: الفقه الاسلامي وادلته (090:1964/71) 

)٤(‏ وهي القيام بشكون الزوج والآولاد والبيت» وهي الوظيقة الآساسية للمراة. 

(0) محمد قطب: شبهات حول الإسلام (دار الشروق» بيروت) طاكء 05١5(هء‏ 


ص8 412١45935١‏ يتصرف . 


- 0 - 


5 - إنفاق الوالد على قولادده : 

يقول الماوردي: "تجب نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب والسنة والإجماع 
والعبرة"(١).‏ 

- شروط وجوب إنفاق الوالد على أولاده : 

وهذه الشروط معتبرة في الوالد والولد. 

فأما الشروط المعتبرة في الولد فثلاثة شروط(؟): 

الآول: أن يكون حراء فان كان مملوكا كان سيده أحق بالتزام نفقته من 
أبيه؛ لآنه مالك كسبه. 

الشرط الشاني: أن يكون فقيرا لا مال لدء فإن كان له مال كانت نفقته في 
ماله لا في مال أبيه؛ لأنها مواساة لا تجب إلا مع الفقر. 

الشرط الخالث ؛ أن يكون عاجرا عن الكسب؛ وعجزه عنه يكون بأد أمرين: 
إما بنقصان خلقه؛ كالعمى والزمانة(؟), وإما بنقمان أحكامه كالصفر 
والجنون. )٤(‏ 

وثما الشروط المعتبرة في الوالد فثلاثة شروط(0): 

الآول: الحرية ليكون بها من أهل المواساة؛ فإن كان مملوكا لم يجب عليه 


الإنفاق على ولده؛ لأنه لما لم تجهب عليه نفقة نفسه كان أولى الا تجب عليه نفقة 


)١(‏ كتاب النفقات من الحاويء ص70 وانظر تفصيل الآدلة ص11!-١/الاء‏ والاقناع 
في الفقه الشافعي للماورديء ص؟5١,‏ والمراد بالعبرة: القياس, 

(9؟) انظر: كتاب النفقات من الحاوي» ص ١!١‏ لاا ؟لالا . 

درق الزمانة: ابتلاء بعاهة لا يقدر صاحبها معه على الكسب اللائق به. انظر: 
القاموس المحيطء مادة (زمن). 

(؟) قلت : وقد يكون عجزه عن الكسب بغير ما ذكرء كمن يبحث عن العمل فلا يجدهء 
أو يجد عملا يتطلب القيام به مؤهلات لا تتوفر لديهء كما هو الحال في عصرنا 
الحاضر. 


(0) المرجع نفسه» ص۷۷۲١۷۷۲‏ . 


E 


ولدة . 

الشرط الشاني: أن يكون قادرا على نفقته, وقدرته عليها تكون من أحد 
وجهين: 

إما من يسار بمال يملكهء وإما بكسب يدنة؛ لآن القدرة على الكسب تجري 


عليه حكم الغضي وتسلبة حكم الققير؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 


لرجلين سالاه من الزكاة: "إن شكتما اعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا ذي قوة 
مکتسب"(۱) . 


الشرط الثالت: أن يقدر عليهاء وأن تكون زاكدة عن نفقة نفسه وفاضلة 
عنهاء فإن لم تفضل عنها سقطت عنه؛ لقول النبي على الله عليه وسلم: "ابدة 
بنفسك, ثم بمن تعول"(۲) . 

- إلى متى يجب إنفاق الوالد على ولده ؟ 

يقول الماوردي: "إذا وجيت نفقة الولد لصغره سقطت ببلوغه ما لم يخلف 
المفر زمانة أو جنون» سواء كان الولد غلاما ثو جارية, فإذا احتلم الغلام أو 
. حاضت الجارية سقطت تفقتهما"(؟). 


ويرى أبو حنيفة ومالك أن نفقة الجارية مستمرة حتى تتزوج(5). 


. رواه ابو داود والنساكي. وقد سبق تخريجه, ص۸۷‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: كتاب الزكاة,. حديث رقم (951),. وليس فيه: "ثم بمن تعول", 
وقد وردت هذه العبارة عند الترمذي: كتاب الزكاةء حديث رقم ,)18١(‏ كما 
رواد أبو داود في كتاب الزكاةء حديث رقم (15391). 

(؟) كتاب النفقات من الحاوي» ص۷۹ , 

)٤(‏ انظر: كتاب النفقات من الحاوي» ص۷۹3 , وانظر: اين نجيم: البحر الراكق 
شرح كنز الدقائق (نشر ايج - ايم سعيد كميني» باكستان, كراتشي) بدون 
تاريخ (٤⁄١١۲)ء‏ وانظر: الحطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .)5١١75(‏ 

ويرى الحنابلة أن النفقة لا تتوقف E‏ مادام الولد - ذكرا أو 


أنثى - فقيرا, انظر: ابن قدامة المقدسي: الشرح الكبير (5/0؟١).‏ 


- ¥ - 


وهذا أولى؛ لآن ترك الإنفاق على الجارية بمجرد بلوغها يعرضها للمشقة 
والضياع, بظلاف الغلام, 

ولذا اهمسر E E E E E‏ 
عليهء وكان باقيها على الجدء فإن لم يكن فعلى الأم"(١).‏ 

ب - إنفاق الولد على والده : 

يقول الماوردي: "ونفقة الإلد واجبة على ولدهء كما وجيت نفقة الولد على 
والده"(۲) . 

ويقصد الماوردي بالوالد - هنا - الأب والجد وإن علاء وكذلك نفقة الآم 
والجدات وإن علون(؟) . 

- شروط إنفاق الولد على والده : 

وهي شروط ف الوالر وشروط في الول : 

فثما الشروط المعتبرة في الوالد فثلاثة شروط(؟): 

الأول: الحرية؛ فإن كان عبدا وجبت نفقته على سيده . 

. الشاضي: الفقرء. قإن كان غنيا بسالد أو مكتسيا بيدنه لم تجب نفقته على 

ولده ؛ لأنها مواساة تجب مع الحاجة, وتسقط مع القدرة على الكفاية. 

الشرط التالث: أن يكون عاجزا عن الاكتساب إما بنقطان الظقة كالزمانة, 
وإما بنقمان الأحكام كالجنون؛ ليكون بعدم المال والعجز بالزمانة أو الجنون 


صادق الحاجة(0) . 


(1) المرجع نفسه» ص۴٠۸‏ . 

(؟) المرجع نفسهء ص1٠۸‏ وانظر الآدلة صا٠۸-١١۸ء‏ وانظر: الاقناع في الفقه 
الشافعي» ص۴٤٠‏ . 

(9) المرجع نفسه» ص٣۸1‏ . 

(5) المرجع نقسهء ص1١۸ء1۷١۸‏ . 

(0) وإذا كان الوالد صحيح البدن غير مجنون ولا زمنء فالمسالة فيها وجهان: 


تجب؛ لحاجتة, ولا تجب؛ لصحته. وقد رجح الأول النووي. انظر: الماوردي: - 


وأما الشروط المعتبرة في الولد فتلاثة(1): 

الأول : الحرية؛ فإن كان عبدا سقطت عنه نفقة والده لعجزه برقه. 

الشرط الثاني: أن يكون قادرا عليها بمال أو كسب بدن. 

الشرط الشالتث: أن يجدها الولد فاضلة عن قوته وقوت زوجته في يومه 
وليلته» فإن لم تفضل سقطت عنهء, وكانت نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الآب؛ لآنها 
معاوضة, ونفقة الآب مواساة(؟). 

ج - نفقة بقية الأقارب : 

يرى الماوردي أن وجوب النفقة إنما يكون للوالدين والمولودين وإن علوا 
أو نزلواء وأنها مقصورة عليهم, وساقطة عمن عداهم من عصباتهم وذوي محارمهم 
وأرحامهم كالإخوة والآخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات(؟). 

وقد أورد الماوردي في المسالة خلافا بين الفقهاء, يمكن تلخيصه فيما يلي: 

المذهب الآول: لا تجب لغير الوالدين والمولودين» وهو مذهب الشافعي. 

قلت: وهو - أيضا - مذهب مالك(5). 


المذهب الثاني : تجب النفقة على كل دي رحم محرم» وهو مذهب ابي حنيفة . (0) 


= كتاب النفقات من الحاويء ص!41: وانظر: النووي: منهاج الطالبين مع شرحه 
مغني المحتاج (818/6). 

(1) انظر: الماورديء كتاب النفقات من الحاوي» ص٠۸‏ . 

(؟) وهذا الشرط يراه الجمهور؛ حيث يوجبون نققة الوالد على ولده بشرط أن 
يكون لدى الولد مسا يفضل عن مؤونته ومؤونة زوجته في يومه وليلته. انظر: 
كشاف القناع (615/0)ء القوانين الفقهية لابن جزيء ص؟؟؟ء الفقه الإسلامي 
وأدلته (۷۷۲/۷٤۸)»ء‏ الفقه على المذاهب الأربعة (0۹۲/۶ء0۹۳). 

(؟) انظر: كتاب النفقات من الحاويء ص75 واتظر: الإقناع في الفقه الشافعي, 
ص٤٤‏ . 

(5) اتظر: المدونة الكبرى (دار الفكرء القاهرة) بدون تاريخ (۲0۲۰۲0۲/۲). 


(0) انظر: الكاساني: بداكع الصناكع, (5/١؟).‏ 


٠‏ المذمب الثالث: تجهب على جميع العسبات دون الأرحام من عدا الوالدين 
ووي 

والمولوييت وهو مذهب الأوزاعي» وبه قال عمر رضي الله عنه. 

المذهب الرابع : تجب لكل موروث» وهو مذهب أبي تور. 

المذهب الخامس: تجب على ذوي قريى ورحم من قريب أو بعيد, وهو مذهب محكي 
عن عمر ين الخطاب رضي الله عتة. 

قلت : وهو مذهب ابن حزم رحمه الله(١).‏ 

© التففة على العماليك: + 

يقول الماوردي: "تجب النفقة للملوك على سيدهء سواء كان ذكرا أو أنشى, 
صغيرا أو كبيراء صحيحا أو زمناء عاقلا أو مجنوناء مكتسبا أو غير مكتسب"(1). 

- مقدار نفقة المملوك : 


يرى الماوردي أن نفقة المملوك تقدر بالكفاية فيما يقتاته كمثاله في 


الغالب, وليست بمقدرة, بخلاف نفقة الزوجات؛ لآن الأخيرة معاوضةء وهذه مواساةء 
فيعتبر بالإغلب من وساط الناس» ومقدار الكفاية يختلف باختلاف عراف 
البلاد(؟) , 


: الإنفاق على الدواب‎ - ٤ 
يقول الماوردي: "انفقات البهاكم واجبة على ثريابها؛ لقول النبي صلى الله‎ 


عليه وسلم: "اتقوا الله فيما ملكت تيمانكد"(2)» ونهى عن التعدي على البهاكم 


)١(‏ انظر: المحلى (18/5؟.519)ء ويرى الحنايلة وجوب النفقة لكل قريب وارثء 
ولا تجب لذوي الأرحام ممن لا يرث لا يفرض ولا تعصيب. انظر: الروض المريبع 
(مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة) بدون تاريخ (1590/1) . 

(؟) كتاب النفقات من الحاويء ص؟1٩‏ . 

. ٤٤ص المصدر نفسهء ص٤110.41»ء وانظر: الإقناع في الفقه الشافعيء‎ (f) 

)٤(‏ اخرجه تحمد (99179)ء وابن ماجه في كتاب الومايا برقم (۲1۹۷)ء وابن حبان 
(۰)ء وقد رمز له المناوي بالصحة في فيض القدير ((/۷)؛ء وصححه 


الالباني في إرواء الظيل .)۲١۷/۷(‏ 


2. - 


وعن قتلها إلا لماكلةء فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله: 
"عدبت امراة في هرة سجنتها حتى ماتت, فدظت فيها النارء لا هي أطعمتها 
وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تاكل من خشاش الآرض"(١).‏ 

قال الماوردي: "قدل على أصرين: على حراسة اليهاكم بإطعامها حتى تشبع, 
وسقيها حتى تروىء سواء كانت ماكولة أو غير مأكولة, فإن قصر فيها حتى ملكت 
أو أتنهكت أثم"(؟) . 

وعند امتناع ضاحب البهاكم عن إطعلمها وسقياها فإن ولي الآمر يلزمه بذلك 
ثى ببيعها(؟) . 

م - يمكن أن نستظص مما سبق من الحديث عن الانفاق الواجب للغير الأمور 
الحالية : 

- يعتبر فلك شوعا واجبا من التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الإسلاميء 
حيث يلزم الغني والمكتسب بالإنفاق على قريبه الفقير والعاجز وفق شرط معينة - 
سبق ذكرها -» وهو أمر واجب لا يملك من وجب عليه التهرب مند؛ لذلك كان من 
مهام المحتسب - كما ذكر الماوردي - أن يامر من وجبت عليه نفقة أقاربه أو 
كفالة صغار أن يقوم بلك على الشروط المستحقة فيها(8) . 

ب - نجد أن وجوب إنفاق الوالد على اولاده يستمر حتى البلوغ؛, ولو ترك 
الوالد ذلك قبل البلوغ لحصل من ذلك مشقة للأولاد وضياع, لذلك وجب عليه أن 
يسهم في تنشكة وتربية الأفراد حتى يصبح المجتمع غنيا بموارده البشريةء ووجوب 
إنفاق الوالد على اولاده في مرحلة ما قبل البلوغ يتيح لهم التفرغ لإعداد 


أتفسهم بدنيا وعلميا وعمليا للمشاركة في تحمل أعباء الحياة . 


(9) كتاب النفقات من الحاوي, ص181:381, والحديث رواه البخاري في كتاب 
الشرب والمساقاة» حديث رقم (15؟؟)ء ومسلم في كتاب السلام برقم (١٤۲؟).‏ 

(؟) كتاب النفقات من الحاويء ص۸٩‏ . 

(؟) المرجع نفسه» ص؟4۸»ء وانظر: كتاب الآم للشافعي .)١١١/0(‏ 


(5) انظر: الآحكام السلطانية» ص؟؟؟ . 


~ ان 


وربط إنفاق الوالد على أولاده باليلوغ - ويخامة الذكور - يتطلب إعادة 
النظر فيه ؛ لآن إعداد الموارد البشرية الكفؤة - في عصرنا الحاضر - يتطلب 
تفرع الأولاد إلى ما بعد مرطة البلوغ بعدة سنوات» حتى يتسنى لهم أخذ قدر 
كاف من العلم والمعرفة, وبخاصة إذا اعتبرتا الأولاد عاجزين عن الكسب في هذه 
المرحلة لذلك السبيبء لذا فالاولى ما قاله ابن نجيم من أن "طالب العلم إذا 
كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الأب بمنزلة الزمن والآنثى", ويؤكد أن 
من كان من طلبة العلم "حسن السيرةء مشتغلا بالعلوم النافعة يجبر الآياء على 
الإنفاق عليهم"» ويعلل ذلك بقوله: "لآن الاشتغال بالكسب يمنههم عن التحصيل 
ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل"(١).‏ 

ومن جهة شانية نجد أن الأولاد ملزمون بالإنفاق على آباكهم وفق شروط أهمها: 
غنى الولد؛ وقدرته على الكسبء وفقر الوالد وعجزه عن الكسب» وليس من مقابلة 
الإحسان بالإحسان التخلي عن الوالد عند عجره وكبره والذهاب به إلى دار 
العجزةء كما يفعل في كثير من المجتمعات البعيدة عن هدي الإسلام . 

ج - تنجد أنه يجب الإنفاق على الزوجة بدون شروط سوى تمكين الزوج من 
نفسهاء وما سوى ذلك فإنه يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة حتى ولو كان 
فقيرا وزوجته غنية, وذلك حتى تتفرغ الزوجة لتحمل مسقوليتها المناطة بها نحو 
زوجها واولادها وبيتها. 

ومن جهة شانية نجد أن إنفاق الأبناء على الآباء مشروط بغنس المنفق أو 
قدرته على الكسبء وكذا فقر المتفق عليه وعجزه عن الكسب» كل ذلك حتى لا يعتمد 
القادر على غيره فيترك الكسب لنفسه وتنتشر البطالة في المجتمع, ونجد أن 
النفقة إذ! وجبت للآباء على الآيناء و للآيناء على الآباء فإنه لا بد منها حتى 
ولو كان من وجبت عليه فقيرا ما دام أنه قادر على الكسب؛ إذ القدرة على 
الكسب - في نظر الإملام - شروة لا يجوز إهدارهاء بل يجب استغلالها في التكسب 
يي ES TT‏ 
0١‏ انظر: البسحر الراقق (۶/١١؟)»‏ وكما سبق4اص1!١5,‏ فإن الحنابلة لايسقطون 


نفقة الولد الفقير بالبلوغ ما دام بحاجة إلى النفقة. 


~ $Y - 


للنفس ولمن تجب نفقتة ‏ 

د - وفيما يتعلق بوجوب إنقاق السيد على مملوكةء نجد أن الإسلام قد أوجب 
له كفايته بدون شروطء بل وثوجب على السادة أن يحسنوا معاملتهم للرقيق» ورفع 
مستوى الرقيق إلى مستوى الإخوة الكريمةء بينما "كانت الأمم الأخرى كلها تعتبر 
الرقيق جنسا آخر غير جنس السادة. خلق ليستعبد ويستذل, ومن هنا لم تكن 
ضماكرهم تتائشر من قتله وتهعنيبه وكيه بالنار وتسخيره في الأعمال القذرة 
والأعمال الشاقة"(1) 

ها - وحتس البهائم وجبت نفقتها على أربلبهاء والإحسان إليهاء والرفق 
بهاء وقد جعل الإسلام هذا عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى» كما أن 
التتقصير في ذلك يعرض المرء لعذاب الله وسخطه في الآخرة, ولمساءلة ولي الآمر 
في الدنياء ويذلك يظهر لنا الفرق الشاسع بين موقف الإسلام من الحيوانات وموقف 
جمعيات الرفق بالحيوان ا من التنظيمات التي تقوم على غير هدى من الله 
تعالى. 

: الشانى : الإنفاق التطوعي‎ ai! 

: فضله والحث عليه‎ - ١ 

يقول الماوردي: "فإذا أدى الرجل ما وجب عليه في ماله من نفقات من تجب 
عليه نفقتهء ومن إخراج ما وجب عليه إخراجه, استحببنا حينقذ أن يتصدق بشيء 
من ماله تطوعاء فقد روى أبو هريرة أن رسول الله - ملى الله عليه وسلم - 
قال: "والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا 
طيباء ولا يصعد إلى السماء إلا طيبا - إلا كأنما يضعها في يد الرحمن»ء فيربيها 
كما يربي أحدكم فلوه, حتى اللقمةء فتاتي يوم القيامة وانهما لمثل الجبل 


العظيمء شم قرا: (الم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده وياخذ 


)00 محمد قطب: شبهات حول الإسلام ء ص١5‏ 27 وانظر: د. لبيب شقير: تاريخ القكر 


الاقتصادي, ص0100 . 
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الصدقات) (5(")1) . 
؟ - قدر الإنفاق التطوعي : 
يقول الماوردي: "اختلف الناس في قدر ما يستحب له أن يتصدق به» فقال 

قوم: بجميع مالهء كفعل ثبي بكر رضي الله عنهء وقال آخرون: بنصفهء كفعل عمر 

رضي الله عنه» وقال آخرون: بثلثه, كفعل ابن عمر رضي الله. 
والذي عندنا(؟): أن الاستحباب في ذلك معتبر بحال المتصدق؛ فإن كان حسن 

اليقين قنوما لا يقنطه الفقرء ولا يسال عند العدم فالأولى أن يتصدق بجمي 

ماله» فقد روى زيد بن أسلم عن أبييهء قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله 
مضه - يقول: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتصدقء, فواقق ذلك 
مالا عنديء فقلت: اليوم أسبق أيا بكر - رضي الله عنه - إن سبقته يوماء فجكت 
بتصف مالي» فقال: "ما أبقيت لأاهلك؟" قلت: مثلهء؛ قال: وأتى أبو بكر بكل ما 
عندهء» فقال له النبي صلى الله علية وسلم: "ما أبقيت لإهلك؟" فقال: أبقيت لهم 

الله ورسوله, فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا"(6). 
فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أقر آيا بكر - رضي الله عنة - 

على دلكء واستصنه لد؛ لما علم من قوة إيمانه وصحة يقينه. 

ل کت کے 

.)١٠١5( سورة التوبةء آية‎ )١( 

(؟) كتاب الزكاة من الحاوي 310390 والحديث رواد البخاري: كتاب 
الركاة» باب المدقة من كسب طيب برقم :)15٠١(‏ ورواه مسلم: كتاب الزكاة, 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب برقم ,)١١15(‏ مع اختلاف يسير في اللفظ. 

(؟1) الحديث للماوردي. 

(4) رواه ثبو داود: كتاب الركاةء باب في الرخمة في ذلكء برقم 2)١174(‏ وزواة 
الترمدي: كتاب المناقبب» باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء برقم 
(1۷0؟)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر في فتح الباري 
(TEV)‏ أخرجه أبو داود» وصححه الترمذي والحاكم من طريق زيد بن اسلم 


عن أبيه . 
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وقال صلى الله عليه وسلم: "أنفق بلالء ولا تخش من ذي العرش إقلالا”(١).‏ 

فأما من كان ضعيف اليقينء يقنطه الققرء ويسال عند العدم فالأولى أن 
لايتصدق يجميع مللهء بل يتصدق بحسب حاله, آلا ترى إلى ما روى محمود بن لبيد 
عن جابر قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل بمشل بيضة 
من ذهب فقال: يا رسول الله: أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك 
غيرهاء فأعرض عنه حتى أتى بها مراراء ثم أخذما فحذفه بهاء فلو أصابته 
لأوجعته» شم قال: "يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة, ثم يقعد يسال 
الناس, خير الصدقة ما أبقت غض"(؟) . 

وثراد غيلان بن سلمة أن يوصي يماله كله للمساكين, فاأكرهه عمر - رضي الله 
عنه - حتى رجع فيهء وقال: لو مت على رئيك لرجم قبرك, كما يرجم قبر بي 
رغال"(؟). 

وما سبق من الكلام عن مقدار الإنفاق التطوعي ينبغي أن يفهم في إطار ترتيب 
الإنفاق وتقديم الإنفاق الواجب على الإنفاق التطوعيء يقول الماوردي: "أما صدقة 
التطوع قبل أداء الواجبات من الزكوات والكفاراتء ‏ وقبل الإنفاق على من تجب 


نفقتهم من الأقارب والزوجات فغير مستحبة ولا مختارة لقوله صلى الله عليه 


(1) رواه البزار باستاد حسنء وأبو يعلىء والطبراني في الكبير والأوسط ياستاد 
حسن. انظر: الترغيب والترهيب,ء (01/۲)» وقال المناوي في فيض القدير 
:)1/١(‏ رواه البزار عن بلال وعن آبي هريرةء والطبراتي في الكبير عن 
ابن مسعود» ورمز له بالحسن. 

(9) رواه تيو داود في كتاب الزكاة» باب الرجل يخرج من مالهء برقم (1175)» 
ورواه الحاكم في المستدرك (571/1)ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء 
ولم يخرجاه» وقال الذهبي: على شرط مسلم, وصحيح ابن خزيمة برقم .)۲٤٤١(‏ 
انظر: كتاب الزكاة من الحاوي» تحقيق د. ياسين الخطيب, .)٠1١١/٤(‏ 

(؟) انظر: كتاب الزكاة من الحاوي للماورديء (105/5١)ء‏ وقد وردت قصة عمر مع 


غيلان الثقفي في فتح الباري .)۲٤۷/۴(‏ 
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وسلم: "خير الصدقة عن ظهر غنى» وليبد؟ أحدكم بمن يعول"(١).‏ 

وفي قوله: "عن ظهر غنى" تأويلان: أحدهما بعد استغناء نقسه عن تتبع ما 
يخرجه عن يده . 

الشثائني: بعد استغناكه عن أداء الواجباتء روي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: "لا يقبل الله التوافل إلا بعد احكام الفراكض"(5). 

وخير ما نعلق به على حديث الماوردي هو ما قاله ابن حجر عن حديث: "خير 
المدقة ما كان عن ظهر غنى"(؟), حيث قال: "والمختار أن معنى الحديث أفضل 
المدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيالء بحيث لا يمير المتصدق 
محتاجا بعد صدقته إلى أحدء قمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به 
الحاجة الضرورية؛ كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليدء وستر العورةء 
والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى, وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل 
يحرم؛ وذلك أنه إذا آشر غيره به أدى إلى إهلاك نفسهء أو الإضرار بهاء أو كشف 
عورته.» فمراعاة حقه اوی على كل حال؛ فإذا سقطت هذه الواجيات مح الإيتارء 
وكانت صدقته هي الأفضل؛ لأجل ما يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته"(٤)‏ . ش 

والقيام بالنفقات الواجبة يستلزم موردا مستمرا للوقاء بهاء وهذا يتطلب 
توجيه بعض الأموال نحو الاستثمارء فإن لم يكن شمة مال فالتكسب بالبدن لتوفير 


ما يفي بحاجات نفسه» وحاجات من يعول» أما التفريط في هذه النفقات فغير 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة, باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنىء برقم (1551)غ؛ 
وفي الباب قوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن مالك عندما راد التصدق 
بماله كله: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لكء قلت: فإتي مسك سهمي الذي 
بخيبر". 

(؟) كتاب الزكاة من الحاوي (099:1014١)ء‏ والحديث لم أجده. 

(؟) سبق تخريجهء ص 7١5‏ . 


)٤(‏ فتح الباري» (179ة519؟). 


+ 


جاكر؛ لك منع النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه - عندما كان مريها وأراد التصدق بماله كله - وكان ذا مال كثير ولیس له 
من الولد إلا بنت - وقال له: "إنك إن تذر ورشتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس"(١) ‏ 

۴ - ضوابط الإنفاق التطوعي : 

ذكر الماوردي بعض الضوايط والآداب التي تتعلق بالإنفاق التطوعيء أهمها 
ما يلي: 

أ - أن يتصدق على ذوي أرحامه, وعلى أهل الخيرء وذوي الفضل؛ لحديث: "لا 
ياكل طعامكم إلا مؤمن"(؟), فإن تصدق على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي 
جان؛ لقوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)(؟)غ: 
والأسير لا يكون إلا كافراء وقد مدح الله مطعمه فدل على استحباب الصدقة عليه, 
روى هشام بن عروة عن آمه أسماء قالت: قدمت علي أمي راغبة مشركة, فقلت: يا 


رسول الله: إن مي راغبة مشركةء أفاصلها؟ قال: "نعم صلي أمك"(5). 


. ۱۷٤ص سبق تخریجه»‎ )١( 

(؟) رواه التزمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء في صحبة المۇمن» برقم (۴۹۵؟)ء 
وقال: هذا حديث حسنء ورواه احمد في المسند (؟/1؟). 

(؟) سورة الانسانء آية (۸). 

)٤(‏ كتاب الزكاة من الحاويء (11:5/5 وما بعدها)ء والحديث رواه البخاري في 
كتاب الادب» باب هلة الوالد المشرك, برقم (04۷۸)ء وأيضا رواد في الجزية 
والهبة. ورواه مسلم في كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والمدقة على 
الآقربين ... برقم .)٠١١١(‏ 

قلت: والمقصود هنا صدقة التطوع, ما الزكاة فلا يجوز دفعها لكافر كما 
قال الماوردي في الأحكام الملطاتية ,)١04(‏ وأجاز أبو حنيفة دفعها الى 


الخمي دون المعاهد. 
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ب - أن يستره عن أعين الناس, وعن إذاعة يستطيل لهاء وأن يخفيه عن 
إشاعة يستدل بها(١),‏ 

اج - عدم المن بالصدقة, والإعجاب بفطلد؛ لما فيه من إسقاط الشكر وإحباط 
الأجر» يقول الماوردي في تفسير قوله تعالى: (يا يها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والآذى)(؟) قال: "المن في ذلك أن يقول: أصنت إليك ونعشتك, 
والاذى أن يقول: أنت أبدا فقيرء ومن أبلاني بكء مما يؤذي قلب المعطى"(؟). 

وقال كيضا: "وما المعطي إذا التمس بعطاته الجزاء. وطلب به الشكر 
والشناء» فهو خارج بعطاكه عن حكم السخاء؛ لآنه إن طلب به الشكر والشناء كسان 
صاحب سمعة ورياءء وفي هذين من الذم والسمعة ما ينافي السخاء» وإن طالب به 
الجزاء كان تاجرا متربحا لا يستحق حمدا ولا مدحاء وقد قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - في تاويل قوله تعالى: (ولا تمنن تستكثر)(5): إنه الذي يعطي 
عطية يلتمس بها أفضل منها"(0) . 

د - تعجيل العطاء والبذل. يقول الماوردي: "ينبغي لمن يقدر على ابتداء 
المعروق أن يعجله حدر فواتة» وار به خيفة عجزه» وليعلم أنه من فرص 
زمانه وغناكم إمكانه., ولا يهمله ثقة بقدرته عليهء. فكم واثق بقدرة فاتت 
فأعقبت ندماء ومعول على مكنة زالت فأورتشت خجلا .. ولو فطن لنوائب دهرهء 
وتحفظ من عواقب مكره, لكانت مغائمه مذخورة, ومغارمه مجبورة"(1). 

2 تصغيره عن أن يراه مستكبراء وتقليله عن أن يكون مستكترا؛ لكلا يصير 


به مدلا بطراء ومستطيلا أشرا(لا). 


. ۲٠٣ص أدب الدنيا والدين,‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. آية (515), 

(؟) تفسير الماوردي "النكت والعيون" (١/١8؟).‏ 
)٤(‏ سورة المدثرء آية (1). 

(0) أدب الدنيا والدينء (۱۹۹ء٠٠۲)‏ . 


(۰1) المرجع نفسه, ص۲ ۲۰٤۲-۰‏ . 
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و - الا يحتقر منه شيشا وإن كان قليلا تزراء إذا كان الكثير معوراء 
فامتنع عنهء وفعل قليل الخير أفضل من تركه(١)ء‏ وقال الماوردي: "ولا ينبفي أن 
يمتنع من الصدقة باليسيرء فإن قليل الخير كتير قال الله تعالى: (فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره)(؟). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"(؟). 

ن - ومن ضوابط الإنفاق التطوعي ما بينه الماوردي بقوله: "إن وقف على 
حده» وهو بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة, وإيصاله إلى مستحقه بصب الطاقة 
كان محمود البذل مشكور العطاء, وإن تجاوز هذا الحد فأعطى في غير حق» وبذل 
من غير تقدير صار منسوبا إلى التبذير والإضاعة, وصار بإزاء تبذيره حقوق 


مضاعة "(5). 


ال 1 الاك ا ور مكح و تا 
)١(‏ المرجع نقسه,ء ص٤‏ . 
(؟) سورة الزلزلةء آية (۷). 
(؟) كتاب الزكاة من الحاوي .)١1١0/5(‏ 
والحديت رواد البخاري: كتاب الزكاة, باب: اتقوا النار ولو بشق تمرةء 
حديث رقم (1591), كما رواد مسلم: كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو 
بشق تمرة .)١٠١9١1(‏ 


. ١١١25١١١ تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص‎ )٤( 


المطلبب الثالث : الاكتنان : 


في هذا المطلب ندرس ري الماوردي في الاكتنانء وعلاقته بالإنفاق» مع 
الترجيح المبني على مبررات شرعية واقتصادية . 

ولا : ركي الماوردي في الاكتتان : 

عرف الماوردي الكنز - في اللغة - مقوله: "الكنز في اللغة: هو كل شيء 
مجموع بعضه إلى بعض» سواء كان ظاهرا على الأرض أو مدفونا فيهاء ومنة كنز 
البر"1(١).‏ 

أما عند علماء الشريعة فقد أورد الماوردي ثلاثة أقوال في تفسير قوله 
تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة...)(؟) الآيةء قال: "وفي هذا الكنز 
المستحق عليه الوعيد ثلاثة اقاويل: 

تحدها: أن الكتز: كل مال وجبت فيه الزكاة فلم حؤد زکاته»ء سواء كان 
مدفونا أو غير مدفون, قاله ابن عمرء والسدي» والشافعيء والطبري. 
الشاني: أن الكتن ما زاد على أربعة آلاف درهمء أديت منه الزكاة أم لم 
تؤد» قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقد قال: اربعة آلاف فما دونها 
نفقة» وما فوقها كنز(؟). 


الشالث : أن الكننز ما فضل من المال عن الحاجة إلية"(٤)ء‏ وهو مروي عن 


(؟) تفسير الماوردي "النكت والعيون" (9/5؟؟١),‏ وانظر: ابن منظور: لسان 
العرب, مادة (كتز). 1 

(؟) سورة التوبة, آية (٤؟ء0؟).‏ 

(؟) روى هذا القول - أيضا - الطبري في تفسيره. اتظر: تفسير الطبري (جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن) (دار الفكرء بيروت) طل١5١اه .)١١8171(‏ 


(5) تفسير الماوردي (؟/؟؟١).‏ 
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أبي ذر رضي الله عنه(١).‏ 

وهناك قول رابع: وهو أن الكنز: ما لم تؤد منه الحقوق(؟) . 

وقيل: ما لم تؤد منه الحقوق العارضة؛ كفك الأسيرء وإطعام الجاقع, وغير 
ذلك(؟) . 

ويمكن تصنيف الآراء السابقة إلى صنفين: 

الصنف الاول: يرى أن الكنز: ما لم تؤد منه الحقوق» قإن أديت منه الحقوق 
فليس بكنزء والمراد بالحقوق هنا: الزكاة عند البعضء وعند البعض الآخر: 
الزكاة وغيرها من الحقوق المتعلقة بالمال. 

الصنف الثاني: يرى أن الكنز: ما فضل عن الحاجة(٤)‏ . 

هذاء وقد رجح الماوردي القول بان الكنز ما لم تؤد زكاته(0), الآن الكتاب 
يشهد له, والسنة تدل عليه وقول الصحابة يعضده"(1). 

"فأما ما يشهد له من كتاب الله سبحانه» فما ورد من الوعيد بقوله تعالى: 
(فبشره بعذاب اليم) إلى قوله سبحانة: (ما كشزتم لأنفسكم)(!)ء ولا يجوز أن 
يكون هذا الوعيد واردا في حرز الأموال ودفنها - كما قال ابن أبِي داود ٤‏ 
لإياحته ذلك ولا في عدم إنفالقها في الغزو والجهاد - كما قال ابن جرير -؛ لأن 
فرضه لم يتعينء وليس في الأموال حق يجب أداؤه إلا الزكاةء فعلم أنه المراد 


بالآية "(4). 


.)5915/0( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ابن العربي: احكام القرآن (دار الجيل»ء بيروت) ط۸ء٤١ه»‏ (١/۸؟3).‏ 

(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (5910/0؟). 

(5) لا يحرج عن هذا رثكي الإمام علي رضي الله عنه على اعتبار أنه حدد مقدار 
الحاجة بأربعة آلاف درهم. 

(160) كتاب الزكاة من الحاوي ١١553/1١:!ا2١).‏ 

(۷) سورة التوبة. آية (502:55). 


(4) كتاب الركاة من الحاوي (١⁄1٤۱ء١٤۱).‏ 
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"وما ما يدل عليه من السنة؛ فما روى عطاء عن آم سلمة - رضي الله عنها 


- أتها قالت: يا رسول الله: إن لي أوضاحا(١)‏ من ذهبء أكنز هي؟ فقال صلى 


الله عليه وسلم: "كل مال بلغ الزكاة قزكى فليس بكتزء وما لم يزكه فهو 


كنز" (5) . 


ا 
"وما ما يعضده من قول الصحابة رضي الله عتهمء فما روي عن عمر - رضي 


الله عنهما - أنه قال: كل مال لم تود زكاته فهو كنزء وإن لم يدفن» وكل مال 


أدى زكاته فليس بکنز وإن دفن" (؟). 


وروي عن أبي هريسرة - رضي الله عنه - أنة قال: أيما رجل لا يؤدي ركاة 


ماله» جاء يوم القيامة شجاع اقرع يطلب صاحبهء, فيقول: أنا كنزك آنا كنزك"(5) 
(1) الأوشاح: نوع من الطيء واحدها وضح» سميت بها؛ لبياضها. ابن الأثير: 


200 


هلق 


النهاية (۱۹1⁄0) . 

رواه أبو داود: كتاب الزكاةء باب الكنز ماهو؟ حديث رقم (1016)» كما 
رواه. الميوقني في سنشة (49/4), والدارقطني ,)5١0/9(‏ إنظر: كتاب الزكاة 
من الحاوي (١⁄۸٤1ء4٤)؛‏ وقد حسنه المناوي في فيض القدير (255/0)» 
والالباني في صحيح الجامع الصغير (١/4۸)ء‏ وقال عنه فضيلة الشيخ ابن باز 
في هامش فتح الباري (۴/٠۲؟):‏ "وهو (كي الحديت) حجة ظاهرة على أن الكنز 
المتوعد بالعذاب: هو المال الذي لا تؤدى زكاتة, والله أعلم". 

رواه مالك في الموطة: كتاب الزكاة, باب ما جاء في الكنزء ص01؟, وقال 
المندري في الترغيب والترهيب :)0۲١/١(‏ "رواه الطبراني في الأوسط مرفوعاء 
ورواه غيره موقوفا على ابن عمرء وهو الصحيح". وقد ضعفه المناوي في فيض 
القدير (9/0؟): كما ضعفه الآلباني في ضعيف الجامعء ص7١1‏ . 

رواد البخاري: كتاب الركاة, باب: إشم مانع الزكاة, حديث رقم (15:5)» 
كما رواد الإمام مالك في الموطا موقوفا: كتاب الزكاة, باب ما جاء في 


الكنزء ص50!2501؟ . 
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وليس لهما في الصحابة مخالف"(0) . 

وفيما يلي بعض الملاحظات على ما ذكره الماوردي بشن الكنز: 

١‏ - فكر الماوردي أنه ليس في الآموال حق يجب اداؤه إلا الزكاةء وهذه 
مسالة مختلف فيها بين آهل العلم» وستناقش في مكان آخر(؟). 

؟ - عتدما ورد الماوردي قول ابن عمر ويي هريرة - رضي الله عنهما - 
قال: "وليس لهما في المحابة مخالق", وكما سبق قإن هناك من الصحابة من 
خالفهما وبخاصة آبو ذر رضي الله عنه(؟). 

ثانيا : المناقشة والترجيح : 

يرى الباحث أن ما ذهب إليه الماوردي من القول يان الكنز: "كل مال وجيت 
فيه الزكاة ولم تؤد زكاته" هو الراجح؛ للاسباب التالية: 

١‏ - موافقته لكثير من النصوص» وقد سبق جملة منهاء ونضيف إليها الآتي: 

أ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت هذه الآية: (والذين 
يكنزون الذهب والففة) قال: كبر ذلك على المسلمينء فقال عمر رضي الله عنه: 
نا أفرج عنكمء قانطلق. فقال: يا نبي اللهء إنه كبر على اصحابك هذه الآيةء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما 
بقي من أموالكم, وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم" فكبر عمرء ثم قال 
له: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المراة الصالحة: إذا نظر إليها سرتدء 


وادا أمرها أطاعته, وإذا غاب عنها حفظته "(5). 


.)101-١5ا/1١( كتاب الركاة من الحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: الفصل الثالث من الباب الثاني: الإيرادات العامة . 

(؟) وغيره كما سياتي بعد قليل. 

»)١115( رواه تيو داود: كتاب الزكاة, باب في حقسوق المالء حديث رقم‎ )٤( 
وقال‎ :)١801( ورواه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب افضل النساءء حديث رقم‎ 


الخطابي في معالم السنن حاقية سنن أبي دلود :)9١779(‏ "رواه الحاكم في = 


- YY ~- 


ب - عن خالد بن أسلمء قال: خرجتا مع عبدالله ين عمر رضي الله عنتهماء 
فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها 
في سبيل الله) قال ابن عمر: من كترها فلم يؤد زكاتها فويل له» إنما كان هذا 
قبل أن تنرل الزكاة, فلما أنرلت جعلها الله طهرا للاموال"(0) . 

وفي رواية: "شم التفت» فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهباء أعلم عدده 
وأزكيه» وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل"(). 

قال المسحدث الآلبساتي عن هذا الحديث: "وهووإن كان موقوقا فهو في حكم 
المرفوع؛ لأنه في أسباب الشزولء. ودلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وحديث ابن عمر هذا هام جدا 5 تفسير آية الإنفاق هده ..., 
فالمقصود إنفاق الجزء المقروض على الأموال من الزكاة, وعلى ذلك دلت ساثر 
الأحاديث التي وردت في الترهيب من ممع الزكاة, وكدلك سيرة السلف الصالح» فإن 
المقطوع به أن عشمان» وعبدالرحمن بن عوف» وغيرهما من أغنياء الصحابة لم 
ينفقوا أموالهم كلهاء بل ماتوا وقد ظفوا لورشتهم أموالا طائلة كما هو مذكور 
في كتب السيرة والتراجم"(5). ش ا 

؟ - الآشسار التي تدعم القول بأن: الكنز ما قضل عن الحاجة, ذكر ابن 


العربسي بعضا منهاء وقال: "قال القاضي: هذه الأحاديث لم يصمح سندهاء وهي بعد 


= مستدركه وابن مردويه من حديت يحيى بن علي» وقال الحاكم: صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه" . 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة, باب ما أدى زكاته فليس بكنزء حديث رقم 
2055 

)١(‏ رواد ابن ماجه: كتاب الزكاة, باب ما أدى زكاته ليس كنزاء حديث رقم 
(۱۷۸۷)» وقال الألباني: إسناده صحيح. أخرجه البيهقي )۸۲/٤(‏ من طريق ابن 
شهاب» حدثني خالد بن آسلمء به. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (17:97/9). 


(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟97/5). 
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محمولة على ما لم تقد زكاته .)١("‏ 

۲ - إن القول بان الكنز: ما لم تؤد زكاته هو قول الجمهور من الصحابة 
والفقهاء, وعليه كيار المفسرين كالطبري والقرطبيء وهو مدهب الإمام البخاري: 
يقول ابن عبدالبر: "ولا أعلم مخالفا في أن الكنز ما لم تؤد زكاته؛ إلا شيكا 
روي عن علي وبي ذر والضحاك» وذهب إليه قوم من أهل الزهد".(؟) 

٤‏ - يقول الطبري: "لو كان ما فضل عن الحاجة أو زاد عن أربعة آلاف درهم 
يعتبر كنزرا يستحق صاحبه العقاب الشديد الذي نصت عليه هذه الآية؛ لم يكن هناك 
مجال لوجوب الزكاةء بل لأصبح الواجب الخروج من جميع المال"(؟). 

قلت : ولما كان هناك مبرر لتقسيم الإنفاق إلى واجب وتطوعي» بل يكون 
الإنفاق قسما واحداء هو الواجبء كما أن إنفاق جميع المال يلغي المواريثء 
لذلك كان المحاية يقرءون آية المواريث لأبي ذرء ويقولون له: "لو وجب إنفاق 
كل المال لم يكن للآية وجه"(٤).‏ 

م - عرف الاقتصاد الوضعي الاكتناز بأنه "حبس التقود عن التداولء أو 
بعبارة أوضح: تنحية جزء من الدخل عن الاستهلاك مع عدم توافر نية LE‏ 


مستقبلاء ثم تحويله إلى قيم عينية منتجة"(0). 


(1) تكام القرآنء (9999). 

(؟) انظر: المناوي: فيض القدير » (59/0)., وانظر أيضا: ابن حجر: فتح الباري 
(۲⁄). 

(؟) جامع البيانء (1/١؟١).‏ 

(5) الالوسيء كبو الفضل شهاب الدين محمود الالوسي البغدادي» (ت ١۷؟أه)‏ روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني (ادارة الطباعة 
المنيرية, مصر) ط؟ (١٠79١؟١).‏ 

(0) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي, ص؟؟5, وانظر: مجموعة 
من الاقتصاديين: الموسوعة الاقتصادية, إعداد وتعريب: عادل عبدالمهديء 


وحسن الهموندي (دار أبن ظدون» بيروت) طا TELE‏ ص٤‏ . 
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هذأ» وقد سلك بعض من كتبوا في الاقتصاد الإسلامي هذا المسلك في تعريف 
الاكتناز»ء فقال أحدهم: "ندد القرآن الكريم بمن يكتنزون الذهب والفضة (أي 
النقود)., وهددهم بالعذاب الأليم ..." إلى أن قال: "ومعنى كتز النقود: أن 
تقبر في الخزاكن ولا تعمل؛ لآن الكنز هو المال المختفي الذي يقبر في الأرض أو 
في خرانة لا يعمل"(١).‏ 

وقال باحث آخر: "إن الأقوال والآراء التي فسرت الاكتناز لم تخرج عن المعنى 
الاقتصادي الذي نريدهء وهو مجرد حبس الآثمان (النقود) عن التداول"(؟) . 

وبناء على هذا المسلك نجد هناك من يستشهد بواقع الدول الاسلاميةء حيث 
"قدر خبراء الأمم المتحدة في إحدى دراساتهم عن التخلف الاقتمادي أن الاكتناز 
يمشل حوالي )<٠١(‏ من الدخل في بعض الدول النلمية,ء وبصفة خاصة دول جنوب شرق 
آسياء ودول الشرق الأوسط, حيث تنتشر ظاهرة الاكتناز على نطاق كبير"(1): وبعض 


الدول الإسلامية - بالطبع - داخلة في نطاق هذه الإحصائية(5). 


. ١ص د. علي عبدالرسول: المبادىء الاقتصادية في الإسلامء‎ )١( 

(؟) شعبان فهمي: رأس المال في المذهب الاقتمادي للإسلام (من منشورات الاتحاد 
الدولي للبنوك الإسلامية)» ص١8‏ ١غ‏ وقد أخذ بهذا التعريف كل من: 
- د. محمد شوقي الفنجري: المذهب الاقتصادي في الإسلام (شركة مكتبات عكاظء 
جدة) طاء ١+5أم,‏ ص١؟١‏ . 
- على خضر بخيت: التمويل الداظي للتنمية في الاقتصاد الاسلامي» ص٠۸‏ . 
- د. أبو بكر متوليء ود. شوقي إسماعيل شحاته: اقتصاديات النقود في إطار 
الفكر الإسلامي (مكتبة وهبةء القاهرة) ط؟٠5١اهء‏ ص؟؟-1؟ء وغيرهم . 

(؟) د. علي لطفي: التنمية الاقتصادية (مكتية عين شمسء القاهرة) ط۹۷۹مء 
ص۱0 . 

)٤(‏ انظر: علي خضر بخيت: التمويل الداظي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي. 
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ولا شك في أن الاكتنان - في المفهوم الاقتصادي - يؤدي إلى نقص الطلب 
الكلي على السلع والضدمات» مما يودي إلى عدم القدرة على تصريف المنتجات 
الاقتصادية, وبالتالي يضطر قطاع الإنتاج إلى خفض مستوى الإنتاج» وما يتبع ذلك 
من تعطيل جزكي للموارد الإنتاجية المستخدمة» وتبديد نسبي في استخدامها(١)‏ . 

ويرى الباحث أن التسوية بين الاكتنان في المفهوم الشرعيء والاكتناز في 
المفهوم الوضعي غير صحيح للأسباب التالية : 

١‏ - يصبح الاستثمار - بناء على هذا الرئي - واجباء بدليل الوعيد في 
الآية, والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب(۲)» فقد عرف الأموليون الواجب باأنه: 
"ما توعد بالعقاب على تركة"(؟)ء وعليه فمن كانت عنده أموال ولم يستثمرها - 
مع قدرته على ذلك - فهو آشم, للك قد يقدم المسلم على استثمارات عقيمة لا 
جدوى منها؛ هروبا من الوقوع في الإثمء خامة وأن فرص الاستثمار ليست متاحة 
بصورة داكمة, ومثل هذا - القول - لا نجد له مستندا من الشرع الحنيف. 

ومن جهة ثانية فإن حبس المال عن التداول قد يكون محمودا في بعض 
الأحوال؛ كحالة التشغم - مشلا - حيث تتخة الدولة كافة السياسات لتقليل كمية 
النقود المعروضة للتداولء وفي هذا الشأن يقوم المصرف المركزي بحبس كمية من 
النقود بهدف القضاء على التضخم. 


؟ - عندما عرف الاقتصاد الوضعي - وبالذات الرأسمالي - الاكتناز بأنه حبس 


. انظر: المرجع نفسه» نفس الصفحة‎ )١( 


(؟) يدهو هذا الاتجاه إلى إنفاق المال ويخاصة في الاستثمارء والوعيد على عدم 


الإنفاق . 
(؟) ابن قدامة المقدسي: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه (دار 


الكتاب العربي» بيروت) طاء ١50(هء‏ ص(؟, وانظر: د. حسين خلف الجبوري: 
عوارض الأهلية عند الأموليين (من منقشورات معهد البحوث بجامعة ثم القرى) 


طق ۸٤اه‏ ص۴۷۰0 . 
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النقود عن التداولء» اعتبره عملا مذموماء ولكنه لم يرتب أية عقوبة على اكتناز 
الأموال وحبيسها عن التداول(١)»‏ كما أنه يفتقد حوافز الإنفاق الموجودة في 
الاقتصاد الإسلامي؛ حيث حت الإسلام على الإنفاق في مختلف المجالات الطيبةء ورتب 
على ذلك شوابا عظيماء كما فرض الله تعالى في المال حقوقا كالزكاةء ونفقات 
الأقارب» وهذا يدفع لاستثمار الآموال حتى تؤدى هذه الحقوق من الأرياح وليس من 
رئس المالء ولذا جاء في الحديت: "اتجروا في أموال اليتامى حتس لا تاكلها 
الزكاة "(19) . 

ومن جهة ثانية فإن الإنسان مقطور على حب المال: (وتحيون المال حبا 
جما) (؟)» ويسعى للاستزادة منه بدون حدود» كما جاء في الحديث: "لو كان لابن 
آدم واديان من ذهب لابتفى ثالثاء ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب"(٤)؛‏ لذلك 
فالإنسان العاقل الرشيد سيوجه أمواله نحو مجالات الاستثمار المناسبة عتدما 
بيجدها , 

؟ - الاستدلال بنسبة الأموال المكتتزة في بعض الدول الإسلامية وآثارها على 
التسمية, لا وة حجة ت ساوى بين معنی الاكتناز في الشرع ومعناه في الاقتصاد 
الوضعي؛ لآنه لا يمح الاستدلال بانحرافات وسلبيات نشات في ظل أنظمة اقتمادية 
وضعية»ء بل إن هذه الأوضاع السيكة تعد حجة لضرورة تحكيم شرع الله في كسل شثون 
الحياة للقضاء على كل السلبيات والاتحرافات. 

٤‏ - وعليه فإن الراجح والمحيح أن الاكتناز: "مصطلح إسلامي للمال الذي 


لم تود منه الزكاةء ويلحق بالزكاة شتى الحقوق العارضةء فهي واجبة في 


)١(‏ انظر: د. منذر قحف: الاقتصاد الإسلاميء دراسة تطيلية (دار القلم, الكويت) 
طلء ١١٤ه.‏ ص01 . 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط عن أنس» وقد سبق تخريجه ص3 . 

(؟) سورة الفجرء آية .)5١(‏ 


. رواه البخاري وغيره» وقد سبق ص0‎ )٤( 
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حينها"(!)., وفرض هذه الحقوق في المال من العوامل التي تجعل الاحتفاظ 
بالنقود ساظة في أضيق نطاق, ويمكن بيان ذلك بدراسة موجزة للطلب على النقود 
في الاقتماد مس شجد أن النقود تطلب بفعل ثلاشة دوافع» هي: المعاملات, 
والاحتياطء والمضاربةء ويمكن تفصيلها فيما يلي : 

أ - الطلب على النقود بدافع المعاملات : 

وهنا يحتفظ الإفراد بالنقود ساظة لتجري بها معاملاتهم حتى وقت الحصول 
على الدخل مرة أخرى» وهذا يتم في المعاملات الاستهلاكية والاستثمارية؛ حيث قد لا 
تتوفر فرصة الاستثمار المناسب, ولكن لا تطول مدة الاحتفاظ بالنقود لهذا 
الغفرض» حيث يوجد من العوامل ما يجطها قصيرة, ومن تلك العوامل توفر 
البدائل الاستشمارية المعتبرة شرعا؛ كالمضاريات الخاصة والمشتركة» والشركات 
المختلفة, والسلمء وغيرها. 

ومن جهة أخرى فإن الركلة تحفز المسلم للتوجيه ماله نحو الاستثمار حتس 
يدفع الزكاة من النماء لا من رأس المالء وذلك عندما تكون الاستثمارات ناجحة 
وتحقق ربحا يفي بالغرض(]) . ش 

ب - الطلب على النقود بدافع الاحتياط : 

لا مانع شرعا من الاحتفاظ بيبعض النقود لمواجهة الظروف الطاركةء وفي ظل 
الاقتصاد الإسلامي يوجد من العوامل ما يجعل هذا الداقع في أضيق نطاق» ومن هذه 
العوامل: الركاة وغيرها من أدوات التكافل الاجتماعي(؟), كما أن الزكاة 
ستفرض على الأموال المحتفظ بها لهذا الفرض إذا بلغت نصابا وحال عليها 


الحول(٤)»‏ ومن ناحية أخرى فإن إيمان الفرد المسلم بان الله قد تكفل بارزاق 


. ٤ص‎ » د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتضاد الإسلامي‎ )١( 
(؟) انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي ص9؟1.‎ 
. ؟؟١ص (؟) المرجع نفسه»‎ 


2 انظر: د. محمد عبدالمنعم عفر: الاقتصادي الإسلامي‎ )٤( 
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عباده يجعله آكثر اطمكنانا من غيره» وعليه يكون الطلب على النقود هنا اقل 
للفرد المسلم منه لغير المسلم(١).‏ 

ج - الطلب على التقود بدافع المضارية : 

وهي غير المضاربة المعروفة في الشريعة الإسلامية؛ حيث يقصد بها هنا: 
الاحتفاظ بالنقود للاستفادة من تحركات أسعار المندات مستقبلا في سوق الأوراق 
المالية(؟), وهذا لا وجود له في ظل الاقتصاد الإسلامي؛ لاته يقوم على الرباء 
وما الاحتفاظ بها للإستفادة من انخفاض وارتفاع أسعار بعض السلع, فهذا أمر 
دقيق؛ فقد تدظ تلك العمليات في نطاق الاحتكار المحرم» متى ما كان القصد 
منها رفع الأسعار وتحقيق الأرباح» وقد تدخل في نطاق التجارة المشروعة إذا خلت 
من ظلك, ومع ذلك فإن هذه العمليات إذا مورست في المجتمع الإسلامي فإنما 
تمارس في أضيق نطاق(؟) . 

ويتميز الاقحماد الإسلامي بالدافع الاجتماعي» حيث يحتفظ المسلم بجزء من 
النقود لإقراض المحتاجين قرضا حسناء وللإنفاق في وجوه الخير عندما تكون هناك 
حاجة مستقبلا(5) . 

والذلامة : اننا لا تستطيع أن نقول بان الطلب الكلي على النقود في مجتمع 
مسلم أقل أو تكثشر منه في مجتمع غير مسلم وإنما يمكن القول بدرجة كبيرة أن 
الطلب على النقود لهذا الدافع أو ذاك هو اقل أو أكبر في المجتمع المسلم عنه 
في المجتمع غير المسلم(0) . 


ونختم بالقولءإن إخراج الحقوق الواجبة في المال لا يعني التصرف في المال 


)١(‏ انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور اسلامي ص1؟؟. 

(؟) المرجع نفسهء صإ؟؟» وانظر: د. حسين عمر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية, 
ص؟؟ . 

(؟) انظر: د. شوقي دنيا: المصدر السابقء ص؟؟؟ . 


(04) المرجع تقسهء ص٣٣٣‏ . 
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- بعد ذلك - حسب الرغبة, بل لا بد من طاعة الله في ذلك, يقول ابن عمر: "ما 
أبالي لو كان لي أحد ذهيبا أعلم عدده وازكية., وأعمل فيه بطاعة الله عر 
وجل"(١)»‏ لذلك كان من لم يكنزء وأنفق في المعامي كان حكمه في الوعيد 
شد (؟) . 

ومن ناحية أخرى بين الماوردي أن الوعيد في الآية ينال من يجمع المال 
لأغراض مذمومة» ويمنع الحقوق فيه, فقال عمن "يجمع المالء ويطلب المكاثرة 
استحلاء لجمسعه» وشغفا باحتجانهة, - اعتبره - أسوة الناس حالا فيه» وأشدهم 
حزنا له» قد توجهت إليه سائر الملاومء حتى صار وبالا عليدء, ومذام له» وفي 
مشله قال تعالى: (والنين يكنزون الذهب والففة ولا ينفقونها في سبيل الله 


فبشرهم بعذاب أليم)(؟)"(2). 


خاتمة القصل : 
درسنا في هذا الفصل آراء الماوردي في السلوك الاقتمادي للمسلم في حال 
كسبه وإنفاقه, ويمكن تلخيص أهم نتاكج هذه الدراسة في النقاط التالية: 

١‏ - تحدث الماوردي عن عنصري المشكلة الاقتصادية "الحاجات والموارد", 
فبين أن الموارد التي سخرها الله تعالى للإنسان كافية لسد الحاجات الحقيقية 
للإنسان,ء وهي الحاجات التي تتوقف عليها حياته وأداؤه لوظاقفه في الحياةء وهي 
حاجات محدودة منضبطةء, وأما الشهوات والرغبات فقد بين الماوردي بأنة ليس 


لها حد متتاه . 


. سبق تخريجه, ص۲۲۲‎ )١( 

(؟) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (۱۸/۸)ء وابن العربي: احكسام 
القرآن (؟/5؟ )9‏ 

(؟) سورة التوبة, آية (٤؟).‏ 


(5) انظر: تدب الدنيا .والدین» ص۲۲۱ . 
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ولقد أشار الماوردي إلى أمر مهمء وهو أشر السلوك الإتساني على المواردء 
فبين أن الشكر والطاعة سيب للزيادة, وأن الكفر والمعصية سبب لمحق البركة, 
وعليه فإن المشكلة الاقتمادية مشكلة سلوكية ترتبط بسلوك الإنسان تجاه دينه 
وتجاه ما سخر الله له في هذا الكون من موارد. 

5 - فيما يتعلق بمقدار الكسب» فقد نهج الماوردي منهجا صحيحاء حيث نظر 
إلى الأسباب والدوافع الداعية إلى طلب قدر الكفلية أو الوقوف دونه أو 
الزيادة عليه, وقد قسم الماوردي هذه الدواقع إلى دوافع حسنة وأخرى سيكة؛ 
وكما سبق فإن الباحث لا يوافق الماوردي على اعتبار الزهد من الدوافع الصسنة 
في التقميسر عن طلب الكفاية, حيث اتضح لنا - بعد المناقشة - أن مفهوم الزهد 
لا ينافي الكسب والغنى, بل زهد الغني أكمل من زهد الفقير؛ لأن زهد الغنى عن 
قدرةء بينما زهد الفقير عن عجز وعدم. 

0 - فيما يتعلق بالمفافلة بين الفقر والغنى > اتضح لنا - بعد مناقشة 
مستفيطة - أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر أو الغنىء, وإنما يرجع إلى 
آشارهما في الناس» والإسلام يرجه إلى السلوك الأمشل في حال الفقر وفي حال 
الغنى» والغنى أفضل لمن أدى حقوق الله تعالى في المال. 

8 - ليست المسالة طريقا مشروعا للكسب؛ لإن المسالة لا تجوز إلا لمن كانت 
له حاجة ضرورية ملحة, وقد عجز عن الوفاء بهاء وقد بين الماوردي أن الغتى 
عن المسالة لا يكون بالمال وحده, وإنما يكون بالمال أو بالقدرة على الكسب 

6 - بالنسبة للإنفاق فقد مين الماوردي اقسامةء وضوابطه التي يكفل التقيد 
بها عدم الخروج بالإنفاق عن النهج القويم. 

1 - تبين لنا - بعد المناق المناققة - أن ما ذهب إليه الماوردي من القول. بان 
الكشن هو: كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تود زكاته هو القول الراجح في معنى 


الكنزء مع وجوب أداء جميع الحقوق الواجبة في المال. 


١‏ لبي أب 1 لثاني 


دور الدولة قي الاقتصساد إلاسلامي 


تهيد: 

في هذا الباب سندرس آراء الماوردي حول دور الدولة في الاقتصاد الاسلامي» 
والوظائف التي تقوم :بها في هذا المجال, ولقد عبر الماوردي عن وظائف الدولة 
في الحياة بكلمات قليلة, فقال: "الامامة موضوعة لظافة النبوة في حراسة 
الدين, وسياسة الدنيا"(١)‏ . 

كما بين أن نظر الامام يعم "مصالح الملة وتدبير الآمة"(؟). 

وقد جميع الماوردي مهام ولي الأمر فيما يتعلق برعاية مصالح الملةء وتدبير 
آمور الآمة في عشرة أمور هي(؟): 

١‏ - حفظ الدين على أصولم المستقرة, وما أجمع عليه سلف الآمة؛ ليكون الدين 
محروسا من خللء والآمة ممنوعة من زلل. 

؟ - لقامة وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بين المتنازعين 
حتى تعم النصفةء ويزال الظلم. 

* - تحقيق الإمن (حماية البيضة), لينصرف الناس في المعايشء وينتشروا 
في الاسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. 

٤‏ - اقسامة الحدود؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك, وتحفظ حقوق 
العباد من التلف والاستهلاك. 

م - تحصين التغور (المناطق الحدودية) بالعدة المانعة, والقوة الدافعةء 
حتى لا يظفر الأعداء بانتهاك الحرمات أو التعرض بسوء لمسلم أو معاهد. 

1 - جهاد من عائد الاسلام - بعد دعوته ,اليه - حتى يسلمء؛ أو یدخل في 
الذمة. 

۷ - جباية الفيء والسدقات على ما أوجبه الشرع نما واجتهادا من غير حيسف 
> ا و د 
)١(‏ الأحكام السلطانية» ص؟ . 
(؟) المرجع نفسهء ص٠‏ . 


(؟) المرجع تفسه» ص۲؟ء؟ , 
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ولا عسف. 

م - تقدير العطاياء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتيير» ودفعه 
في وقت لا تقديم فيه ولا تأخيير. 

3 - تقليد ذوي الكفاءة والآأمانة فيما يفوض اليهم من الأعمال, ويوكل 
إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطةء والآموال بالامانة محفوظة. 

٠‏ - أن يباشر بنفسه الاشراف على الأآمورء وتصقح الأحوال؛ لينهض بسياسة 
الأمة» وحراسة الملةء ولا يعول على التفويض - تشاغلا بلذة أو عيادة - فقد 
يخون الأمين, ويغش الناصح. 

وفي موضع آخر ذكر الماوردي من واجبات ولي الآمر: عمارة البلدان؛ باعتماد 
مصالحهاء وتهذيب سبلها ومسالكهاء والقيام بمصالح الرعية في حفظ مياههم 
وقناطره م(١)‏ . 

ومما سبق يتضم أن الوظيفة الأساسية للدولة المسلمة هي إقامة حكم الله في 
الأرضء وذلك بالسهر على تنفيذ أحكام الشريعة الاسلامية في مجالات الحياة 
كافة(؟), ومن أمم هذه المجالات: المجال الاقتصادي؛ وذلك بإعداد السياسة 
الاقتمادية وتنفيذها في المجتمع الاسلاميء وذلك بالتعاون والتشاور مع أهل الصل 
والعقد, وهل الخبرة والكفاءة, وذلك ضمن اطار الشريعة الاسلامية (1) . 

ولقد وضع الماوردي شروطا يجب توافرها في ولاة الأمورء حتى يمكن القيام 
بوظاكف الدولة المسلمة على أحسن وجهء وهنه الشروط هي(2): 


١‏ - العدالة بشروطها الجامعة. 


.١18ص انظر: أدب الدنيا والدين, صس9؟9ء وتسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ )١( 

(؟) انظر: د. عبدالسلام العبادي: الملكية في الشريعة الاسلامية» (؟/31؟؟). 

(؟) انظر: د. محمد عبدالمنعم عفر: السياسات الاقتمادية والشرعية... (من 
مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الاسلاميةء القاهرة), طاء ١١٤٠هء‏ ص07201. 


(5) انظر: الأحكام السلطانية» ص0 . 
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؟ - العلم المؤدي الى الاجتهاد في النوازل والأحكام. 


٤‏ - سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة» وسرعة النهوض. 


ف 
و 


الرئي المقضي ,الى سياسة الرعية وتدبير المصالح. 
7 - الشجاعة والنجدة المؤدية إلى جهاد العدى وحماية البلاد والعباد. 
۷ - النسبء وهو أن يكون من قريش. )١(‏ 
وتراء الماوردي في دور الدولة في الاقتصاد الاسلامي ذات جوانب متعددة يمكن 
تقسيمها إلى وظيفة اقتصادية, ويقصد بها تلك الوظائف التي تسهم الدولة من 
خلالها في التنمية والإنتاج بطريقة مباشرة, ووظيفة مالية, ووظيفة رقابيةء 
وعليه فسوق ندرس الباب في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الوظاكف الاقتصادية . 

الفصل الثاني : الوظيفة الرقابية . 


الفصل الثالث : الوظيفة المالية . 


)١(‏ هذا الشرط مختلف فيهء والجمهور على اعتباره. انظر: القلقشندي: مآشر 
الانافة قي معالم الخلافة» تحقيق عبدالستار تحمد فراج (عالم الكتبء 
بیروت) بدكون تاري يخ (A27)‏ وات انظر: 3 عبدالقادر عودة : الاسلام 


وأوضاعنا السياسية (مؤسسة الرسالة» بيروت) طلاء 505١ه‏ ص91؟150-1. 


الفسصط ل الأول 


الوشاكف الاقتصادية للدوالة 


تمهيسسد : 


في هذا الفصل سندرس آراء الماوردي حول الوظائكف الاقتصادية للدولة 
المسلمة, وذلك في أربعة مباحث : 

الميحث الأول : التنمية الاقتصادية . 

المبحث الثاني: استخراج المياه والمعادن . 

المبحث الثالث: الحمى والاقطاع . 


المبحث الرابع: تنظيم إحياء الموات . 


المبحث الأول : التنمية الاقتصادية 
في هذا المبحث سندرس آراء الماوردي حول التنمية الاقتصادية من حيت: 

مفهومهاء ومسكولية الدولة عنهاء وأبعاد التنمية, وذلك في المطالب التالية: 

المطلب الأول : مفهوم التنمية : 
١‏ - المفهوم الاقتصادي للتنمية: 
تعددت تعريفات التنمية الاقتمادية تبعا لتعدد وجهات نظر القائلين 

بها(١)ء‏ فهناك من يرى أن التنمية عبارة عن عملية تطوير في الاقتماد القومي, 

يترتب عليه تزايد متوسط دخل الفرد الحقيقيء وبحيث يستمر هذا التزايد فترة 

طويلة من الزمن» وينتفع به الغللبية العظمى من الأفراد(؟). 

ليم م اا م ب نكت 

)١(‏ تعريف التنمية معروف ومشهورء والغرض من إيراد تلك التعريفات هو بيان 
مفهومها في الاقتصاد الوضعي من وجهات نظر متعددة حتى يمكن مقارنة ذلك 
بمفهومها في الاقتصاد الاسلامي كما يراه الماوردي. 

)١(‏ انظر المراجع: د. منشيس سعد عبدالملكء ود. علي لطفي: التنمية والتخطيط 
الاقتحصادي (مطبعة مخيمر) بدون ذكر مكان وتاريخ النشر» ص١7١2‏ وانظر: د. 
كامل بكري: التنمية الاقتصادية (مؤسسة شباب الجامعة؛ الاسكندرية) ط115ام» 
صالاء وانظر: د. محمد عبدالعزين عجمية وآخرون: مقدمة في التنمية 


والتخطيط (دار النهضة العربية» بيروت) 145ام: ص۸٤‏ . 


وهناك من يرى أن عملية التنمية الاقتمادية تشمل زيادة العناصر الانتاجية 
المستخدمة في النشاط الاقتصادي, سواء عن طريق تشغيل المتعطل متها لدى 
المجتمع أو زيادة الكميات المتاحة من العناصر الأكثر ندرة(١).‏ 
وهناك من يرى أن عملية التنمية تتضمن زيادة الكقاءة الانتاجية لعنامر 
الإانتاج المستخدمة في النشاط الاقتمادي عن طريق إجراء تغييرات جذرية في 
تنظيمات وفنون الانتاج, تنطوي على استخدام تقضل لهذه العناصر(؟) ‏ 
والتعريفات السابقة كلها تدور حول معنى واطء عبر عند بونيهء القريد 
بقوله: "التنمية الاقتصادية عبارة عن سلسلة من الأنشطة الاقتصادية تحدث زيادة 
في انتاجية الاقتصاد كلهء. وإنتاجية العلمل المتوسطء وزيادة في نسبة الكسبة 
(الدخل) إلى مجموع السكان"(۴). 
والملاحظ أن هناك إطارا عاما يجمع تلك التعريفات, يتمتل في التركيز على 
ا ا ل اللي ا ا سم 
)١(‏ لنظر: د. افيريت هاجن: اقتماديات التنميةء ترجمة: جورج خوري (نشر مركز 
الكتب الأآردئني) ط518ام» ص6ل؟ء وانظر: د. عبدالرحمن يسري: التنمية 
الاقتمادية والاجتماعية في الاسلام (مؤسة شباب الجامعةء الاسكندرية) بدون 
تاريخ» صنء وانظر: د. محمد عبدالمنعم عفر: مشكلة التظف واطار التنمية 
والتكامل (من مطبوعات الاتحاد الدولي للبتوك الاسلامية, القاهرة), طاء 
۷ه ص . 
)١(‏ انظر: د. عبدالرحمن يسريء المرجع السابق» ص0ء وانظر للمزيد من 
التعريفات: د. شوقي أحمد دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية» ص؟؟ . 
(؟) بونيه:, الفريد: دراسة في التنمية الاقتمادية (لندنء روتلنج وكيفان بول) 
ط1910م, وقد نقل ذلك عنه: خورشيد تحمدء في مقال له بعنوان: التنمية 
الاقتمادية في إطار اإسلاميء ترجمة د. رفيق المصري. انظر: كتاب قراءات في 
الاقتماد الاسلامي (يصدره مركز أبحاث الاقحصاد الاسلامي, جدة) طا ٤٤اه‏ 
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الجانب الاقتصادي من زاوية الانتاجء وليس هناك تركيز على نوعية الناتج أو 

توزيعه (۱) . 
؟ - المفهوم الاسلامي للتنمية : 
المفهوم الاسلامي للتنمية له خاصية الشمول؛ اذ يتضمن المظاهر الخلقية 

والروحية والمادية في آن معا(؟). وعليه فالتنمية الاقتصادية في الاسلام جزء من 

التنمية الإنسانية الشاملة(؟). وبعبارة أخرىء فان التنمية الاقتصادية - في 
الاسلام - جزء لا يتجز؟ من مضمون جعل الله للانسان ظيفة في الآرضء والذي يتطلب 
- ضمن ما يتطلب - تحقيق الرخاء الاقتمادي لجميع الإفراد» مع ربط ذلك بالشكر 

لله عز وجل وطاعته(٤)‏ . 
*؟ - الجوانب الاجتماعية للتنمية الاقتصادية : 
لم يكن هناك ذكر للعوامل الاجتماعية وأشرها في عملية التنمية الاقتصادية 

في الدراسات الاقتصادية التقليدية يسيب شيوع استخدام التجريد في التطيل 

الاقتمادي الذي يعني: عزل العوامل الاقتصلدية عن العوامل غير الاقتمادية عرلا 
تاماء بالاضافة إلى عدم وجود أفكار محددة لدى غالبية رجال الاقتصاد حول كيفية 

أو شكل الارتباط بين العوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية(0) . 

س ا ج ا ا 0 

. ٤ص انظر: د. شوقي دنيا:الاسلام والتنمية الاقتصادية»‎ )١( 

(؟) انظر: خورشيد أحمد: التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي» ص5 ٠١‏ . 

(؟) المرجع نفسهء ص؟ ٠١‏ . 

)٤(‏ انظر: د. شوقي دنيا: المرجع السابق»ء ص|/لم. وانتظر: د. رفعت العوضي: في 
الاقتصاد الاسلامي: المرتكزات - التوزيع - الاستثمار (اصدار ركاسة المحاكم 
الشرعية, قطر) سلسلة كتاب الآمة, العدد »)۲٤(‏ صا؟ . 

(0) اشظر: د. عبدالميد محمد القاضي: مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادي 
(دار الجامعات المصريةء الاسكتدرية) ط۱۹۷۹م» ص45 ,.3١‏ وانظر: د. 


عبدالرحمن يسري: التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاسلامء صا . 


اع د 


ولكن بعد فشل السياسات الاقتصادية المجردة في معالجة التظف الاقتصادي في 
البلدان النامية, بدأ بعض الاقتماديين يقترح مفاهيم أكثر واقعية للتنمية 
الاقتصادية تتضمن ربطا بين الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية() . 

بل لقد اصبح للتنمية مفهوم عالمي يستخدم على نطاق واسعء وفيه بيان 
للعوامل والاعتبارات الاجتماعية للتنمية جنبا إلى جنب مع العوامل الاقتصاديةء 
فمثل: ورد قي حتقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأآمم المتحدة للعلوم 
والتكنولوجيا من أجل التنمية: "ان المسلم به عموما هو أن التنشمية ليست 
مرادقة لمجرد النموء ولكنها تتضمن اعتبارات آخرى عديدة, تتعلق ساسا 
برفاهية الانسان, ومن هذه الاعتبارات ما هو تقافي» وما هو روحي» وما هو 
مادي"(۲) . 

ومما سيق يمكن القول ,ان "التنمية في الواقع لها شقان: شق سلي مادي, 
وشق اجتماعي معنويء وتحقيق كل من الشقين لازم للآخر .. فلا بد للمجهود التنموي 


أن يتناول كلا من هذين الشقين"(؟),. 


. انظر: د. عبدالرحمن يسري: المرجع السابق» صا‎ )١( 

(؟) الأمائة العامة لموتمر الإمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا مسن أجل 
التتمية, مليو 1918م, وقد ذكره د. محمود محمد سفر في كتابه: التنمية 
قضية (تهامة, جدة) طا ١٠٤ه»‏ ص0١‏ . 

(؟) د. عاطف السيد: دراسات في التنمية الاقتصادية (دار المجمع العلمي» جدة) 


ط۹۸ه. ص۷۲ . 
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المطلب الثاني : التنمية عند الماوردي : 

أولا : مفهوم التنمية عند الماوردى : 

استخدم الماوردي مصطلحي: "العمارة والصلاح" للتعبير عن التنمية 
الاقتصادية؛ فذكر من الأمور التي تجب على ولي الآمر لرعيته "عمارة البلدان 
باعتماد مصالحهاء وتهذيب سبلها ومسالكها"(١),‏ وقال مخاطبا الوزير بما يجب 
' عليه لولي الأمر: "قيامك يمصالح ملكه»ء وهي أربع: عمارة بلادهء وتقويم أجناده, 
وتثمير مواده» وحياطة رعیته"(؟) . 

ومصطلح العمارة أو العمران لم يكن مقصورا على الماوردي» بل شاع 
استخدامه في الفكر الاسلامي قبل وبعد الماوردي(؟). 

ومصطلح العمارة جدير بالاعتيارء وقد ورد في كتاب الله تعالى: (هو اتشاكم 
من الأرض واستعمركم فيها)(٤)»‏ يقول علماء التفسير في هذه الآية الكريمة طلب 
للعمارة, فالسين والتاء في "استعمركم" للطلب, والطلب المطلق من الله يكون 
على سبيل الوجوب(0) . 


»٠0۸ص انظر: أدب الدشيا والدين, ص9؟9ء وتسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ )١( 
وقد ذكر الماوردي مصطلح "الصلاح" في أدب الدنيا والدين ص5؟١» وسياتي:‎ 
كما ذكره الغزالي كثيرا. انظر - مثلا - : إحياء علوم الدين (5/5؟1).‎ 

(۲) انظر: قوانين الوزارة» ص19 . 

(؟) انظر على سبيل المثال: أبو يوسق: الخراج» تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا 
(دار الاملاح» مصر) بدون تاريخ ص؟؟؟ء واتظر: ابن ظدون: المقدمةء 
ص۲۰۱ . 

(5) سورة هود, آية .)1١(‏ 

(6) انظر: القرطبي: الجلمع لأحكام القرآن (01/0): وانظر: الشوكائي: فتجح 


القدير »)0١۷/(‏ وانظر: د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية» ص۸0. 
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عليه؛ فهو نهوض في مختلف مجالات الحياة الانسانية, وان تتاول بصفة أولية 
جوانب التنمية الاقتصادية بمعناها المتعارف عليه في علم الاقتصاد(١)‏ . 

ويؤكد ذلك أن عمارة الأرض وصلاحها لا يقتصر على الجوانب الماديةء بل يشمل 
أبعادا مادية, وأخرى معنوية» بحيت يقضى على الخراب والقساد اللذين هما ضد 
العمارة والصلاح(؟) . 


ثانيا : 


بين الماوردي أنه يجب على الدولة أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية 
(العمارة)؛ لذا فهو يوجب على ولي الأمر "عمارة البلدان؛ باعتماد مصالحهاء 
وتهذيب سيلها ومسالكها"(5)ء كما أن عليه "القيام بمصالحهم (الرعية) في حفظ 
مياههم وقناطرهم"(٤)»‏ وهذه المسكولية عن التنمية يتحملها كل من ولي شيكا من 
أمر المسلمينء لذلك يخاطب الماوردي الوزير مبيتا له ما يجب عليه لمن ولاهء 
وذلك بالقيام بممالح ملكه 58 أربع: عمارة بلادهء وتقويم أجنادهء وتثمير 
موارده, وحياطة رعيته"(0). 

وقيام الدولة بدورها في تحقيق التنمية الاقتصادينة من الآمون الواجية 
عليها لرعيتهاء وليست أمرا اختيارياء وبهذا الخصوص يوضح الماوردي أن ولي 
الأمر إذا قام بهذا الواجب - مع غيره من الواجبات - لرعيته "كان مؤديا حق 
الله تعالى فيهمء مستوجبا طاعتهم ومناصحتهم» مستحقا صدق ميلهم ومحبتهمء وإن 
قصر عنها ولم يقم بحقها وواجبهاء كان بها مؤاخذاء وعليها معاقباء ثم هو من 


الرعية على استبطان معصية ومقت, يتربمون الفرص لاظهارهاء ويتوقعون الدوائر 


. انظر: د. شوقي دنيا: المرجع السابقء ص80‎ )١( 

(؟) سيظهر لنا بصورة واضحة عند دراسة ايعاد التتمية عند الماوردي فيما بعد. 
(؟) أدب الدنيا والدين» ص9؟7 . 

(5) تسهيل النظر وتعجيل الظقرء ص14١‏ . 


(0) قوانين الوزارة» ص99 . 
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لاعلانها"(۱) . 

ومن ناحية أخرى فان الماوردي قد جعل التنمية (العمارة) من الأمس المهمة 
في تاسيس الدولة(؟), كما بين أهميتها وآثارها الشاملة بقوله: "ومما يجب أن 
يكون معلوما أن زينة الملك بطلاح الرعية: والرعية كلما كانت أغنى واسرى(؟) 
وأجل حالا في دين ودنياء ومملكته كلما كانت أعمر وأوسع كان أعظم سلطانا وأجل 
شاناء وكلما كانت أوضع حالاء وأخس بالاء كان الملك اخس مملكةء وأنزر دظاء 
وأقل فخرا"(٤)‏ . 

وفي الآخير فإن هناك أمرا مهما ينبغي فهمه؛ وهو أن التنمية الاقتصادية لا 
تقع على عاتق الدولة وحدهاء بل تتطلب تعاون الأفراد مع الدولة على تحقيق 
التنمية, ,الا آن دور كل منهما يكون متناسبا مع قدراته وإمكاناته ومسكولياته, 
فلا دور الافراد يطفى على دور الدولةء فينتيي الأمر بتغارب المصالح الفرديةء 
وتصارع كافة القوى بشكل يضر الاقتصاد ولا ينميهء ولا الدولة تطغى في دورها على 
الأفراد بان تجعلهم مجرد تروس (ماكينة)» وتكون النتيجة أيعد ما تكون عن 
التنمية الحقة(0). 

ولقد تعرض الماوردي لهذا الأمر (تعاون الدولة والافراد على تحقيق 
التنمية)., فهو يقول: "البلد إذا تعطل شربه أو استهدم سوره» أو كان يطرقه 
بنو السبيل من ذوي الحاجات؛ فكقوا عن معونتهم, فان كان في بيت المال مال لم 


يتوجه في ضرر أمر بإصلاح شربهم» وبناء سورهمء وبمعونة بني السبيل في الاجتياز 


(1) آهب الدنيا والدین» ص۳۹٠‏ . 

(؟) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص1 ١0‏ . 

(؟) أسرى : سرو : المروعة في شرفء وقيل: سخاء في مروءة. انظر: القاموس 
المحيطء ومختار الصحاح مادة "سروء وسرا". 

(5) نصيحة الملوك, ص۱۹1 . 


(0) انظر: د. عاطق السيد: دراسات في التنمية الاقتصادية» صالا؟, ؟!ا؟ . 


بهم؛ لأنها حقوق تلزم بيت المال دونهمء وكدلك لو استهدمت مساجدهم وجو أمعهم: 


قباذا أعوز بيت المالء كان الآمر ببناء سورهم, وإصلاح شربهمء وعمارة مساجدهم 
وجوامعهم» ومراعاة بني السيل فينهم متوجها إلى كافة ذوي المكنة منهم» ولا 
يتعين أحدهم في الآمر به"(١).‏ 

ومن هذا النص يتضح لتا أن عجز الدولة عن القيام يشيء مما يجب عليها 
نحو التنمية يتطلب قيام كافة القادرين من أفراد المجتمع بدلك» وهذا يعني أن 
قيام الأفراد بما يلزمهم تجاه التنمية - بالإصالة - من باب أولى» والمباحث 
القادمة من هذا الفمل تمكل شيكا من التعاون بين الدولة والأفراد على تحقيق 
التنمية كما سنرى. 

ولقد بين الماوردي بعض جوانب التنمية التي تدظ ضمن اهتمام الدولة 
ومسكولياتهاء من ذلك : 

أ - الاهتمام بأمن السبل والمسالك وتهذيبها : 

يقول الماوردي: "وليهتم الملك كل الاهتمام بأمن السبل والمسالك, وتهذيب 
الطرق والمفاون؛. لينتشر الناس في مسالكهم آمنين» ويكونوا على أتفسهم 
وثموالهم مطمكنين, ولا يقتصر على حماية ما يستمده من بلاده وسواده» فلم بستقم 
ثمر بلاد كانت المسالك اليها مخوفة؛ لأنها تفتقر إلى مجلوب اليها ومجتلب 
منها؛ ليكثر جلبهم فيما ليس لهمء وتخصب بلادهم بما ليس عندهم: فيكون نفعهم 


عاماء وخصبهم دارا" (5). 


الأساسية) أن الت نمية لا تقتص على الجوانب المادية, لذلك فشق الطريق 


وتهذيبها مع عدم الاهتمام بامن سالكيها لن يجدي شيكا؛ لآنه لن يسلك هذه الطرق 
أحد ما لم يكن آم على نفسه وماله» وهذا يعني أنه يجب أن تشمل التنمية في 
و ےک و م ا بے 

. الأحكام السلطانيةء ص۲۱‎ )١( 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفر» ص501؟:09؟ . 


هذا المجال النواحي المادية والمعنوية (الآمنية). 


ب - عمارة البلدان : 

وقد عدها الماوردي من قواعد السياسة التي تقوم عليها قواعد الحولةء 
وقسمها إلى عمارة مزارع (الريف)» وعمارة تمصار (المدن), وقصل الديث عنهاء 
ندكره مختصرا قيما يلي : 

أولا : عمارة المزارع : 

اعتيرها الماوردي "أصول المواد التي يقوم يها اود الملك(١)»‏ وتنتظم بها 
تحوال الرعاياء فصلاحها خصب وتراء» وفسادها جدب وخلاء» وهي الكنوز المدخورة, 
والآأموال المستمدة, وثي بلد كشرت ثماره ومزارعه استقل بخيره:ء وفاض على 
غيرهةء فصارت الأموال إليه تطب, والآقوات منه تطلب» وهو بالضد إن قلت أو 
اختلت"(1) . 

ولقد ذكر الماوردي خلاثة حقوق تجب على ولي الآمر (الدولة) فيما يتعلق 
بعمارة (تنمية) المزارع: 

"الأول: القيام بمصالح للمياه التي هو عليها أقدرء ولها أقهرء حتى تدر 
فلا تنقطع, وتعم فلا تمتنع., ويشترك فيها القريب والبعيد» ويستوي في الانتفاع 
يها القوي والضعيف» فإن أهملت حتس قلت, وتغالب الناس عليها بسطوة وقوة, 
اختل نظامهاء وفسد التآمهاء واستبد فيها من استطال, وتحكم في الأموال 
والآأقوات2. فضيق على الناسلسعتهء وهزهم لمتفعتهةء وصار خصيه جدياء وخطبه 
صعبا , 

الثاني : عليه أن يحميهم من تخنطف الآيدي لهم, ويكف الأذى عنهم فإنهم 
مطامنع أولي السلطة, وماكلة ذوي القوة؛ ليامنوا في مزارعهم, ولا يتشاظوا 


بالدب عن انفسهم»ء ولا يكون لهم غير الزراعة عملا؛ لآن لكل صنعة أهلاء فيستكثروا 


)١(‏ الأود: القوة. انظر: القاموس المحيطء مادة (آد). 
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من العمارة» ويتسعوا في الزراعة. 

الشالت : عليه تقدير ما يؤخذ منهم بحكم الشرع» وقضية العدل» حتى لا 
ينالهم في قدرها حيفء ولا يلحقهم في أخذها عسف؛ فإنهم لا يملون الى انصافه إلا 
بعدله, ... قإن الزمان باتساعهم خصبء والملك باستقامة أمورهم ملتثمء فإن 
حيف عليهم في القدرء أو عسف بهم في الآخذ انعكس الملاح الى ضده"(١).‏ 

ونؤجل التعليق إلى ما بعد الحديث عن القسم الثاني من "عمارة البلدان". 

ثانيا : عمارة الأمصار : 

: تعريق الآمصار‎ - ١ 

عرفها الماوردي باتها: "الأوطان الجامعة, التي يستوطنها أهلها طلبا 
للسكون والدعة, ولحفظ الأموال فيها من الاستهلاك والاضاعة, والتماس ما تدعو 
,اليد الحاجة من متاع وصناعة, والتعرض للكسب وطلب المادة"(١).‏ 

؟ - أشواع الأمسار : 

قسم الماوردي الأمصار إلى نوعين(؟) : 

الآول : مصر المزارع والسواد : 

وهو أثبت المصرين أهلاء وتصنهما حالاء وأولاهما استيطانا؛ لوجود مواده 
فيهء واقتناء أصولهما منهء ويشترط أن يكون في وسط سواده» وبين جميع أطراقه, 
... وهو موقور العمارة ما كان سوادة عامرا. ٠‏ 

الثاني : مصر الفرصة والتجارة : 

وهو من كمال إلاقليم وزينة الملك؛ لأنه مقصود بتحف البلاد» وطرف الأقاليم, 
فلا يعوذ فيه مطلوب» ولا ينقطع عنه مطوبء, وهو آكثر المصرين طالباء وأنشرهما 
في الاقاليم ذكرا. 


)003 المرجع تقسهء ص04:١1‏ بتصرق. 
(؟) المرجع نفسه.ء ص1١‏ . 


(؟) المرجع نفسةء ص٤1١‏ . 
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ويشترط في عمارته ثلاثة شروط: 

15- أن يتوسط أمصار الريف» ويقرب من بلاد المتاجر, فلا يبعد على طالبه, 
ولا يسبق على قاصده . 

:. - أن يكون على جادة تسهل مسالكهاء ويمكن تقل الأثقال فيهاء إما في نهر 
و على ظهرء فان توعرت مسالكه»ء وتجديت مقاوزه (براريه) عدل الناس عند إلا 
من ضرورة . 

8 - أن يكون مأمون السبل لأهل الطرقات» خفيف الكل»ء قليل الأشقال» فانه 
ليس يأتيه ,الا جالب مجتاز يطلب من البلاد تجداها (أنقعها). فان توعر هجر. 

* - شروط انشاء الأمصار : 

ذكر الماوردي الشروط التالية لانشاء الأممار(١):‏ 

الأول : سعة المياد المستعذبة. 

الثاني: امكان الميرة المستمدة(؟). 

الخالث: اعتدال المكان الموافق لصحة الهوى والتربة. 

الرابع: قربه مما تدعو اليه الحاجة من المراعي والأحطاب. 

الخامس: تحصين منازله من الأعداء واللصوص. 

السادس: أن يحيط به سواد (مزارع) يعين أهلة بمواده. 

هذاء وقد اوجب الماوردي على ولي الآمر (الدولة) شمانية حقوق لسكان 
الأمصار» نذكرها قيما يلي(؟). 

. سوق الماء اليهاء سواء في الحياض أو الأنهار الجارية‎ - ١ 

؟ - تقدير طرقها وشوارعها؛ حتى لا تضيق بثملها ويتضرر المارة . 

؟ - أن يبني جامعا للملوات في وسطه؛ ليقرب من جميع أهله, ويعم شوارعه 
م ا ا اک 
)١(‏ المرجع نفسه, ص١(‏ بتصرف . 
(؟) الميرة: الطعام والرزق. المعجم الوسيط (/۸۹۲). 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص1۴(ء٤1ء‏ بتصرف . 
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بمساجدة . 

> - أن يقدر أسواقه بحسب كفايته, وفي مواضع حاجتد . 

0 - أن يميز خطط أهله» وقباكل ساكنيه»ء ولا يجمع بين أضداد متنافرينء ولا 

1 - أن يحوطهم بسور إن تاخموا عدواء ثو خافوا اغتيالاء حتى لا يدخل عليهم 
إلا من ترادوهء ولا يخرج عنهم إلا من عرفوة . . 

۷ دان ينقل إليه من أعمال أهل العلوم والمناشع ما يحتاج أهله اليه 
حتى يكتفوا بهم» ويستغنوا عن غيرهم. 

۸ - إن راد الملك أن يستوطن مصرا سكن في أقسح أطرافهء وأطاف به جسيع 
خواصه )١(‏ 


وما سبق من حديث الماوردي عن عمارة البلدان له دلالات اقتصادية مهمة نذكر 


منها ما يلي : 
١‏ - لا تقتصر عمارة البلدان على الجوانب المادية فقطء بل تشمل الجوانب 


الروحية والاجتماعية والسياسية, ويظهر ذلك من خلال الامتمام بعمارة المساجدء 
وتحقيق الأمن لساكني الأمصارء والاهتمام بالعلاقات الاجتماعية, والتجانس بين 
سكان الإآمصارء وغير ذلك. 

؟ - تظهر الماوردي اهمتماما كبيرا بقطاع الزراعةء ويظهر ذلك من خلال 
الآني: 

أ - اعتير صلاحها خصب وثراءء وفسادها جدب وخلاء, وان البلاد التي يشمو 
فيها القطاع الزراعي يكر خيرها وتحمل على كثير من احتياجاتهاء بل ويتوفر 
لديها فاكض تصدره لغيرها. 

ب - أوجصب على الدولة القيام بعمارة (تنمية) القطاع الزراعي» ودلك من 


ثلاثة أوجه : 


)١(‏ آي: جعلهم بالقرب مند. 


- 5۹ - 


الأول: القيام بممالح المياهء التي يتطلب القيام بها جهودا يعجز عنها 
الأفراد . 

الوجه الثاني: تحقيق الآمن الكامل للمزارعين. 

الوجه الثالث: معاملتهم بالعدل» وتقدير ما يؤخذ منهم بحكم الشرع. 

وهذا الاهتمام الذي أولاه الماوردي للقطاع الزراعي ما زال قائما ومطلوبا 
حتى اليوم؛ لان الزراعة هي "أحد العوامل الركيسية للحضارة الانسانية, فلا يمكن 
- والآمر كذلك - أن تقوم للحضارة قاكمة(١)‏ بدون صناعة الزراعة"(؟). 

وقد سبق الحديث عن أهمية الزراعة في الفكر الاقتصادي بما يغني عن زيادة 
القول فيه (؟) . 

ومن جهة شانية يدعو الماوردي إلى حماية النشاط الزراعي» وحماية 


السلطة ان لم تعامل المزارعين وفق تحكام الشرع» ولم تقم يما يجب عليها نحو 
تنمية القطاع الزراعي» وهذا ما وصل اليه الفكر الاقتمادي المعاصرء حيث 


"أصبحت معظم الدول تتدخل في النشاط الزراعي لأهمية الزراعة في الاقتصاد 

القومي ... وتهدف الحكومة من تدظها في الزراعة تحقيق عدة أهداف اهمها 

حماية طبقة المزارعين من انخقاض أشمان المنتجات نتيجة لكبر المحصول» أو 

قلة الطلب ت وحمايتهم من منافسة المنتجات الأجنبية"(٤)»‏ كما تلج كثير 

ا ت ا يت 

)١(‏ المقصود الحضارة المادية. 

(؟) د محمد متير الزلاقي: الزراعة العربية المتحدة (الزراعة المصرية) 
(جامعة الاسكندرية, كلية الزراعة) 905ام, ص١5؛١!؟,‏ نقل ذلك عنه: د. 
عثمان تحمد خولي» د. محمود محمد شريف: الزراعة العربية» ص۷١‏ . 

(؟) انظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الأول صا لاء الا . 


. 0٠۹ص د. عبدالعزيز عجمية وآخرون: الموارد الاقتصادية»‎ ١ 
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من الدول ,الى منح الاعانات للمزارعين بغرض تشجيعهم على توسيع إنتاج سلعة 
معينة, والاستمرار في نشاطهم(1) . 

والماوردي عندما نص على وجوب حماية المزارعين وتوفير الأمن لهم يؤكد ما 
وصل إليه جون ستيوارت ميل (5ام1ام) بعد الماوردي بمثات السنين» حيث أن ميل 
قد اعتبر الأعمال التي يقوم بها رجال البوليس (الشرطة) أو تقوم بها المحاكم 
لحماية انتاج المزارعين من الأعمال المنتجة أو لا فرق بينها وبين الأعمال 
المنتجة (؟) . 

؟ - تحدث الماوردي عن تنمية الأقاليم كافة, وتعرف في الاقتصاد بالتنمية 
المكانية أو الاقليمية!(؟)., والاهتمام بتنمية جميع الأقاليم يزيل كافة الفوارق 
الاقتصادية والاجتماعية بين هذه الإقاليم, انطلاقا من مبدا العدالة الذي يستوجب 
العناية يكل الأقاليم, حتى يشعر الجميع بالمساواة والعدالة, فيتحقق الاستقرار 
والآمن(5) . 

5 - اهتم الماوردي بيتنمية القطاعات الاقتصادية كافة, حيث يتواجد بالأممار 
قطاع الزراعة, وقطاع الصناعة, وقطاع التجارة» وعدم التناسق بين هذه 
القطاعات في نموها يعوق مسار التنمية,؛ ويحدث مشاكل كثيرة للاقتصادء ولا يعني 


دلك تساوي الجهود التنموية في القطاعات جميهها؛ بل يعني توفير متطلبات 


019 ال لد فوا واتسهو م وار وريه فك الاه العالعية وممكلية 
التنمية, ترجمة وتقديم: محمود الشحات (مكتة الانطو المصريةء القاهرة) 
طم ص٣‏ . 

(؟) انظر: د. عبدالرحمن يسري: تطور الفكر الاقتمادي» 791991 . 

(؟) انظر: د. بكري جميل الناصر: التنمية الاقتصادية, ص۲۲۱ . 

)٤(‏ انظر: د. محمد عبدالمتعم عفر: السياسات الاقتصادية والشرعيةء ص550: 


وانظر: د, بكري الناصرء المرجع السابق» ص . 
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التنمية في القطاعات المناعية( )9‏ 

0 - تحدث الماوردي عن عمارة الأمصار وشروط انشاكها بتفميل دقيسق, وحديثه 
عن ذلك يعد جزءا مما يعرف اليوم بعلم تخطيط المدن, ومفيدا فيما يعرف اليوم 
في العلوم الادارية بحسن اختيار موقع المنشثة(؟) . 

ومن جهة شانية فإن برنامج التنمية المكانية على مستوى الوطن يهتم 
بتكوين المناطق وتقسيمها حسب مواصفاتهاء ويهتم - أيها - ييناء شبكة من 
المسدن من مختلف الأحجام » وكذا المواصلات التي تسهل الاتصال بين المناطق 
والمدن والآريافء. بالاضافة إلى الاهتمام بالهياكل السكانية والزراعية وتخطيط 


المدن(؟), وهذا قريب مما قاه الماوردي عن عمارة البلدان باقسامها 


ثالشا : أسس التنمية الاقتسادية عند الماوردى : 

سبق أن عرضنا بإيجاز - في مفهوم التنمية - أن التنمية - في الاسلام - 
شاملةء وذات ايعاد متعددة, وأنها جزء من التنمية الانسانية لمختلف جوانب 
الحياة, والتنمية الناجحة الشاملة لابد وأن ترتكز على أسس وقواعد متينة. 

ولقد وضع الماوردي عدة سس يرتكن عليها ملاح الدنيا وانتظام أحوالهاء 
وتحقيق التنمية فيهاء وهده الأسس هي: 

: دين متبع‎ - ١ 

وهو اتباع شرع الله يفعل ما مر وترك ما زجرء ولقد اعتبره الماوردي من 
الأسس التسي يؤسس عليها الملكء وهو لثشبت الآسس والقواعد وأدومها مدةء 


وأخلصها طاعة(6)., وذلك لأنه "'يصرق النفوس عن شهواتهاء ويعطف القلوب عن 


. ٤00ص اتظر: د. محمد عبدالمنعم عفر: المرجع السابق.‎ )١( 
(؟) انظر: د. رفيق المصري: آصول الاقتصاد الاسلامي (دار القلمء بيروت) طاء‎ 
. 8ه صللا‎ 


(5) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء» ص0 . 


إرادتهاء حتى يصير قاهرا للسراقرء زاجرا للقمائرء رقيبا على النفوس في 


خلوتهاء نصوحا لها في ملماتهاء وهذه الأمور لا يوصل بغير الدين إليهاء ولا 
يصلح الناس الا عليهاء فكان الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتهاء 
وأجدى الأمور نفعا في انتظامها وسلامتها ... وهو القرد الأوحد في صلاح الآخرةء 
وما كان به ملاح الدنيا والآخرة فحقيق بالعاقل أن يكون به متمسلكاء وعليه 
محافظا"(۱) . 

ولا يعني الماوردي من هذه القاعدة مجرد الانتماء, بل يعني الاتباع 
والالتزام الكامل»ء فقال: "دين متبع"» يضحي في سبيله بملكه ودنياهء "وكيف 
يرجو من تظاهر بإهمال الدين استقامة ملكء وصلاح حال» وقد صار أعوان دولته 
أضدادهاء وساكر رعيته أعداؤماء مع قبح أثره, وشدة ضرره"() . 

وي عبر بغض الاقتصاديين عن هذه القاعدة بالبعد العقائدي(؟): وقول 
المساوردي : "دين متبع" أولى؛ لآن الدين عقيدة وشريعةء, عبادات ومعاملات, كما أن 
اتباع الدين والاخذ يه عقيدة وشريعة يعود على الحياة الاقتمادية بالرخاء 
والفشيء قال الى رولو أن امل القرى تسترا واخقوا لفححنا طيهم بركات من 
السماء والآرض)(5). 

۲ - سلطان قاهر : 

فلا يصلح الناس فوضى لا لنضباط ولا نظامء بل لابد من سلطان قاهر "تتالف 


برهبته الآهواء المختلفة» وتجتمع بيهيبته القلوب المتفرقة, وتنكف بسطوته 


. لدب الدنيا والدين» صا‎ )١( 

(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص٠0‏ . 

(؟) اشظر: د. شوقي أحمد دنيا: الإسلام والتتمية الاقتمادية؛ صلا؟, وانظر: د. 
يوسف خليفة اليوسق: مقال في العدد (951) من مطة الاصلاح الصادرة 
بالامارات العربية المتحدة, دبيء سنة ١٠51(ه‏ بعتوان: ايعاد التنمية ص۸. 


(5) سورة الأعراف, آية (93). 
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الأيدي المتغالبةء وتنقمع من خوفه النفوس المتعادية"(١).‏ 

.ان الماوردي يتكلم هنا عن الجهاز السياسي وعلى رأسه ولي الآمر (رقيس 
الدولة ), ولا شك أن الجهاز السياسي له ثثر كبير على الاستقرار السياسي 
والاقتصاديء لذا نيد أنه "يمقدار صلاحية الجهاز السياسي» وبمقدار الوعي 
السياسي لدى الأفرادء وبمقدار ملاحية العلاقات التي ختريط الشعب بحكومته تنطلق 
التنمية في طريقها"(۲) »> كما أن أهمية هذه القاعدة للتئنمية تنبع من كون 
"الفرد اذا شعر أن هناك مؤسسات تقدم له حقوقه, وتعطيه إياهاء وتحدد له 
الواجبات وتطلبها منه»ء وتفسح له المجال سيصبح ركيزة في الأمن والاستقرار 
والازدهار» وتنفيد القرار"(؟). 

,أن الجهاز السياسي مكلف يمهام كبيرة» مثل: حفظ الدين» وحراسة البيضة 
والذب عن الآمة, وعمارة البلدان, ومعاناة المظالم والأحكامء وإقامة الحدود 
على مستحقيها من غير تجاوز فيها ولا تقصير عنهاء واختيار خلفائه في الآمور من 
آهل الكفاءة والآأمانة, وتقدير الأموال من غير حيف في أخذها وعطاكها(]), وقيام 
ولي الآأمر - الذي هو راس الجهاز السياسي - يمهامه يستوجب طاعتة والنصح لهء 
كما أن تقصيره فيها يوجد الكراهية له في قلوب رعيته, وإرادة الشر والمكروه 
له(ة). 

۴ - عدل شامل : 


وهو من أهم الآسس التي تقوم عليها التنمية:؛ لآنه - كما قال الماوردي - 


يدعو إلى الألفة. ويبعث على الطاعة, وتعمر به البلادء وتنمو به الأآموال, 
ويكثشر معه النسلء ويامن به السلطان ...» وليس شيء أسرع في خراب الآرضء ولا 


. الماوردي: أدب الدنيا والدينء صلا‎ )١( 
. (؟) د. شوقي أحمد دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية» ص۷‎ 
. (؟) د. يوسف خليقة اليوسف» المرجع السابقء» ص۸‎ 


)2<( أنظر: الماوردي: أدب الدنيا والدين, ص۱۴۹ ٠‏ 
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أفسد لضماكر الظق من الجور"(١).‏ 

وقال أيضا: "وأما استزادة المواد (الانتاج) فيكون بالعدل والاحسان, إذا 
اقترنا برفق ومياسرة؛ لتكثر بهما العمارة, وتتوفر بهما الزراعة» فان الآرض 
كنوز الملك, يستخرجهما أعوان متطوعونء يقنههم الكف عنهمء ويقطعهم العسف 
بهم" (۲). 

ويقول أبو يوسف: ان العدل والانصاف للمظلوم» وتجضب الظلم مع ما في ذلك 
من الآجر الآخرويء مما يزيد به الخراج» وتكشر به عمارة البلادء والبركة مع 
العدل تشكون» وهي تفقد مع الجورء والخراج الماخوذ مع الجور تنقص به البلاد 
وتخرب"(؟) . 

والعدل الذي يتكلم عنه الماوردي عدل شامل» له مستويات متعددة» يوضحها 
المساوردي بقوله: "فإذا كان العدل من إحدى قواعد الدنياء التي لا انتظام لها 
إلا بهء ولا صلاح فيها إلا معهء, وجب أن يبدا بعدل الانسان في نفسهء ثم بعدله في 
غيره ... فاما عدله في نفسه: فيكون بحملها على المصالح» وكفها عن القباكح, 
فم اتيف كي اانا ى امل الاستريي ملق اجاور اوت لس واا له ع 
غيره: فقد ينقسم حال الانسان مع غيره على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : عدل إلانسان فيمن دونه؛ كالسلطان في رعيته., والرئينس مخ 
صحابته, فعدله فيهم يكون باربعة أشياء: باتباع الميسور» وحدف المعسورء وترك 
التسلط بالقوة. وابتغاء الحق في السيرة"(٤).‏ 

ومن أمثلة عدل السلطان مع رعيته, عدله مع المزارعينء وذلك ب"تقدير ما 


يؤخذ منهم بحكم الشرع وقضية العدل» حتى لا ينالهم في قدرها حيفء ولا يلحقهم 


(1) المرجع تفسه, ص١٤٠‏ . 
(؟) قوانين الوزارة, ص۸۸۸۷ . 
(f)‏ الخراجء ص۲۴۵ e‏ 


(5) أدب الدنيا والدينء صا٤١١١٤‏ . 
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في أخذها عسف» فإنتهم لا يصلون ,الى إنصافه إلا بعدله .. قان حيف عليهم في 
القدرء أو عسف بهم في الآخذ انعكس الصلاح إلى ضده .)١("...‏ 

وقد سبق الحديث عن أثر ذلك على النشاط الزراعي(؟) . 

القسم الثاني : عدل الاتسان مع من فوقه: كالرعية مع سلطانهاء والمحابة 
مع ركيسهاء ويكون بثلاثة أشياء: بإخلاص الطاعة» وبذل النصرةء وصدق الولاء .. 

القسم الثالث: عدل الانسان مع أكفاقه» ويكون بشلاثة أشياء: بترك 
الاستطالة, ومجانية الادلال(؟)» وكف الآذى .."(5). 

إن الماوردي يتكلم هنا عن "العدل الشلمل" الذي يشمل الحياة من كافة 
جوانبها: الرئيس مع مرؤوسيه, والاكفاء مع بعضهم البعضء عدل في إلانفاق» وفي 
تحصيل الايرادات» عدل يحقق الآمن والاستقرار . 

پان الإاقتصاديات الوضعية لم تعرف العدل الشاملء فقد يظلم - فيها 3 
المجتمع لمالح فرد من الأفرادء وقد يظلم الأفراد بدعوى تحقيق مصلحة الجماعة» 
وكمثال على ذلك نجد الاشتراكية قد ادعت ثنها قامت لتحقيق العدالة, وذلك برفع 
الظلم عن الأيدي العاملة من قبل أصحاب رؤوس الأموال(0), وكانت النتيجة ظلم 
أصحاب رؤوس الأموال, وكذلك ظلم العمالء وذلك لصالح الحزب الحاكمء وقد ترتب 


على ذلك أن أفل نجم الاشتراكية وباءت بالفشل؛ لأنها رفعت شعار العدالة في 


. ١1١ص الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر‎ )١( 

(؟) انظر: ص 500.555 . 

(؟) الادلال: قال في المعجم الوسيط :)95/١(‏ آدل عليه: وشق بمحبته فافرط عليه 
(الآدل): المنان بعمله. ولعل المعنى الأخير هو المقصود هنا بظلاف ما ذهب 
.اليه خان زاده في منهاج اليقين (؟5؟) من أنه يعني المعنى الآول. 

(5) أدب الدنيا والدين» ١575-١59١‏ . 

(0) انظر: د. محمد حامد عبدالله: النظم الاقتصادية المعاصرة (عمادة شكون 


المكتبات, جامعة الملك سعودء الرياض) طاء [50اهء ص٤1۷-1‏ . 
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جانب من جوانب الحياة يتمثل في علاقة العمال بأاصحاب رؤوس المالء» فكانت 
عدالة ظاهرها الرحمة, وباطنها العذاب. 


وعلية»ء قان العدل المطلوب عدل شامل» حتس يتحقق الصلاح ويزال الفساد؛ حيث 


"لا تجد فسادا الا وسبب نتيجته الخروج فيه عن حال العدل إلى ما ليس بعدل من 
حالتي الزيادة والنقصان(١)2‏ فإذن لا شيء أنفع من العدل, كما أن لا شيء أضر 


مما ليس بعدل"(۲) . 

5 - أمن عام : 

ويعني "أمن عام تطمكن اليه النفوس» وتنتشر فيه الهمم» ويسكن فية 
البريء» وسانس به الضعيف» فليس لخائف راحة» ولا لحاذر طمانينة .., فالخوف 
يقبض الناس عن مصالحهم» ويحجزهم عن تصرفهم» ويكفهم عن أسباب المواد التي 
بها قوام أودهمء وانتظام جملتهم"'(؟). 

ولقد بين الماوردي أن الآأمن من نتاكج العدل» ولكن قد يتزعزع الأمن بأسباب 
غير مقصودة, فلا تكون خارجة عن حال العدل؛ فمن أجل ذلك لم يكن ما سبق من حال 
العدل مقنعا عن أن يكون الآمن في انتظام الدنيا قاعدة وأساسا كالعدل(6). 

.ان الآأمسن - في نظر الماوردي - كالعدل يجب أن يكون عاما شاملاء» يستوعب 
جميع الأحوال: النفس والآهل والمال.(0) 

ومن الأمثلة التي اوردها الماوردي فيما يتعلق بمتحقيق الأمن والاستقرار 
قيام ولي الأمر بحماية المزارعين "من تخطف الأيدي لهمء وكف الآذى عنهم, فإنهم 
مطاميع أولي السلاطة. وماكلة ذوي القوة؛ لميامنوا في مزارعهم, ولا يتشاغلوا 


بالذب عن أنفسهم» ولا يكون لهم غير الزراعة عملا؛ لأن لكل صنعة أهلا فيستسسكثروا 


من الاعتدالء فما جاوز حد الاعتدال فهو خروج عن العدل. انظر: أدب الدنيا 
والدين» ص٤‏ . 


5 ۱٤٤ص‎ , المرجع نفسه‎ (OcteYeY) 
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من العمارة» ويتسعوا في الزراعة"(١).‏ 

بان الماوردي - هنا - يتحدث عن الأمر الذي تحاول كل دول العالم تحقيقه من 
#مناواستقرار يحقق لها اقتصادا قوياء ويجدب اليها الاسثمارات ورؤوس 
الأموالء ولقد أشار الماوردي الى ذلك فقال: "وليهتم الملك كل الاهتمام بامسن 
السبل والمسالك, وتهذيب الطرق والمفاوز» لينتشر الناس في مسالكهم آمنينء 
ويكونوا على أنفسهم وأموالهم مطمكنين. ولا يقتصر على حماية ما يستمده من 
بلاده وسواده» قلم يستقم أمر بلاد كانت المسالك اليها مخوفة؛ لأنها تفتقر ,الى 
مجلوب ,اليهاء ومجتلب منها؛ ليكشر جلبهم فيما ليس لهمء وتخصب بلادهم بما 
ليس عتدهم» فيكون نفعهم عاماء وخصبهم دارا" (؟). 

4 - خصب دار : 

وهذا الخصب "تتسع النفوس به في الأحوال» ويشترك فيه ذوو الاكشار والإقلال,» 
فيقل في الناس الصدء وينتفي عنهم تباغض العدم» وتتسع النفوس في التوسع, 
وتككشر المولساة والتواصلء, وذلك من أقوى الدواعي لصلاح الدنياء وانتظام 
أحوالها؛ ولآن الخصب يؤول ,الى القنىء والغنى يورث الآمانة والسخاء . . . 

وإذا كان الخصب لم يحدث من سباب الصلاح ما وصفت» كان الجدب يحدث من 
تسباب الفساد ما ضادهاء وكما أن صلاح الخصب عامء فكذلك فساد الجدب عامء. وما 
عم به الصلاح ان وجدء عم به الفساد ان فقدء فاحرى أن يكون من قواعد الصلاج 
ودواعي الاستقامة"(؟) . 

وما كيف يكون الخصب؟ فهو يكون من وجهين: "خصب في المكاسب» وخصب في 
الموادء» وخصب المكاسب فرع من خصب الموادء آما خصب المواد ققد يتفرع مسن 


أساب ,الهية» وهو من نتاكج العدل المقترن بها" .)٤(‏ 


() تسھیل النظ ره تججيل ارقن و 15ل دتصرى ٠‏ 
(؟) المرجع نقسهء ص۵0۸ . 


(؟.5) أدب الدنيا والدين» ص0٤:1٤‏ . 
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يان هذه القاعدة (خصب دار) التي يتكلم عنها الماوردي هي ما يسمى بالبعد 
الاقتصادي للتنمية؛ ويعني النماء والبيركةء ورغد العيشء ووفرة الموارد(١)ء‏ 
ويتحقق ذلك بوفرة الموارد الطبيعية ووفرة الاتتاج؛ ونجاح النشاطات الاقتصادية 
التي تتم في المجتمع» وذلك بعد توفيق الله تعالى وتيسيره . 

1 - تمل فسيح: 


وهذا الأمل "يبعث على اقتناء ما يقصر العمر على استيعابهء ويبعث على 


اقتناء ما ليس يؤمل في درکه بحياة أربابهة, ولولا كن الثاني يرتفق(9) بما 


اليه من منازل السكئىء وأراضي الحرث» وفي ذلك من إلاعواز وتعدذر إلامكان مالا 
خفاء بهء فلظك ما أرفق الله تعالى خلقه من اتساع الآمال حتى عمر به الدنياء 


فتم ملاحهاء وصارت تنتقل بعمراتها إلى قرن بعد قرن»ء فيكم الثاني ما أبقاه 


على الأعصار ملتكمة, وأمورها على ممر الدهور منحظمةء ولو قمرت الآمال ما 
تجاوز الواحد حاجة يومهء ولا تعدى ضرورة وقته»ء وتلكانت ت قل إلى من بعده 


خرابا لا يجد فيها بلغةء ولا يدرك منها حاجة, كم تنتقل من بعد باسوا من ذلك 
حالاء حتى لا يشمي لها نبتء ولا يمكن فيها لبث ... وفرق ما بين الآمال والآماني: 
أن الآمال ما تقيدت بأسباب» والآماني ما تجردت عنها"(٤).‏ 
ويحدر الماوردي من أمر محظورء وهو طول الأمل الذي يجعل الانسان في غفلة 
ا ا ف ت 
)١(‏ انظر: المعهم الوسيط (9/1؟), وانظر: د. يوسف ظيفة اليوسف» المرجع 
السابق» ص۸ . 
(؟) يرتفق: ينتفع . انظر: القاموس المحيطء مادة (رفق). 
(؟) الشعث: انستشار الأمر. مختار المحاح» مادة (شعث)ء والمعنى: أن الشالث 
تصلخ ما تقرف وانشر في ومان الثاني انظرء منهاج اليقين» 10108 .+ 


)25 كدب الدنيا والدين, ص1٤1٤‏ . 
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عن الآخرة, والاستعداد لها. :)١(.‏ وعليه فان المسالة توسط بين طرقينء فلا إفراط 
ولا تفريط, 

إن الماوردي يؤكد - هنا - مرة أخرى خاصية الشمول التي تتميز بها 
التنمية الاقتصادية في الإسلام, والشمول هنا من نوع آخرء وهو التنمية للاجيال 
الحاضرة والقادمة» وكل جيل يسعى للتنمية ذات الأهداف بعيدة المدى؛ لتجني 
شمارها الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة التي تواصل السير من حيث توقفت 
الأجيال السابيقة لهاء ولقد كان من فضل الله تعالى على الانسان أن حفظ له 
الرصيد المعرفي (والتنموي) على مر العصور» بحيث لا يبدا كل جيل من فراغ» بل 
E‏ من كل من سبقه» وفي ذلك توفير للكشير من الزمن ومن الجهد والمشقة 
الفكرية والجسمية(١)‏ . 

ومن جهة ثانية ققد كانت المبادىء الاقتصادية الساكدة في القرن الماضي لا 
تميل إلى تدخل الدولة في الشكون الاقتصادية إلا فيما يتعلق بالآمور الضرورية؛ 
يالا أن هذه المبادىء والآراء ابتداء من العقد الأخير من القرن الماضي بيدأت 
تتعدل, وظهرت فكة من الاقتصاديين على رأسها (كيتز) و(مارشال) و(بيجو) تدعو 
إلى ضرورة تدخ الدولة في الاقتصاد لحماية مصالح الطبقات الفقيرة» ولتطبيق 
مبادىء اقتصاديات الرقاهية, كما أصبح تدظ الدولة ضروريا كذلك لرعاية مصالح 
الأجيال القادمة(؟)» بينما تكلم الماوردي عن موضوع الأجيال القادمة قبل الف 
عام تقريما . 

واخيراء فان الماوردي قد أشار الى رئس المال الشابت بقوله: "ولولا أن 
الثاني يرتفق بما أنشله الأآول, حتى ييبصير به مستغنياء لافتقر أهل كل عصر إلى 
لمجت 
)١(‏ المرجع نفسه, ص51١.!5١‏ . 
(؟) انظر: د. شوقي دنيا: الاقتصاد الاسلامي هو اليديل الصالح» ص؟0ء وقد أشار 

الامام الغزالي إلى ذلك بوضوح. انظر: إحياء علوم الدين (55/5). 


2ش انظر: د.: محمد عبدالعزيز عجمية وآخرون: الموارد الاقتصادية, صلاءم . 


ا 


.انشاء ما يحتاجون ,اليه من منازل السكنىيء واراضي الحرث» وفي ذلك من الاعوان 
وتعذر الامكان ما لا خفاء به .."(1). فمتازل السكنى وآراضي الحرث ما هي إلا 
كمثلة لرئس المال الثابت, ولقد تكلم ابن خلدون - أيضا - بصراحة عن راس 
المال الثابت» وبين حاجة الانتاج الى المعدات والآلات وغيرها(؟)ء: ولكن يبقى 
الماوردي متميزا من حيث سيقه الزمنيء ومن حيث إشارتة الى أن راس المال 
التابت تتم الاستفادة منه عير الآجيال. 

۷ - توفر رأس المال البشري : 

اذا كان الماوردي - فيما سيق - قد تكلم عن الموارد المادية» وعن راس 
المسال الثابست» فإنه لم يغفل ماهو أهم من ذلك كله, آلا وهو راس المال 

يقول الماوردي: "فإذا ظفر (الملك) يذي الكفلية لمنصب اغتنمها ولم 
يعطلهاء وإن استغنى في الحال عنهاء قإنه لا يدري متى يحتاج إليهاء ليكون 
دخرا لحاجته» ومعدا لطوارقه, كما لا يضيع أآمواله إذا استغنى عنهاء ويعدها 
فذخرا للحاجة.ء والكقاة (الكقاءات) أعوز (آتدر) من الأموالء والآأموال أوجد 
(أوفر) من الكفاة, وبهم تجتذب الآموال, وتستجر الأعمال ..."(؟). 


والماوردي يشير إلى موضوع كان محل ظاف بين الاقتصاديينء, حيث كان فريق 


منهم يعارض مجرد التفكير في العنصر البشري كراس مالء أو كثروة؛ ومن هؤلاء 
جون ستيوارت ميل (3811 .8 .3)» بينما نجد على الجانب الآخر بعض الاقتصاديين 


الذين نظروا للعنصر البشري كرأس مالء ومن هؤلاء آدم سميثء وجاء مارشال فاكد 


. ١6 تدب الدتيا والدين, ص1‎ )١( 
(؟) اإنظر: المقدمةء ص؟٤ء؟؟ء وقد أشار إلى ذلك - ثأيضا - الغزالي في الإحياء‎ 
209559 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص١١٠‏ . 


NS 
»)١(ةيرشبلا أهمية رأس المال البشريء, وأهمية ما يسمى باقتماديات الموارد‎ 


ويبقى الماوردي صاحب السبق الزمني على هؤلاء جميعا. 

ومما ينبغي فهمه أن راس المال البشري لا يقصد به الانسان المجرد, 
فالإنسان يسمو - يما كرمه الله به من مميزاتء أهمها: الايمان بالله - على 
المادة والشروة» ولا يزيده شرفا اعتباره شروة أو رأس المالء وإنما نعتبره 
كما يرى الماوردي جالب المال والشروة, وهذا هو المقصود براس المال البشري 
الذي يعني ما يمتلكه الأفراد من قدرات ومهارات وكفاءات وطاقات(؟): بالاضافة 
إلى المعرقة والخبرة القادرة على إدارة وتطوير ومتابعة التقدم العلمي 
والتكنولوجي في زيادة الانتاج(؟) . 

ومما يؤكد أهمية العنصر البشري ذي الكفاءة بالنسية للتنمية, وتوقفها 
على مجهوده وطاقاته وجودا وعدما(ة), هو ما حدت لمعظم دول أوريا من خسائر في 
رؤوس الأموال المادية وباقي القوى الإنتاجية كالمصانع وغيرها على اثر الحرب 
العالمية التي أتت على المرح الاقتصادي لهذه الدول» مما جعل الاقتصاديين 
يتوقسعون أن اعادة البناء الاقتصادي لهذه الدول سياخذ وقتا أطول يكتنيسر مسن 
الفترة الفعلية التي استغرقتها اعادة البناء, والسبب الركيسي في ذلك هو أن 
معظم هؤلاء الاقتصاديين أدظوا في حسبائهم أهمية الاحتياجات المادية فقطء 
وأهملوا رأس المال البشري الذي اتضح أن له أهمية كبرى في عملية البناء 
الاقتصادي, وبه تمت إعادة البناء, وبسرعة غير متوقعة(0)» وهذا ما أشار إليد 


الماوردي من أهمية للعنصر البشري قبل الف عام تقريباء وأشار اليه ابن خلدون 


. 509,5١ انظر: د. تعمة الله نجيب ابراهيم: أسس علم الاقتصاد, ص1‎ )١( 
. ؟8١ص (؟) أنظر: د. عبدالعزيز فهمي هيكل: موسوعة المصطلحات الاقتصادية»‎ 
. ٠١ص (؟) انظر: د. نعمة الله نجيب» المرجع السايقء‎ 

. ١١۷ص انظر: د. شوقي دنيا : الاسلام والتنمية الاقتصادية»‎ )٤( 


(0) اتظر: د. نعمة الله إبراهيم: أسس علم الاقتصاد, ص١٠٤‏ . 


ات 


أيضا قبل ستماكة عام تقريبا(!). وفي الأخير فان التقدم المادي لآمريكا وأوربا 
لم يكن بامتلاكها لموارد لا تتوفر لدى الدول المتظفة, وإنما كان لتواجد 
العناصر البشرية التي تتوفر لديها العلوم والمعارف والتكنولوجيا اللازمة 


للتقدم(؟) . 


خاتمة الميحث : 

اتضح لنا من خلال هذا المبحث شمولية التنمية لأبعاد الحياة المختلفة, 
وترابط هذه الأبعاد وتماسكهاء بحيث تؤثر وتتائر بعضها ببعض, وهذا يؤكد لنا 
كن التنمية - كي يكتب لها النجاح - يجب أن تؤخذ كل أبعادها وأسسها بعين 
الاعتبار والحسبان بما يحقق "شمول التنمية للابعاد الروحية والظقية والمادية 
للفرد والمجتمع ..."(؟). ۰ 

ومن "المسلمات المعروفة في علم الاجتماع الانساني أن المجتميع البشري لابد 
أن يستند في تنظيمه وتسييره على نظرية أو قاعدة حضارية مستخلصة من تاريخ 
الآمنة وتطورهاء نتبعة من حاجاتهاء متفقة مع أغراضها وخسائسهاء مستفيدة من 
تجارب الانسانية كلها؛ كي توحد بين أبناكها وتدفعهم الى التفاهم والتعاون 
على بناء الحياة والعمران"(5)» وأيضا يتفق العديد من رجال الاقتصاد على أن 
ملاعية المناخ الاقتصادي والاجتماعي شرط أساسيء وضروري للتهيكة لعملية التنمية 
حم بي 
)0( انظر: المقدمة» ص؟5, حيث بين أهمية الفكر الإنساني في اختراع الآلات 

ومستلزمات الإنتاج . 
(؟) د. نعمة الله ابراهيم: المرجع السابق» ص05١5؛ 5١١‏ . 
(؟) د. عبدالعليم عبدالرحمن خضر: سس المفاهيم الاقتمادية في الاسلامء ص١0:‏ 

بتصرف. 
)٤(‏ د. محمد عبدالحميد: الاسام والتنمية الاجتماعية (دار المنارة» جدة) طاء 


٩ه‏ ص بتصرف . 


الاقتمادية؛ ,الا انهم قد يختلفون في مفهوم هذه الصلاحية .. وبالنسبة لنا - نحن 
المسلمين - فإن المناخ الاقتمادي والاجتماعي لن يكون مالحا لعملية التنمية 
إلا بالتمسك بالقيم الاسلامية: والسير على نهج الله تعالى قي نواحي الحياة 
كافة(؟), وكمثال على فشل التنمية التي لا تقوم على هذه الاعتبارات "نرى 
تتدونيسيا وهي تستعيد سيادتها الكاملةء حرة في كل تمرفاتها الداظية 
والخارجية» تشرع في تطبيق مخطط أجدر خبير المانيء هو الدكتور (شاخث) الذي 
وضع لها خطة تنموية قائمة اساسا على موارد أخصب بلاد الله على وجه الأرض(؟)ء 
ولكن فشل مخطط (شاخث) في تتدونيسياء مع توفر كل الشروط الفنية والمادية؛ 
لإنه فقد شرطا ضمنيا ليس من اختصاص رجل الاختصاص في الاقتصاد أن يفكر 
فيو( #), الا وهو النظرة الشمولية للتي تربط الأشياء الاقتصادية بجدورها 
الاجتماعية والخقافية البعيدة, على الأقل في أذهان أمحاب الاختصاص كي تشمل 
نظرتهم في التصنيع الذي لا بد مته فكرة واضحة عن القيم إلانسانية الضرورية 
لنجاح المشروع ..(5)» وللمعلومية فقد تجح مخطط (شاخت) في بلده المانياء 


وحقق لها مكتسبات جديدة, مما جطها من الدول الرائدة اقتساديا(0)» ولا يعني 


)١(‏ انظر: د. عبدالرحمن يسري: التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاسلام, 
ص۱1 . 

() 5. مالك ين نتبي: المسلم في عالم الاقتصاد (دار الفكرء بيروت) بدون 
تاريخ, ص01 . 

(؟) بل لقد أصبح من الاقتصاديين من يفكر فيهء وبالنسبة للاقتصاذ#المسلم فإنه 
يجب أن يفكر فيه حتى يكون موافقا للاسلام. 

. المرجع نفسهء ص97.08‎ )٤( 


(0) المرجع نفسهء ص01 . 
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ذلك عدم الاستفادة من خبرات الآخرينء ولكنه يعني أن "نقول لمن تستقدم من 
خبراء ومستشارين ليسهموا معنا في مشاريع التنمية في بلادنا: شاركونا تقنيا 
في التتنمية, وخذوا آجركم. لا أن نقول لهم: نموا بلادناء وخذوا من 
خيراتها"(١)ء‏ وللمعلومية قإنه عندما يخطط بعض خيراء المسلمين للتنمية 
معيدا عن القيم الاسلامية فلنه يقوم بدور الخبير الأجنبي غير المرغوب فيه. 

ويمكن أن نظص من هذا المبحث إلى النتاكج التالية : 

١‏ - استخدم الماوردي لفظ "العمارة" و"الملاح" للدلالة على التنمية 
الاقتصادية بمعناها المتعارق عليه في علم الاقتصاد, وهذه المصطلحات جديسرة 
بالاعتبارء وهي تحمل مضمون التنمية الاقتصادية وتزيد عليه . 

؟ - تتحمل الدولة مسقولية المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية» وهي 
مسكولية إلزامية لا تستطيع الدولة التتصل عنهاء ولا يعني ذلك أن التنمية 
الاقتصادية تقع على عاتق الدولة وحدهاء بل تتطلب تعاون الأفراد معها على 
تحقيق التنمية, ,الا أن دور كل منهما يتناسب مع قدراته وامكاناته ومسكوليته. 

؟ - للتنمية الاقتصادية أس ومقومات ترتبط وتتأثر ببعضها: البعض» وبدون 
توفر هذه المقومات تتعثر التنمية» ولا يكتب لها النجاح. 

والتنمية في الاسلام شاملة لمختلف جولنب الحياة» وهي.جزء من التنمية 
الانسانية الشاملة» كما انها تمتد لتشمل الأجيال القادمةء فضلا عن الآجيال 


الحاضرة . 


)0 د. محمود محمد سفر: التنمية قضيةء» ص٤؟ء0‏ . 
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المبحث الثاني : استخراج العياه والمعسادن 

في هذا المبحت سنعرض آراء الماوردي في استخراج المياه والمعادن. شم 
ندرس الآثار الاقتصادية المترتبة على تلك الآراء. وذلك في مطلبين : 

المطلب الأول : استخراج المياه : 

تتوقف على الماء حياة كل شيء في الأرض» فلا يعيش بدونه إنسان ولا حيوان 
ولا نبات, قال الله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي)(١).:‏ قالماء أصل كل 
الأحياء(؟) . 

وللماء أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية, حيث يسهم في إنتاج الكثير من 
السلع بشكل مباشر وغير مباشر(؟)ء وقي العصر الحاضر أصبح الماء سلعة مهمة 
وضرورية للاستعمالات المنزلية والزراعية والصناعية(؟). 

وفييما يلي دراسة آراء الماوردي حول المياهء ودلك كما يلي : 
الفرع الأول : تنظيم استخراج المياه : 

ونسقصد بلك الأيعاد الفقهية للموضوع ذات الظل الاقتصاديء ونجد أن 
الماوردي قد قسم المياه المستخرجة إلى ثلاثة أقسام: مياه الأنهارء وميساه 


الآيار» ومياد العيون(0) . 


. )۳١( سورة الآنبياء. آية‎ )١( 

(؟) انتظر: محمد بن علي المابوني: صفوة التفاسير (دار القرآن الكريمء بيروت) 
ط٤‏ ۲٤اه‏ (51075). 

9) انتظسر: د. عبدالله البار: ملكية الموارد الطييعية في الاسلام وأشرها على 
النشاط الاقتصادي (رسالة دكتوراه» بالآلة الكاتية) 5:5١هء‏ صا؟0 . 

(5) انظر: انور عبدالغني العقادء ود. محمد عبدالحميد الحمادي: الجغرافيا 
الاقتصادية (دار المريخ» الرياض) بدون تاريخ (؟/0؟). 

(0) انظر: الحاوي» الجزء العاشر (١٠/:؟؟)‏ (مخطوطة)» وانظر: الأحكام 


السلطانية» ص0؟؟ . 


ا 


تولا : مياه الأنهار(١):‏ 

وقد قسمها الماوردي ثلاثة أقسام هي : 

١‏ - ما اجراه الله تعالى من كبار الأنهار التي لا يحتفرها الآدميون» كدجلة 
والفرات ...» فماؤهما يتسع للزرع وللشاربةء وليس يتصور فيه قصور عن كفاية 
ولا قرورة كدعو :ية إلن تتازع أو مشاحتة»ء فيجوز لمن شاء من الناس أن يأخذ 
منها لضيعته(؟) شرباء ويجعل من ضيعته إليها مغيضا(؟)ء ولا يمنع أحد من شرب» 
ولا يعارض في إحداث مغيض 

۲ - ما أجراه الله تعالى من صغار الأنهارء وهو على ضربين : 

أحدهما : أن يعلو ماؤها وإن لم يحيس, ويكفي جميع أهله من غير تقصير, 
فيجوز لكل ذي أرض من أهله أن ياخذ منه شرب في وقت الحاجةء ولا يعارض بعضهم 
بعضاء ما لم يضر بعضهم ببعض. 

الضرب الشثاني: كن لا يعلو ماء هذا النهر للشرب إلا بحبسة؛ قللآول من أهله 
أن يبتدىء بحيسه ليسقي أرضه حتى تكنفي منه وترتوي» ثم يحبسه من يليه حتى 
يكون آخرهم أرضا آخرهم حبسا(٤)‏ . 

وئما قدر ما يحيس الماء في الأرض» فقد قضى فيه النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بان يحبس الى الكعبين(0): قال الماوردي: وليس هذا القضاء منه على 


العموم في الأزمان والبلدان؛ لأنه مقدر بالحاجة, وقد يختلف من خمسة أوجه: 


(1) انظر: الأحكام السلطانية» ص0؟؟72؟؟ . 

(؟) الضيعة هي: الأرض الزراعية المغلة. انظر: مختار الصحاح, مادة: (ضيع). 

)1( المغيض: مكان ينزل فيه الماء ويتجمع. انظر: المعجم الوسيط (11875). 

(٤(‏ وهذا قضاء النبي على الله عليه وسلم - كما ذكر الماوردي - حيث قضى في 
شرب التنخل من السيل أن للاعلى أن يشرب قبل الأسفل ثم يرسل الماء إلى 
الأسفل الذي يليه حتى ا الأرضون. انظر: البخاري: كتاب الشرب 
والمساقاة, باب شرب الأعلى قبل الأسفلء حديث رقم (١١۴؟).‏ 


(0) انظر في الحديث: البخاري: كتاب الشرب والمساقاقء حديث رقم (915؟5). 


الأول: اختلاف الأآرضين, فمنها: ما يرتوي باليسير, ومنها ما لا يرتوي إلا 

الثاني: اختلاف ما فيها؛ فان للزرع من الشرب قدراء وللنخل والاشجار قدرا . 

الخالث: اختلاف الصيف والشتاء, فان لكل واحد من الزمانين قدرا. 

الرابع: اختلاف وقت الزرع وقدره؛ فإن لكل واحد من الوقتين قدرا . 

الخامس: اختلاف حال الماء في بقاقه وانقطاعه؛ فان المنقطع يؤخذ منه ما 
يدخرء والدائم يؤخد منه ما يستعمل. 

٣‏ - ما احتفره الآدميون لما أحيوه من الأرضين»ء فيكون النهر بيتهم ملكا 
مشتركا .. لا يختص أحدهم بملكه .. ولا يظو حال شربهم منه من ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يتناوبِوا عليه بالايام إن قلواء وبالساعات إن ككرواء 
ويقترعوا إن حنازعوا في الترتيب حتى يستقر لهم ترتيب الأول ومن يليه؛ ويختص 
كل واحد منهم بنوبته لا يشاركه غيره فيهاء ثم هو من بعدها على ما ترتبوا. 

التاني: أن يقتسموا فم النهر عرضا يخشبة تاخد حافتي النهرء ويقسم فيها 
حفور مقدرة بحقوقهم من الماء يذل في كل حفرة منها قدنر مأ استحقه صاحيها 
على الآدوار. 

الشالث: أن يحفر كل واحد منهم في وجه أرضه شربا مقدرا لهم باتفاقهمء أو 
على مساحة املاكهم؛ لياخدوا من ماء النهر قدر حقهء ويساوي فيه جميع شركائه . 

ثانيا : مياه الآبار(١):‏ 

وهذه تنقسم ,الى ثلاثة أقسام حسب حال حاقرها: 

١‏ - أن يحفرها للسابلة (المصلحة العامة)(؟), فيكون ماؤها مشتركا بين 
الناس» وحافرها كاحدهم, ولا يكون أولى بها(؟)» ويشترك في ماتها الحيوان 
يه صو لا م ج 

. الأحكام السلطانية» ص۲۳۹.۲۴۸ء وانظر: الحاوي (١٠/٠۲؟) (مخطوط)‎ )١( 
(؟) السابلة: أبناء السبيل. انظر: مختار المحاحء مادة: (سبل).‎ 
(؟) ذكر الماوردي أن عثمان - رضي الله عنه - وقف بكر رومة للمسلمينء وكان‎ 


يضرب بدلوه مع الناس. 
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وسقي الزرع يان اتسع لذلك, فإن ضاق عنهما كان شرب الحيوان أولى به من الزرعء 
والآدميون أولى به من البهائم اذا ضاق عنهما. 

۲ - أن يسحفرها لنفسه ملكاء؛ فان حفرها في ملكه ملكها بالملك لا بالحفرء 
وإن حفرها في موات ملكها بالحفر لا بالملك» وله سقي مواشيه وزرعه وتخيله 
وأشجاره» فان لم يفضل عن كفايته من ماق فضل لم يلزمه تمكين غيره منه الا 
المضطر» فيمكته بقدر ما يحفظ مه النقسن إلا أن يكون هو مضطرا فيقدم نقسه عند 
استواء الضرورات. 

أما ما فضل 5 حاجته وحاجة زرعه ومواشيهء فهل بلزمة بذله لغير المضطر؟ 

المسالة خلافية كما ذكر الماورديء فهناك من يرى أنه لا يلزمه بذله لغير 
المغطرء وهنالامن يرى به للحيوان دون الزرع» وقد رجح الماوردي ما ذهب إليه 
الشافعي من أنه يلزمه بده للمواشي دون الزرعء وذلك بالشروط التالية :)١(‏ 

الأول : أن يكون الماء فافلا عن كفايته لنضسه وماشيته وزرعه, فإن احتاج 
إليه لشيء من ذلك لم يلزمة بذله . 

الشائني: أن يكون الفاء الفاضل في البكر لم يحزه في إناء أو حوضء فان 
حازه لم يلزمه بدله» وإن لم يحتج إليه؛ لآنه تكلف مؤنة اخراجهء وماء الحوض 
لا يستظف بعد فنائة . 

الشخالث: ألا يكون عليه في وصول الماشية إلى ماكه ضرر بزرع ولا شجر ولا 
ماشية, فإن لحقه ضرر بورودها منعت . 

الرابع : أن يكون قرب الماء كلا ترعاه المواشيء فإن لم يكن لم يلزمه 
بذله ؛ لتعلق الوعيد في منع الماء لما يفضي إليه من منع الكلا(؟) . 
لس س 

.)؟٠/٠١( انظر: الأآحكام السلطانيةء» ص١ 5؟., والحاوي‎ )١( 

(؟) استدل الماوردي على ذلك بحديث: "من متعم فضل الماء ليمتع به فضل الكل 
متعه الله فضل رحمته يوم القيامة", وهذا الحديث آأخرجه أحمد (119/75 551 
١‏ واسناده حسن. انظر: الألباني: سلسلة الأحاديت المحيحة (5:9/1), حديث 


رقم (1599). 
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الخامس: آلا تجد المواشي عند الكل غيرهء فإن وجد ماء مباح لم يلزمه بذل 
ماشه» وعدلت المواشي إلى المباح» وإن وجد ماء مملوك لآخر لزم كل واحد من 
مالكي الماءعين أن يبذل فضل ماكه لمن ورد اليدء فاذا اكتفت المواشي بفضل أحد 


الماءين سقط الفرض على الآخر. 


وذكسر الماوردي أنه يجوز مع الاخلال بهنذه الشروط أن يأخذ ثمنه إذا باعه 
مقدرا مكيل أو وزن» ولا يجوز بيعه جزافاء ولا مقدرا بري ماشية أو زرع(١)»‏ 


وذلك لمنع الغرر والاختلاف المؤدي إلى الخصومة والنزاع(5؟) . 

٣‏ - أن يحفرها لنفسه ليرتفق بماتها, مثل الآبار التي يحفرها أهل البوادي 
ادا نرلوا منرلا ليرتفقوا بها مدة مقامهم في شربهم وشرب مواشيهم» شم يرتحلون 
عنهاء ويلزمهم بذل الفضل للشاربة دون غيرهم. .> فاذا ارتطوا عنها صارت 
سابلة» ولا يجوز لهم بيع ما فيها من الماء. 

ثالثشا : مياه العيون(؟): 

وهي ثلاثة أقسام : 

١‏ - أن تكون مما انبج الله تعالى ماعماء ولم يستنبطه الآسميون» فحکمها 
حكم ما أجراه الله تعالى من الأنهارء ولمن أحيا أرضا يمائها أن يأخذ منه قدر 
كفايته . 

؟ - أن يستنبطها الآدحميون في أرض موات» فتكون ملكا لمن استنبطهاء ويملك 
معها حريمها المقدر بالعرف والحاجة, وله أن يسوق ماءها إلى حيث شاء. وكان 
ما جرى فيه ماؤها ملكا له» وكذ! حريمه. 

لا - ن يستنبظها الرجل في ملكه»ء فيكون أحق بماكها لشرب ارضهء فان كان 


قدر كفليته فلا حق عليه فيه إلا لشارب مضطرء وإن فضل عن كقايتهة وأراد أن يحي 


(9) انظر: الأحكام السلطانية» ص'5؟ . 
(؟) انظر: مغني المحتاج (؟/170؟). 


RIES 


كفضل ماء البكرء ويجوز أن يبيعه لأرباب الزرع دون ثرباب المواشي. 


الفرع الثاني : الآشار الاقتصادية للآراء السابقة : 

ولا : يكشف تنظيم استخراج المياه - كما عرضه الماوردي - عن الأهمية التي 
يب عطيها الاسلام هذا العتصر؛ إذ إنه فوق آهميته للتنمية الاقتصادية فان له 
أهمية في الحياة ذاتهاء ونجد أن التنظيم الاسلامي لاستخراج المياه يدور حول 
هده الآممية(١)‏ . 

ولقد جعل الاسلام لملكية المياه من الضوابط والقيود ما يتناسب مع أهميتها 
كمورد من الموارد الأآساسية والضرورية للحياةء ومن ذلك وضع ضوابط تضمن عدم 
استغلال المياه والاستكثار بها يدون حق» كما أعطى الاسلام من الحوافز ما يدفع 
لاستخراج المياه والاستفادة منها. 

ويمكن بيان ما سبق من خلال النظر إلى تقسيم الماوردي للمياه» حيث نجده 
قد جعلها ثلاثة أقسام: 

١‏ - ما أجراه الله تعالى من الأنهار والعيون مما لا دخل للآدميين في 
استنياطه, وهذه من المباحات العامة التي عناها النبي - صلى الله عليه وسلم 
- بقوله: "المسلمون شركاء في شلاث: قي الماء والكلا والنار"(؟)» ولكل فرد أن 
يستفيد منها بقرط عدم الحاق الضرر بالآخرين. 

۲ - ما استتبطه الآدميون من العيون والآبارء وهنا يكون للمستنبط حق 


الأولوية في أذ كفاية نفسه وكفلية مواشيه وزرعه, ويجب عليه بدذل الفضل - إن 


. ص۸‎ »)١( انظر: د. رفعت العوضي: من التراث الاقتصادي للمسلمين‎ )١( 
كما رواه بو يوسف في‎ »)۳٤۷۸( (؟) رواه ابو داود: كتاب البيوعء برقم‎ 
الخراجء ص"9,. وقد صححه الالباني وقال: آخرجه آبِو داود وأحمد والبيهقي.‎ 


انظر: ,ارواء الغليل (۷⁄/1)» حديث (100۲). 


Ys 


وجد - لشرب الآخزين وسقي مواشيهم» وظك لآن أصل الماء من المباحات العامة 
التي سخرها الله تعالى للإنسان وهياها له بيسر وسهولة(١).‏ 

يقول ابن القيم: "الماء ظقه الله في الأسل مشتركا بين العباد والبهائم, 
وجعله سقيا لهم"(؟). 

؟ - الماء المحرز في إناء أو بركة أو حوض وتحوه, وهذا يتملكه محرزه, 
وله حق التصرف فيه بالمنع والبيع وغير ذلك. 

ومن خلال تقسيم المياه السلبق, يمكن القول أن القسم الأول من السلع الحرة 
حيث لا دخل للبشر في استتباطه, وليس له شمنء أما القسم الثالث (المحرز) فهو 
سلع اقتصادية, لبذل الجهد في الحصول عليه, وتملكه:, ولآنه لا يستظف, أما 
القسم الثاني فهو سلعة حرة فيما يتعلق بوجوب بدله لشرب الآخرين وشرب 
مواشيهم, ولآنه يستظف» ومن جانب آخر فهو سلعة اقتصادية نظرا لبذل جهد في 
استتباطه, وجواز بيعه لآرياب الزرع» وتجد أن الفكر المعاصر قد ذهب إلى أن 
الماء سلعة اقتصادية وذلك بعد ازدياد أهمية المياه(؟). 

ثانيا : نجد للتنظيم الاسلامي لاستخراج المياد - كسا بيند الماوردي - 
آثارا اقتصادية نذكر متها : 

١‏ - أن بقاء ما تجراه الله تعالى من العيون والآأتهار في دائكرة المباحات 
العامة يفتح المجال مام الجميع للاستفادة من هذا المورد» واستغلال كل فرد له 
حسب جهده, وبقدر كفايته, مما يودي إلى الاستخدام الآأمشل لهذه المواردء كما 


يحول دون حدوت الآثار السيكة لاخضاع هذه الموارد للملكية الخاصة, وما ينتج 


)١(‏ قال تعالى: (أفرئيتم الماء الذي تشربون . اأنتم أنزلتموه من المزن آم 
نحن المنزلون) الواقعةء آية (19238). 

(؟) زاد المعاد (994/0). 

(؟) انظر: انور عبدالغتي العقادء ود. محمد عبدالحميد الحمادي: الجغرافيا 


الاقتصادية (0/9؟), 
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عنه من احتكار لهذه الموارد وسيطرة القادرين عليهاء مما قد يترتب عليه سوم 
استغلالها . وتعطيلها أو تحقيق شروات طاظة على حساب المججتمع المحروم من حقه 
في هذه الموارد. 

ومن جهة شانية فإن الماوردي قد وضع وبين قواعد وأسس توزيع هذه الموارد 
بشكل يحافظ على التوازن الاقتصادي في المجتمع المسلم فيما يتعلق بالاستفادة 
من هذه الموارد. 

۲ - أن إعطاء مستنبط العين أو البيكر حق الأولوية في الاستفادة من الماء 
يحقز على استنباط العيون والآبار» وبالتالي الاستتمار في المجال الزراعي, 
وذلك لان الفرد عندما يتاكد بان ما يعمله ويبذل الجهد فيه سيعود عليه بالنفع 
سيندفع إلى هذا المجال. 

وحق الأولوية هنا مبني على يذل الجهد والعملء وبدون ذلك تبقى هذه المياه 
من المسباحات العامة, لذلك يرى البعض أنه "لو دل شيء من تلك المياة في 
سيطرة الشخص بتسرب الماء من النهر إلى منطقته دون عمل منهء قلا يبرر تملكه 
له» بل يبقل الماء على إباحته العامة, ما لم يبدل عمل في حيازته"(١)»‏ وعليه 
فإن تحول المياه من المباحات العامة إلى الملكية الخامة يكون ببذل الجهد 
والعمل» ويزيد حق التملك مع زيادة العمل والجهد المبذولينء لذلك فحق صاحب 
الماء المحرز أكبر من حق مستنبط العين أو البكر. (؟). 

۴ - ما قرره الماوردي من وجوب يذل فضل الماء لشرب الآخرين وشرب مواشيهم 
يحول دون تعطيل هذا المورد وحرمان الآخرين منهء ومن جهة ثانية فإن ذلك يدفع 


الفرد للاستفادة من هذا المورد قدر الامكان مادام يعلم أنه لا حق في القاضل 


. 0١ص باقر الصدر: اقتصادناء‎ )١( 
تو العين أن يفعل ذلك, والماء المحرز - هنا - يكون مما استنبطة من‎ 


الآبار أو العيون. 
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عن كفليته.ء فلما أن يستغله بتفسه وما أن يفتح المجال لغيره لاستغلال ما فضل 
عن كفايته» ولا يخفى ما لهذا من اثر ايجابي على النشاط الزراعي(١).‏ 

وكخيراء فان المساوردي قد بين من شروط بذل الفضل ما يحول دون الاضرار 
بماحب الماء» كما أن هذه الشروط تستلزم وجود حاجة حقيقية لا يقي بها غير هذا 
الفضل . 

٤‏ - وضح الماوردي أن من حفر بكرا أو استنبط عينا في أرض موات فله أن 
يسوق الماء إلى حيث شاء» ولا يلزمه بذله للغير مادام في حاجة اليه لاحياء 
الموات, وهذا يكون له أثر كبير على إحياء الموات وزيادة المساحة المستغلة 
قدر الامكان, ولا يخفى ما يؤدي ,اليه ذلك من زيادة إلانتاج الزراعي. 

0 - .ان وجوب بدل الماء للمضطر حتى ولو لم يكن ففلا يكشف لنا عن حقيقة, 
وهي أن حفظ النفس مقدم على حفظ المالء وأن حق الانسان في الحياة مقدم على 
حق المالك في ماله.. 

ومن جهة شانية: فإن الانسان من عناصر الانتاج الأماسيةء وبذل الماء له 
يعني ضرورة الحفاظ على هذا العنصر الذي هو أرقى من أن يكون عنصر إنتاج فقطء 
بل هو ظيفة الله في الأرض. 

5 - إن تنظيم استخراج واستغلال المياه وفق قواعه شابتة - كما بينها 
الماوردي سابقا - يؤدي الى استغلال المياه العامة بشكل يحقق انتفاع أكبر عدد 
ممكن من هذه المياه, كما يودي الى تعاون المزارعين على إقامة نظم الري 
الولسعة؛ والمشروعات الزراعية الكبيرة التي يعجر عنها الفرد لوحدة» كما أن 


الالتزام بهنذه القواعد والنظم يكدي إلى الاستفادة من هذه المياه يدون مشاكل 


)١(‏ يرى الحمنابلة أنه يلزمه بذل الفضل للحيوان والزرع. انظر: زاد المعاد 
)۸*⁄0(. 
ومن ناصية أخرى فان يبدل الفضل للحيوان مشروط بوجود كلا بجانب الماءء 


وعلية فان منع قضل الماء يؤدي إلى المتع من رعي الكل بصورة غير مباشرة. 


اانه 


أو منازعات بين المستفيدين قد تؤثر على النشاط الزراعي وتعرقل نموهء وفي 
العمر الحاضر تقوم الدول بتنظيم استخراج المياه والاستفادة منهاء فقي المجال 
الزراعي تقوم الدولة بإقامة السدود وقنوات تصريف المياه وغير ذلك مما يلزم 
لتنمية النشاط الزراعي» كما أن الدولة تقيم شبكات لتوزيع مياه الشرب على 
مواطنيهاء وقد يكون ذلك مقابل رسوم قليلة(١).‏ 

۷ - وضح الماوردي أنه يشترط عدم الحاق الغرر بالمياه أو بالآخرين عند 
الاستفادة من المياه العامةء وفي عصرنا الحاضر تعاني المياه من التلوتث» وتقع 


على الدولة مسكولية الحفاظ على الثروة الماكية والمنع من تلويثها. 


)١(‏ وهذا في أغلب الدول» بينما نجد بعض الدول لا تفرض رسوما على الاستفادة 
من المياه» ويكون الهدف من هذه الرسوم - غالبا - هو ترشيد استخدام 


المياة . 
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المطلب الثاني : استخراج المعادن : 

في هذا المطلب سندرس آراء الماوردي حول استخراج المعادن: والآثار 
الاقتصادية المترتبة على الآخذ بتلك الآراء. ولك في فرعين: 

الفرع الأول : استخراج المعادن : 

وفيه ندرس تعريف المعادن وخصائصهاء وآراء الماوردي حول استخراجهاء 
وذلك فيما يلي: 

ثولا : تعريدف المعادن : 

عرف المساوردي المعادن لفة بقوله: "المعدن ماخود من: عدن الشيء في 
المكان إذا أقام فيه» والعدن: الإقامة"(١).‏ 

وقي الاصطلاح عرف الماوردي المعادن بانها: "التي أودعها الله سبحاته 
جواهر الأرض من الفضة والذهمب والمفر والحديد والرماص - وإلى ما سوى ذلك من 
الكل والزقيق والنفط .."(). 

ويقول ابن قدامة: "المعدن: كل ما خرج من الأرض مما يظق فيها من غيرهاء 
مما له قيمة:(9). 

ثانيا : خصاخص المعادن : 

كما هو معروق فإن الحكم على الشيء فرع من تصورهء لذا سنورد نبدة عن 
خصاكس المعادنء وذلك مهم في مناققة آراء الماوردي ومعرفة آشارها 
الاقتصادية . 
س 
)١(‏ كتاب الركاة من الحاوي (1770/9), وانظر: القاموس المحيطء مادة (عدن). 
(؟) المرجع نفسه (1999/9) وانظر: الأحكام السلطانية, ص۵1٣‏ . 
؟) المغني (5/5؟), ويعتبر الماء من المعادن حيث قال في المغني (1/0١01:؟01)‏ 

"'وثما المعادن الجارية كالقار والنفط والماء ...", وهو ما جاء في 


المجموع شرح المهذب (111/15). 
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ويمكن طخيص أهم تلك الخصاقص فيما يلي(1): 

: انها قابلة للنفاد اقتصاديا‎ - ١ 

ويتوقف نفاد المعدن اقتصاديا من الأرض على مستوى ندرته,. وكلما زاد 
استغلال المعدن تناقص انتاجه حتى تصبح تكاليق استخراجه آكبر من مردوده 
اقحصادياء ومن جهة ثانية تنجد أن بعض الموارد المعدنية موارد فانية» وعليه 
فإن عملية استغلال المعادن بالاضافة .الى ما تنطوي عليه من تخريب سطح الأرض هي 
عملية انتقاص لموارد الثروة دون اضافة أو تعويض. 

! - ارتفاع درجة المخاطرة فيها : 

فغالبا ما تكون الخامات المعدنية مختقية في داخل القشرة الأرضية أو في 
المسياه وتحتهاء ومن شم فان كشفها - على الرغم من التقدم العلمي - يخضع 
للصسدفةء حتى لو كان الخام المعدني ظاهرا على سطح الآرض فليست هناك بيانات 
عن كمه وكيفدء ويتطلب الوقوف على ذلك راس مال ضخم. 

وعلية» فان درجة المخاطرة مرتفعةء وفي حالات عديدة ينقق المنتج أموالا 
طاشلة دون أن يسوفق في الحصول على المعدن. وعلى العكس من ذلك فقد يحالفه 
الحظ ويحقق أرباحا وفيرة, ونظرا لارتفاع درجة المخاطرة فإن العاقد في العادة 


يكون كبيرا من جراء التعدين. 


)١(‏ انظر: المراجع التالية: 
- د. محمد عبدالعزيز عجمية وآخرون: الموارد الاقتصادية, ص الالا؟!؟ . 
- محمد أزهر السماك وآخرون: جغرافية الموارد المعشية (وزارة التعليسم 
العالي والبحث العلمي» العراق) طاء 0١5اهء‏ صا؟-۸؟ . 
- محمد أزهر السماك: الموارد الاقتصاديةء صا5؟582؟ . 
- محمد ,ابراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصادية, ص؟18-9751؟ . 
- د. عبدالله علي البار: ملكية الموارد الطبيعية في الاسلامء ص5595-557. 
- انور عبدالقني العقاد, د. محمود عبدالحميد الحمادي: الجغرافيا 


الاقتصادية (؟/١5؟).‏ 
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: ارتفاع تكاليف استخراجها‎ - ٣ 

ويرجع ذلك لعدة أسباب منها : 

أ - تواجدها في مناطق غير ماهولة بالسكان؛ كالصحارى والمناطق البعيدة 
المعقدة السطحء. وهذا يتطلب القيام باقامة المساكن وتشييد الطرقء وغيرها من 
مشروعات المناقع العامة اللازمة لتهيكة وساكل العيش للعمال والموظفين» وكذا 
توفير وسال نقل المعادن من أماكن استخراجها إلى الأسواق ومواتىء التصدير. 

ب - خضوع عملية التعدين لقانون تناقص الغلة, وذلك لأآنه بصرور الوقت 
ترتفع تكاليف الاستخراج بسبب نقص رصيد المعدن وزيادة عمق المنجم, مما يزيد 
من مشاكل الانتاج وارتفاع تكاليفه . 

3 - تتطلب عملية التعدين استثمارات ضخمةء لأنه يمر بمراحل عدة؛ أولها: 
الكشف عن المعدن, وشانيها: تقدير كميته ورتبته للتاكد من إمكانية استغلاله 
اقتصاديا, وبعد ذلك يتم استخراجه أو تركهء وكل مرطة من هذه المراحل تتطلب 
أموالا ضخمة» بالاضافة إلى كبر حجم النفقات الثابتة, فالتعدين نشاط رأسمالي 
أككر منة عماليء فهو يتطلب أموالا طاكلة لشراء الآلات والمعدات الفقمة. بينتما 
نسبة المشتغلين به محدودة بالقياس الى حجم العمالة في المجالات الآخرى. 

۽ - حدائة النشاط التعديني : 

حيث يرجع وجود هذا النشاط لحوالي قرن ونصف من الزمن تقريياء ومن قبل 
كانت وسائقل التنقيب عن المعادن واستغلالها بدائية حتى دظت معطيات 
التكنولوجيا الحديثة, ومع ذلك فإن نشاط التعسن اكشر النشاطات تطورا نحو 
الأفضل . 

0 - امكانية احتكار عرض المعادن : 

ويرجع لعدة أسباب منها : 

5 - تركزها في مناطق محدودة من العالم, كما أن توزيعها الجغرافي غير 
منتظم في كشير من بقاع العالم» مما أدى إلى ظهور مناطق التواجد الرئيسية 
لبعض المعادن؛ ففي الوطن العربي - مشلا - نحو ثلث إنتاج النفط؛ وزهاء أكثر 


من حصف احتياطه المؤكد, وفي كندا نحو ۸0< من نيكل العالم. 


ب - كما يمكن احتكار عرض الموارد المعدنية نظرا لامكانية التحكم في 
إنتاجها وتخزينها بصورة أفضل يكثير من الانتاج الزراعيء مما هيا للمنتج 
إمكانية المساومة والتحكم قي هيكل الأسعار. 

1 - شيوع أنماط انتاجية مختلفة : 

وذلك نظرا لما يتطلبه استخراج المعادن من رأس مال فخم لإدارة عمليات 
الانتاج المختلفة, وخير الأمثلة على دلك أنماط الاتفاقيات النفطية المختلفة ؛ 
كالامتياز التقليديء, ومسنامفة الأرباح» وعقود المقاولة, وعقود المشاركةء 
والاستتمار المياشر(١).‏ 

خالشا : آراء الماوردي حول استخراج المعادن : 

قسم الماوردي المعادن الى قسمين: 

ولا : المعادن الظاهرة : 

وهي ما كان جوهره المستودع فيها بارزا كمعادن الكط, والملح» والقارء 
والنفط(؟). 
الحم ا س جات 
)1( الامتياز التقليدي: يعني اتفاق الدولة مع إحدى الشركات لتتولى استخراج 

البترول - مشلا - من أراضي تلك الدولة بدون منافس» وقد يكون الاتفاق على 

مناصفة الأرياح» وقد تشارك الدولة الشركة مشاركة فعلية في الانتاج 
والتكرير والتسويق» وتسمى عقود المشاركة» كما أن الدولة قد تتعاقد مع 
احدى الشركات على استخراج المعدن مقابل مبلغ معين» وتسمى عقود 
المقاولة. انظر: د. محمد عبدالعزيز عجمية وآخرون: الموارد الاقتصادية 

ص1٤٤٤‏ . 
(؟) انظر: الأحكام السلطانية» ص|0؟. والحاوي »)١١/١١(‏ وقي المغني (015/0): 

عرق المعادن الظاهرة بانها "التي يوط إلى ما فيها من غير مؤونة 

ينتابها الناس وينتفعون بها كالملح والماء والكبريت ...". وانظر: 


المجموع شرح المهذب (۱۳۷/۱۹). 
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وهذه المعادن لا يجوز إقطاعهاء والناس فيها سواء(١)»‏ ويعني ذلك أنه لا 
يجوز تمليكها ملكية خاصة. 
شانيا : المعادن الباطنة : 
وهي ما کان جوهرها مستكنا فيهاء ولا شيء في ظاهرها حتى ي حفر أو يقلع, 
فيظهر ما فيها بالحفر والقلعء أي: لا يوصل إلى جوهر المعدن إلا بالعمل كمعادن 
الذمب والفضة والصفر والحديد ...(1), وهذةه المعادن باطنة, سواء احتاج 
المأخوذ منها ,الى سبك وتظيص أو لم يحتج(؟) . 
وقي جواز إقطاع المعادن الباطنة قولان(2): 
الأول: لا يجوز اقطاعهاء كالمعادن الظامرة» وكل الناس فيها شرع» يتساوى 
جميعهم في تناول ما فيها. 
الثاني : يجوز إقطاعها؛ لآن المعادن الباطنة تخالف الظاهرة من وجهين: 
١‏ - ما يلزم من كشرة المؤونة في الباطنة حتى ساوت إحياء الموات وزادت 
؟ - ما في الباطن مظنون متوهم, فشابه ما بطن من منافع الموات بعد 
الاحياء, وما في الظاهر مشاهد متيقن. 
فصارت الباطنة من هذين الوجهين مفارقة للظاهرة في المنع من إقطاعهاء 
وملحقة بالموات في جواز إقطاعه . 
د ت ج ت 
(1) انظر: الأحكام السلطانية» ص01؟: والحاوي (١9:/9؟05).‏ 
(؟) المراجع نفسهاء ص 0۷ء (١٠/١۲)ء‏ وفي المغني (019/0): "المعادن الباطنة 
هي التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة كمعادن الذهب والفضة ...". 
(4,5) انظر: الأحكام السلطانيةء ص[0؟, والحاوي (١٠/١۴)ء‏ وقد أورد الماوردي 
حديث إقطاع النبي - صلى الله عليه وسلم - بلال بن الحارت المعادن 
القبلية, وهو حديت رواه: أبو داود ومالك والحاكم والبيهقي في سننةء وفي 


سنده مقال حول كثير بن عبدالله, وهو احد رواته. 


ويقرر الماوردي بعد ذلك أنه "يجوز اقطاع المعادن الباطنةإذا رآه الإمام 


صالحا"(۱) . 

ولقد بين الماوردي أن هناك خلافا حول ماهية إقطاع المعادن الباطنة عند 
من يرى جواز اقطاعها وأن في المسالة قولين: 

الأول : أنه إقطاع تمليك» يصير به المقطع مالكا لرقبة المعدن كساثر 
أموالهء في حال عمله وبعد قطعه» ويجوز له بيعه في حياته وينقل إلى ورثته 
بعد موته(؟). 

الشاني: أنه اقطاع ارتفاق لا يملك به رقبة المعدن فإذا تركه زال حكم 
الاقطاع عنه» وعاد إلى حال الإباحة(؟). 

ويرى الماوردي أن ملكه يكون للطبيقة التي آحياها بالعمل فيهاء وأما ما 
تحتها فلا يقع عليه عمل فلا يملكه, ولا يجوز له منع غيره من غير الموضع الذي 
عمل فيه (2). 

ويرئ الماوردي - أيضا - أن من أحيا أرضا فوجد بها معدنا ملكه على 


التابيد, سواء كان ظاهرا أو باطنا. (0) 


. ٠١۸ص الاقناع في الفقه الشافعي»‎ )١( 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية» ص04؟: والحاوي (١١/1؟؟).‏ 

(؟) انظر: المراجع نفسهاء والصفحات نفسهاء ويرى كشير من الفقهاء أن الاقطاع 
هنا يكون ارفاقا لا تمليكا .. يقول لبن جماعة عن إقطاع المعادن الباطنة: 
"فالامح أنه اقطاع ارفاق لا يملك به المقطع رقبة المعدن". انظر: تحريير 
الأحكام في تدبير آهل الاسلام, تحقيق د. فؤاد عبدالمنعم أحمد (نشر ركاسة 
المحاكم الشرعية .. يدولة قطر) طك [50١(هء,‏ ولتظر: معالم السنن 
للخطابي: مديل مع سنن ابي داود (555/5). 

.)؟۴۱/١١( انظر: الحاوي‎ )٤( 


(0) انظر: الأحكام السلطانيةء ص01؟: ويرى عامة فقهاء الشافعية والحنابلة = 
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الفرع الثاني: الآثار الاقتصادية لآراء الماوردي حول استخراج المعادن: 
ما مسي جه لنا أن الماوردي يرى عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة, 
ويجيز للامام أن يقطع المعادن الباطنة إن رآه صالحاء والمنع من إقطاع 
المعادن الباطنة هو الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة في ظاهر المذمب(١).‏ 
وجه الفقهاء المعاصرون إلى إدخال المعادن الباطنة في نطاق الملكية 
العامة (؟) . 
وهنا امسر مهم ينيفي التفطن لهء وهو أن الفقهاء عندما يقررون عدم جوان 
.اقطاع المعادن فانهم لا يقصدون بذلك آن تتولى الدولة استخراجها بنفسها(؟)؛ 
بل يقصدون أن يشترك الناس فيهاء بحيث يحق لكل من ورد إليها أن يأخذ منهاء 
م ا ا 0 
> والحنفية والزيدية والامامية أن المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء. انظر: 
المج مسوع (9/95إ118:.99), والمغتني (0170117/0), والملكية في الشريعة 
الاسلامية للعبادي (١/5؟10).‏ 
)١(‏ انظر: المراجع التالية : 
- المجموع شرح المهذب (5١237:/9١؟١).‏ 
- المغني لابن قدامة (019/0). 
- الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبليء هرا ؟, حيث قال: "وثما المعادن 
الباطنة . . فلا يجوز لقطاعها كالمعادن الظاهرةء وكل الناس فيها شرع".. 
(؟) انظر: المراجع التالية : محمد المبارك: نظام الاسلام - الاقتصادء ص٤٠٠‏ . 
- د. عبدالسلام العبادي: الملكية في الشريعة الاسلامية .)11١١/1(‏ 
- د. هنش قحف: موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجهة النظر 
الاسلامية , (بحث على الآلة الكاتبة) نشر سنة 1١٤(هء‏ ص٤؟‏ . 
)%( يرى المالكية إخضاع المعادن جميهها لرأي الامام ليفعل فيها ما يرى فيه 
مصلحة لجميع المسلمين. انظر: حاشية الدسوقي ,)541/١(‏ وانظر: الملكية في 


الشريعة الاسلامية للعبادي .)558/١(‏ 


فالماوردي يرى أن المعادن الظاهرة اذا أقطعت "لم يكن لاقطاعها حكمء وكان 
المقطع وغيره فيها سواء. وجمييع من ورد إليها أسوة مشتركون فيهاء فإن منعهم 
المقطع منها كان بالمنع متعدياء وكان لما أخذه مالكا؛ لآنه متعد بالمنع لا 
بالأخذ, فكف عن المنعء وصرف عن مداومة العمل لفلا يشبته إقطاعا بالمحة» أو 
يصير معه في حكم الآملاك المستقرة"(١).‏ 

والسحيسح أن تتولى الدولة استخراج المعادن الظاهرة والباطنة على اعتبار 
أنها تمشل أحد الموارد العامة للدولة التي تنفق في المصالح العامة» ويمكن 
التعرف على صحة ذلك وأهميته من خلال بيان الآثار الاقتصادية التالية : 

١‏ - تشكل المعادن الظاهرة - غالبا - حاجة ضرورية ماسة للناسء ومن 
ذلك: الملمء والماء, والكبريت» والنفط ..(؟), لذلك جعل الله تعالى الوصول 
إليها سهلا ويسيراء وعليه اتفق الفقهاء - جملة - على بقاكها في نطاق 
المشتركات العامة بين الناسء يقول ابن عقيل: "هذا من مواد الله وفيض 
وجوده الذي لا غناء عنه»ء فلو ملكه أحد بالاحتجان ملك منعه فضاق على الناسء 
فان أخذ عند الخمن أغلاهء فخرج عن الموضع الذي وضعه الله مسن تعميم دوي 
الحواشج من غير كلفة, وهذا مذهب الشافعي وأحمد؛ء ولا تعلم لهما مخالفا من 
الأكمة"(؟) . 

وقد يكون المعدن ضرورياء ولكن العاقد منه أقل من تكلفة إنتاجه» كما هو 
الحال بالنسبة لكثير من المعادن التي أصبحت ضرورية لبناء الحضارات وإقامة 
المناعات» ويحجم القطاع الخاص عن الاستثشمار في استخراجها لارتفاع تكاليف 
استخراجها بالنسبة إلى عواكدهاء وهذا يتطلب ضرورة تحمل الدولة مسكولية 
استخراجها بصرف النظر عن مسالة الريحية طالما كانت هناك حاجة حقيقية لهذه 
اس سمس سه 
(1) الأحكام السلطانيةء ص۲0 . 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (111/15). 


(؟) المرجع نقسه (۴۸:۱۴۷/۱1). 
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لمعادن. 

۲ - عندما يتم استخراج المعادن من قبل الدولة تتحقق مرايا لا تتواجد 
افتقعنها ‏ يتتشولي الأقراد استخراج المعادن؛ فاستخراج المعادن واستغلالها يتطلب 
1 امكانات كبيرة تكون الدولة أقدر على توفيرهاء وهنا تتحقق مزايا الانتاج 
الكبير التي لډ تتوفر في مشاريع الانتاج الصغيرة . 

ومن جهة ثانية فإن الأفراد يسعون لتحقيق المصلحة الخامة بغض النظر عن 
الاستخدام الامثل وترشيد استغلال الخروة المعدنية. بينما تسعى الدولة لاستخدام 
الشروة المعدنية الاستخدام الأامشل لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على تروات 
الآمة . 

٢‏ - من خصائص المسعادن - كما سلف - أن البحث والتنقيب عنها يخضع لعامل 
الصسدفة, ويتطلب أموالا كبيرةء فلو ترك ذلك للأفراد ففقلت جهودهم في البحث 
والاستخراج لحملت خمارة كبيرة تهز القطاع الخاص وبالتالي القطاع العام. 

ومن جهة شائنية فإن نجاح شلك الجهود يعني تحقيق ثروات تفوق بكثير تكاليث 
الاستخراج» مما يؤذي الى اختلال توزيع الشروة: الطييعية, بينما نجد أن الفقهاء 
قد قرروا أن للفرد من العام الداخلنة في نطاق المباحات العامة مقدار 
حاجته فقطء حيث ورد في مغني المحتاج أن "المعدن الظاهر .. لا يملك بالإحياء 
ولا يتبت فيه اختصاص بتججر ولا إاقطاع» قان ضاق نيلهء قدم السابق بقدر حاجتهء 
فان طلب زيادة فالاصح إزعاجه"(1). ش 

ولقد كانت الحاجة إلى الشروة السغدنية قليلة ومصودة - في الماضي -ء 
وئيضا كانت أساليب التعدين والاستخراج بداكية وبسيطة بحيث كانت الكميات 
المستخرجة من المعادن قليلة لا تؤشر على احتياطي الشروة المعدنية ,,لوتؤدي إلى 
الثراء الفاحش. 

وقي العصر الماش سطرية اليم CT‏ اميت e‏ 
ل ا ج بم 


(1) مغني المحتاج » (۳۷۲/۲). 
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کر رة اها عطي حاجات الدول ففلا عن حاجات الأفرادء كما أن الاج 
والطلب على المهادن قد ارتفها؛ نظرا لاعتماد الكثير من المناعات على 
المعادن. 

٤‏ - سلف أن من خصائخص المعادن قابليتها للنفادء وتعرضها للنضوب في يوم 
ماء وهذا يتطلب فرورة وضع الخطط للإستفادة من هذه المعادن مع مراعاة العمر 
المنتظر للموارد المعنية الذي يرتبط بالاحتياطي المؤكد للمعدن ومعدل الانتاج 
السنوي(١)ء‏ ولقد رفض عمر - رضي الله عنه - أن يقسم أرض السواد بين 
الغانمين حفاظا على حقوق الأجيال القادمة, حيت برر عمله ذلك بقوله: "لو 
قسمتاها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء"(؟): وعليه فان على الدولة أن 
تتولى وضع خطط لمراعاة حقوق الأجيال المتعاقبة في الثروة المعدنية. 

۵ - تبين لنا إن من خصاكص الثروة المعدنية مرونة عرضهاء حيث يمكن 
لفك في المتغروض كلما الك فين في السعر؛ وئه الخامية عطي لف ج 


الخامات المعدنية القدرة على المساومة والتحكم في السعرء ولكن لو ترك أمر 


وهدا يستوجب قيام الدولة بعملية استخراج المعادن وعرضها والتحكم فيها بحسب 

طلب السوق والحاجة إلى ذلك: خاصة ونحن نعيش زمنا تحاول فيه الدول الكبرى 

التلاعب باسعار تروات الدول الصغرى»ء والحمول عليها باقل الأاشمان(؟)؛ ولذلك 

س 

. انظر: د. محمد أزهر السماك وآخرون: جغرافية الموارد المعدنيةء صا‎ )١( 

(۷) ابو يوسف : الخراجء صلا . 

(؟) مشال ذلك قيام تلك الدول بشراء اليترول بعد تشجيع إنتاجه وتخزينهء ثم 
عادت قطرحت المخزون في الأسواق الدولية سنة ۹4۲مء فكسرت منظمة الأوبك 


وأجبرت لأول مرة في تاريخها على تخفيض سعر برميل البترول من 5؟ دولارا = 


فهي تقف بالمرصاد للاحلاف التجارية التي تكونها الأقطار النامية للدفاع عن 
شرواتها والمحافظة عليهاء وهذا يستلزم تنظيم ,انتاج وتصدير الخامات المعدنية 
لتحقيق أكبر منفعة ممكنة منها(١).‏ 

1 - من خصاكص المعادن - كما سلف - قابليتها للاحتكار نظرا لتركزها في 
مناطق محدودة من العالم, ولإمكانية التحكم في انتاجها وتخزينها بصورة جيدةء 
وترك أمر استخراجها وعرضها للآفراد يعني تمكينهم من احتكار الثروة المعدنية 
للامة والتلاعب باسعارهاء مما يلحق الضرر بالآمة. 

۷ - وأخير نصل إلى القول بان استخراج وعرض المعادن الظاهرة والباطنة 
یجب أن يكون من اختصاص الدولة المسلمة لما يحققه ذلك من المصالح»؛ ويدرقؤه 
من المفاسدء ونجد أن ذلك تارق تع ا قاله الماوردي من عدم جواز إقطاع 
المعادن الظامرة» وجوان إقطاع المعادن الباطنة إن رقى الامام مصلحة في ذلك؛ 
لإنه قد تبين لنا أن المصلحة في عدم اقطاع المعادن بنوعيهاء ولكن نعني بعدم 
جواز اقطاع المعادن أن تتولى الدولة استخراجها وفق نمط من أنماط الانتاج 
المختلفة (۲)» ' التتي لا نتغارض مع أحكام الشريعة الاسلامية . 

ومن جهة ثانية يجب أن تقوم الدولة يتوزيع عواكد المعادن وفق المعايير 
الإسلاميةء ولا تترك ذلك للأفراد؛ لن المنافسة ستكون غير عادلة بسبب عجز غالبية 
المجتمع عن الاستفادة من المعادن التي يتطلب استخراجها رؤوس أموال ضخمة 
تعجز عنها بعض الدول الفقيرة فضلا عن الأفراد. 
ااال لمالال س 
= الى ۲۹,0 دولارء وهبط سقف الانتاج الى ٠۷,۵‏ مليون برميل يوميا. انظر: د. 

محمد محمود إبراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصادية» ص014 . 

(1) انظر: د. محمد محمود إبراهيم الديب: الجغرافيا الاقتصادية» ص01۸ . 
(9؟) انظر الخاصية السادسة من خماقص المعادن» حيث ذكرت بعض أنماط الانتاجء 
حيث يمكن الدولة أن تستخرج المعادن عن طريق الاستثمار المباشر أو 


المشاركة أو المقاولة أو الامتياز ... الخ. 
2 3 5و 2 ر لخ 
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ويمكن أن نلخص أهم نتاكج هذا المبحث في النقاط التالية: 

١‏ - قسم الماوردي المبياه الى ثلاثة أقسام: 

9 - ما تجراه الله تعالى من الأنهار والعيون مما لا دض فيه للبشرء وهذا 
مباح يشترك فيه الناس جميعا . 

ب - ما استنيطة الآدميون من العيون والآبارء وهذه يجب على صاحبها بذل ما 
فضل عن شرب نفسه وشرب زرعه وماشيته لشرب الآخرين وسقي ماشيتهم» وفق شروط 

ج - الماء المحرزء ولصاحبه حق التصرف فيه بالمنع والبيع وتحوة . 

؟ -يان بقاء ما أجراه الله تعالى من العيون والأنهار في داكرة المباحات 
العامة يفتح المجال ثمام الجميع للاستقادة من هذا الموردء واستغلال كل فرد له 
حسب جهده وبقدر كفايته» مما يؤدي إلى الاستخدام الأمكل لهذا الموردء وعدم 
احتكار هذا المورد, وسيطرة القادرين عليه . 

لا - إن اعطاء مستنبط العين أو البثر حق الأولوية في الاستفادة من الماء 
يحفز على استنباط العيون والآبارء والاستقادة من مياههما في المجال الزرأعيء 
مما يترتب عليه توسع الاستثمار قي هذا المجال, ومن ناحية ثانية فإن وجوب بذل 
ما فضل عن الكفاية يؤدي إلى عدم تعطيل هذا الفاكض الذي قد يكون الغير 
بحاجة إليد. 

٤‏ - ب التسبة لاستخراج المعادن فرق الماوردي بين المعادن الظاهرةء 
والمسعادن الباطنة, فالآولى لا يجوز إقطاعهاء ويجوز إقطاع المعادن الباطنة 
اذا رئى ولي الآأمر فيه مصلحة, وقد تبين لنا من خلال المناقشة أن المصلحة في 
عدم إقطاع للمعادن بنوعيهاء وتولي الدولة استخراجها وفق نمط من أنماط 


الانتاج المختلفة» كما أن عليها توزيع عوائد المعادن وفق المعايير الإسلامية. 
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الميبحث الخثالث : الاقتفاع والحععى 

في هذا المبحث سندرس آراء الماوردي حول الاقطاع والحمى والآثار 
الاقتصادية المترتبة على الآخذ بتلك الآراءء وذلك في مطلبين : 

المطلب الأول : الاقطاع . 

المطلب الثاني: الحمى . 
المطلب الأول : الاتفاع : 

وسنسدرس فيه آراء الماوردي في إلاقطاع» وآشارها الاقتصادية, وذلك في 
قرعين: 

القرع الأول : آراء الماوردي في الاقطاع : 

تحدث الماوردي عن الإقطاع من جواتب فقهية متعددة, وسنقتصر على الجوانب 
التي نعتقد أن لها آثارا اقتصادية, ومنها : 

: تعريف الاقطاع‎ - ١ 

لم يعرف الماوردي الاقطاعء ولكنه قال: "إقطاع السلطان مختص يما جاز فيه 
تشرفك, ونفذت فيه أوامره, ولا يصح فيما تعين فيه مالكه, وتميز مستحقه"(۱) . 

وقد عرف قدامة بن جعفر الإاقطاع بقوله: "هو أن يدفع الأكمة إلى من يرون أن 
يدفعوا إليه شيثا مما ذكرناه (الأراضي) فيملك المدفوع ذلك اليه رقبته بحق 
الإقطاع, ويجب عليه فيه العشر"'(؟). 

وقال الشوكاني: "حكى عياض أن الإقطاع: تسويغ الامام من مال الله شيقا 
لمسن يراه أهلا لذلك, وتكثر ما يستعمل في الآرضء وهو أن يخرج لمن يراه ما 


يحوزه ,اما أن يملكه إياه ويعمرهء. واما بان يجعل له غلته مدة"(؟). 


. ۲٤۸ص الأحكام السلطانية»‎ )١( 
(؟) الخراج وصناعة الكتابة»ء شرح وتعليق د. محمد حسين الزبيدي (دار الرشيد‎ 
. ۲١۸ص للنشرء العراق) طا۱۹۸م»‎ 


(؟) شيل الآوطار (00⁄71ء01). 


؟ - أقسام الاقطاع : 


ذكر الماوردي للإقطاع ثلاثة اقسام: إقطاع تمليكء واقطاع استغلالء وإقطاع 
ارفاق(١).‏ 

ولا : إاقطاع التمليك : 

ويكون قي الموات والعامر والمعادن, أما المعادن فقد سبق الحديث 
عنها(؟), وما الموات والعامر فقد فصل الماوردي الحديث عنها فيما يلي: 

أ - إقطاع الموات : 

قسم الماوردي الموات إلى قسمين : 

القسم الأول : ما لم يرل مواتا على قديم الدهر» ولم تجر فيه عمارة ولا 
ثبت عليه ملك» فهذا يجوز للسطان إقطاعه لمن يحييه ويعمره, ويكون المقطع أحق 
من غيره بإحياكه "(۲) . 

القسم الثاني : ما كان عامرا فخربء فصار مواتا عاطلاء وهو ضربان: 

جاهلي كارض عاد وثمود» وهذا كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة, ويجوز 
بأقطاعه )٤(‏ . 


وقد يكون إسلاميا جرى عليه ملك المسلمين» شم خرب حتى صار مواتا عاطلاء 


)١(‏ ذكر الماوردي إلارفاق كموضوع مستقل, وقد كان من الأفضل الحديث مته هناء 
قال ابن قدامة: "اقطاع ارفاق, وظك إقطاع مقاعد السوق والطرق الواسعة 
ورحاب المساجد ...ء وللامام أن يقطعها لمن يجلس فيها". انظر: المغني 
(0180917/0)ء وانظر: ابن جماعة: تحرير الاحكام في تدبير امل الإسلام 
ص۱1:1۰ . 

(؟) ذكر الكلام عنها في المبحث السابق ص۷۸؟-٠۸١‏ . 

(؟) الأحكام السلطانيةء ص۲۶۸ . 


(2١‏ انظر: المترجع نفسهةء ص۸٤ًآء‏ وقد فسر الماوردي '"عادى الأرض"' في حديث: 


"عادي الآرض لله ولرسوله» ثم هي لكم من بعد" بأنها أرض عاد. 
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وفي جواز إقطاعه خلاف: 
فالشافعي يرى أنه لا يملك بالاحياء, سواء عرق تريايه أو لم يعرفواء وقال 
مالك: يملك بالاحياء, سواء عرق أربابه أو لم يعرفواء وفصل ثبو حنيقة فقال: 
إن عرف أربابه لم يملك بالاحياء, وان لم يعرقوا ملك بالاحياء ...(1). 
والماوردي - كغفيرهة من الشافعية - يرى أن من خصه ولي الأمر باقطاع شيء من 
الموات فإنه يكون أحق الناس بإحيائه, ولكنه لا يملكه إلا بالإحياء الكاملء 
واوا همل وقصر قي الاحياء يعنر قر في يده إلى زوال عثرهء وإن لم يكن له 
عذر» ومضى عليه زمان يقدر على إحيائكه فيهء قيل له: إما حسم ين 
يدك, وإما أن ترفع يدك عنه ليعود إلى حالة قبل إقطاعه(5) . 
ويرى الماوردي أنه لو تغلب إنسان على الموات المستقطع فاحياه فإنه أولى 
بملكيته من المقطع(؟) . 
ب - إقطاع العامسر : 
وقد قسم الماوردي العامر إلى قسمين : 
القسم الآول: ما تعين مالكه فلا نظر للسلطان فيه إلا ها تعلق بتلك الأرض 
الاك 
)١(‏ انظر: المرجع نفسه, ص59؟, ولم يذكر الماوردي - كعادته - راي الحنابلة, 
ونجد أنهم يوافقون الشافعية في تلك المسالة. انظر: المرداوي: الانصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإمام أحمدء تحقيق محمد حامد فقي (دار 
إحياء التراث العربي» بيروت) طا الالأ(هء (101:100/1). 
)( انظر: المرجع نفسهء ص598؟. ويرى الماوردي كن تأجيل عمر - رضي الله عنه 
- الاقطاع ثلاث سنوات هي قضية عين خاصة؛ لسبب اقتضاها واستحسته عمر. 
5) الاقناع في الفقه الشافعي, وقي الأحكام السلطانية ص١٤؟‏ ذكر الماوردي 


خلافا في المسالة بين الفقهاء. 


YA 


من حقوق بيت المال إذا كانت في دار الاسلامء سواء كانت لمسلم أو دَمي(١).‏ 
القسم الثاني: ما لم يتعين مالكوهء ولم يتميز مستحقوهء وهو ثلاتة القسام: 

5 - ما اصطقاه ولي الأمر لبيت المال من فتوح البلدانء إما بحق الخمس 
لأهلهء أو باستطلبة نفوس الغاتمين ... فهذا لا يجوز إقطاع رقبتة؛ لآنه قد صار 
باصطفائه لبيت المال ملكا لكافة المسلمين: والسلطان مخير بین استغلاله لبيت 
المال - كما فعل عمر رضي الله عنه - وبين أن يتخير له من ذوي المكنة والعمل 
من يقوم بعمارته مقابل خراج يوضع عليه - كما فعل عثمان رضي الله عنه - وذلك 
على وجه النظر في الأاصلح(؟) . 

ب - أرض الخراج : وهذه لا يجوز إقطاع رقابها تمليكا؛ لآنها قد تكون 
موقوفة لمصالح المسلمينء وخراجها أجرة» وقد تكون رقابها ملكا للأهلهاء 
والخراج كجزيةء فلا يصح إقطاع الوقف وما تعين مالكوه(؟) . 

ج - ما مات عنه أربابة»ء ولم يستحقه وارث بفرض ولا تعصیب» فينقل إلى بيت 
المال ميراثا لكافة المسلمينء مصروفا في ممالحهم؛ لآنة أصبح من الأملاك 
العامة (6) . 
ااا ممما 0ك 
)١(‏ انظر: الأحكام الملطانيةء ص00؟, وقد أجاز الماوردي لولي الآمر أن يقطع 

كرض الحرب ليملكها عند الظفر بهاء واستدل بإقطاع النبي - صلى الله 

عليه وسلم - تميما الداري وغيره ثرضا كانت بيد الكفار آنذاك, 

(9) انظر: الأحكام السلطانية» ص(۲0ء0۲» قد ذهب يو يوسف إلى أن عمر أقطع 
رض الصوافي. اتظر: الخراج ص1 2,1١‏ وقد ذهب مذهب الماوردي يحيى بن آهم 
في كتابه: الخراجء صححه وشرحه أحمد محمد شاكر (دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت) ط ۹۷۹م» صكلاء حيث روى أن أول من أقطع العراق عشمان 
رضي الله عنه. 

هرق انظر: المرجع تفسهء, ص01؟. وثما إقطاع الخراج نفسه فيوهح عند الحديث عن 
أقطاع الاستغلال. 


- 9۹9 - 


ثانيا: إقطاع الاستفلال : 

وقد قسمه الماوردي إلى: عشرء وخراج : 

١‏ -لقطاع العشر: فلا يجوز إقطاع العشر؛ لإنه زكاة لإآمناف يعتبر وصف 
استحقاقها عند دفهها اليهمء وقد يجوز كن لا يكونوا من أهلها وقت 
استحقاقها(١).‏ 

؟ - إقطاع الخراج : ويختلف حكم إقطاعه باختلاف حال مقطعهء وله ثلاث حالات: 

تحدها : أن يكون من أهل الصدقاتء فلا يجوز أن يقطع مال الخراج؛ لآن 
الخراج فيء لا يستحقه أمل الصدقة, كما لا يستحق المدقة أهل الفيء(5). 

الحالة الثائنية: تن يكون من أهل المصالح ممن ليس له رزق مفروض» فلا 
يصح إقطاعه وإن جاز أن يعطى من مال الخراج» كصلة من صلات المصالح» وليس على 
سبيل الاقطاع(؟) . 

الحالة الشالخة: أن يكون من مرتزقة أهل الفيء, وفرضية أهل الديوان» وهم 
أل المي وم نخس الناس بجوان الاقطاع؛ لآن لهم ترزاقا مقدرة تصرف إليهم 
مصرف الاستحقاق .. وفي هذه الحالة نفرق بين نوعين من الخراج: 

الأول : خراج جزية(٤)»‏ وهو غير مستقر على التابيد؛ لآنه ماخوذ مع بقاء 
الكفرء وزاشل مع حدوث الإسلامء فلا يجوز إقطاعه أكشر من سنة؛ لآنه غير موثوق 
باستحقاقه بعدها . 

الشانتي: خراج أجرة(0)؛ وهو مستقر الوجوب على التابييدء فيص اقطاعه 
سنين» ولا يلزم الاقتصار منه على سنة واحدةء وهذا له ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن يقدر بسنين مطومة» كإقطاعه عشر ستينء وهذا يصح بشرط 
ت يه 
(1,؟,؟) انظر: المرجع نفسه» ص۲۵۴ . 
(4) عندما تفتح البلاد بصلح . 


(0) عندما تفتح البلاد عنوة . 
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أن يكون رزقا معلوما عند ياذل الإقطاع» وأن يكون قدر الخراج معلوما عند 
المقطع وباذل إلاقطاع» فإن جهل عندهما أو عند أحدهما لم يصح(١)‏ 

الحالة الخانية: أن يستقطعه مدة حياته شم لعقبه وورثته بعد موته, فهذا 
إقطاع باطل؛ لأنه قد خرج بهذا الإقطاع من حقوق بيت المال إلى الأملاك 
الموروثة (؟) . 

الحالة الشالخة : أن يستقطعه مدة حياتد, ففي صحة الاقطاع قولان: أحدهما 
آنه صحيح اذا قيل إن زمانته لا تقتضي سقوط رزقه, والقول الثاني: أنه باطل 
إذا قيل إن حدوث زمانته يوجب سقوط رزقه(1). 

وما ما عدا الجيش إذا أقطعوا بها (المدة) مال الخراج تكون على ثلائة 
أقسام : 

الأول : من يرتزق على عمل غير مستديمء كعمال المصالحء وجباة الخراجء فلا 
يصح الاقطاع بارزاقهم, ويكون ما حصلوا عليه من الخراج تسببا وحوالة بعد حلول 
الرزق ولول الخراج. 

القسم الشاني: من يرتزق على عمل مستديم» ويجري مجرى الجعالة» ويصح 
التطوع باعمالهم كالمؤنين والأقمة, فيكون رزقهم تسببا وحوالةء ولا يكون 
إقطاعا . 

القسم الشالث : من برتزق على عمل مستديم, ويجري رزقه مجرى الاجارةء مثل 
القضاةء والحكام» وكتاب الدواوينء فيجوز أن يقطعوا بارزاقهم خراج سنة 


واحدة (]). 


. انظر: المرجع نفسهء ص05؟‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع نفسه, ص00؟ . 

(؟) انظر: المرجع نفسهء ص00؟ء وفي حالة سقوط رزقه بسيب زمانته فانه يصبج 
من المستوجبين للفمان الاجتماعيء, وتحقق الدولة له كفايته من موارد 
الضمان الاجتماعي . 


. انظر: المرجع نفسه» ص۲۵0۵‎ )٤( 
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وكغيرا يقر الماوردي أن السلطان إذا صح إقطاعه فأراد استرجاعه من 
مقطعه جاز ذلك فيما بهد السنة التي هو فيهاء ويعود رزقه إلى ديوان العطاياء 
وئما في السنة التي هو فيها فيصح استرجاعه إذا حل خراجها قبل لول رزقدء 
والعكس صحيح(١).‏ 

ثالثا : إقطاع الارفاق: 

- تعريفه : 
عرف الماوردي الارفاق بيقوله: "الارفاق هو إرتفاق الناس بمقاعد الأسواقء 
وأفنية الشوارع, وحريم الأمصار» ومنازل الآسفار"(؟). 

- أقسامه : 

قسم الماوردي الارفاق إلى لاثة أقسام : 

الآول: وهو ما اختص بالصحاري والفلوات؛ كمنازل الأسفار وحلول المياة(؟)؛ 
وهو قسمان: 

١‏ - أن يكون لاجتياز السابلةء واستراحة المسافرين فيه»ء فلا نظر للسلطان 
فيه لبعده عنه: وضرورة السابلة إليسه, والذي يختص السلطان له من ذلك إصلاج 
وعورته, وحفظ مياههدء والتظية بين الناس وبين نزولهء ويكون السابق إلى 
المنزل أحق بالطول فيه من المسبوق حتى يرتحل عنه» لحديث: "منى مناخ من 
سبق الها" )٤(‏ . 
الال ب 

. المرجع نفسةهء ص01؟‎ )١( 
(؟) المرجع نفسهء ص56؟, ولا يصح أن يقال: إن الارفاق هو إرتفاق؛ لآن دخول‎ 

الحد في المحدود خطا, والصحيح أن يقال: الارفاق هو: انتفاع الناس . 
(؟) أي: تماكن تجمع المياه ونزولها . 

(5) رواه الترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء أن منى مناخ من سق حديث رقم 

(١۸۸)ء‏ وقال: حديث حسن صحيسح»؛ ورواد ایو داود: كتاب المناسك» باب تحريم 

مكة, حديث رقم (5099), ورواه ابن ماجه, كتاب المناسك؛ باب النزول بمنىء 


حديث رقم (05ل,ا١؟).‏ 
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؟! - أن TOE‏ بالتزول في الأرض الاقامة قيها والاستيطان, فللسطان في 
النزول بها نظر يراعي فيه الأصلح ..(9) 

القسم الثاني: وهو ما يختص يافتية الدور والإمبلاك, ويمنع الارتقاق به 
عندما يكون مضرا بارباب الآفنية . .(9). 

القسم الخالت: ويختص يافنية الشوارع والطرقء وهو موقوف على نظر 
السلطان يكف المعتدي ويمنع الضررء ويجتهد فيما يراه الأصلح حول الارتفاق 


بذلك(؟) . 


الفرع الثاني : الآشار الاقتصادية لآراء الماوردي في الاقطاع : 

بعد دراسة آراء الماوردي حول الاقطاع نود ابداء بعص الملاحظات حول تلك 
الآراء ومناقشتها في ضوء الآثار الاقتصادية لهاء وذلك في النقاط التالية: 

١‏ - مما سبق يتين لنا أنه لا مجال للمقارنة بين الإقطاع وفق الأحكام 
الشرعية والاقطاع الذي عرفته أورويا في القرون الوسطى؛ لان الملة بينهما 
مقطوعة والتشابه مفقودء والهدف مختلفء فالاقطاع الذي عرفته أوروبا يتمثل في 
قيام الملوك e‏ الأشراف وكبار القواد أراض واسعة من أجل استرضاشهم وكسب 
تأييدهمء وقد شمل ذلك الفلاحين الملاك الحقيقيين للآرضء والذين أصبحوا ارقاء 
تابعين للأارض ينتقلون معها إذا انتقلت ملكيتها من سيد لآخرء ولقد نشا عن ذلك 
ظلم وتعسف واستعباد يطول سرده(5) . 

ل ی ت ن 
(١١۲ء۴)‏ انظر: الأحكام السلطانية» ص ۲٤١۹١۲۶٤۵‏ . 
)٤(‏ انظر تفصيل ذلك في المراجع التالية: 

د. محمد عبدالعزيز عجمية: التطور الاقتصادي في أوروبا والوطن العريبي 

(دار النهضة العربية» بيروت) ۹۸۳م»> ص؟-٠٠‏ . 

- د. علي لطفي: التطور الاقتمصاديء دراسة تطيلية لتاريخ وربا ومصر 


الاقتصادي (مطيعة مخيمر, مصر) بدون تاريخء ص11210 . 2 
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كما الاقطاع في إلاسلام فهو اسلوب من أساليب الاستثمار وتقسيم العملء ولا 
يحتوي مقهومه الاسلامي على أي معنى مستقبح؛ لآنه مفهوم مقصور على طريقة شرعية 
في الاستثمارء تخول الامام (الحاكم) توكيل شخص أو جماعة على جزء من الأراضيء 
إما لاخذ بعض خراجها وإما لاحياكها واستغلالها وفق شروط وحدود ترجع كلها الى 
المحافظة على حقوق الجماعة وحق المالك والمستفيد(١).‏ 

؟ - قسم الماوردي الاقطاع إلى إقطاع تمليك وإقطاع استغلال, وثما إقطاع 
الارفاق فقد ذكره الماوردي فيما يتعلق بإقطاع المعدن ارفاقاء بمعنى التمكين 
من المعدن ليعمل فيد, ولا يمنع غيره منو(5)., وأما غير ذلك كالارتفاق بافنية 
الدور والشوارع والطرق فلا يجوز اقطاعهاء ولم يدظها الماوردي ضمن إلاقطاع؛ 
لان الارتفاق بها لا يحتاج إلى جهد أو عمل. 

ونجد أن لاقطاع الاستغلال صورا متعددة, ظهرت خلال التاريخ الاسلامي» ويرى بعض 


الفقهاء أن إقطاع الاستغلال قد عرف منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم(؟) . 


= -د. اسماعيل محمد هاشم: مذكرات في التطور الاقتصادي (دار الجامسعات 
المصريةء الاسكندرية) ط 910امء ص0؟-٠0‏ . 

)١(‏ انظر: د. عبدالمجيد مزيان: النظريات الاقتصادية عتد ابن خلدون وأسسها من 
الفكر الإسلامي (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر) ط١98امء‏ ص۱0۲ , 

(؟) انظر: الحاويء كتاب إحياء الموات (١1/1؟1)‏ مخطوط. 

(؟) من ذلك: إقطاع الأرض» فقد قال ابن حجر في فتح الباري (5/9؟؟) - تعليقا 
على إقطاع التبي - صلى الله عليه وسلم - الزبير أرضا -: "ودل سياقها 
على أن الأرض التي ياتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبيرء وإنما كانت 
إقطاعاء فهو يملك منفعتها لا رقبتها", وذكر في تكملة المجموع أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أقطع تميما الداري رفا بالشامء وأقطع أبا شعلبة 
الخثني ترضا وكانت بيد الروم قبل أن تفتح» وقال: "قاحتمل أن ذلك من 
فعله أن يكون أقطعهما ذلك إقطاع تقليد لا اقطاع تمليك". انظر: محمد نجيب 


المطيعي: تكملة المجموع »)١50/17(‏ وانظر: الشوكاني: نيل الأوظار (071/1). 


ومن أهم صور إقطاع الاستغلال التي استحدتت بعد عصر النبوة والخلافة 
الراشدة تلك الصورة التي ذكرها الماوردي والمتمثلة في إقطاع الجنود والعمال 
خراج أرض أو اقل أو أكشر سدادا لرواتبيهم., وهو ما ا الماوردي إقطاع 
الخراج(١)ء‏ ويرى البعض أن ظهور هذه الصورة من صور إقطاع الاستغلال كان في 
ثواكل القرن الرايع الهجريء وفي السنوات الآخيرة من حكم الظيفة المقتدرء 
وفي عهد البويهيين شملت الصفة العسكرية الاقطاع بدون ضوابط ولا حساب(؟)ء ولقد 
كان السبب في ظهور هذا الاقطاع هوقلة الخبرة الادارية, وضعف الادارة 
المركزيةء وإفلاس الخزينة وعجزها عن دقع مرتبات جندها وموظفيهاء ولقد كان 
لذلك آشاره على السياسة المالية للدولةء حيث تخت الدولة عن دورها في تحصيل 
الإيرادات واستخدامها لسداد التفقات العامةء وبدلا من ذلك تركت لبسعض 
رعلياها من العاملين لديها تحصيل رواتبهم من المزارعين المكلفين بدفع 


. الخراج(؟)» كما ادى ذلك إلى حدوث كثير من الاضطرابات الداظية كنتيجة للظلم 


. انظر: الأحكام السلطانيةء ص؟0؟‎ )١( 

(؟) انظر: د. يدري محمد فهد: تاريخ العراق في العصور العباسية المتاخرة, 
(مسطبعة الارشادء بغداد) ط9!9ام, ص٤؟؟»‏ وقد ذكر ابن رجب الحنبلي (ت ۷۹0) 
في كتابه الاستخراج, ص؟؟١,‏ أن إقطاع الاستغلال لا يعرف في زمان السلفء 
وإنما كان يعرف إقطاع التمليكء وأن الماوردي وأبا يعلى قد ذكرا اقطاع 
الخضراج (الاستغلال) في عصور متاخرة. انظر: الاستخراج لأحكام الخراج» تعليق 
السيد عبداللة الصديق, (دار المعرقة للطباعة والنشرء بيروت) ط۹۷۹ام . 

قلت : ولعل ابن رجب يقصد تلك الصورة من صور الاقطاع. 

(9؟) انظر المراجع التالية: د. محمود المرسي لاقين: دراسة تطيلية للنظام 

المحاسبي في الدواوين في عصر الظافة العياسية (بحث منشور في مجلة جامعة 


كم القرى للبحوث العلمية) العدد الثاني ۰۹٤ه»ء‏ ص۷۷١‏ . = 
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والتعسف في أخذ هذه الحقوق من قبل المقطعين(١).‏ 

وتخيرا يقول الأذرعي: "ولا أحسب في جواز الإقطاع للاستغلال خلافاء إذا وقع في 
مطه لمن هو من آهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة"(5) . 

* - يرى البعض أن "الطابع العام لمذهب الماوردي هو التوفيقية بين 
أحكام الشريعة الاسلامية وتطبيقات الدولة العباسية في عهودها المتأخرة"(1). 

وبالنظر الى كتابات الماوردي عن الاقطاع ياعتباره من أبرز المجالات 
الاقتمادية. التي عانت الانحرافات في المجال التطبيقي في تلك العصورء نجد أن 
الماوردي لم يساير الاتحرافات والتطبيقات السيكة, بل عالج طك من خلال وضع 
خطة للاصلاحء حتمثل في بيان الأحكام الشرعية للاقطاع بكل اقسامه وصورهء وكذا 
وضع الشروط والحدود التي يودي التقيد بها إلى المحافظة على الموارد العامة 
وتجنب الظلم والتعسف من وعلى كل الأطراف ذات العلاقة» ويمكن إيراد الأمثلة 
التالية لتوضيح ذلك : 

١‏ - لم يجعل الماوردي ولي الآأمر مطلق التصرف فيما يقطع, بل قيده بما جاز 
فيه تصرفه, ونفذت فيه أوامرة» لذلك لايسح إقطاعه فيما تعين مالكه وتميز 
مستحقه(؟)» وهذه القضية التي يقررها الماوردي هي القضية الأولى التي تدور 
حولها ومعها كل تنظيمات الاقطاع, وهي المعيار الذي ننقي به الاسلام من تصرفات 
أو سلوكيات تاريخية معينة أراد بعض الحاقدين تشويه الاسلام والاساعة اليه 
چ > ج ج ق ج ها 
د - 5, باقر الصدر: اقتصادناء ص1١0‏ . 

- د. بدري محمد فهد: تاريخ العراق الاقتصادي في العصور العباسيةء ص؟؟؟. 

. د. محمود المرسي لاشين: المرجع السابقء ص ألا‎ )١( 
' انظ رمعي المحتاج زعرمدم)‎ )9 
ى. فاضل الحسنسها: | لاوردي ي رة الادارة الاس ميك مكلك‎ 0 


)٤(‏ انظر: الأحكام السلطانية» ص/؟, وما سبق من تفصيل تحكام الاقطاع وما 


يجوز وما لا يجوز يوضح ذلك فلينظر. 
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مستشهدا بهاء والإسلام بريء من كل تصرف وسلوك لا يستند إلى أحكامه(۱) . 

ب - لم يجعل الماوردي مجرد إقطاع ولي الآمر مخولا للملكية, وإنما يكون 
المقطع أولى بإحياء الآرض» شئنه في ذلك شان المتحجرء وتملك الأرض بالاحيساء, 
لكن "إذا مضى عليه زمان يقدر على إحياكه فيهء قيل له: اما أن تحييه فيقر في 
يدكء وإما أن ترفع يدك عنه ليعود إلى حاله قبل إقطاعه"(5) . 

وفوق ذلك يرى الماوردي أن من تغلب على الأرض فاحياها فإنه يملكها دون 
المقطع(؟) . 

ج - حدد الماوردي مقدار إقطاع ولي الآمسر بما يقدر عليه المقطع قردا كان 
أو مجموعةء. فهو يقول بشان لقطاع المعادن الباطنة - على فرض جواز اقطاعها - 
"لاينبغي للامام (الحاكم) أن يقطع أحدا منه (المعدن الباطن) إلا قدر ما يحتمل 
أن يعمل فيدء ويقدر على القيام به؛ فإن كان واحدا أقطعه قدر ما يحتملهة 
الواحدء وإن كانوا عشرة أقطعهم قدر ما يحتمله العشرة, فإن أقطع أحدا ما لا 
يقدر على العمل فيدء ولا يتمكن من القيام به لم يجز؛ لما فيه من تفويت 
منفعته على المقطع وغيره »)٤("..‏ ويسري هذا على إقطاع // 
الخراج فقد سبق بيان الشروط والقواعد التي تكفل عدم التعسف في تحصيله 
وإقطاعه.ء وإن كان لاقطاع الخراج آشاره السيكة على السياسة المالية للدولة 
كما سلف بيانهة, لذا كان من الأولى قيام الدولة بتحميل الخراج وإنفاقه على 
أهله» وعدم إقطاعه تجنبا لتلك الآثار السيكة. 

وينيفي أن يحدد مقدار الإاقطاع بمقدار الحاجة, بالإفافة إلى القدرة على 
العمل؛ لآن القدرة قد تكون كبيرة جداء وبخاصة في عصر الآلات والمعدات المتطورة 


التي قد يملكها آفراد فتمكنهم من احياء مساحات شاسعة تكفي لعشرات الأفراد. 


. 7117217 ء)١( انظر: د. رقعت العوضي : من الترات الاقتصادي للمسلمين‎ )١( 
. ٤١ص (؟) الأحكام السلطانية»‎ 
(؟) انظر: الاقناع في الفقه الشافعي, ص۱۸ء وسنناقش هذا فيما بعد.‎ 


(5) الحاوي (١1/9١؟1).‏ 
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د - وفيما يتعلق بالارفاق» ويضاهي المرافق العامة - في عصرنا الحاض -» 
لم يجنز الماوردي لولي الآمر إقطاعها؛ لآنه يستفاد متها بدون عمل أو إحيساء: 
فيحق لكل واحد أن يرتفق بها بصورة لا تلحق الضرر بالغيرء ويقتصر دور الدولة 
على تنظيم الاستفادة من المرافق العامة» ومنع الاعتداء والضرر الخاص والعام. 

ومما سبق يتخ لنا أن الماوردي لا يجاري الأوضاع القائمة أو يحاول 
التوفقيق بينها وبين الأحكام الشرعية, كما أن فيما بينه ووضعه الماوردي من 
أحكام وقواعد ما يحول دون التلاعب ياراضي المسلمين وخراجها من قبل ولي الآمر 
و ولاتدء وعليه فإنه لا يمكن تفسير أي انحراف فيما يتطق بالإقطاع إلا أنه 
تمرد على الأحكام الشرعية واتباع للهوى. 

٤‏ - نجد التناسق بين أحكام الاقطاع وإحياء الموات» حيث يخدم بعضها بعضاء 
فالهدف من إقطاع الموات هو إحياؤهاء وكل إقطاع لغير ذلك القصد فهو باطلء 
وكما سبق فإن الإقطاع لا يخول ملكية الموات ما لم تحيء ومنعا للنسزاع 
والمشاجرات فإنه لا يقبل ما قرره الماوردي من أن من تغلب على أرض مقطعة 
فأاحياها فإنه يملكها دون المقطع, والأولى من ذلك حفظ حق المقطع في ,احياء 
الأرض زمنا كافيا وإلا نزعت منه واقطعت لغيره(2١).‏ 

0 - قرر الماوردي المضع من إقطاع رقبة غير الموات لل حراءء وهذا يضمن 
بقاء الموارد العامة لجميع المسلمين في الحاضر والمستقيلء يقول الماوردي عن 
الصوافي التي اصطفاها عمر - رضي الله عنه - لبيت المال: "فهذا النوع من 
العامر لا يجوز إقطاع رقمته؛ لآنه قد صار باصطفاكه لبيت المال ملكا لكافة 
المسلمينء فجرى على رقبته حكم الوقوف المؤيدة ... والسلطان فيه بالخيار على 
وجه النظر في الأملح"(؟) . 


1 - وأخيرا فإن الاقطاع وسيلة مهمة بيد الدولة» تتحقق بها أمور عدةء 


(؟) المرجع نفسهء ص١0؟‏ . 


منها : 

5 - المساهمة في التنمية الاقتصادية, فالاقطاع أسلوب من أساليب الاستثمار, 
حيث تقوم الدولة بوضع خطة لاحياء الموات, وتقطع من رات لديه القدرة والرغبةء 
فلا تبقى تلك الموارد معطلة. 

ب - المساهمة في تحقيق الفمان الاججماعيء وذلك بإقطاع الفقراء 
والمحتاجين ومدهم بالمعونات اللازمة لاحياء الموات فيفيدون ويستفيدون. 

ج - تحقيق التوازن الاقتمادي داخل المجتمع المسلمء حيث يكون الاقطاع وفق 
الحاجة مع مراعاة القدرة على الإاحياء, ومن جهة ثانية يمكن تحقيق التوازن بين 
القطاع العام والقطاع الخاص من خلال إقطاع شركات القطاع الخاص من الموات 


قدرا يتناسب مع حجمها وعدد افرادها مع عدم الاخلال بالتوازن الاقتصادي(١)‏ . 


سس يلايك 
)١(‏ ذكر الماوردي بشأن إقطاع المعادن الباطنة أنه يمكن إقطاع الفرد على قدر 
قدرته وحاجته. كما يمكن إقطاع مجموعة الأفراد ما يناسب قدرهم وحاجتهم. 


انظر: الحاوي (١79/9؟)‏ مخطوط. 
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المطلب الثاني : الحمى : 

في هذا المطلب سندرس آراء الماوردي في الحمىء ومناقشة تلك الآراء في 
ضوء الآثار والمصالح الاقتصادية, وذلك في فرعيين: 

الفرع الأول : آراء الماوردي في الحمى : 

أولا : تعريف الحمى : 

عرف الماوردي الحمس بأته "المشع من إحياء الموات إملاكا ليكون مستبقى 
الإباحة لنبت الكلا ورعي المواشي"(١).‏ 

ثانيا : حكم الحمى : 

فرق الماوردي بين حمى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحمى الأآثمة مسن 
بعده : 

- حمى الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا لا خلاف حولهء ققد حمى الرسول‎ - ١ 
صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وقال: "هذا حمايء وأشار بيده إلى القاع"(9).‎ 

؟ - حمى الآكمة من يعد الرسول صلى الله عليه وسلمء وقد فرق الماوردي بين 
حالتين: 

الحالة الأولى : إن حموا جميع الموات أو أكثره لم يجزء وكذا لو حموا 
أقله لخاص من الناس أو لأغنياكهم لم يجز أيضا(؟) . 

الحالة الشانية: إن حموه لكافة المسلمين أو للفقراء والمساكين ففي 


جوازه قولان(٤)‏ : 


. الأحكام السلطانية, ص؟؟؟‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه, ص!6؟, والصيث رواه أبو عبيد. انظر: كتاب الأموال صكلالاء 
وذكر أنه حمى النقيع بالنونء وهو موضع معروف بالمدينة, على بعد عشرين 
فرسخا من المديتة, كما رواه البخاري بلفظ: "بلغنا أن التبي - صلى الله 
عليه وسلم - حمى النقيع". انظر: صحيح البخاريء كتاب المساقاة» باب: 
لاحمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلمء حديث رقم (١91؟),.‏ 


(؟.5) انظر: الأحكام السلطانية, ص۲٤۲‏ . 
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القول الأول : لا يجوز الحمس؛ لن الحمى خاص لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لحديث: "لا حمى إلا لله ولرسولة"(١)‏ 

القول الثاني: أن حمى الآكمة من يعنده - صلى الله عليه وسلم - جاكز؛ لآنه 
كان يفعل ذلك لملاح المسلمين لا لنفسه, فكذلك من قام مقامه في مصالحهم. 

وقد استدل على هذا القول بحمى أبي بكر الربدة لإبل الصدقة, وحمى عمر - 
رضي الله عنه - من الشرف مشل ما حماه أبو بكر من الربذةء وذلك لماشية 
الفقراء والمحتاجين(؟) . 

هذاء وقد رجح الماوردي القول الثانيء وقال: "فأما قول رسول الله صلى 
الله علية وسلم: "لا حمى إلا لله ولرسولة" قمعتاه: لا حمى إلا على ما حماة الله 
ورسولة للفقراء والمساكين ولممالح كافة المسلمين لا على مثل ما كانوا عليه 
في الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لتفسه"(؟) . 

ثالثا : محل الحمى وضوابطة : 

ونقصد بمط الحمى: فيم ولمن يكون الحمى؟ ويرى الماوردي أن مجال الحمى 
هو الأرض الميتة» وقد وضع الماوردي الضوابط التالية للحمى: 


)١(‏ رواه اليخاري: كتاب الشرب والمساقاة, ياب: لاحمى الا لله ولرسولة صلى 
الله عليه وسلمء حديث رقم (١۲۴۷)ء‏ وانظر: أبو عبيد: الآموال» ص١۷‏ . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص؟؟؟ء وانظر: الآموال لآبي عبيد ص0,975!؟, وقد 
ذكر البخاري أن عمر - رضي الله عنه - حمى الشرف والربذة. اتظر: الجامع 
الصحيح (المطبعة السلقيةء القاهرة) طاء 501(ه, (1717/79). 

(؟) الأحكام السلطانية, ص؟٤؟»‏ وقد ذكر الماوردي مثالا لحمى الجاهلية بما كان 
يفعله كليب بن وائكل سيد بكر وتغلب» حيث كان يستعوي كلبا على مكأن مرتفع 
ويحمى ما انتهى اليه عواؤه من كل الجهات؛: ويشارك الناس فيما عداة, 


وكان ذلك سبب قتله على يد جساس بن مرة زوج أختد. 


E 


١‏ - لا يجوز أن يحمي لفكة خاصة(١)ء‏ أو للآغنياء دون الفقراء, أو لآهل 
الدمة دون المسلمين. 

؟ - إذا كان الحمى للكافة تساوى فيه جميعهم من غني وفقير» ومسلم وذمي 
في رعي كلهم بخيلهم وماشيتهم. 

٤‏ - إذا خص بالحسى المسلمون اشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم, ومنع مته 
أهل الذمة» وإن خص به الفقراء والمساكين(؟) منع منه الأغنياء وأهل الذمة. 

0 - إن خص بالحمى نعم المدقة أو خيل المجاهدين لم يشركهم فيد غيرهم. 

1 - يكون الحمى على ما استقر عليه من عموم أو خصوصء فلو اسع الحمى 
المسخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر عمن خص بدء ولو 
ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم, واختلف في 
جواز اختصاص الفقراء به. 

۷ - لا يجوز فرض الرسومء ولا أخذ العوض من المستفيدين من مراعي الموات 
أو الحمى؛ لحديث: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء, والنار» والكلة"(؟). 

رايعا : إحياء الحمى : 

يرى الماوردي أن حمى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابت لا يجوز أن 
بيعارض بنقض ولا ابطال, والإحياء باطل, والمتعرض لإحيائه مردود لا سيما إذا 
كان سبب الحمى باقيا(4), كما رجح الماوردي أنه إذا حمى الأكمة من بعده - صلى 


الله عليه وسلم - مواتا لترعاه المواشي منع من احيائة غيره(0). 


)١(‏ أي: فكة خاصة دون حاجة حقيقية لذلكء, كالحمى للآمراء ورجال الدولة. 
(؟) من المسلمين . 

(؟) انظر: الآحكام السلطانية, ص٤٤؟ء‏ والحديث سبق تخريجه, ص١‏ للا 
(5) انظر: المرجع نفسه, ص66؟ . 


(0) انظر: الإقناع في الفقه الشافعي» ص۹١٠‏ . 
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القرع الثاني : الآشار الاقتصادية لآراء الماوردي في الحمى : 

في هذا القسم نتعرف على الآشار الاقتمادية المترتية على الآخذ بآراء 
الماوردي في الحمى»ء ودلك في النقاط التالية: 

١‏ - قرر الماوردي أن الحمى متعلق بالأرض الموات, حيث يمنع إحياؤها 
لتبقى مباحة لنبت الكل ورعي المواشي» وفي هذا رد على من زعم أن الحمى مرادف 
للتتميم(١)»‏ فالحسى تنظيم للاستفادة من المباحات العامة, بمعنى تخصيص موارد 
عامة لتحقيق مصلحة عامة للكافة أو لفقة محتاجةء بينما يقصد بالتاميم نزع 
الملكية الخاصة» وتحويلها إلى الملكية العامة على وجه التابييد(؟), كما أن 
المصلحة العامة هي الموجهة لاتخاذ قرار الحمى» وعليه ققد ينقض الحمى - كما 
قرر الماوردي - إذا ظهرت المصلحة في نقضه, بينما تجد أن الدافع للتاميم هو 
مسايرة الموجة الاشتراكيةء وتحقيق مصالح سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى(؟) . 

؟ - قرر الماوردي أن لولي الأمر أن يحمي للفقراء والمحتاجين ولمصالح 
كافة المسلمين» وهو بذلك يوسع مجال الحمىء ولا يقصره على وجه واحد» كما ذهب 
إلى ذلك بعش الفقهاء, حيث قالوا بأن الحمى لخيل المسلمين إذا احتاجوا إلى 


ذلك ولا يحمى لغيرها(ة). 


)١(‏ قال بذلك مجموعة من العلماء والمفكرين المسلمينء, مثل: د. مصطفى 
السياعي: اشتراكية الإسلام (مطابع الدار القومية للطباعة والنشر) طاء 
بدون تاريخ ص١٠٠:,‏ ود. علي عبدالواحد وافيء في كتابه: حقوق الإنسان في 
الإسلامء د. وهبه الزحيلي في كتابه: الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديدء 
واليهي الخولي في كتابه: الثروة في ظل الإسلامء وغيرهم. انظر: العبادي: 
الملكية في الشريعة الإسلامية (5/١7؟)‏ 

(؟) اأنظر: د. صلاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرةء ص0١؟12١7؟‏ . 

(؟) وقد ذهبت الاشتراكية وبقي الإسلام» (قاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الناس فيمكث في الأآرض) الرعدء آية (ل!ا١).‏ 


(5) انظر: أبو عبيد: الآموالء ص ۲۷1-۲۷ . 
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ومن جهة شانية فإن الماوردي عندم! أجاز الحمس لتحقيق ممالح كافة 
المسلمين قد فتح المجال أمام ولي الأمر لاستخدام الحمى وسيلة لتحقيق المصالح 
العامة, وإذا كانت ندرة الموارد الزراعية - في العصر الحاضر - تتطلب ضرورة 
تنظيم الاستفادة من تلك الموارد فإن الحمى من أهم الوسائل لتحقيق دلكء كما 
أن الحاجة للحمى من أجل المناعة والتجارة والإسكان لا تقل عن الحاجة للصى من 
أجل الزراعة؛ فقد يستلزم الأمر أن تحمي الدولة مكانا لإقامة مصنع» أو تحمي 
مكانا تتوفر فيه متطلبات صناعة ماء ونحو ذلكء وبالمثل فقد تحمي الدولة 
مكانا مناسا لإقامة سوق أو طريق تجاري أو ميناء ونحو دلكء كما أنه قد تظهر 
حاجة للحمى من أجل إسكان الفقراء والمحتاجين, وإقامة المعسكرات وغير ذلك, 
مما يجعل للحمى أهمية كبيرة:ء والماوردي عندما قرر أن لولي الأمر أن يحمي 
لمصالح كافة المسلمين قد فتح المجال للحمى من أجل الأغراض السابقة وغيرها 
مما فيه مطحة للمسلمين» ومع ذلك فالمسالة بحاجة إلى اجتهاد في ضوء أحوال 
ومعطيات العصر. 

؟ - وإذا كان الممساوردي. قد جعل مسن حق ولي. الأمسر أن يحمي للفقراء 
والمساكين ولمصالح كافة المسلمينء فإنه قد وضع من القيود والضوابط ما يمنع 
أي استغلال لهذا الحق في إساءة استخام الموارد العامة للمسلمينء ومن أهم 
هذه الشروط - التي سبق بيانها - أن الحمى لا يكون إلا. على ما حماه الله 
ورسوله(١),.‏ كما أنه لا يجوز أن يحمي ولي الآمر لفكة خاصة غير محتاجة حاجة 
حقيقية(؟)» وبالالتزام بتلك الضوابط يكون الحمى وسيلة بيد ولي الأآمر لتحقيق 
عدة آمور هي : 

؟ - المساهمة في تحقيق الضمان الاجتماعي للفقراء والمساكين في المجتمع 
الإسلاميء ويتم ذلك بان يحمي لصالح الفقراء والمساكين دون الأغنياء عندما 


لايتسع الحمى للجميعء وفي ذلك بيان لمسولية الدولة تجاه الطبقات الفقيرة في 
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المجتمعء, شلك المسكولية التي لا تنحصر في التحويلات النقدية, بل تمتد وتتسع 
لتشمل النشاط الاقتصادي الذي تعتمد عليه هذه الطبقات الفقيرة, ونجد أن هذا 
الفمان المتمثل في شكل عيني لا يقتصر على المحتاجين من المسلمين» بل جوز 
الماوردي اشتراك أهل الحاجة من الذميين في الاستفادة من الحمى(١).‏ 

ب - المساهمة في إعادة توزيع الدخل والشروة بين أقراذ المجتمع المسلم, 
ولك من خلال تخصيص الموارد بين الققراء والأغنياء فإذا كان الأغنياء قادرين 
على الاستفادة من الموات باحيائهاء فإن الحمى يسهل استفادة الفقراء من 
الموات ورعي مواشيهم فيه, دون أن يدفعوا أية رسوم أو معاوضات, حيث لم يجن 
الماوردي لولي الآمر أخذ العوض من المستفيدين من الحمى(؟) . 

ج - المساهمة في تحقيق التوازن بين النشاطات الاقتمادية» وبين الملكية 
العامة والملكية الخامة فيما يتطق بالاستفادة من الأرض الموات, فبالنسية 
للنشاطات الاقتمادية فإن الحمى يكون من أجل النشاط الذي يرى ولي الأآمر أن 
الحاجة تدعو إلى الحمس صن أجلهء فالحمى من أجل الرعي ونبت الكلاً فيه تغليب 
للإنتاج الحيواني على إحياء الموات بهدف النشاط الزراعي النباتي . 

ومن جهة ثانية فإن الحمى يحول دون تملك جميع الموات ملكية خاصة» ويدخل 
الحمى في إطار الملكية العامة, وقد منع الماوردي ولي الآمر أن يحمي جمييع 
الموات أو أكشره حتى لايدخل جميعه في إطار الملكية العلمة على حساب الملكية 
الخاصة (؟): وبالنظر إلى الواقع نجد أن كشيرا من الدول الإسلامية قد وضعت يدها 
على جميع الموات والآراضي المحراوية مما أوجد أزمة سكانية وغذائية يمكن 


القضاء عليها من خلال الالتزام بالتنظيم الإسلامي للحمى الذي يمنع حمى اغلب 


. انظر: المرجع نفسةء» ص25؟‎ )١( 
. ۲٤٤ص (؟) انظر: المرجع نفسهء‎ 
(؟) انظر: المرجع نفسهء ص؟5؟. ويقصد بالملكية الخاصة هنا: ملكية المحيي‎ 


لما أحياه من الموات, 
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الأموات, فالمساحة التي حماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محدودة» حيث 
قدرت بميل في ستة آأميال(1). 

د - يعتبر الحمس موردا لتمويل آلات الجهاد في سبيل الله» حيث يفيد الحمى 
في إقامة المعسكرات وكل ما يتعلق بذلك. 

5 - وحتى لا يؤدي الحمى إلى تعطيل المواردء وعدم تمكن المسلمين من 
الاستفادة منهاء نجد أن الماوردي يقرر منع الأغنياء من مزاحمة الفقراء عندما 
لا يتسع الحمى للجميع» ولكن ينبفي أن يكون الحمى على قدر الحاجة, فلو اتسع 
الحمى لجميع الناس جاز أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر عمن خص به(؟). 

وبعد ما سبق يمكن تلخيص المبحث السابق في النقاط التالية : 

١‏ - الإقطاع في الإسلام اسلوب من أساليب الامتشمار» وتقسيم العمل, ولا يحتوي 
مفهومه الإسلامي على أي معنى مستقبح» ولا مجال للمقارنة بينه وبين الإقطاع الذي 
عرفته أوربا في قرونها الوسطى؛ لآن الملة مقطوعة, والتشابه مفقودء والهدف 

؟ - قسم الماوردي الإقطاع إلى ثلاشة أقسام: إقطاع تمليك, وإقطاع استغلال» 
واقطاع إرفاق» ووضع لكل منها من القواعد الشرعية التي يؤدي التقيد بها إلى 
المحافظة على الموارد العامة, وعدم حصول الظلم والتعسف لآي من الأطراف ذات 
العلاقة . 

؟ - الإقطاع وسيلة مهمة بيد الدولة, تتحقق بها عدة أمورء مثل: المساهمة 
في التنمية الاقتصادية, والمساهمة في تحقيق الضمان الاجتماعي وغير ذلك. 

٤‏ - وبالنسبة للحمى فقد بين الماوردي أنه متعلق بالارض الموات دون 
غيرهاء وقد وسع الماوردي مجاله, حيث أجاز لولي الآأمر أن يحمي لمصالح كافة 


المسلمين مع التقيد بالاحكام الشرعية التي يضمن الالتزام بها عدم الخروج 


. ۲۷٤ص انظر: المرجع نفسهء ص؟٤؟» وانظر: أيو عبيد : الأموالء‎ )١( 


(؟) انظر: الأحكام السلطانية» ص5؟؟ . 


لالد 


بالحمى عما شرع لد. 


0 - والحسى من الوسائل التي يمكن استخدامها في تحقيق الضمان الاجتماعي» 
وتحقيق التوازن بين النشاطات الاقتصادية, وبين الملكية الخاصة والملكية 


العامة فيما يتعلق بالاستفادة من الإرض الموات. 
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المبعث الرابع : تنظيم إحياء الموات 
في هذا المبحث نتعرف على آراء الماوردي في إحياء الموات» ومناققة تلك 
الآراء في ضوء آثارها الاقتصادية, وذلك في مطلبين : 
المطلب الأول : آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات . 


المطلب الثاني : الآثار الاقتصادية لآراء الماوردي في إحياء الموات. 


المطلب الأول : آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات : 

يمكن التعرف على آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات قيما يلي: 
ثولا : تعريف الموات : 

ذكر الماوردي للموات ثلاثة تعريفات12) : 

الأول : للشافعي» حيث قال: كل مالم يكن علمراء ولا حريما لعامر فهو موات 
وإن كان متصلا بعامر. 

الشاني: لآبي حنيفة, حيث قال: المولت ما يعد من العامرء ولم يبلغة 
الماء(؟) . 

الثالث: لأآبي يوسف, حيث قال: الموات كل أرض إذا وقف على أدناها من 
العامر مناد بأعلى صوته لم يسمع اقرب الناس إليها في العامر(؟). 

وقد اعترض الماوردي على التعريقين الأخيرين بقوله: "وهذان القولان 
يخرجان عن المعهود في اتصال العمارات"'(5). 

وفي موضع آخر اعتبر الماوردي الموات: ما لم يجر عليها ملك مسلمء وما لا 
يستغنى عنه من حريم وطريق(0). 


وأما الحريم فقد رجح الماوردي أنه معتبر بما لا تستغني عنه تلك الأرض من 


. ؟؟١ص انظر: الآحكام السلطانية,‎ )١( 
.)١95/57( (؟؟) انظر: بداكع الصناكع‎ 
. ؟؟١ص المرجع تفسة»‎ )5( 


(0) انظر: الاقناع في الققه الشافعيء ص١١‏ . 


طريقها وفنائها ومجاري ماقها ومغيضها(!) . 


ثانيا : صفة الإحياء : 

عرف الماوردي الإحياء بأنه: "ماكان في العرف عمارة كاملة للمحيا"(؟). 

ويقرر الماوردي أن كيفية الإحياء وصفته معتيرة بالعرق فيما يراد له 
الإصياء؛ لآن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أطلق ذكره إحالة على العرف 
المعهود فيه (؟) . 

وعليه يرى الماوردي نه إن أراد - قحد - إحياء الموات للسكنى كان 
إحياؤه بالبناء والتسقيف؛ لآنه أول كمال العمارة التي يمكن سكناها. 

وإن أراد إحياءها للزرع والغرس اعتبر فيه ثلاكة شروط: 

الأول : جمع التراب المحيط بها حتى يمير حاجزا بينها وبين غيرها. 

الثاني: سوق الماء إليهاء وإحياء البطائح(؟) بحبس الماء عنها حتى يمكن 
زرعها وغرسها في الحالين. 

الشالث : حرشهاء والحرث يجمع إثارة السعتدل» وكسح المستعليء وطم 
المنخفصض(0) , ش ش ش ش 

وبعد استكمال هذه الشروط يكمل الإحياءء ويملك المحيس» ولا يشترط زرع 
الأرض المحياة أو غرسهاء ويشيه الماوردي ذلك بالسكن الذي لا يعتبر في تملكه ' 
سكن المالك فيه(1). 

تالكا : هل يقترط إذن ولي الآمر ؟ 

يرى الماوردي أن المسلم إذا أحيا ثرضا مواتا لم يجر عليها ملك مسلم 


ملكها بإدن الإمام وبغير إذنه: وقد استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: 


. ۲۴١ص انظر: الآحكام السلطانيةء‎ )١( 
. ١١۸ص (؟) الاقناع في الفقه الشافعيء‎ 
. (؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص؟؟؟‎ 
البطاكح: مسيل الماء. انظر: مختار الصحاح, مادة: (بطح).‎ )5( 
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"من أحيا أرضا مواتا فهي له"(9). 

رابعا : ملكية الأرض المحياة : 

يرى الماوردي أن من أحيا أرضا مواتا فإته يملكهاء حتى وإن عادت بعد 
الإحياء مواتا لم يزل عنها ملك المحيي(؟), وهذا يعني أن من أحيا مواتا ملكهء 
سواء استدام عمارته أو عطله(؟) , 

وعليه فالملكية الناتجة من الإحياء قوية لا تزول - كما يرى الماوردي .- 
ولذلك يرى الماوردي الآتي: 

١‏ - من أقطع مواتا لم يملكه إلا بالإحياء, وكان أولى بإحيائه من غيره, 
فان غلبه عليه من أحياه ملكه المحيي دون المقطع(5). 

۲ - لو زارع عليسها بع الإحياء من قام بحرثها وزراعتها - أي غير من 
أهمياها - كان المحيي مالكا للأرض» والمشير مالكا للعمارةء فإن تراد مالك 
الأرض بيعها جانء وإن أراد مالك العمارة بيهها فقد منع الشافعي جواز 
بيعد(0)؛ لآنه لا يملك الآرض, إنما يملك ما عليها. 

؟ - يرى الماوردي أن التحجير لا تخت ية الآأرضء ولكن المتحجر على 
الآأض أحق باحياتها من غيرهء فإن تغلب عليها من أحياها كان المحيي أحق بها 


من المتحجر رب) ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المزارعةء باب من أحيا أرضا مواتاء برقم (90؟؟), 
وهذا اللفظ من قول عمر رضي الله عنهء وثما قول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فهو: "من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق". 

(؟) انظر: الاقناع في الفقه الشافعي, ص۸١١‏ . 

(؟) انظر: الحاوي للماوردي (١١/١؟؟)‏ (مخطوط)ء فقه شافعي (45). 

. ١١١ص انظر: الإقناع في الفقه الشافعي»‎ )٤( 

(0) الأحكام السلطانيةء ص7؟؟, وقد أجازه مالك, كما أجازه أيو حنيفة إن أثار 


الآرضء كما ذكر الماوردي. 
الى ر اد يا لتحجحس_ ب حا لول لار ال مراك نهار رات ور سلاله ماكو د للج 


YY - 


ومن جهة ثشانية يرى الماوردي أن من تحجر مواتا وساق الماء ولم يحرت فقد 
ملك الماء وما جرى فيه من الموات وحريمهء ولم يملك سوادء وان كان أحق بةء 
وجاز له بيع ما جرى فيه الماء» ويرى الشافعي - كما ذكر الماوردي - أنه لا 
يجوز للمتحجر بيع الأرض قبل إحياكهاء بينما أجازه كثير من أصحابه(١).‏ 

خامسا : هل يملك الذمي الأرض باحياكها ؟ 

يرى الماوردي أن الذمي لا يملك بالإحياء(؟)ء وقد استدل بحديت: "عادي 


الأرض لله ولرسوله تم هي لكم من بعد ..."(؟). 


)١(‏ المرجع نفسه, ص97, وقياسا على بيع حق التحجير يمكن معرفة حكم بيع اسم 
الشهرة, والاسم التجاري» ونحوها من الإشياء المعنوية. 

(۲) الاقناع في الفقه الشافعي» ص۸١٠‏ . 

(9) أخرجه أبو يوسف في الخراج» ص۴۹١ء‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال» ص۲0۲ء 
وقد ضعفه الألباني. انظر: ارواء الغليل (1/؟) حديث رقم 01059). والراد نعادي الأرى 


ال رفي اة مئ رة إل عاد . 
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المطلب الثاني : الآشار الاقتصادية لآراء الماوردي في إحياء الموات : 

في هذا المطلب نناقش آراء الماوردي - السابقة - في تنظيم إحياء الموات 
في ضوء الآثار الاقتصادية المترتبة عليهاء وذلك في النقاط التالية: 

١‏ - عرف الماوردي الموات بأنها: "ما لم يجر عليها ملك مسلمء وما 
لايستغنى عنه من حريم وطريق"(١)ء‏ وهذا التعريف أولى من غيره؛ لأنه وسع داكرة 
اوا ج و كج كي از و تدوع زجلا درق اتويات ی و 
حريمه؛ وبخاصة وأن الماوردي يقصر حريم العامر على ما كان ضروريا وتدعو 
الحاجة إليه. 

ومن جهة شلنية فإن الأولى في تعريف الموات بأنها: "ما لم يجر عليه ملك 
مسلم ولا معاهد .."؛ لآن ملكية المعاهد مصونة كمككية المسلم, وقد روي عن عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: من أحيا أرضا مواتا ليست في يد مسلم 
ولا معاهد فهي له"(؟). 

؟ - وفيما يتعلق بهفة الإحياء وكيفيته, فقد تصن الماوردي صنعا عند ما 
أحال ذلك على العرف المعهود, وقي ذلك مرونة في إحياء الموات وبخاصة في 
عصرنا الحاضر الذي يتطلب إحياء الموات لأغراض متعددة . 

ومن جهة ثانية لم يجعل الماوردي من شروط الإحياء واستكماله استغلال الآرض 
المحياة والانتفاع بهاء لذلك يملكها من أحياها بمجرد إحياكهاء سواء استدام 
عمارتها أو عطلهاء ولكن لولي الآمر أن يمنحها لمن يستغلها إن لم يستغلها من 
أحياها مع بقاء ملكيتها لمحييها متى وجد القدرة والرغبة في استغلالها مكن من 


ذلك(؟): وكبوت الملكية بمجرد الإحياء فيه تحفيز على الإحياء بخاصة وأنه لن 


. ١۸ص الاقناع في الفقه الشافعي»‎ )١( 

(؟) أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراجء فقرة (١4؟)ء‏ صولىم, كما آخرجه ابسو 
عبيد في الأآموالء صا وأبو يوسف في الخراج» ص١5١ء‏ وعبارة (مسلم ولا 
معاهد) غير مدكورة عند أبي عبيدء ولا عند أبِي يوسق. 


(؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص؟؟؟ . 
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يقدم أحد على إحياء الموات إلا بقصد استغلالها ما لم يمنعه مانع عن ذلك. 

وتخيرا فقد بين الماوردي أن التحجير لا يعني ملكية الآرض الموات»ء وإنما 
يعني أولوية المتحجر في إحياتهاء ولكن لو تغلب غيره فاحيا تلك الأرض فهي 
لمن أحياهاء وكذلك في الإقطاع - كما سلف - حيت يرى الماوردي أن من تغلب على 
أرض مقطعة فأحياها ملكها دون المقطعء, وهذا مبني على ما رآه الماوردي من 
عدم اشتراط إذن ولي الآمر في الإحياء, ولكن قد يشير هذا الأمر منازعات وخصومات 
تعوق عملية الإحياء, لذا كان الأولى - كما سياتي - أن يكون الإحياء بإذن ولي 
الأمرء وهنا يعطي ولي الآمر المتحجر أو المقطع زمنا كافيا للإحياء, يقال له 
بعد مروره: إما أن تحيي الأرض فتقر في يدك» وإما أن ترفع يدك عنها لتعود 
إلى حالتها الأولى(١).‏ 

وفيما يتعلق بمدة التحجير لم يحددها الماوردي يزمن معلوم, وإتما حددها 
بزمن كاف للاحياء بحسب العرف(؟)» وهذا يحول دون تعطيل الأرض؛ لآن المستحجر لن 
يتهاون في الإحياء طالما علم أنه بعد مرور زمن كاف للإحياء ستسترد منه الأرض 
إن لم يبادر بإحيائهاء ومن ناحية أخرى فإن الإحياء يختلف باختلاف المقصود 
منه؛ فقد يتطلب إحياء أرض لإقامة مصنع أو مركز تجاري أو مشروع زراعي مدة 
طويلة (؟) . 

؟ - وبالنبسة لإذن ولي الأمر كشرط في الإحياء» فيرى الماوردي - كما سلف - 
أن من أحيا مواتا ملكها بإذن ولي الآمر وبدون إذنهء وهذا راي الجمهورء بينما 


یری أبو حنيفة ضرورة إذن الإمام لصحة الاحياء(٤).‏ 


(1؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص۹٤۲‏ . 


3 .ي 2 
الأرض» وتحديد هذه المدة يخضع لاجتهاد ولي الآمر بحسب كل حالة . وري تررضي لمعنه نه لاق 


(5) انظر: المراجع التالية : 


عه الماوردي: الأحكام السلطانيةء صا؟؟ . 5 
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وبالنظر إلى المصلحة,ء ويخاصة في عصرنا الحاضر نجد أن اشتراط إذن ولي 
الآمر ضروري لصحة إحياء الموات, ويمكن بيان ذلك من خلال الآتي : 

أ - أصيح النشاط الإنتاجي يكل صوره ومجالاته يخضع لخطط مسبقة مبنية على 
دراسات فنية من جانب الدولة» كما أصبحت معظم الدول تتدخل في النشاط 
الاقتصادي بدرجة أو بأخرى بما يساعد على رقع مستوى الإنتاج(١)‏ . 

ومن ناحية أخرى فان الهدف من الإحياء متعددء فقد تحيى الأرض للزراعة, 
وقد تحيى للسكنى أو لإقامة مصنع أو سوقء كل ذلك يتطلب تدظل ولي الآمر لتنظيم 
إحياء الموات يما يكفل المصملحة العامة, ويحقق التوازن بين المقاصد المختلفة 
للاحياء من زراعة وسكنى وصناعة وتجارة وغير ذلك, وبعبارة أخرى فان اشتراط 
إذن ولي الآأمر في إحياء الموات يساعد على تنفيد الخطط الزراعية والمناعية 
والعمرانية ... التي تضهها الدولة» وترك الحرية للأفراد لاحياء ما يريدون حسب 
الرغبة دون ترخيص من الدولة قد يؤدي إلى عرقلة تنفيذ هذه الخطط, فعلى سبيل 
المثال: قد يلجا أحد الأفراد إلى إحياء موات لإقامة مصنع وسط أرض زراعية أو 
سكنية أو العكس: وليس بخاف ما يترتب على ذلك من أضرار. 


ب - وفي العضر الحاضر تطورت القدرات على إحياء الموات؛ نظرا لاختراع 


= - المنعاني: سبل السلام, تحقيق فؤاد أحمد زمزليء وإبراهيم محمد الجمل 
(دار الكتاب العربي» بيروت) طئ, 501(هء .)١91/5(‏ 
- الميرغناني: الهداية شرح بداية المبتدي (المكتبة الإسلامية) بدون تاريخ 
ولا مكان النشر (35:98/5). 
- ابو يوسف: الخراجء ص۴۷١‏ . 

وقال قدامة بن جعفر في كتابه: الخراج وصناعة الكتابة ص؟١؟,.5١؟:‏ وهذا 

أيضا رئي سفيان والأوزاعي ومالك في القريبة هن العمرانء ويرى الشافعي أن 
الإحياء جائز بغير إذن الامامء وقال: وأحب إلي أن يستاذن. 


)4( انظر : د. عبداللة علي البار: ملكية الموارد الطبيعية قي الإسلام, ص٤۲۸‏ . 


الآلات والمعدات الحديثة التي تؤهل مالكها لإحياء مساحات شاسعة من الموات تكفي 
لعشرات الأفراد» ومد الآلات والمعدات تتطلب أموالا كبيرة لا يقدر لها كل 
الأفراد. مما يعني استكثار فقة القادرين - وهم في الغالب أقلية - بالاستيلاء 
على كل الموات» وبسط نفوذهم عليهاء ويمكن منع دلكء وتحقيق العدالة من خلال 
ضرورة إذن الدولة في إحياء الموات» حيث تاذن لكل فرد أن يحيي من الموات 
مساحة تتناسب مع قدرته وحاجته(١).‏ كما أن الدولة قد تمتح الإعانات للفقراء 
لمساعدتهم على إحياء الموات كنوع من الضمان الاجتماعي لهمء ودفعهم إلى 
المساهمة في التنمية الاقتصادية ببذل الجهود في إحياء الموات. 

ج - وحتى يكون التنسيق بين الإحياء والإقطاع والحمى على أكمل وجه فإن ذلك 
يقتضي إذن ولي الآمر في الإحياء, فلولا اشتراط الإذن لجاء من يحيى مواتا يريد 
ولي الأمر أن يحميها لتحقيق مصلحة عامة, أو لفكة محتاجة في المجتمع الإسلامي, 
كمسا أن الاقطاع عبارة عن مبادرة من الدولة لإقطاع بعض الأقراد أو المجموعات 
مواتا لإحيائها لمصلحة يراها ولي الآمرء كما أن اشتراط إذن ولي الأمر يمضيع 
الننازعات والخصومات ألني قد تحدث بين الأقراد لو تغلب بعضهم على ما بنيد 
الآخرين. 

د - وآخيرا فإن اشتراط إدن ولي الآمر لا يعارض حديث: "من أحيا أرضا ميتة 
فهي له"(؟)؛ لأآنه لا يحق لولي الأمر أن يمتتع عن الموافقة على تملك محيي 
الموات لما أحيى عندما يتبين له أنه لو عزن مسن كاف بل وعلى ولي الأمر أن 
يشجع على إحياء الموات بقصد تحقيق التنمية الاقتصادية واستغلال المواردء 
وعليه فإن اشتراط موافقة ولي الآمر على الإحياء لا تعارض الحديث ولا تعيق 
عملية الإحياءء ولكنها تضمن تنظيم إحياء الموات بما يحقق المصلحة ويزيل 


الضرر. 


. انظر: الماوردي: الحاوي (١91/1؟؟) (مخطوط)‎ )1١( 


(؟) سبق تخريجهء ص ۲۱۱. 
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ولقد سكل أيو يوسف عن اشتراط ثبي حنيفة إذن ولي الآمر في الإحياء فقال: 
"... إنما جهل بو حنيفة إذن الامام ههنا فصلا بين الناسء فإذا أذن الامام 
لاتسان في ذلك كان له أن يحييهاء وكان ذلك الاذن جاكزا مستقيماء وإذا مشع 
الامام أحدا كان ذلك المنع جاكزا ... وليس ما قال آبو حنيفة برد للآشر, 
وإنما رد الآشر أن يقول: وإن أحياها بإذن الامام فليست لد, فأما أن يقول: هي 
له» فهذا اتباع للآثرء ولكن بإذن الإمام» ليكون اذنه فصلا قيما بينهم مسن 
خصوماتهمء واضرار بعضهم ببعض"(١).‏ 

وقد يقال: إن اشتراط راض ولي الأمر في الإحياء يجطه اقطاعاء ولكن 
بالتدقيق نجد أن المبادرة في الاحياء من قبل الفردء ويكون إذن ولي الأمر 
للتاكد من عدم وجود ضرر أو حق للغيسرء أما المبادرة في الاقطاع فتكون من قبل 
الدولةء حيث تقطع ما شاعت لمن شاءت لتحقيق مصلحة عامة وفق ضوابط سبق 
بيانهاء كما أن الاحياء يقتصر مجاله على الموات» بينما يتسع مجال الاقطاع 
ليشمل العامر والموات والخراج» وأيضا فان الاقطاع قد يكون تمليكاء وقد يكون 
استغلالا أو رارفاقاء بينما لايكون الاحياء إلا تمليكا. 

٤‏ - وفيما بيتعلق بتملك الذمي للموات باحيائهاء فإن الماوردي - كما سلف 
- يرى عدم جواز دلك» بينما يرى الجمهور خلاف ذلك(؟), وبالتحقيق في المسالة 
نجد أن الصواب هو تملك الذمي بإلاحياء» وذلك للآتي: 

5 - الحديسث الذي استدل به الماورديء وهو: "عادي الأرض لله ورسوله» ثم 


هي لكم من بعد ,." حديث ضعيف(؟)» وعلى فرض صحته فان المقصود بقوله: "ثم هي 


(1) الخراج» ص23 8؟١‏ . 
(؟) انظر: المراجع التالية : الحاوي (١١/۴۹؟)‏ . 
- المغني لابن قدامة (055/0). 
- الهداية للميرغناني (98/5). 
- د. محمد حسين أبو يحيى: اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة, ص۲1۸ . 


(؟) سيق تخریجه» ص۱ . 


- ۸ - 


لكم" ثي: لأهل دار الإسلامء والذمي من أهل دار الاسلام تجري عليد أحكامها(١)‏ . 


ب - ومن الناحية الاقتصادية, فإن تملك الذمي لما أحياه يفتح المجال أمام 
أهل الذمة للمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال إحياء السواتء واتساع 


مساحة الأرض المحياةء ونجد أن الدول الاسلامية بحاجة إلى إحياء الموات التي 
تشكل مساحات كبيرة, وقد يكون من اهل الذمة من لديه القدرة والخبرة والرغبة 
في احياء الموات. 

ومن جهة شانية فإن حرمان آهل الذمة من هذا الحق قد تترتب عليه مشاكل 
سياسية واجتماعية فضلا عن المشاكل الاقتصادية. 

وإذا كانت موافقة الدولة على إحياء الموات ضرورية بالنسبة للمسلمء فهي 
ترزداد أهمية وضرورة في حق أهل الذمة ضمانا للتاكد من المصلحة ودرء المفسدة» 
كما اشترط بعض الفقهاء أن لا يكون إحياء الموات داخل الجزيرة العريية؛ 
لحديث: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان"(؟). 

6 - وبعد مناقشة المساكل السالفة نود أن نوضح أهمية احياء الموات ومدى 
مساهمته في التنمية الاقتصاديةء وذلك في: النقاط التالية: 

15 - يتضح لنا من خلال الحديث عن الاحياء أهمية الأرض» وضرورة الاستفادة 
منهاء وحث الاسلام على إحيائهاء, وتوجيه الأفراد إلى اصلاح الآرض الموات, 


واستثمار خيراتهاء وجني شمارهاء والعمل على إعمارها(؟), ويمكن ذكر بعض 


.)071⁄80( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع .)١99/11(‏ والحديث رواه مالك في الموطة: كتاب الجامع, 
باب مسا جاء في إجلاء اليهود من المدينةء حديث رقم (1:1١)ء‏ وقد أخرجه 
البخاري بلفظ: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب". انظر: صحيح البخاري: 
كتاب الجزية والموادعة, باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» حديث رقم 
ا ؟ا). 

(؟) انظر: د. محمد الزحيلي: إحياء الأرض الموات (مركز النشر العلميء جامعة 


الملك عبدالعرينء جدة) ط ١59١ه,‏ ص90 . 
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الحوافز التي وضعها الاسلام للتحفيز على إحياء الموات» ومن ذلك: 

- أن إحياء الموات أمر مستحب وعبادة يتقرب يها المسلم ,الى الله؛ لحديث: 
"من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجرء وما أكله العوافي منها فهو له صدقة"(١).‏ 

- من صا أرضا ملكها ملكية تامة وشابتة» بينما يمهل المتحجر مدة كافية 
الاحياء الموات أو تنزع من يده. 

- من استنبط عينا أو حفر بكرا في موات بقصد إحياء الموات, فإن له الحق 
في أن يسوق الماء إلى حيث شاء من الموات» ولا حق لأحد في هذا الماء ما دام في 
حاجة إليه لإحياء الموات(١)‏ . 

هذاء ونجد أن لاحياء الموات دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية, ويمكن 
تلخيص هذا الدور في النقاط التالية : 

١‏ - يعتبر نظام إحياء الموات نموذجا فريدا في إصلاح الأرض المهجورة, 
وتوسيع الرقعة الزراعية» وتخفيف رقعة التصحرء. وحل كثير من المشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية, كالبطالة والفقر» كما يحقق نظام إحياء الموات 
إزدهارا عمرانياء وتوسيعا للمدن والقرى» فيقضي على أزمة السكنء أو يحد من 
مخاطرهاء كما يمكن من إقامة المعامل والمصائع(؟), حيث يتسع القصد من وراء 


.أحياء الموات لجميع المجالات التي تعود بالنفع على الفرد والجماعةء وإذا 


)١(‏ رواد أحمد وأبو داود والطبراني» وأخرجه النساشي وابن حبان بنحوهء اتظر: 
المجموع (۱۱۸۰۱۱۷/۱1)» كما رواه يحيى بن آدم في كتابه: الخراج» ص؟۸» 
وقال ابن الأشير: العافية والعافي: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو 
طاكرء والحديث يعفده حديث: "ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فياكل 
منه انسان أو حيوان ثو شيء إلا كان له به أجر"» وهو عام في الموات 
وغيرها . 

(؟) انظر: المبحث الثاني من هذا القمل, ص۱۹٣‏ . 


(؟) انظر: د. محمد الزحيلي: احياء الأرض الموات, ص1٩‏ . 


E 


كانت البلاد الاسلامية تعاني من مشاكل الفقر والجوع والتظف وأنها بحاجة إلى 
التنمية الاقتصادية, فإنه يمكن أن يرد هذا - جزشيا - إلى اختفاء وظيفة إحياء 
الموات في العالم الاسلاميء الذي يعاني من الفقر والتظف رغم وجود موارد ضخمة 
فيه»ء ولو وضعت وظيفة الاحياء - على النحو الذي نتظمت به إسلاميا - موضع 
التطبيق لكان ذلك من المحاور الفخمة التي تدور عليها التنمية الاقتصادية في 
العالم الإسلامي(9) . 

ب - وبالاضافة إلى ما يوفره احياء الموات من إتتاج وريع زراعي وفيرء يسد 
الحاجات الأساسية للمجتمع» بل ويفيض منه ما يصدر إلى الخارج قيوفر دخلا يمهم 
في بناء الصناعة والقوة العسكرية وغيرهاء وفوق ذلك يسهم إحياء الموات في 
توزيع مصددر إلانتاج على الأفراد, فمن أصس قي نفسه القدرة على العملء ولا 
يملك أرضاء فيمكنه التوجه إلى الأرض الميتة, ليبذل فيها الجهدء ويقوم 
باليناء أو الزراعة أو الغرس فيلبي مطامحه» ويسد حاجاتةء: ويقيد نفسه, 


وينفع مجتمعه ودولته(5). 


خاتمة الفصل : 

في هذا الفصل درسنا آراء الماوردي في الوظاكف الاقتصادية للدولة 
المسلمة» ونلخص اهم نتاكج الدراسة في النقاط التالية: 

١‏ - في المبحث الأول درسنا دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية, 
وتبين لنا أن الدولة تتحمل مسكقولية المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصاديةء 
وهذه المسكولية واجبة, لا تستطيع الدولة التظي عنهاء ولا يعني ذلك أن 
التنمية تقع على عاتق الدولة لوحدهاء بل يتطلب تحقيقها التعاون بين الأفراد 


والدولة كل حسب قدرته وامكاناتهء ومسكوليته عن التنمية. 


., ؟١!,؟١ ص1‎ .)١( اتظر: د. رفعت العوضي: من التراث الاقتصادي للمسلمين‎ )١( 


(۲) انظر: د. محمد الرحيلي: احياء الآأرض الموات» ص . 
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ولقد وضح الماوردي أسس ومقومات التنمية. وأنها ترتبط وتتاثر ببعفها 
البعض»ء وبدون توفر هذه المقومات تتحعثر التنتمية والتنمية في الاسلام شاملة 
لجميع جوانب الحياة» كما أنها تهدف لخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة. 

؟ - في المبككث الثاني درسنا آراء الماوردي في استخراج المياه والمسعادنء 
ولقد اتضح لنا أن تنظيم الاسلام لاستخراج واستغلال المياه يتناسب مع أهميتها في 
العياة, فقد بقيت أغلب المياه في دائرة المياحات العامة,. يحق لأي فرد 
الاستقادة منها بصب جهده وقدر كفايته, ويشمل ذلك ما جراد الله تعالى من 
العيون والأنهار» كما أعطى الفرد حق الأولوية في الاستقادة من مياه العيون 
والآبار التي قام باستنباطهاء مما يكون له آثر كبير على استخراج المياه 
والاستفادة متها في الزراعة وغيرهاء حيث أن ما فضل عن حاجة المستنبط يجب 
بدله للآخرين. 

وبالنتسبة لاست خراج المعادن ققد رئى الماوردي عدم جواز إقطاع المسعادن 
الظاهرةء تما المعادن الباطنة قلا مانع من إقطاعها إن رأى ولي الآأمر مصلحة في 
دلك» واتضح لنا - بعد المناقشة - أن المصلحة في عدم إقطاع المعادن بتوعيها؛ 
وأن تتولى الدولة استخراجها وفق نمط من أنماط الإنتاج الشرعيةء كما يجب 
عليها توزيع عوائدها وفق المعايير الإسلامية . 

؟ - وفي المبحث الثالت درسنا آراء الماوردي في الاقطاع والحسى»ء وتوصلنا 
إلى أن الإقطاع في الإسلام أسلوب من أساليب الاستشمارء ولا يحتوي مفهومه الشرعي 
على أي معنى مستقبجح. 

وقد قسم الماوردي الإقطاع إلى شلاثة اقسام: تمليكء واستغلالء وارفاق» ووضح 
القواعد الشرعية لكل قسمء والتي يودي التمسك بها إلى حسن استخدام الموارد 
العامة ومنع الظلم والتعسف. 

كما تبين لنا أن الإقطاع وسيلة مهمة بيد الدولة تحقق من غلاله آمورا 
مهمةء مثل: المساهمة في التنمية الاقتصادية, وتحقيق الضمان الاجتماعي» وغير 


ذلك . 


وبالنسبة للحمى فهو متعلق بالآرض المواتء ويجوز لولي الآمر أن يحمي 
لتحقيق مصالح المسلمين كافةء ضمن الإطار الشرعيء والحمى وسيلة لتحقيق الضمان 
الاجتماعي والتوازن الاقتصادي وغير ذلك. 

>٤‏ - وفي المبحث الرابيع درسنا آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات» وقد 
اتضح لنا أن الإسلام يحت على إحياء الموات»ء وأنه آمر مستحب, وقد وضع الإسلام من 
الحوافز ما يشجع على إحياء الموات. 

وي عتبر إحياء الموات نتموذجا فريدا في إصلاح الأرض المهجورة» وتوسيع 


الرقعة الزراعية, وتخفيف رقعة التصحرء وحل الكثير من المشاكل الاجتماعية 


والاقتصادية, ولو وضعت وظيقة الاحياء - على النحو الذي نظمت به إسلاميا - موضع 
التطبيق لكان ذلك من المحاور المهمة التي تدور عليها التنمية الاقتصادية في 
العالم الإسلامي. 


إن تدخل الدولة لتتنظيم إحياء الموات» واشتراط إذن ولي الآمر ضرورة 
تقتضيها المصلحةء وهذا خلاف ما رآه الماوردي من عدم اشتراط إذن ولي الآمر قي 


. زحياء الموات‎ ٠ 


- ¥ - 


الفسل الشاني 


الوظيفة الرقابية للدوالة 
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تمهيد : 

في هذا الفصل سنعرض لدور الدولة في رقابة الحياة الاقتصادية للمجتمع 
المسلم» ولقد سبق القول بان الرقابة في الاقتصاد الإسلامي ذات شقين: الرقابة 
الذاتية التي تنبع من ايسان الفرد» وشعوره بان الله يراه ويحاسيه على عملة, 
إن خيرا فخيراء وإن شرا فشراء والرقابة التانية: هي الرقابة الخارجية» وهي 
رقابة الدولة والمجتمع(١)‏ . 

وهذه الرقابة الأخيرة لها تهميتها في الاقتصاد الإسلامي؛ لما تقوم به من 
حملية للإقتصاد الإسلامي من خلال أجهرة الرقابة المختلفةء وقد ذكر الماوردي بان 
على ولي الأمر "أن يباشر بنفسه مشارفة الآأمورء وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة 
الآامة وهراسة الملة» ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة, فقد يخون 
الآمينء ويغش الناصح"(۲). 

وفي هذا القصل سيكون الكلام عن الرقابة الخارجيةء وهي رقابة الدولة» وهي 
رقابة ذات جوانب متعددة ومجالات كثيرة لن نتعرض لها جميعا؛ لآن البحث خاص 
بآراء الماوردي في مجال رقابة وحماية الحياة الاقتصادية في المجتمع المسلم. ٠‏ 

وسندرس هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أجهزة الرقابة . 

المبحث الثاني : الرقابة على السوق . 


)١(‏ انظر: الحديت عن الرقابة في الاقتصاد الإسلامي في الفمل التمهيدي عند 
الحديث عن خصاكقص الاقتصاد الاسلاميء والحديث عن الرقابة يحتاج إلى بحوث 
خامة , 


(؟) الأحكام السلطانيةء ص٣٣‏ . 
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المبصث الأول : أجهزة الرقابسة 
تقوم الدولة بمراقبة الحياة الاقتصادية من خلال أجهزة متعددة, اهمها جهاز 
الحسبة, كما أن للقضاء ولديوان المظالم بعض الوظاكف ذات العلاقة بمراقبة 
الحياة الاقتصادية, وسنعرض نبذة عما قاله الماوردي عن جهاز الحسبةء وكذا 


دور جهازي القضاء والمظالم في مراقبة الحياة الاقتصادية, وذلك في مطلبين: 


المطلب الأول : جهاز الحسبة 

أولا : تعريف الحسبة : 

عرف الماوردي الحسبة بأنها "أمر بالمعروف إذا ظهر تركهء ونهي عن المنكر 
إذا ظهر فعله"(0). 

ثانيا : أهمية الحسبة : 

يعتبر جهاز الحسبة من أهم أجهزة حماية ومراقبة الحياة الاقتصادية» ويرى 
الماوردي أن الحسبة "من قواعد الأمور الدينية, وقد كان أكمة الصدر الأول 
يب باشرونها بان فسهم؛ لعموم صلاحهاء وجزيل ثوابهاء ولكن لما أعرض عنها 
السلطان وندب لها من هان, وصارت عرفة للتكسبء: وقبول الرشاء لان ثمرهاء وهان 
على الناس خطرها"'(١),‏ 

ثالثا : وظائف المحتسب : 

هذه الوظاكف ذات شقين. أحدهما: الأمر بالمعروف» والشاني: النهي عن 
المنكر. 

: الآمر بالمعروف, وهو ثلاثة أقسام‎ - ١ 

القسم الأول : ما يتعلق بحقوق الله تعالى : 

ومتها ما يلزم الآمرر به في الجماعة دون الانقرادء كترك الجمعة في وطن 


مسكون» ومنها ما يامر به آحاد الناس وافرادهم. كتاخير الصلاة حتس يخرج 


. ؟١0ص الأحكام السلطانيةء»‎ )١( 


(9) المرجع نفسه» ص۲۲۹ . 


ل 


 )١(اهتقو‎ 

القسم الثاني : ما يتعلق بحقوق الآدميين: 

وهذه منها العام: كالمرافق العامة والمحافظة عليهاء وسياتي بيانه. 

ومتها الخاص: كالحقوق إذا مطلت, والديون إذ! أخرت» قللمحتسب أن يامر 
بالخروج منها مع المكتةء إذا استعداه أصحاب الحقوق(۲) . 

القسم الثالث : ما يتعلق بالحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى» وحقوق 
الآدميين» مشل: أخذ الأولياء بنكاح الأيامى أكفاءهن, وأخذ السادة بحقوق العبيد 
والإماء» وألا يكلفوا من الأعمال ما لا يطيقونء وكدلك آرباب البهاقم إذا قصروا 
فيها أو استعملوها فيما لا تطيق(؟). 

"! - النهي عن المنكر : 

وهو ثلائة أقسام : 

القسم الأول : ما يتعلق بحقوق الله تعالى» ويشمل: العباداتء والمحظورات, 
والمعاملات. 

؟ - العبادات, كترك الصلاة والصيام, والامتناع عن إخراج الزكاة . 

ب - المحتظورات, وذلك بيمتع الناس من مواقف الريب ومظان التهمةء وهذه 
المحظورات منها ما هو ظاهر؛ كالمجاهرة بشرب الخمرء وإظهار الملاهيء وهذه 
يقوم المحتسب بانكارها وتغييرها. 

ومنها ما لم يظهر فليس للمحتسب أن يتجسس عنهاء ولا أن يهتك الأستار(٤)‏ . 

3 - المعاملات: مثل الرياء والييوع الفاسدة» وكل ما متع الشرع منه(0)ء 


مما ستوضحه قي المبحث الثاني من هذا الفصل. 


(1) انظر: المرجع تقسه, ص۲۱-۳۱۸؟ . 
(؟) انظر: المرجع نقسهء ص97,9915؟؟ . 
(؟) انظر: المرجع نفسةء ص؟؟؟ . 

. ؟؟١-؟؟ص انظر: المرجع نفسهء‎ )٤( 


(0) انظر: المرجع نفسهء ص99,581؟ . 
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القسم الثاني : ما يتعلق بحقوق الآدميين : 

مسشسل تسعدى جار على جارهء وتعدي مستاجر على أجير قي نقصان أجرة أو 
استزادة عمل» وهنا يكف المحتسب المعتدي عن تعدية(١).‏ 

القسم الخالث : ما يتطق بالحقوق المفتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق 
الآدميينء ومن ذلك : 

المنع من الإشراف على متازل الناسء ومنع ثرياب السفن من حمل ما لاتسعه 
ويخاف منه غرقهاء ويمنع من التكسب بالكهانة واللهوء ويؤدب عليه الآخذ 
والمعطي(؟7). 

رابعا : دور جهازي القضاء والمظالم في مراقبة الحياة الاقتصادية : 

نكر الماوردي وظائف كثيرة لجهازي القضاء والمظالم, ونجد من تلك الوظائف 
وظاقف لها علاقة مباشرة بمراقبة الحياة الاقتصادية منها(؟): 

أ - قيام جهان القضاء باستيفاء الحقوق ممن مطل بهاء وإيصالها إلى 
مستحقيها بعد شوت استحقاقهم لها. 

ب - شبوت الولاية - قضاء:- .على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغرء 
والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس؛ حفظا للآأموال على مستحقيها, 
وتصحيحا لأحكام العقود فيها. 

ج - النظر في الاوقاف؛ بحفظ أصولهاء وتتمية فروعهاء والقيض عليهاء 
وصرفها في سبيلهاء ومراعاة الناظر فيهاء والنظر فيها إن لم يكن ثمة ناظر 


د - ولديوان المظالم(٤)‏ وظائف رقابية أيضاء مشل: مراقبة العمال فيما 


5 110772 انظر: المرجع تفسه, ص‎ (N) 
. (؟) انظر: المرجع نفسه» صا؟؟-۴۹؟‎ 
. 104٤ص (؟) انظر: المرجع نقسةهء‎ 


= ديوان المظالم موضوع لقود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر‎ )٤( 
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يجبونه من الأموالء ومراقبة كتاب الدوأوينء والنظر قي تظلم المسترزقة من 
لقص أرزاقهم., ورد القصوب»؛ والإشراق على الأوقاف(١)»‏ وستفصل هده الوظاكف في 


المطلب القادم. 


= المتنازعين عن التجاحد بالهيبةء وينظر في تعدي الولاة على الرعية. وينفذ 
أحكام القضاة وينظر قيما عجز عنه أهل الحسية وغير ذلك .. وللمزيد من 
المعلومات عن جهاز المظالم. انظر: الأحكام السلطانيةء ص7 ١١1-١١‏ . 


(1) انظر: المرجع نفسهء ص ٠١١-۹١۷‏ . 


- ۹ - 


المشب الثاني : الرقابة الاقتصادية : 

نبين في هذا المطلب آراء الماوردي في الرقابة الاقتصادية للدولة من خلال 
أجهزة الرقلية المخهختلفة, وتقوم الدولة بعدة وظاكف في هذا الشأن, ومن 
طكم١):‏ 

: مراقبة المراقق العامة‎ - ١ 

من وظائف المحتسب مراقبة المرافق العامةء والتي لا غنى عنها لجماعة 
المسلمسينء فيعمل على صيانتهاء وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك من بيت 
المال» فإن لم يكن فيه ما يكفيء, قام كافة ذوي المكنة به» يقول الماوردي: 
"فالبلد إذا تعطل شربه أو استهدم سوره, أو كان يطرقه ينو السبيل من دوي 
الحاجات» فكفوا عن مسعونتهمء, وهنا ينظرء فان كان في بيت المال مال مر بإصلاج 
شربهم وبناء سورهم وبيمعونة بني السبيل من بيت المال؛ لآن هذه الحقوق تلزم 
بيت المال» وبالمشل لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم, فان أعوز بيت المال توجه 
الآأمر .الى كافة ذوي المكنة منهم, ولا يتعين أحدهم في الآمر به»ء فاما اذا كف 
ذوو المكنتة عن بناء ما استهدم وعمارة ما استرمء فان كان المقام بالبلد 
ممكنا تركهم وإياه, وإن تعذر المقام في البلد لتعطيل شربه واندحاض سوره 
نظر؛ فان كان البلد ثغرا يضر بدار الإسلام تعطيله لم يجز لولي الأمر أن يفسح 
في الانتقال عنه. وكان حكمه حكم النوازل اذا حدتت في قيام كافة ذوي المكنة 
به» ويكون دور المحتسب هنا إعلام ولي الآأمر يذلك, وترغيب ذوي المكنة في عمله, 
وإن لم يكن هذا البلد تغرا مضرا بدار الاسلام كان أمره أيسرء وحكمه أخف» ولم 
يكن للمحتسب أن ياخذ أهله جبرا بعمارته؛ لآن السلطان أحق أن يقوم به"(؟). 


فعلى الأساس السابق للمحتسب أن يجمع الأموال في الحالتين الآتيتين: 


)١(‏ بالنسبة للرقابة على السوق وعلى تنظيم علاقات العمل سنفرد الحديث عنها 
في مباحث مستقلة؛ نظرا لآهميتها وطولها. 


(؟) انظر: الأحكام السلطانيةء صس١؟؟,؟؟؟‏ . 
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؟ - إلاتفاق على صيانة المرافق العامة الضرورية إذا لم يكن في بيت المال 
ما يكقي من الأموال لهذا الغرض. 

ب - ولإعانة بني السبيل إذا لم يكن هناك في بيت المال نصيب يفي بهذا 
الغرض(١).‏ 

؟ - مراقبة تحصيل الإيرادات العامة : 

حيث يجب على المحتسب أن يراقب تحصيل الايرادات العامةء ويقوم بهذه الدور 
من خلال : 

5 - مراقبة الذين يمتعون اخراج الزكاة من تموالهم. ويتهربون من دفعها 
بإخقاء أموالهم الباطنة أو اتباع وساكل ملتوية آخرىء وهنا فإن لوالي الحسبة 
أن يحصل متهم جبرا هذه الايرادات, وفي ذلك يقول الماوردي: "وأما الممتنع من 
إخراج الركاة؛ فيان كان من الأموال الظاهرة قعامل الصدقة ياخذها منه جبراء 
وهو أخص» وبتعزيره على الغلول ,ان لم يجد له عذرا أحق, وإن كان من الآموال 
الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالاتكار عليه من عامل الصدقة؛ لأنه 
لاأعنراض لتعامل في الأآموال الباطنة ... ويكون تاديبه معتبرا بشواهد حاله في 
الامتناع من باخراج ذكاته "(5؟)., 

ب - النظر في "جور العمال قيما يجبونه من الأآموال. فيرجع فيه ,الى 
القوانين العادلة في دواوين الأكمة, فيحمل الناس عليهاء وياخذ العمال بهاء 
وينظر فيما استزادوهء فإن رفعوه الى بيت المال أمر بردهء وإن أخذوة لأنفسهم 


استرجعه لآربابه"(؟) . 


)١(‏ انظر: د. عوف محمد الكفراوي: الرقابة المالية في الاسلام (مؤسسة شباب 
الجلمعة, الاسكندرية) ط 5417م 17172151 . 

(؟) الأحكام السلطانية, ص؟؟؟ء0؟» وانظر: د. عوق الكفراوي: المرجع السابقء 
ص۱1۷ . 


(؟) الاحكام السلطائية, ص۷١٠‏ . 
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وهذه النظرة يقوم بها والي المظالم حيث يراقب من تلقاء نفسه القاكمين 
على جباية الايرادات بمختلف أنواعهاء وهو في هذا ينظر الى ثلاث نواحي يقرر 
فيها الحقء وهي(١):‏ 

الناحية الأآولى: في طريقة التحصيل» فيتحرى أن تكون يدون آذى. 

التاحية الثانية: في مقدار الأموال المحصلة؛ ليحط منها ما يرى فرضه 
ظلماء ويردها إلى المقدار المعقول» ومن ذلك ما ذكره الماوردي من قعل 
الخليفة المهتدي الذي رفع الظلم عن آهل العراق» بعد أن آأثقل كواهلهم» ولما 
قيل له: ان الخلفاء قبله جبوا ذلك, قال: معان الله أن الزم الناس ظلما 
حتقدم العمل به أو تأخرء فقال الوالي: ان اسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من 
أموال للسلطان في السنة اتنا عشر الف الف درهمء فقال المهتدي: على أن أقسرر 
حقاء وأزيل ظلماء وثأن أجحف بيت المال"(؟). 

الناحية التالئة: النظر الى ما يأخذه عمال الجباية ظلما لانفسهمء فإنه 
يعد بيان الحق يرد الماخوذ بالباطل إلى أهله» ويعاقب الآخذ بعقاب الرشوة, 
فالناظر في المظالم عليه أن يتتكد من أن الايرادات تحصل طيقا للقوائنين, 
والقواعد العادلة المسعمول بهاء فان زاد القاكمون بالتحصيل شيكا رد هذه 
الزيادة ,الى أصحلبهاء سواء في ذلك اكانت أضيفت لايرادات الدولة و أخذها 
المحصلون بدون وجه حق فتسترد منهم لأربابها. 

ج - "تتصفح أحوال كتاب الدواوين فيما وكل اليهم؛ لأتهم ثمناء المسلمين 
على شبوت أموالهم فيما بستوفونه له» ويوقونه منهء فان عدلوا بحق من دخل أو 
خرج ,الى زيادة كو نقصان أعاده إلى قوانینه» وقابل على تجاوزه"(؟) . 

فهنا يقوم والي المظالم بمراجعة ما يشتبه فيه كتاب دواوين الأموال من 


.ايرادات ومصروقات؛ ليتاكد من أن الايرادات أضيفت وقيدت بالدفاتر يدون نقص»ء 


. انظر: د. عوف محمود الكفراوي: الرقابة المالية في الاسلام, ص۸1‎ )١( 


(؟؟) الأحكام السلطانية» صلا ١٠١8:235١‏ . 
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ومطابقة ذلك على القوانين المعمول بهاء وأن المصروفات أشبتت وفقا لما تم 
صرفه فعلا(١),‏ كما يقوم والي المظالم بتاديب الكتاب عندما يجد أنهم قد زودوا 
أو غيروا(؟). 

؟ - مراقبة النفقات العامة : 

فعلى والي الحسبة أن يحول دون إنفاق الأموال العامة في غير الآبواب 
المخصصة لها شرعاء ويكشف ما قد يكون من اسراف أو بشخ من جانب القاكمين على 
هذا الانفاق؛ لآن هذا من باب الآأمر بالمعروق والنهي عن المتكر(؟)» وهو أساس 
عمل المحتسب,. 

5 - مكافحة البطالة والتكسب غير المشروع : 

حيث يقوم والي الحسبة بالانتكار على أولكك العلطلين عن العملء والذيسن 
يسعون للحصول على الآأموال بطرق غير مشروعةء يقول الماوردي: "وإن رأى 
(المحتسب) رجلا يتعرض لمسالة التاس في طلب الصدقة, وعلم أنه غنيء اما بمال 
أو عمل, أنكره عليه وأديه فيه ... ولو رى عليه آثار الغنس وهو يسال الناس 
؟علمه تحريمها على المستغتني عنهاء ولم ينكره عليه؛ لجواز أن يكون في الباطن 
فقيراء وإذا تعرض للمسالة ذو جلد وقوة على العمل زجره وأمره أن يتعرض 
للاحتراف بعمله» فإن أقام على المسالة عزره حتى يقلع عنها"(6). 


وقال أيضا: "ويمنع من التكسب بالكهاتة واللهوء ويؤدب عليه الآخذ 


. ١4ص انظر: د. عوف الكفراوي: الرقابة المالية في الاسلامء‎ )١( 
. ٠١۸ص (؟) انظر: الأحكام السلطانية,‎ 
. ١١۷ص (؟) انظر: د. عوف الكفراوي: المرجع السايقء‎ 


(5) الأآحكام السلطانيةء» ص0؟؟ . 


YF -‏ ل 


.)١("يطعملاو‎ 

0 - مراقبة الأوقاف العامة : 

وهذه المراقبة يقوم بها كل من جهاز القضاءء وجهاز المظالمء وذلك بهدف 
التاكد من أن ريعها يجري حسب شروط واقفيهاء التي يمكن معرفتها من وثائق 
وكتب قديمة تقع في النفس صحتهاء وفي ذلك يقول الماوردي عن احدى وظائف والي 
المسظالم: "مشارفة الوقوف» وهي ضربان: علمة وخاصة» وييدا بتصفح العامة وإن 
لم يكن فيها متظلم ليجريها على سبيلهاء ويمضيها على شروط واقفها .. 

وأما الوقوف الخاصة فان نظره فيها موقوف على تظلم أملها عند التضازع 
فيها"(؟), كما جعل من أعمال القاضي "النظر في الأوقاف بحفظ أصولهاء وتنمية 
فروعهاء والقبض عليهاء وصرفها في سبيلهاء فان كان عليها مستحق النظر فيها 
راعاهء وإن لم يكن تولاهة"(؟). 

وهنا نجد أن القضاء وولاية المظالم يقومان بالنظر في الأوقاف العامة, 
والأموال الآتية منهاء وذلك للتاكد من أنها حصلت وفقا للشروط المقررةء وأنها 
صرفت: في أوجه الصرف المخصصة لهاء ونجد أن تلك المهمة لها علاقة.بمراقبة 
تحصيل الايرادات العامة» والانفاق العام. 

1 - رد الغصوب : 

عرف الماوردي الغصب بقوله: "هو منع الانسان من ملكهء والتصرق فيه بغير 


استحقاق» فيكمل الغصب بالمنع والتصرف» فان منع ولم يتصرف كان تعديا"(5) . 


. المرجع نفسه» ص۲۲۹‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه, ص١1:19١09‏ . 

(؟) المرجع نقسه» ص95 . 

)٤(‏ الماوردي: كتاب العارية والغمب والشفعة من الحاويء تحقيق حمسن علي 


كوركولو (رسالة دكتوراهء جامعة آم القرى) 5:9١ه, .)1١١/1(‏ 
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ويقوم والي المظالم برد الغصوب, وهي نوعان(١):‏ 

أحدهما: غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور؛ كالاملاك المقبوضة عن 
أربابهاء اما لرغبة فيهاء ولما لتعد على أهلها. 

للخاني: ما تغلب عليه ذوو الأيدي القويةء, وتصرقوا فيه تصرف الملك بالقهر 
والغلبة . 

۷ - مراقية الرواتب والاجور : 

يرى الماوردي أن من اعمال والي المظالم النظر في "تظلم المسترزقة من 
نقص ازراقهم, أو تاخرها عنهمء وإجحاف النظر بهمء فيرجع إلى ديوائه في فرض 
العطاء العادل فيجريهم عليهء وينظر فيما نقصوه أو منعوه من قبلء فان أخذه 
ولاة أمورهم استرجعه منهمء وإن لم يأخدوه قضاه من بيت المال"(؟) . 

۸ - حفظ الحقوق والأموال : 

ويتم ذلك من خلال : 

أ - حفظ الحقوق على آهلهاء, والمحافظة على الأموال من أن تمطل على 
مستحقيهاء فقد جعل الماوردي من أعمال القضاة "استيقاء الحقوق ممن مطل بهاء 
وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين: إقرار أو 
بينة"(؟). 

ب - لا يعني عدم وجود حق للغير في المال أن لصاحب المال أن يتصرف بماله 
حسب هواه» بل لا بد من التصرف في المال وفق مقتضيات الرشد الاقتماديء, وإلا 
حجر على صاحب المالء» يقول الماوردي: "فإذا ثبت جواز الحجر على الكبير(٤)‏ 
بالسرف والتبذيرء فلا يخلو حال ذي المال من أربعة أحوال: 


أحدمهسا : أن يكون مصلحا لدينهء مصلحا لماله؛ فهذا هو الرشيد الذي يجوز 


. ٠٠۹ص الأحكام السلطانية,‎ )۲١١( 
. ٩٤ص (؟) المرجع نفسه,‎ 


(5) لآن هناك حيرا بسبب الصغر ليس له علاقة يما ذكر من الأحوال. 
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أمره وتصح عقودد . 

والحال الخائنية: أن يكون مفسدا في هينه بظهور فسقه, مفسدا في ماله 
بظهور تبذيرهء فهذا هو السفيه الذي يستحق الحجر عليه . 

والحال الشالكة: أن يكون مصلحا لديند, مفسدا لماله بالتيذير له؛ فلا 
يكلو حال تبذيره من أربعة أقسام: 

أحدها : أن يكون بالغبن الذي يلحقه من بيوعه ... فهذا يستحق الحجر. 

والقسم الثاني : أن يكون التبذير بانفاق ماله في المعاصي؛ فهذا مما 

والقسم الشالث : أن يكون التبذير بانفاقه ماله في الطاعات والملات» 
فليس ذلك بتبذيرء وهو فيه متجورء والحجر عليه غير جائز(١)‏ . 

والقسم الرايع : أن يكون تبذيره بإنفاقه ماله في ملاذهء والاسراف في 
ملبوسه., والانفاق في شهواته» حتس يتجاوز في جميهها الحد المالوف والقدر 
المعروف, ففي وجوب الحجر عليه وجهان: أحدهما يحجر عليه بذلك؛ لأنه إنفاق في 
غير حق, والوجه الثاني: لا حجر في ذلك؛ لاباحته. 

والحال الرايعة: هو أن يكون مططلها في ماله» مفسدا في ديته بفسقد 
وفجوره؛ فقد اختلف تصحابنا في وجوب الحجر عليه»ء فقال أبو العباس بن سريج: 
يجب الحجر بفسقهة, وإن كان مصلحا في ماله؛ لآنه لما كان فساد الدين شرطا في 
استدلمة الحجر كان شرطا في ابتداء الحجر كالفساد في المال .. وقال ابسو 
اسحاق المروزي: لا يجوز الحجر عليه إذا كان ملحا في ماله لعدم التبذير بهء 
وفرق بين الصغير في استدامة الحجر عليه بإفساد الدحينء فلم يرتفع إلا برشد 
كاملء والكبير مرقوع الحجرء فلم يشبت عليه إلا يسفه كامل"(؟)ء وعليه فالرشد 


- في نظر الماوردي - يكون بصلاح في الدين والمال معاء وضده السفه» وهو 


)١(‏ سبق الحديث عن مقدار الانفاق التطوعي في الفصل الثاني من الباب الأول» 
فليراجع ص؟؟؟. 


(؟) كتاب الحجر من الحاوي ١0971(‏ - ب) (مخطوط) . 


نت 


الفساد قيهما أو في آحدهما(١):,‏ لدلك فمن حق القاضي "تبوت الولاية على من كان 
ممنوع التصرف بجتون أو صغرء والحجر على من يرى الحجر عليه لسقه أو قلس 
حفظا للآموال على مستحقيهاء وتصحيحا لأحكام العقود فيها"(؟) 

8 - مراقبة النقود : 

فيما يلي تعرض آراء الماوردي في موضوع من أهم الموضوعات الاقتصادية, 
وهو موضوع النقودء حيث كان للماوردي آراء حول بعض جوانب الموضوعء ومن تلك 


الجوانب : 
أ نبذة تاريخية عن نشأة النقود المعدنية فى الإسلام: 


لم يكن للعرب فى العصر الجاهلى تقود خاصة بهسمء وكانت ترد اليم 
الدنائير الذهبيية الرومية مع رجال القوافل التجارية من الشام» والدراهم الفضيسة 
من فارس » وكانوا لايتبايعون ببذه النقود المختلفة إلا على أنها. تبر ( غير, مضروبة) » 
وذلك لاختلاف أوزائها وأتواعها . 
النقود الإسلامية (0). 
واختلف في أول من ضريها في الاسلام» فقال سعيد ين المسيب: پان ول من ضرب 
الدراهم المنقوشة عبدالملك بن مروانء وكانت الدنانير ترد رومسية» والدراهم 
ترد كسروية وحميرية قليلةء فامر عبدالملك بضرب الدراهم في العراق» فضربها 


سنة أربع وسبعين(© ). 


. 7١0,9١ انظر: الإقناع في الفقه الشافعي» ص5‎ )١( 


(؟) الأحكام السلطانيةء ص؟9 . 


() انظر : د. أحمد حسن الحسني : تطور النقود في ضوء الشريعة الاسلامية ( دار المدني» 


جده ) طلء .1+4 ها )2 ص مول ۰ 


(ع) انظر: الماؤردي » الأحكام السلطانية » ص ۹7> 1۹۷ . 


- YY - 


وقيل: بل ضربها الحجاج في آخر سنة خمس وسبعين. 

وقيل: أول من ضرب الدراهم مصعب ين الزبير عن آمر أخيه عبداللد بن 
الزبير سنة سبعين وعليها (بركة) من جانب» و(الله) في الجانب الآخرء ثم غيرها 
الحجاج بعد سنةء وكتب عليها (بسم الله) في جانب»ء و(الحجاج) في جانب(١).‏ 

ب - آأهمية النقود : 

للنقود أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية, حتى أن بعض الاقتصاديين قد 
ذهب الى اعتبار المشكلة النقدية أهم مشكلة اقتصادية, ويتوقف عليها حل كثير 
من المشكلات التي تعاني منها البشرية(۲). 

ولقد تحدث الماوردي عن أهمية النقود فقال: "وليعلم الملك أن الأمور التي 
يهم نفهها إذا صلحت, ويعم ضررها اذا فسدت أمر التقود من الدرهم والدينارء 
فان ما يعود على الملك من نفع صلاحها لسعة دظهء وقلة خرجه أضعلف ما يعود مسن 
نفعها على رعیته"(؟) . 

ومن جهة ثانية فإن الماوردي يعتبر ملامة النقود من الغش والتغيير دعامة 
مسن دعاقم الملك, ويسطلل ذلك بقولة: "ولعمري ان ذلك كذلك؛: لآانه القانون الذي 
يدور عليه الأخذ والعطاء, ولست تجد فساده في العرف إلا مقترنا يفساد الملك, 


فلذلك صار من دعاشم الملك"(٤)‏ . 


)١(‏ المرجع نفسهء ص18-19١:‏ وقد ذكر ابن ظدون ما ذكره الماوردي عن نشاة 
النقود المعدنية في الاسلام, وكأنه قد اعتمد على ما كتبه الماوردي عن 
ذلك انظر: المقدمة, ص١7‏ . 

(؟) انظر: المراجع : د. محمد زكي شافعي: مقدمة في النقود والبنوكء (دار 
النهضة العربية, القاهرة) ط 945ام, ص؟(ء۶١.‏ 
- حسن النجفي: النظام النقدي الدولي وثزمة الدول الناميةء ص١؟؟,؟؟؟ ‏ 
- د. رفيق المصري: الاسلام والنقودء ص؟ . 

(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظقرء ص05؟ . 


(2) المرجع نقسهء ص00؟ . 
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الأقوات» وينالون به الحاجات» وبدونة تبطل معاملات الناس» ولا تصل الأمتعة 
والآقوات إلى أمل القدرة وأرباب الأموال الجمة"(١)»‏ كما أن النقود هي 
"القانون الذي يدور عليه الآخذ والعطاء"(؟). 

ومن دلك بان النقود مخزن للقيمة, كما انها وسيلة لتسوية المدفوعات 
العاطة والآجلة» يقول الماوردي: "وإن كان النقد سليما من غش, ومامونا من 
تغير مار هو المال المدخورء فدارت به المعاملات نقدا ونساءء فعم النفعء وتم 
الصلاح ..."(؟). 

يأن تلك الأهمية الكبيرة للنقودء والتي تحدث عنها الماوردي قبل مات 
السنين قد اعترف بها الاقتصاد الوضعي منذ أمد قصيرء وقد كان الكلاسيك ينظرون 
للنقود على أنها مجرد اداة لتوفير الوقت والعمل»ء وليس لها أي أشر على 
الاقتصاد» وإنما هي آداة لتسهيل سيره وتيسير مبادلاته )٤(‏ . 

ج - ضرورة مراقبة النقود : 

نظرا لأهمية النقود ودورها في تدعيم الملك إن صلحتء أو انهياره إن فسدت؛ 
فائنه لډ بد من الاهمتمام بمراقبة أحوال النقودء وتفقد تمرهاء ولقد وضح 
الماوردي الأضرار الكبيرة المترتية على إهمال مراقبة النقودء والتساهل في 
مواجهة التلاعب بهاء فقال: "فإن سامح (الملك) في غشهاء وأرخص في مزج الفضة (ه) 
بغيرهاء لم يف نفع ملاحها بضرر فسادها؛ لإنه إذا خط القضة بمشلهاء وجعل في 
ااا سي يس س 
(51؟؟) المرجع نفسه» ص00؟ . 
22 انظر المراجع الحالية : 

- د. محمد كي شافعي: مقدمة في النقود والبنوكء ص؟ا . 


- د لبيب شقير: تاريخ الفكر الاقتصادي» ص . 


(ه) لدبرمن مز الج نة وة من الاس ونحوه هق لن سيكو) الل 


الذهب ؛ فا ریہ ١‏ قالمية والذ هن رل لهل در توعان . 


- 799 - 


كل عشرة خمسة خرقا(١!),‏ وخمسة غشاء وأمر كن تكح مقيمة الفضة كان محالاء كما 
لو رام امه لهاس بالذهبه وإن رام أن تؤقة بقيمتها لم يجه في ظك نفماء 
وكانه غير مكيالا ووزنا مع فساد الفضة وخسران العملء خم إذا طال مكثهاء وكثر 
لمسها قبحت عند الناسء وتجنيوا قبض قبيحهاء ورغبوا في طريها ومليحهاء 
وبهرج أصحاب اللبس عليها بضرب كتير الرشء ريما كان تصن من عتيق تلك(؟)ء 
فتفسد النقود, ويتجنب الناس قبض الدراهمء ويمتعون من بيع الأمتعة إلا 
بالعين إن كان سليماء وإن كان كالورق في الغشء مدل الناس عن مطبوعها ,الى 
الفضة الخرق(؟) والذمب الخلاصء وصار أدخال الناس أصول أثموالهم, واستحدشوا 
لمعاملات المهن نوعا من غير النقود المالوفة, يدفعون به الاقوات. وينالون به 
الحاجات, وبطلت معاملات الناس, فانتهك المستور ... ولم تصل الأمتعة والآقوات 
ال مل القدرة, وترباب الأموال الجمة, فعند ذلك تدعو الحاجة إلى تفيير 
الضرب. 
فإن غير بمشله كانت حالهما واحدة» وكان حكمهة في المستقيل حكمه في الأول» 
وإذا عرف صن السلطان تغير ضربه في كل 7 عدل الناس عن ضريسة ,الى ضرب 
غيره حدرا من الوضيعة والخسرانء وكان عدولهم ,الى هرب غيره موهنا 
لسلطانة )٤("‏ . 
س 
)0 الضرق: قطع الشيء على سبيل الفسادء وهو ضد الخلق, قالظق فعل الشيء 
بتقدير ورفق. انظر: الامفهاني: معجم مفردات القرآن الكريم» ص۶ ٠‏ 
(؟) يعني: أن هناك من يرش النقود ليغش بهاء يقال: درهم بهرج» للردي” 
المفشوش, واا الرديء المغفوض بالرش قد يكون في حظر الناس لصن من 
الدراهم التي سمح السلطان بالتلاعب فيها. انظر: القاموس السحيط مادة 
(بهرج). 
(؟) لمل المراد الفضة القديمة الخالصة . 


0 تسهيل النظر وتعجيل الظفر؛ ص00 . 


“000 


إن الماوردي يؤكد ضرورة سلامة النقدين من الغش» وثبات الضرب حتى تحور 
النقود ثقة الناس» ويعتمدو| عليها في التعاملء فالثقة عامل مهم لبقاء قيمة 
النقود وتلقي الناس لها بالقبول العامء وانهيار الشقة في النقود يودي إلى 
انهيار قيمتها النقرية وعدم قبولهاء لذلك كله كان لابد من مراقبة النقود بقدة» 
ويتم ذلك من خلال الآتي: 

١‏ - سمعً للہا تع بی أن يكون اصدار النقود في الاقتصاد الاسلامي من أعمال 
الدولةء ولا تمارسه البنوك التجارية إلا باذن مريح من الدولة محكوم بسمصلحة 
المجتمع(١)‏ . 

بان الماوردي لم يصرح بهذا الآأمرء وإنما يفهم من كلامه السابق أنه يرى قصر 
,اصدار النقود وضربها على الدولة(۲) . 

ولقد شار غير الماوردي إلى ذلك بوضوحء فقال الامام أحمد رحمه الله: "لا 
يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضربء بباذن السلطان؛ لأن الناس إن رخص لهم 
(في ذلك) ركبوا العظاكم"(5) . 

بيكعشكيل ابن خلدون: "والسلطان مكلف بإضلاحها (السكة) والاحتياط عليهاء 
والاشتداد على مفسديها"(2). 

؟ - معاقبة المتلاعبين بالنقود 

ومن ذلك العقوبة المترتبة على كسر سكة المسلمين:هلأنه من جملة الفساد في 
ااااا0ا0ا0ا0اي0ة0ة0ة0ة0ا0اا 3 لاغ 
(1) انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتمادية من منظور إسلامي ص۷١‏ . 
(9؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص999619ء وتسهيل النظر وتعجيل الظفرء 

ص 7500:1705 
9) ابو يعلى الفراء: الأحكام السلطانيةء تحقيق : محمد حامد فقي (دار 

الفكرء بیروت) طلآاء ٤۹اه‏ صا . 


(5) المقدمةء ص٣0 YT‏ 
ىع 2 
مع ال a‏ ومسو 


للخت منم رای وقرف ۲ مهل BE E‏ راا لمارا لقن ٠‏ 


رور ء ٣‏ بتعا 20002 0 
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الأرض» وينكر على فاعله, ويعزر؛ لآن التعزير على التدليس مستحق(١)‏ . 

؟ - قيام أجهزة الرقابة بدورها قي مراقبة النقود : 

فإاذا كانت البنوك المركزية ومؤسات النقد هي المسقولة عن مراقبة 
النقودء فإن أجهزة الرقابة - كما يرى الماوردي - هي المسقولة آنذاك عن تلك 
المهمة, فمن مهام والي الصبة مراقبة النقود ومكافحة الغش والتزويرء 
والتاديب على دللكء كما أن للمحتسب أن يختار نقادين من ذوي الخبرة لمراقية 
النقود المتداولةء ويكون هؤلاء النقادون من الآمناء والشقات» وتكون أجورهم من 
بيت المال. . .0 

ومما ينبفغي ذكره أنه قد تعرض لموضوع النقود - غير الماوردي - الكثير 
من علماء الاسلام ومقكريه, ومنهم: الغرالي»ء والدمشقي» وابن تيمية. وابن 


القيم, وابن خلدونء والمقريزي» وابن عابدين ... وغيرهم(؟). 


ا ل ا ل بج د 
)١(‏ انظر: الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص199,994: والسكة هي الحديدة التي 
تطبع عليها الدراهمء ومنه سميت الدراهم بالسكة. انظر: القاموس المحيط» 


مادة (سكع E E E,‏ عی اسه عبر ہے قاف ۽ درمز يسرك دید به ل 


٠ی‏ الع بهم راوس راس م أي ترم رد يئه م مم 


(f)‏ ورد د. رفيق المصري في كتابه: الاسلام والنقود. ص۲ ؟-۷۹ء ملخمات لآراء 
زا خلاثة عشر علما من أعلام الفكر الاسلامي حول موضوع النقودء وقد اختلف 
تناول هؤلاء لموضوع النقود من حيث الجوانب المطروقة وطريقة العرض» وحجم 


الموضوع .. وغير ذلك. 


2s 


الميحث الثاني : الرقابة على السوق 

ف هذا المبحث نعرض آراء الماوردي في الرقابة على السوقء وما يتم فيها 
من معاملات اقتصادية, وبالطبع فإن هذا المبحث لا يعني دراسة الموضوع من جميع 
جوانبه» بل يعني عرض تلك الجوانب التي ذكرها الماورديء وقبل ذلك تعرف 
السوق قيما يلي: 

ولا : تعريف السوق : 

١ذ-‏ ا في اللغة : يعرف السوق في اللغة بأنه: موضع البيع والشراء 
والتعامل» وتذكر وتؤنثء وهي مشتقة من سوق الناس بضاقعهمء والجمع أسواق(١).‏ 

۲ - السوق عند الاقتصاديين : 

غرف الاقتماديون السوق بانه: يشير الى مجموعة العلاقات المتبائلة بين 
الياكعين والمشترينء الذين تتلاقى رغباتهم في تبادل سلعة أو خدمة معينة, 
وعليه توجد سوق ما عندما يمكن الاتصال بين الباكعين والمشترين» وبعبارة أخرى 
بين قوى العرض والطلبء وهي بدلك ليست قامرة على مكان جغراقي محدد» بل قد 

٠‏ تكون قرية أو حيا أو مدينة أو قطرا أو إقلينماء كما قد تشمل العالم باسره(؟) 

بشرط توافر الاتصال بين الباكعين والمشترين ولو كانوا في أماكن متفرقة(؟). 
لت > ب 
)١(‏ ابن منظور: لسان العرب» مادة (سوق) ص11۷ء1۸ء وانظر: د. أحمد 

الشرباصي: المعجم الاقتصادي الاسلامي (دار الجيل, بيروت) طا ٤٤اه‏ صا . 
(؟) انظر المراجع التالية : 

- د. عبدالعزيز فهمي هيكل: موسوعة الممطلحات الاقتصادية» ص0۲۸ . 

- مجموعة من المؤلفين: معجم العلوم الاجتماعيةء ص؟؟7؟ . 

- مستعين علي عبدالحميه: السوق وتنظيماته في الاقتصاد الاسلاميء (رسالة 

ماجستيرء بالآلة الكاتية, جامعة أم القرىء مكة المكرمة) 501١-505١هء‏ 

ص٤‏ . 
درق د. رفعت العوضي: الاقتصاد الاسلامي والفكر المعاصرء نظرية التوزيعء (دار 


الطباعة الحديثةء القاهرة) بدون تاريخء ص۸ . 


خانيا: أهمية السوق : 


لاتتم مصالح الناس المعاشية بدون المعاوضةء وذلك انطلاقا من حقيقة 
العجز والفاكض الناتجة عن القدرات المصودة من جهةء وتعدد الحاجات من جهة 
ألخرى . 

ولقد أدى تطور المجتمعات اليشرية إلى اتساع نطاق التخصص» وتقسيم 
العمل»ء واستتيع ذلك - بالضرورة - اتساع نطاق التبادل بين الأفرادء فعن طريق 
التبادل يستطيع كل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجته من السلعة التي ينتجها 
بالسلع التي يحتاج إليهاء والتي تخصص في انتاجها الآخرون. 

وتتوقف درجة التخمس وتقسيم العمل على نظام التبادل الموجود في 
المج تمع, كما أن حجم التبادل التجاري يتوقف بدوره على مقدار التخصص وتقسيم 
العمل )١(‏ . 

وما قيل عن علاقة التخصص وتقسيم العمل بنظام التبادل على مستوى الدولة 
الواحدة يقال على المستوى العالمي» حيث يرجع قيام التجارة الدولية إلى 
انتشار ظاهرة التخصص على تطاق واسع(؟). 
و ا د س ڪي 
)١(‏ انظر المراجع التالية : 

- مستعين علي عبدالحميد: المرجع السابق» ص۵٠٠‏ . 

- تحصمد بن يوسف بن أحمد الدريويش: أحكام السوق في الاسلام وأشرها في 

الاقتصاد الاسلامي (دار عالم الكتب للنشر والتوزيع» الرياض) طاء 15:5هء 

ص0 . 

- د. محمد زكي شافعي: مقدمة في النقود والبنوكء ص۸ . 

- د. محمد خليل برعي: النقود والبنوك (مكتبة نهضة الشرقء القاهرة) ط 

0م ص1 . 


ولقد شار الماوردي إلى أهمية السوق وضرورته كميدن للتجارة والتبادل» 
وتكد أن على ولي الآمر أن ينشىء الأمصارء ويقدر أسواقها بحسب كفايتهاء وفي 
مواضع حاجتها(١).‏ وحتى المعسكرات» يجب على ولي الأمر "أن يقيم لها سوقا 
يجدون فيه عامة ما لا بد لهم منه من مرافقهم وحواشجهمء ويتقدم إليهم في 
إنصاف أهل السوق وتحقيق معاملتهم, وينهى عن معاسرتهم ومضايقتهم والحيف 
عليهم في المعلملة والمبايعة؛ ليرغب فيه أهل الصتاعةء فيعمر سوقهمء ويكون 
للعسكر فيه رفق كثير وخير عظيم"(؟) . 

ثالثا : الرقابة على السوق : 

تقوم الدولة في الاسلام بدور مهم في مراقبة السوق والتعلمل فيه» لتحقيق 
الالشزام بالإحكام الشرعية في كل المعاملات التي تتم في السوق» وللقضاء على كل 
تصرف ضار بالفرد والمجتمع. 

وإلى جانب الرقابة تقوم الدولة بحماية الآسواق» وتوفير الأمن لهاء 
ليمارس الناس كافة النشاطات الاقتصادية بحرية وثمان, كما أن عليها العمل 
على توفير الاحتياجات المطلوبة وحماية الصادر والوارد من وإلى الأسواق, 
وتسهيل حركة النقل والتنقل, يقول الماوردي: "وليهتم الملك كل الاهتمام بامن 
السبل والمسالك, وتهذيب الطرق والمفاوز؛ لينتشر الناس في مسالكهم آمتين, 
ويكونوا على تتقفسهم وتموالهم مطمكنين. ولا يقتصر على حماية ما يستمده من 
بلاده وسواده» فلم يستقم آمر بلاد كانت المسالك إليها مخوفة؛ لآنها تفتقر إلى 
مجلوب إليها ومجتلب منها؛ ليكثر جلبهم فيما ليس لهم وتخصب بلادهم بما 
ليس عندهم"(؟) . 


هذاء ويرى الماوردي أن مراقبة الأسواق تتم من خلال الآتي : 


. ٠١۴ص انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفر»‎ )١( 
. (؟) تصيحة الملوك, ص۲1۹‎ 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص0۸؟ . 


: مراقبة مشروعية التعامل في السوق‎ - ١ 


يهب أن تكون جميع المعاملات التي تتم في الأسواق في اطار الشريعة 
الاسلاميةء لذلك فإن على . الدولة - ممشلة في جهاز الحسية وما يسنده من أجهزة 
رقابية - أن تمنع المعاملات المنكرة, وفي ذلك يقول الماوردي: "وما المعاملات 
المنكرة كالريا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع مندء فعلى والي الصسبة 
إانکاره والمنع مته والزجر عليةء وأمره في التاديب مختلف بحسب الأحوال وشدة 
الحظرء وتّما ما اختلق الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل في إنكاره الا أن 
يكون مما ضعف الخلاف فيه»ء وكان ذريعة الى محظور متفق عليد؛ كربا النقدء 


فالخلاف فيه ضعيف» وهو ذريعة إلى ربا النسيء المتفق على تحريمه"(١).‏ 


(1) الأحكام السلطانية, ص99؟؟ . 

وربا النقد هو: ربا الفضل, وهو الزيادة في أحد البدلين المتجانسين 
على الآخر إذا كانت المبادلة فورية, أي: يتم فيها تقابض البدلين في 
المجلس يدا بيد.. وقيل: هو فضل أحد المتجانسيين على الآخر من مال بلا 
عوض. انظر: الشيخ قاسم القونوي: أنيس الفقهاء في تعريقات الألفاظ 
المتداولة بين الفقهاء, تحقيق د. أحمد الكييسي (دار الوفاء للنشر 
والتوزيعء جدة) طاء 4:3(هء وانظر: د. رفيق المصري: ربا القروض وادلة 
تحريمه (مركز النشر العلمي, جامعة الملك عبدالعزينء جدة) ١٠5اهء‏ صا. 

هذاء وقد روي جواز ربا الفضل عن اين عمرء وقد ثبت رجوعه» كما روي عن 
ابن عباس القول بجوازه, واختلف حول رجوعه» وهو مروي عن جماعة من 
المحابة والتابعين؛ لصيث آسامة عند الشيخين: "إنما الربا في النسيكة", 
وهو مذهب ضعيف ترده نموص كثيرة, كما أنه قد جاء إجماع التلبعين على 
تحريم الرباً بنوعيه., فرقع الظاف. انظر: نيل الأوطار (دار الجيلء بيروت) 


ط ؟۹¥م» (۲۹۹-۲۹۷/⁄0)ء والزحيلي: الفقه الاسلامي وثدلتة (195/5). 


با 


ومن المعاملات المنكرة أيضا: "غش المبيعات وتدليس الأشمان(١)»‏ فينكره 
ويمئع منهة» ويؤدب عليه بصب الحال فيه, ويمنع من تصرية المواشي وتحفيل 
ضروعها عند البيع للنهي عنهء فإنه نوع من التدليس"(5؟). 

ومن المعاملات المنكرة: النجش, وهو "أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة 
تباع فيزيد في شمنهاء وهو لا يرغب في ابتياعها ليقتدي به الراغب فيزيد 
لزيادته, ظنا منه أن تلك الزيادة لرغبة في السلعة اغترارا بهء فهذه خديعة 
محرمة"(؟)» وهذا نوع من التدليس الذي يقوم المحتسب بإنكارة والمنع منه. 

وإذا كان السوق يقوم على معاملات تجارية محرمة شرعاء فإنه في هذه الحالة 
يرال» فقد ذكر الماوردي أن المحتسب في أيام المقتدر أزال سوقا قائما على 
النبيد المحرم(٤).‏ 


؟ - مراقبة المكاييل والموازين : 


وحتى لا يبخس الناس أشياءهم, ويدلس التجار على الناس عن طريق التلاعب 


"ومما هو عمدة نظره (المحتسب) المتع من التطفيف والبخس في المكاييل 
والموازين والصنجات(0)؛ لوعيد الله تعالى عليه ونهيه عندء وليكن الآدب عليه 


أظهر» والمعاقبة فيه أكثر؛ ويجوز له إذا استراب بموازين السوقة ومكاييلهم 


)١(‏ التدليس: الخداع والظلم بكتم عيب السلعة على المشتري. انظر: المعجم 
الوسيط (99/1؟) . 

(؟) الآحكام السلطانية» ص؟؟؟ . 

(؟) الماوردي: كتاب البيوع من الحاويء (؟86/9١١).‏ 

. انظر: الأحكام السلطانية, ص۲۲۹‎ )٤( 

(0) الصنجة: ما يوضع في الميزان مقايل ما يوزن لمعرفة قدره. انظر: د. أحمد 


الشرباصي : المعجم الاقتصادي الاسلامي»ء ص۲01 . 
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كن يختبرها ويعايرهاء ولو كان له على ما عايره منها طايع معروف بين العامة 
لا يستعاملون إلا به كان أحوط واسلمء وإذا اتسع البلد حتى احتاج آهله فيه إلى 
كيالين ووزانين ونقادين(١)‏ تخيرهم المحتسب ومنع أن ينتدب لذلك إلا من ارتضاة 
من الأمناء الثقات» وكانت أجورهم من بيت المال إن اتسع لهاء فإن ضاق عنها 
قدرها لهمء ولو هر من أحدهم خيانة في كيل أو وزن أدب وأخرج عن جملة 
المختارين» ومنع من أن يتعرض للوساطة بين الناس"(١).‏ 

؟ - مراقبة أهل الصنائع : 

لا تكون المراقبة قامرة على مراقبة مشروعية المعاملات وسلامتها من الظلم 
والتدليسء بل تتعدى ذلك لتشمل مراقية الجودة والمواصفات, بالاضافة إلى 
الخبرة والامانة» يقول الماوردي: "ومما يؤخذ ولاة الحسبة(؟) بمراعاته من أهل 
المناقع في الأسواق ثلاثة أصناف: 

المنف الأول : يراعى في عمله الوفور والتقصير؛ كالطبيب والمعلميت؛ لآن 
للطبيب اقداما على النفوس يفضي التقصير فيه إلى تلف أو سقمء وللمعلمين من 
الطرائق التي يتشا المغار عليها ما يكون نقلهم عنها بعد الكبر عسيرء فيقر 
متهم من توفر علمه وصئت طريقته, ويمنع من قصر وأساء من التصدي لما يفسد به 
النفوسء وتخبث به الآداب. 

المسنف التشائني: يراعي حاله في الأمانة والخيانة: مثل الصاغة والحاكة 


والقصارين(5) والمباغين؛ لآنهم ريما هربوا بأموال الناسء فيراعى أهل الثقة 


(4) للنقادون: من لهم معرفة بالنقد» يميزون بين الجيد منه والرديء. انظر: 
مختار الصحاح» مادة: (تقد) . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص775,؟7؟؟ . 

(؟) في الطبعة المعتمدة "ومما لا يؤخة ولاة الحسبة", والمحيح ما اثبتناه؛ لآنه 
يتسب السياق, وقد أثبت ما كتبناد في الأحكام السلطانية, طبعة دار الكتب 
العلميةء بيروت» ص ١؟:‏ وانظر: الأحكام السلطانية للفراءء ص؟١1!‏ . 


)٤(‏ القصار: المبيض للثياب. المعجم الوسيط (؟/⁄¥۹). 


a س‎ 
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والآمانة منهمء EET‏ لل 1 ساس 
يعرقه(١).‏ 


ومما يتعلق بهذا الصنف ما "إذا كان في اهل الأسواق من يختص بمعاملة 
النساء راعى المحتسب سيرته وأمانته.ء فإذا تحققها منه أقره على معاملته» وإِن 
ظهرت منه الريبةء وبان عليه الفجور منعه من معاملتهن وأدبه على التعرض 
لهن"(5). 

السنف الخالث : يراعي في عمله الجودة والرداءة » وهو مما يتفرد بالنظر 
فيه ولاة الحسبة»ء ولهم أن ينكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداعتهء وإن 
لم يكن مستعد ...(91). 

۽ - ممع الاحتكار : 

من الوظائف المهمة للرقابة في الاقتصاد الإسلامي التدخل لمنع الاحتكار 
والقضاء عليه» وذلك بمنق السماسرة والمتاجرين باقوات الآمة من احتكار الآقوات 
وإغلاء شمنها على الآمةء وفي ذلك حماية للآمة من مستغليهاء ونشر للرفاهية 
والاستقرار بين أفراد المجتمع وحمايته من ازتفاع تسعار السلع والخدمات التي 
يقدمها التجار والحرفيون(؟)» ولكن لا يفهم من ذلك أن أي ارتفاع في الأسعار 
يواجه, وآي احتكار يمنعء فالمسالة بحاجة إلى تفصيل وبيانء وقيما بلي نبدة 
عن الاحتكار: 

5 - تعريف الاحتكار : 

يعرف الامتكار في اللفة: بانه مأخوذ من الحكرء وهو الظلمء وإساءة 
اس اي 
رى انظر : الأحكام السلطانية» ص0 . 
(۲) المرجع نفسه» ص۳۸ . 


%9( المرجع نفسهء ص0؟؟ . 


الاسلامي (دار الكتاب العربيء بيروت) طل 4٤اه‏ ص0 ٤'1٤٤‏ . 
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المعاشرة, وما احتكر: أي: احتيس انتظارا! لغلاكه(١),‏ وحكر السلع لينفرد 
بالتصرف فيهاء والحكر: الشيء القليل(؟) . 

وعرف الفقهاء الاحتكار بعدة تعريفاتء منها: 

الاحتكار: أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة, ولا يبيعه في الحالء بل 
يدخره ليغلو ثمنه(؟)ء وهذا على مذهب من يقصر الاحتكار على الطعام. 

وقيل: الاحتكار: حبس السلع عن البيع(5)» ولكن ليس كل حبس للسلع 
احتكارا ممنوعا كما سیاتي . 

ويرى أبو يوسق أن الاحتكار: "حبس كل ما يضر العامةء سواء كان ذلك قوتا 
أو لا"(0). 

وغير ذلك من التعريفات التي تشير في الغالب إلى وجود الضرر المترتب على 
احتكار السلع وقت الحاجة والغلاء. 

ب - تعريف الاحتكار في الاقتصاد الوضعي: 

عرف الاقتصاديون الوضعيون الاحتكار بقولهم: "تكون السوق احتكارية عنسا 
تقوم مؤسسة واحدة بإنتاج وبيع كل ما يعرض في السوق من سلعة ما"(1). 

وبالمقارنة بين مفهوم الاحتكار في الاقتصاد الإسلامي والاقتماد الوضعي» نجد 
أن الاقتماد الإسلامي يركز على سلوك الأقراد والمؤسات المنتجة والباقعة للسلع 
والخدماتء, فإنة عندما تحيس السلع والخدمات بقمد ارتفاع الأسعارء فإن الحالة 
س 
(1) انظر: القاموس المحيطء مادة (حكر) ص٤۸٤‏ . 
(؟) انظر: المعجم الوسيطء .)1457١(‏ 
(؟) انظر: الشوكاني: نيل الآوطار (71/0؟؟). 
() انظر: النووي: شرح صحيح مسلمء .)41/1١(‏ 
)0١‏ الكاساني: بداكع المناكع في ترتيب الشراقع (9/0؟١).‏ 
(1) د. عبدالعزيز فهمي ميكل: موسوعة المصطلحات الاقتمادية والاحصاكيةء ص1 0» 


وانظر: د , حسين عمر: موسو عة المصطلحات الاقتصادية » ص٤۱0:1‏ 5 
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احتكار» بغض النظر عن عدد المنتجين والياكعيت»ء وفي الاقتصاد الوضعي يحكم 
بالاحتكار من خلال الحطر إلى عدد الستتجين أو الباقعين لسلعة أو خدمة ماء 
وشتان بين النظرتين. 

ج - حكم الاحتكار : 

يقول الماوردي: "وما الاحتكار والتريص بالأمتعة فلا يكره في غير الأقواتء 
وثما الأقوات فلا يكره احتكارها مع سعة الأقوات ورخص الأسعار؛ لآن احتكارها عند 
الحاجة إليهاء ثما احمختكارها مع الضيق والغلاء وشدة الحاجة إليها فمكروه 
ومحرمء ولو اشتراها في حال الغلاء والضيق طالبا لربحها لم يكن احتكارا"(١).‏ 

ويمكن التعليق على كلام الماوردي عن الاحتكار فيما يلي: 

١‏ - يمتكن القول بان الماوردي يعرف الاحتكار باأئة: احتكار الآقوات 
والتربص بهاء مع الضيق والغلاء وشدة الحاجة إليها ... وهذا محرم. 

۲ - ليس الاحتكار في نظر الملوردي مجرد حبس الأقواتء ولكن يعني حبسها 
في وقت الشدة والغلاء والحاجة مما يلحق الضرر بالناسء لذلك يرى الماوردي أن 
شراء الآقوات وقت الغلاء والفيق طلبا للربح ئيس من الاحتكار؛ لآنه لا حبس فية 
للاقواتء كما كن احتكار الاقوات مع سعتها ورخص تسعارها لا يكره. 

٣‏ - قمر الماوردي الاحتكار الممنوع على الأقواتء أما غيرها فلا يكره 
احتکاره بحال . 

وما ذمب إليه الماوردي من قصر الاحتكار على الأآقوات هو مذهب الجمهورء 

بينما ذهب الإمام مالك وأبو يوسق إلى تن الاحتكار ممنوع في كل شيء يودي حب 
إلى إلحاق الضرر بالعامة (5) . 
ا لي ا ا 
(1) كتاب البيوع من الحاوي للماورديء (101521075/5). 
ر( انظر المراجع التالية : 

- الشوكاني: نيل الأوطار (۴۴۷/۵). 


- الكاساني: بدائع المناكع (9/0؟١).‏ 
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ون قمر الاحتكار على الأقوات فقد اعتمد على ذكر الطعام في بعض الأحاديث: 
مثل: "من احتكر طعاما فهو خاطىء"(١).‏ 

والراجح , أن الاحتكار يكون في كل ما يضر الناس حيسه من غير تفريق, 
يقول الشوكاني: "وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت 


الآدمسي والدواب وبين غيرهء, والتمريح ب لفقظ "الطعاح" في بعض الروايات لا يصلح 


يطلق عليها المطلق . ."(5). 
ولقد أصبحت كتير من السلع ضرورية ويترتب على حبسها إلحاق الضرر 
بالناس» مما يقتضي أن يكون الاحتكار المحرم عاما "في كل ما تمس إليه 
الحاجة, وتدعو الية الشرورةء ك احتكار الأدوية» وخيوط النسيج وآدواته, 
5-07 ومواد البناء» وغير ذلك مما لا بد للناس منهء ولا يستغنى عتة"(1). 
د - مواجهة الاحتكار : 
إذا كان الماوردي قد قصر الاحتكار على احتكار الأقوات وقت الحاجة والغلاءء 
فإنه قد بين من الإجراءات الشرعية ما يمكن تسميتها بالإجراءات الوقاكية 
والعلاجية للاحتكارء ومن هذه الإجراءات: 
ااام س 
د - البهوتي: شرح منتهى الإرادات (مطبعة تنصار السنة المحمدية, القاهرة) 
طلاكقام, (103795). 
- د. وهبه الزحيلي: الفقه الإسلامي وتدلتهء (011-045/19). 
- النووي: شرح صحيح مسلم» (51:51/11)- 
)١(‏ رواد مسلم بلفظ: "لا يحتكر إلا خاطىء"» كتاب المساقاةء باب: تحريم 
الاحتكار في الاقوات» برقم »)١1١0(‏ وكيضا رواه فيو داود والترمذي وصححه 
ابن ماجه. انظر: الترغيب والترهيب (0۸۲/۲). 
(؟) نیل الأوطارء (۷/0؟). 


(؟) الشيخ ثبو الوفاء المراغي: من قضايا العمل والمال في الإسلامء صا0 . 
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١‏ - حتى تكون المنافسة عادلة ومتكافكة,» بعيذا عن الاحتكار فقد دعا 
الماوردي إلى عدم منافسة الدولة ومشاركتها للرعية في مكاسبهم؛ لآن المنافسة 
هنا غير متكافكة, ويترتب e‏ ضرر عام» يقول الماوردي: "ؤريما ضن السلطان 
عليهم بمكاسيهمء فتعرض لها أو شاركهم فيهاء فاتجر مع التجارء وزرع مث 
الزراع» وهذا وهن في حقوق السياسة .. لآنه إذا تعرض لأمر قصرت فيه يد من 
عداهء فإن تورك عليه لم ينهض به» وإن شورك فيه ضاق على أهله» ... كما أن 
مزاحمة العامة في درك مكاسبهم يوهن الرعاياء ويدتس الممالك"(١)‏ . 

۲ - النهي عن تلقي الركبان : 

وقد عرفه الماوردي بانه المتع من تلقي الركبان لابتياع امتعتهم قبل قدوم 
البلدء لحديث: "لا كَلْمُوا الركبان للببيع"(5) . 

وقد علل الماوردي النهي عن تلقي الركبان بالآتي: ِ 

؟ - الخديعة المجانبة للدينء حيث كان قوم بالمدينة يتلقون الركبان خارج 
المدينة فيبتاعون متهم امتعتهم بأسعار رخيصة» فعندما يدظون المدينة ويجدون 
الأسعار أملى مما ياعوا به يعلمون أنهم قد خدمواء فيؤدي ذلك إلى انقطاع ' 
الركبان وعدولهم بالامتعة إلى غيرها من البلدان. 

ب - كما أن من يتلقاها ينقلها من منرله متربصا زيادة الأسعارء فلا يتسع 
على ھل !1 اک ها و وها ف ا ا ا سد 
وسلم - عن ق الركبان حتى ترد ألمتعتهم السوق فتجتمع فيهء وترخص الأسعار 
بكترتهاء فينال آهل المدينة نفعا برخصهاء فيكون هذا النهي من أجل آهل 
المديحة, كما أن النهي من جل الركبانء حتى لا يخدعوا() . 
امهم 
() قوانين الوزارة» ص1۷٤۸‏ . 
هق كتاب البيوع من الحاوي (۴/⁄٠٠1۲)ء‏ والحديث رواه البخاري: كتاب البيوع؛ 

بلب النهي عن تلقي الركبان وآن بيعه مردودء برقم (9179), كما رواه مسلم 

كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلبء رقم (101۷). 


(9) انظر: كتاب البيوع من الحاوي .)۲١٠١۱۲۰۰/۳(‏ 
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؟ - النهي عن بيع حاضر لباد : 

حيث ورد النهي عن ذلك في حديث: "لا يبع حاضر لباد"(۱). 

وسببه - كما يقول الماوردي - أن أهل البادية كانوا يجلبون السلع 
فيبيعونها بسعر يومهم لما يلحقهم من المؤونة في حبسها والمقام عليهاء فعمد 
قوم من أهل المدينة إلى تولي بيع السلع التي يجلبها أهل الباديةء فتربصوا 
بها؛ لآنه لا مؤونة عليهم في المقام بهاء فلم يصب الناس ما يكون في بيع هل 

البادية, لذلك ورد النهي عن ذلك(؟) . 
ويرى الماوردي كن حديث النهي عن بيقع الحاضر للبادي ليس على ظاهره؛ لآن 

النهي لو عم بدون شروط لترتب عليه "الإضرار باهل البادية إذا امتنع أهل 

الحضر من بيع أمتعتهم, وإضرار الحاضر بانقطاع الطب من اغ فيفضي إلى 

الإضرار بالفريقين جميعا"(؟). 
لذلك فقد وضع المارودي أربعة شروط إذا اجتمعت تعين النهي وحرم البيع؛ 

وهذه الشروط هي(5): 
؟ - أن لا يكون للبدوي عزم على المقام. 

ب - أن يريد بيعها في الحال» ولا يريد التثخير والانتظار. 
ج - أن يبداد الحضري فيشير عليه بترك السلعة من غير أن يكون للبدوي رأي 

في دلك. 

س 

)١(‏ رواد البخاري: كتاب البيوعء باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجرء برقم 
(۲۱۵۹)» ورواه مسلم في كتاب البيوعء باب: تحريم بيع الحاضر للباديء 
حديث رقم (۱0۲۰). 

فيه انظر: الماوردي: كتاب البيوع من الحاوي (55/15١١)ء‏ وقد ورد ذكر هذا 
السبب في مختصر المزني بخيل كتاب الام للشافعي (14۷/۸). 

(؟) المرجع نفسهء .)١1950.1155/9(‏ 


ودع انظر: المرجع نفسهء (11۹1/۴). 
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د - أن يكون البلد لطيفا يضيق باهله حيس ذلك المتاع عنهم. 

۽ - التسعير : 

هل أجاز الماوردي التسعير؟ وبالتالي: هل يعتبر التسعير اداة للقضاء 
على الاحتكار؟ 

هذا ما ستعرفه في السطور التالية : 

ولا : ما هو التسعير ؟ 

- يعرف التسعير في اللغة بأنه: تقدير السعر(١)ء‏ وهو أن تحدد الدولة بما 
لها من السلطة ثمنا رسميا للسلعء لا يجوز للباكع أن يتعداه(؟) . 

- ويعرف التسعير في اصطلاح الفقهاء بالآتي: 

عرف الشوكاني التسعير بقوله: "التسعير: هو أن يأمر السلطان أو شوابه أو 
كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر 
كذاء فيمنع من الزيادة أو النقصان لمصلحة"(؟). ش 

كما يفهم من كلام ابن تيمية أنه يقصد بالتسعير: "الالزام ببيع السلعة 
بثمن المثل"(2). 

ثانيا : حكم التسعير : 

عرض الماوردي آراء الفقهاء في التسعير فقال: "وليس يعرف خلاف أنه لا 
يجوز للامام ولا لفيره أن يسعر على الناس غير الآقوات, ولا يجوز أيضا أن 
يسعرها مع السعة والرخصس(0). 
اس س 
)١(‏ انظر: لسان العرب» ومختار الصحاحء مادة (سعر). 
%9( انظر : المعجم الوسيط (١/١5؟5).‏ 
(؟) نیل الأوطارء (90/0؟5). 
)٤(‏ انظر: الحسبة في الإسلامء 71 . 
(0) بل يوجد خلاف» حيث جوز جماعة من متاخري الزيدية التسعير فيما عدا 

الاقوات. انظر: الشوكاني: نيل الاوطار (0/0؟؟)2 وهو مذهب ابن تيمية» وابن 


القيم, وغيرهما كما سنرى. 
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وثما مد الغلاء وزيادة الأسعار فقد قال مالك: إن للإمام أن يسعرها عليهم 
بسعر لا يجوز لهم الزيادة عليهء فإن خالقوة أدبهمء إلا آن يمتنهوا من بيع 
كمتعتهم فلا يجبرهم على بيعها(١)ء‏ وذهب الشافعي وبو حنيفة وجمهور الفقهاء 
إلى أن الإمام وغيره من المسلين سواء في أن لا يجوز لهم تسعير الأقوات على 
تربابهاء وهم مسلطون على بيع موالهم ما أحبوا"(؟). 

وقد عرض الماوردي أدلة المجيزين للتسعيرء وأدلة الماتعين له. 

فمن آدلة المجيزين: حديث: "الجالب مرزوق» والمحتكر ممحوق"» وقالوا: 
فلما زجر عن الاحتكار كان للإمام الزجر عليه والنهي(؟) ‏ 


ومتها: ليه حت ان حرا رتسي وو تيع ال تعر نط تال 8 


"لقسد حدشت بعير مقيلة من الطاقف تحمل زبيباء وهم يعتيرون سعرك» فإما كن 
ترفع في السعر ولِما إن تحظ زبيبك البيت فتبيعه كيف شقت"» فلما رجخ عمر 


حاسب نقسة,» شم اتی حاطبا في داره فقال له: "إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني 
ولا ا کا کو ت ر ا الل م اك 


س > ج چ ج 
دق لا يجين مالك التسعير مطلقاء بل بشروطه. انظر: ابن جزي: القوانين 
الفقهية:, صا0؟ء وانظر: العبادي: الملكية في الشريعة الاسلاميةء 
(Te Y/Y)‏ 
(؟) الماوردي: كتاب البيوع من الحاوي ١075‏ -105)ء وانظر: الكاساني: بدائع 
الصناقع (111/0), والبهوتي: شرح منتهى الإرادات (۱0۹⁄۲) ٠‏ 
00 انظر: المرجع نفسه (؟/105061075). 
والحديث أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب الحكرة والطبء برقم 
(0(ء كما رواه الحاكم وهو ضعيف» وقد روي بلفظ: "ملعون" بدل "ممحوق". 
انظر: فيض القدير (05/5؟)» والترغيب والترهيب (77؟01). 
والمراد بالزجر عن الاحتكار - هنا - مواجهتة بالتسعير والإجبار على 


البيع بالسعر الذي يراه ولي الآمر. 
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فبع"(۱). 

ويرى الماوردي أنه "لا يجوز أن يسعر على الناس الأقوات ولا غيرها. في 
رخص ولا غلاء"(؟). 

هذاء وقد استدل الماوردي على تحريم التسعير بعدة آدلة منها: 

- قوله تعالى: (الله لطيف بعباده يرزق من يشاء)(؟)» ثم قال: "وفي 
التسعير عليه إيقاع حجر عليةء وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: "لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه"(5). 

وفي حديث أنس قال: قال الناس: يا رسول الله: غلا السعرء فسعر لناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرازق» وإني لآرجو أن القى الله عز وجل وليس أحد منكم يطاليني بمظلمة في 


دم ولا مال"(0). 


)١050/95( الماودي: كتاب البيوع:‎ )١( 
وقد ذكر خبز عمر مع خلطب في موطاً مالك: كتاب البيوعء, باب الحكرة‎ 

والتربص» ص(10»ء كما جاء في مختصر المزني .)١911/4(‏ 

(؟) الاحكام السلطانية, ص1؟؟ . 

(؟) سورة الشورى. آية .)١5(‏ 

(4) كتاب البيوع من الحاوي (؟/1051), والحديث صحيح أخرجه الدارقطني وأحمد 
ويو يعلى والبيهقي. انظر: الألباني: إرواء الغليل (9/1/0)ء حديث رقم 
.)١505(‏ 

(0) الحديث رواد ابو داود: كتاب البيوع» باب التسعيرء برقم(5501؟0): كما 
رواه الترمذي في كتاب البيوعء بلب ما جاء في التسعيرء برقم 2)١815(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. كما رواه ابن ماجهء كتاب التجارات: باب: من 
كره أن يسعرء حديث رقم (5700), وفي رواية آخرى عند ثبي داود لما قالوا: 


سعر لنا يا رسول الله» فقال: بل ادعوا . 
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وقال: "ولان الناس مسلطون على أملاكهم» وفي التسعير عليهم إيقاع حجر في 
كموالهمء وذلك غير جاكز فيمن جاز ثمرهء ونفذ تصرقه, ولان الإمام مندوب إلى 
النظر في ممالح الكافة, وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الشمن بأولى من 
نظره في مططلحة الباقع بوفور الشمنء وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين 
من الاجتهاد لأنفسهم؛ فيجتهد المشتري في الاسترخاص» ويجتهد الباقع في وفور 
الربح"(١).‏ 

وقنعة رد الماوردي على ادلة مجيزي التسعير فقال: "فئما استدلالهم بحديث: 
"الجللب مرزوق والمحتكر ممحوق". فهذا يكون في الاحتكارء والتسعير غير ذلك؛ 
لان المسعر هو الذي يثتي إلى الذي يبيع متاعه فيسهعره عليهء ويقدر له الثمن 
فيه ؛ لكلا يزيد عليه, والمحتكر الممتنع عن بيعه. .)١(".‏ 

قلت: والحديث أيضا ضعيف لا يقوى للاستدلال به. 

وقال: "وما حديث عمر مع حاطب فهو من أدل دليل على أن التسعير لا 
يجوز" (؟) . 

اوسا قولهم: إن فيه مصلحة الناس في رخص أسعارهم عليهمء فهذا غلطء بل 
EEE‏ فساد وغلاء الأسعار؛ لآن الجالب إذا سمع بالتسعير امتنع من الجلب» فزاد 
السعر وقل الجلب والقوتء وإذا سمع بالقلاء ويتمكين الناس من بيع أموالهم 
كيف تحبوا جلب ذلك طلبا للفضل فيهء وإذا حصل الجلب اتسعت الأقوات ورخصت 
الأسعار"(85). 

وكان الماوردي في المقطع الأخير يشرح لنا العلاقة بين العرض والسعرء كما 
أنه يتجه لترك الأسعار تتحدديناء على قوى العرض والطلب: فيقول: "وإذا تقابل 
الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهمء فيجتهد المشتري في الاسترخاص 
لس 20 
(1؟) كتاب البيوع من الحاويء. (؟109!/5). 
(؟) المرجع نفسه» (؟0758/5١).‏ 


(5) المرجع نفسهء .)١0955/9(‏ 


ويجتهد الباقع في وفور الربح"(١).‏ 


وهكدا شرى الماوردي لا يجِينر التسعير بحالء بل يرى "أن الإمام إذا سعر على 
الناس أقواتهم قباعوها مكرهين, فالييع باطلء وعلى المشتري أن يرد ما اشترى 
من الباقع .. ثما إذا باع الناس مختارين لكنهم كارهون للسعر فالبيع جائز, 
غير أنه يكره الابتياع منهم إلا إذا علم طيب نقوسهم به"(5) . 

ثالخا : التعقيسب : 

نميل إلى القول بجواز التسعير بضوابطء هي: 

١‏ - أن تتخه الدولة-عمبر أجهزة الرقابة_كافة الوسائل الشرعية لتحقيق 
التقابل بين قوى العرض والطلب بحرية تلمة؛ فالإسل في الأشمان عدم التحديد, 
حيست تترك لتاأثير العرض والطلبء ويكون اللجوء للتسعير استثشناء من الأصل لدرء 
ضرر أو جلب منفعة, ولا يتحقق ذلك بدون التسعيرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 


ا"لوإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناسء بحيث يشتري إذ ذاك 


بالثئمن المعروق لم بيحتج إلى تسعيرء وثما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا 
بالتسعير ألعادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط"(15)ء وعليه يؤول 


التسعير بزوال الحاجة إليد؛ لآن التسعير في الأحوال العادية ظلم محرم(٤)‏ . 
؟ - يتيبغي أن يكون التسعير عادلاء يتم بمشورة آهل الرأي والبصيرة(0)» 

وعلى ولي الاسر أن يقدر الظروف» وينظر في الحالات والعواقب مستعينا باهل 

لاسي اا ا ت 

(1) المرجع نفسه» (۱0۲۷/۴). 

(۲) المرجع نفسهء (؟/059١).‏ 

(؟) الحسبة في الإسلام »> ص۸٩٤۲۹‏ . 

)٤(‏ انظر: د. فتحي الدرينيء المذكرات في التسعير والإاحتكارء القاها على طلبة 
كلية الشريعة بجامعة حمشقء ص(!1, وقد نقلتها من: د. العبادي: الملكية 
في الشريعة الإسلاميةء (؟/5١1؟).‏ 


- ۹ - 


الخبرة(١):‏ وأن يقدر المملحة العامةء» ويحقق التوازن بين مصلحة البائع 
ومصلحة المشتري(؟) . 

1 - وعليه فالتسعير آخر وسيلة يلجا إليها حين العجز عن اتخاذ أية وسيلة 
الخرى لدفع الضرر العام من جراء الاحتكارء أو التحكم في السعر. 

ولا يعني ذلك الإزاحة الكلية للسوق كجهان للأسعار؛ لآن ذلك يتنافى مع حق 
الملكية الخاصة» ومع مبدة الحرية الفردية في المجال الاقتصادي وغيره. كما لا 
يعني ذلك الاعتماد الكلي الوحيد على السوق في كل الحالات» بل المطلوب وجود 
جهاز سعري بجوار جهاز السوق توزع الأدوار بيتهماء ففي بعض الحالات ينهض 
جهاز السوق بالمهمةء وفي بعضها ينهض جهاز الدولة(؟) . 

ما ما استدل به الماوردي على تحريم التسعير فيمكن مناقشته فيما يلي: 

١‏ - القول بأن الناس مسلطون على أملاكهمء وفي التسعير إيقاع الحجر في 
أموالهم, نقول: لا شك أن الق اعدة الأمسلية أن الناس مسلطون على موالهمء 
وليس لاحد أن يأخذما ولا شيا منهاء بغير طيب أنفسهم, ولكن هناك قواعد أخرى 
مقررة إلى جانب تلك القاعدة؛ مشل: منع الغرر, وتقديم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصةء وإزالة الضرر الآشد بالضرر الأخف. . والشريعة تمنع الظلم بكل 
حال» لذلك تمنع التسعير عندما يكون فيه ظلم للتجارء وتوجبه عندما يكون فيه 
تظيص لعامة الناس من الظلم والاحتكار والتحكم(5) . 

؟ - القول بان ولي الأمر مأامور برعلية مملحة المسلمين» وليس نظره في 
مصلحة المشتري برخص الثمن بأولى من نظره في مملحة الباقع بوفور الشمن. : 
[كًثتك غك 
)١(‏ انظر: د. فتحي الدريني: المذكراتء ص1۷3 . 
(؟) انظر: د. شوقي أحمد دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» ص010 . 
(؟) انظر: د. شوقي أحمد دنياء دروس في النظرية الاقتصادية من منظور إسلاميء 

. 10ا/-١05سص‎ 


(5) انظر: د. عبدالسلام العبادي: الملكية في الشريعة الإسلامية , ١07/5‏ 5). 


ت كات 


لذا وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم .. نقول: لكن التعارض هنا بين 
مصلحة فردية لمجموعة من التجارء ومصلحة العامة, فقي الأحوال العادية يتمكن 
المرفان من الاجتهاد لاتفسهم حسب ظروف العرض والطلب, ولكن عند الحاجة يقنم 
حق العامة مع مراعاة حق الافراد؛ وذلك بالتسعير العادل الذي يعطي التجار 
ربحا معقولا ويمنع ظلم الناس والتحكم فيهم(١1)‏ . 

* - وما حديت حاطب» قلم يكن السبب في رجوع عمر عن منعه من البيع في 
السوق بسعر متخقض واضحاء ولعل عمر عرف أن حاطبا لا يريد إلحاق الضرر 
وربما يكون زبيبه رديكقا وقديماء لذلك فان قول الماوردي بان هذا الحديث "من 
ادل دليل على أن التسعير لا يجوز" قول فيه نظر. 

۽ - كما حديث: "إن الله هو المسعر القابض ..." إلخء فالاستدلال به "غلط؛ 
فإن هذه قضية معيتة ليست لفظا عاماء وليس فيها أن أحدا امتنع من بيخ بجت 
عليه أو عمل يجبعليهئو طلب في ذلك أكثر من عوض المشل"(۲)ء فالزيادة إذا 
كانت لظروف عادية لا غبار عليهاء ولا يسعر في هذه الحالةء ومسن ناحية أخرى فن 
الرواينة الأخرى للحديثت ورد فيها: "قال الناس: سعر لنا يا رسول اللهء فقال: 
بل ادعوا.."()ء مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار لاسباب إلهية يتطلب اللجوء 
إلى الله والتضرع إليه أن برقع الغلاء فهو القابض الباسط سبحانة. 


4 - كذك فإن القول بان التسعير يؤدي إلى مزيد من الاحتكارء حيث يمتح 


الب اكعون عن البيع بالسعر المحدد رسمياء كما أن الجالب إذا سمع بالتسعير 
امتت ع من الجلبء قزاد السعر وقل الجلب والقوت» يمكن الرد على ذلك بأن: 


التسعير - كما سيق - يكون كاخر وسيلة لمقاومة الغلاء والاحتكارء وعدم القدرة 
اس س 
(1) انظر: المرجع نفسهء .)۳١۵/۲(‏ 


.)550:( كبو داود: كتاب البيوعء بلب التسعير» حديث رقم‎ (f) 


- و - 


على الجلب باي وسيلة عندكما توجد الحاجة للجلب.» ومن ناحية آخرى فإنه بعد 
التسعير "إذا امتنع النتاس من بيع ما يجب عليهم بيعدء فهنا يؤمرون بالواجب» 
ويعاقبون على تركهء وكدلك من وجب عليه أن يبيع بتمن المثل فامتنع أن يبييع 


إلا بأكثر منه فهنا يؤمر يما يجب علیه» ويعاقب على ترکه بلا ريب"(1). 


را ا ا کج جص 


)002 ابن تيمية: الحسبة في الإسلامء ص؟؟ . 


عمل 


المبحعث الثالث : مراقبة وتنظيم علاقات العمل 


في هذا المبحث سنعرض آراء الماوردي في مراقبة وتنظيم علاقات العملء 


المطلب الأول : تنظيم علاقات العمل . 
المطلب الثاني: حقوق العمال . 


المطلب الثالث: المتابعة والتقويم . 


المطلب الأول : تنظيم علاقات العمل : 

وقد تعرض الماوردي لهذا الموضوع من ظال حديثه عن الوظائف العامة 
وتقسيماتهاء وشروط التعيين فيهاء كما تكلم الماوردي عن التخصص وتقسيم 
العمل» ويمكن بيان ذلك على النحو التالي: 

آولا : مقهوم العمل : 


يقصد بالعمل في الاقتصاد الوضعي ذلك العشصر من عتاصر الإنستاج المتمثل في 


لجهد الإرادي الذي يبدله الإنسان مسهما به في إنتاج السلع والخدمات» في نظير 
عاكد محدد معروف. 

وعليه تستبه ‏ الجهود التي يبطها الإنسان مستهدفا أغراضا أخرى غير 
الإنتاج كالرياضة مثلا(١)‏ . 

وفي الاقتصاد الاسلامي يتسع مفهوم العمل ليشمل "كل فعالية اقتصادية مشروعة 
ر ر ا ا ا تب 
(1) انظر المراجع التالية: 

- د. حسين عمر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية, ص۷١٠‏ . 

- د. عبدالعزين فهمي هيكل: موسوعة المصطلحات الاقتمادية, ص51 . 

- د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية» ص . 

- د. إبراهيم أباظة: الاقتصاد الإسلامي (منشورات: يوسف خياطء لبنان) بدون 
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في مقايل آجرة أو مال» سواء كان العمل جسميا كالحرف اليدويةء أو فكريا 
كالولاية والإمارة والقضاء, وعليه تكون جميع الأعمال النافعة من اقلها شاتا 
إلى أعلاها مرتبة - كركاسة الدولة - داظة تحت عنوان (العمل) مع تقاوتها في 
التوع والمقدرة المؤهلة لها"(١).‏ ومعنى ذلك أن مفهوم العمل في الإسلام يشمل 
ما امطلح الاقتصاد الوضعي على تسميته عملاء وعلى تسميته تنظيما. 

ونجد هذا المفهوم الشامل للعمل عند الماورديء حيث اعتبر الأعمال اليدوية 
واليناء والكتابة والتعليم» وسياسة الناس» وتدبير الآمة .. اعتبرها كلها 
أعمالا وصناعات وإن اختلفت من حيث المرتبة والأهمية(؟)ء كما يتضح ذلك - أيضا 
- من خلال حديشه عن الولايات العامة والخاصة كأعمال عامة, لها شروطها ومهامها 
الخامة . 

ثانيا : الوظاكف و الأعمال العامة : 

قسم الماوردي الوظاكف العامة التي يسندها ولي الآمر إلى ذوي الكفاءة 
لتحقيق مصالح الدين والدنيا إلى الأقسام التالية : 

:الت الووارة: 

وتعني الأعمال العامة التي يتولاها الوزراء. ويستنابون بها في جميع الأمور 
المتعلقة بوزاراتهم دون تخسيص(؟) . 

وقد قسم الماوردي الوزراة إلى قسمين : 

الأول: وزارة التفويضء وهنا يفوض الإمام الوزير في تدبير الأآمور برآيهء 


ولمضاكها حصب اجتهادة )٤(‏ . 


)١(‏ انظر: محمد المبارك: نظام الإسلام - الاقتصاد - صآ؟ء۷؟ء وانظر: د. عيسى 
عبده» وأحمد إسماعيل يحيى: العمل في الإسلامء ص15 . 

(؟) انظر: أدب الدنيا والدينء ص١١‏ . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانيةء ص٩‏ . 


. ؟١ص انظر: المرجع نفسه»‎ )٤( 


- FE - 


ويشترط في وزير التفويض ما يشترط قي الإمامة إلا النسب(١),‏ كما يشترط 
فيه شرطا زاكدا على شرط الإمامةء وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه 
من أمر الخراج والحرب ... (5). 

الشاني : ورارة التنتفيذ , وهنا يكون الوزير مقصورا على رأي الإمام 
وتدبيرة» وهو واسطة بين الرعايا والولاة(؟) . 

والشروط المعتبرة في وزير التنفية آقلء وحكمها كخق؛ لگن نظره مقصور على 
ري الإمام وتدبيره (5). 

؟ - الإمارة على البلدان والأقاليم : 

وتكون ولاية راء البلدان والأقاليم عامة في اعمال خاصة؛ لآن النظر فيم 
خصوا به من الأعمال عام في جميع الآمور(0) . 

"ا - الولاية الخاصة في الأعمال العامة : 

وهنا يكون تظر الوالي مقصورا على نظر خاص في جميع الإأعمالء مثل: قاضي 
القضاة» ونقيبب الجيوش» وحامي الثغورء ومستوفي الخراجء وجابي الصدقات(1) . 

۽ - الولاية الخاصة في الأعمال الخاصة : 

وهنا يكون نظر الوالي خاما في عمل خاصء كقاضي بلد أو اقليم أو مستوفي 
خراج بلدء أو جابي مدقاته» او حامي شغره» او نقيب جنده(1) . 
ااا سد شاه 
)١(‏ انظر شروط الإمام في ص55؟0:5؟7. 
ر( انظر: الأحكام السلطانيةء ص(؟ . 
(؟) انظر: المرجع نفسهء ص٤؟ء‏ وانظر: قوانين الوزارةء ص . 
رئ انظر في تلك الشروط: المراجع نفسهاء ص 17210 ٠‏ 
(0ء1ء۷) انظر: الأحكام السلطانيةء ص9؟: وانظر حفميل هذه الولايات وشروطها 


ص٠2‏ وما بعدها. 


- 10 - 


إن تنظيم وممارسة هذه الأعمال العامة مطلب ضروري لممارسة مختلف النشاطات 
الاقتصادية بكقلية,ء ولقد كان موقف الفكر الإسلامي ممئلا بما قاله الماوردي - 
وغيره من علماء المسلمين - عن قضية الإدارة وتنظيسم الأعمال الإدارية يمثل 
سبقا للفكر الإسلامي على الفكر الوضعي الذي عاد واعتبر أن الإشكال الحقيقي في 
عملية التنمية ليس في عدم كفلية الأموال بيقدر ما هو في عدم سلامة الأوضاع 
والقيم والنظم الساكقدة, وقد أعلن ذلك صراحة أرثر لويس في مؤلفه: (نظرية 
التنيمة الاقتصادية) إذ يقول: "إن توافر الظروف الملاكمة شرط مسق لإنتاجية 
رأسالمالء وإلا ضاع من أساسه"(١).‏ 

ويرى بعض الاقتصاديين أن السبب الرئيسي في تعثر التنمية في البلاد 
النلصسية هو عدم ملاعمة الأوضاع الاجتماعية والسياسية(؟), وعليه فإن دراسة 
حتنفيم الأعمال والوظائف الإدارية العلمة لا تقل آهمية عن دراسة العلاقة بين 
العامسل ورب العملء ولقد كانت آراء الماوردي حول العمل متعلقة بالأعمال 
والوظاكف العامة كما سيتضح. 

غالا : التفسص وتقسيم العمل : 


يعتبر بحث تقسيم العمل أحد المواضيع التي اکسب آدم سميث(؟) شهرته 


(9) د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية» ص۷١‏ . 
3 


(۲) انظر: المرجع نقسهء ص۸؟ . 


(؟) آدم : اقتصادي انجليزيء عاش في الفترة (١؟۱۷-٠۹م)ء‏ وهو مؤسس 
المدرسة الكلاسيكية, أشهر المدارس الاقتصادية, وقد تكون أولها. ويعتبره 
البعض ابو علم الاقتصادء ويرجع ذلك إلى كتابه: "شروة الشعوب", الذي 
أصدره عام الالاام. انظر: د. صلاح الدين نامق: قادة الفكر الاقتصادي (دار 


المعارفء, القاهرة) بدون تاريخ ص0١-١؟ء.‏ وانظر: د. رقعت العوضي: من 


الترات الاقتصادي للمسلمينء صم؟ ‏ 


الذاقعة في الفكر الاقتصاديء بحيث أصبح هذا الموضوع يعزى إليهء في حين أن 
هناك الكشير من علماء المسلمين قد سبقوه إلى طرق هذا الموضوع وتحليلهء فقد 
سبقه في ذلك ابن ظدون(١)»‏ وسبق ابن خدون: الحمشقي(؟)ء وسبق السشقي: 
الغزالي(؟). وسبق الغزالي: الماوردي(5)ء وسبق الماوردي: محمد بن الحسن(0) 
... ولقد تناول كل من هؤلاء الآكقمة - وغيرهم من علماء المسلمين - موضوع 
التخصص وتقسيم العمل باسلوب قد يختلف من حيث التفصيل والجوانب المطروقة, 
ولا شك أن تناول ابن خلدون للموضوع هو الأشهر والآكثر تفصيلاء والآدق بحثاء وهو 
قد سبق آهم سمسيث بكثير من جوانب الموضوع التي أكسبت آدم سميث شهرته (1)» 
ولكن یتر دمر سمیٹ وهدثت من يظهرها وينشرها ويتبناماء بينما لم تجد فكرة 
ابن خلدون وغيره من علماء المسلمين الاهتمام نفسة. 

وبالنسبة للإمام الماوردي فقد تناول الموضوع بصورة مجملة, فبين أن كل 
العلوم شريفة, ولكل علم منها فضيلة, وأن الإحاطة بجميهها محالء لذا يضبغي 
الاهتمام بالآهم فالمهم ...(۷). 

كما بين أن حاجات: الإنسان متعندة ومتنوعة, وأنها تحتاج إلى العديد من 


المناعات والأعمال التي لا يقدر الواحد أن يقوم بجميعهاء لذا ظهرت الحاجة إلى 


)١(‏ انظر: المقدمة» ص؟500,5 على سبيل المثال. 

(۲) انظر: كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة» ص١٠١٠‏ . 

(؟) انظر: كتاب إحياء علوم الدین» (190-199/6). 

. وهو موضوع الدراسة‎ )٤( 

(0) انظر: كتاب الكسبء ص1!0ا, وانظر: د. شوقي دنيا: اعلام الاقتصاد الإسلامي 
(1)ء ص0 . 

(1) انظر: د. عبدالرحمن يسري: تطور الفكر الاقتصاديء ص۸۸ . 


(9) انظر: تدب الدنيا والدينء ص١٤-1٤ء‏ وانظر: نصيحة الملوك ص۷۱١١١١٠‏ . 


- اد 


التتخمص وتقسيم العملء يقول الماوردي: "الناس مجبولون على الحاجة إلى 
أنواع لا يقدر الواحد أن يقوم بجمنيههاء فخولف بين هممهم لينفرد كل قوم بنوع 
منها فياتلفواء فيقوم الزراع بمزارعهمء ويتشاغل المناع بصناشعهمء ويتوقر 
التجار على متاجرهم .)١("...‏ 

ونجد أن الماوردي يتكلم عن تقسيم العمل في شكله الحرقيء بينما أشار 
الدمشقي وابن خلدون - مثلا - إلى التقسيم الفني للعمل(۲) . 

ومن جهة ثانية نجد أن الماوردي قد ربط بين تقسيم العمل وبين اختلاف 
القدرات والمواهب, وصمصحدودية قدرة الفردء وهذ! يعني أن اختلاف القدرات 
والمواهب يترتب عليه اختلاف الأعمال وتعدد تقسيماتها, وبناء على هذا الاختلاف 
فإنه يجب وضع الرجل المناسب قي العمل المناسب لقدارته ومواهبه. 

وفي الآخير يمكن القول بان تناول الماوردي - وغيرة من علماء الإسلام(؟) - 
لمبد؟ تقسيم العمل والتخصص قد تجاوز الصورة الاقتصادية والمضمون الإنتاجي 
لهذا المبداء ليؤكد الجدور الاجتماعية لهء فهذا المبدة؟ ضرورة اجتماعية 
وإنتاجية حتمتها وأوجدتها طبيعة الإنسان الاجتماعية التي قطر عليهاء ومرن ذلك 
يرجع إلى أن التعاون كإطار تنظيمي اجتماعي للنوع الإنساني ضرورة حتمية لوجود 


الانسان وتقدمه بالعمران(٤)»‏ ولقد استخدم الماوردي كلمة "الاكتلاف" للدلالة على 
7 8 7 


. قوانين الوزارة» ص[‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة لبن خلدون, ص؟؟٤ء‏ وانظر: للدمشقي: الإشارة إلى محاسن 
التجارة. ص١۲١٠‏ . 

(؟) المقصود العلماء الذين تعرضوا لمبد؟ تقسيم العمل, كالغزاليء وابن 
خلدون» والدمشقي» وامثالهم. 

(5) انظر: د. علطف عبدالفتاح عجوه: المفكر الإسلامي ابن ظدون ونشاة علم 


الاقتصاد السياسي»ء ص١5‏ ١؟‏ . 


- TA - 


ذلك فقال: "لآن الناس مجبولون على الحاجة إلى أنواع لا يقدر الواحد أن يقوم 


بجميعهاء فخولف بين هممهم؛ لينفرد كل قوم بنوع منهاء قياظقوا بها .)١("...‏ 


. قوانين الوزراة» ص17‎ )١( 
هذاء وسوف نستعرض لبعض جوانب تنظيم العمل في آشناء الحديث عن‎ 


الايرادات والتنظيمات المالية في الفصل الأخير من هذا الباب , 
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المطلب الثاني : حقوق العمال : 

على اثر التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي فجرتها الثورة المناعية 
التي ظهرت خلال هذا القرنء ظهرت الحاجة الماسة إلى قوانين العمل بهدف توفير 
الحماية الكافية للعمال» حيث كان ينظر إلى العلاقة بين العمال وأرباب العمل 
بنانها علاقة صراع غير متكافىء» حيث ترجح كفة راس المال بينما يكون العمال 
في مركز ضعيف(١)‏ . 

ولكن كانت تلك القولنين وليدة الحاضر كنتيجة لاأوضاع وظروف معينةء فإن 
الفكر الإسلاصي قد عرفها منذ أربعماقة وألف عام تقريباء وتحدث عنها الماوردي 
منذ الف سنة تقريباء فقد حدد الإسلام من القواعد والضوابط للعمل والعمال ما 

ومن الحقوق التي قررها الإسلام للعمالء - وتعرض لها الماوردي - الآتي: 

أولا : حق العمل : 

يقرر الإسلام حق كل فرد في اختيار العمل الذي يناسبه حسب قدراته ومواهبه, 
كما اكد الإسلام منذ ظهوره مبدة تكاقو الفرص بين الجميع(!), ولقد اكد 
الماوردي هذا الأمر من خلال الآتي: 

: وضع الرجل المناسب في المكان المناسب‎ - ١ 

فقد ذكر الماوردي خشلاثة خصال "يجب اعتبارها في كل مستكف (عامل)ء وهي : 
الخلق, والكفاية, والهمةء, فلا يعطي أحدهم منزلة لا يستحقها لنقص أو خللء ولا 
يستكفيه أمر ولايتهء ولا ينهض بها لعجن أو فشل ....» وكما أنه لا يزيد أحدهم 
على قدر استحقاقهء فكلك لا ينقمه عن المنزلة التي يستحقها يكفايته؛ 
ويستوجبها يكمال آلتهء ويترقى إليها بعلو همته ... وليحذر الملك تولية أحد 


بشفاعة شفيعء أو لرعاية حرمة, إذا لم يكن مضطلعا بثقل ما ولى» ولا ناهضا 


. انظر: د. محمد فاروق النبهان: أبحاث في الاقتصاد الإسلامي , ص‎ )١( 
وانظر: ذ. محمد أحمث صقر : الاقتماد الاسلامي » مفاهيم ومرتكزات, ص۸۱‎ 


(؟) اتظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اقتصاد اسلامي» ص۸0 . 
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بعبء ما استكفىء»ء فيختل العمل يعجز عاملهء ويقتضح العامل بانتشار عمله . 
وعلى هذا الاعتبار لا يورث الآبناء منرلة الآباء, إذا لم يتناسبوا في الطباعء . 
كما لا يرث الإشرار مراتب الآخيار .. فإن تحب مكافاة واحد من مؤلاء لحقوق 
آباكهم كافاه بما قدمنا من المال والتقريبء دون الولاية والتقليد"(١).‏ 

وهكذا يؤكد الماوردي تكافق الفرص, وأنه لا تميين في العمل سوى الكفاية, 
حيث يتم الاختيار للعمل على ساس الكفاءة دون الاعتبارات الأخرى. 

ب - مواجهة البطالة والقراغ : 

حيث جعل الماوردي على ولي الآمر تشغيل رعيته» و"أن لا يدعهم أياما طويلة 
وأوقاتا متتابعة فراغا لا شغل لهم غير الراحة والأكل والشرب والدعة» حتى 
يمرفهم في شغل تحمد عاقبتهء وتجدي عائدته على المملكة والديانة بجهة من 
الجهات» من غزو أو جهاد أو مثاقفة, أو سباق, أو رماية, أو رشاق, أو خدمة, 
أو تعلم شيء مسن الآدب والخيرء فإن الراحة الطويلة والخفض والدعة والإكباب 
على النعمة يرخي مفاطهم» وينعم أيدانهمء ويثقل اجسامهمء ويعودهم العجز 
اتل اتفه وك ل ق مس افوا اول مسرو هكرت سبي العامة 
الشرب والعربدة والقتل والجرح والشتم ..."(؟). 

وحتى من لم يجد له من الأكفاء عملا لا يهمله» بل يرى الماوردي أن على ولي 
الاسر "إن وجد كافياء ولم يجد عملا لاستيلاء الكفاة على الأعمال» تمسك به ولم 
يهملهء وراعاه بقدر كفايته, وادخره لوقت حاجته"(5) . ش 

ثانيا : الآجور والرواتب: 

؟ - تأكيد الماوردي لهذا الحق : 


يؤكد الماوردي هذا الحق» فيوجب على ولي الآمر - لموظفي الدولة - "أن يدر 


. 5٠١-١55ص تسهيل النظر وتعجيل الظفر»‎ )١( 
. (؟) نصيحة الملوك, ص۸‎ 


(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص؟١؟‏ . 
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عليهم أرزاقهم وجراياتهمء ووظائفهم وعطياتهم» حتى لا تتاخر عن أوقاتهاء 
ويوسعها عليهم توسعة تغنيهم عن حيف الرعية, والطمع في أموالهاء ويكفيهم 
مهمهم من أمر نوابهم وخيلهم وخدمهم وسلاحهم وكراعهم(١),‏ ويكون تقديرهم في 
لك تقديرا حسنا متوسطا بين الإسراف والتقتير؛ فإن في ذلك تبوابا من الصلاح 
والخير تعود بانتظام أحوال المملكةء وراحة الراعي والرعية"(؟). 

وفي حالة تعد على هذا الحقء فإن والي المظالم مسقول عن رفع الظلمء فقد 
ذكر الماوردي أنه إذا حصل "تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تآخرها عنهم: 
وإجحاف النظر بهيمء فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل, فيجريهم علية: 
وينظر (والي المظالم) فيما نقصوه أو منعوه من قبل» فان أخذه ولاة أمورهم 
استرجعه منهم» وإن لم يأخدذوه قضاه من بيت المال"(؟). 

وبالنسية لأجور عمال القطاع الخاص, فقد جعل الماوردي مراقبتها وتحقيق 
العدالة فيها من مهام المحتسب» فقال: "وإذا تعدى مستاجر في نقمان أجرةء أو 
استزادة عمل كفه (المحتسب) عن تعديه, وكان الإنكار عليه معتبرا بشواهد حاله» 

ولو قصسر الأاجير في سق المستاجر فنقهه سن العمل أن استزاده في الآجرة مشعه 

عنه, وأنكر عليه إذا تخاصما إليهء فإن اختلفا وتشاكرا كان الحاكم بالنظر 
بينهما آحق"(5) . 

ب - تقدير الرواتب والآاجور : 

تحدث الماوردي عن أصول تقدير عطاء الجند» وهو ما يمكن أن يهتدى به في 


تحديد الاعتبارات في تحديد أجر الوظيفة في العمر الحديث(0), يقول الماوردي: 


.)۷۸١/۲( الكراع: اسم جامع للخيل والسلاح. انظر: المعجم الوسيط,‎ )١( 
, ١۷1ص تصيحة الملوك,‎ )۲( 

(؟) الأحكام السلطانية» ص۹١٠‏ . 

. المرجع نفسه» ص0؟؟‎ )٤( 


(0) انظر: د. أحمد الحصري: السياسة الاقتصادية, ص١ ٠١‏ . 
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"وآما تقدير العطاء(١)‏ فمعتبر بالكفاية حتى ومن يها عن التماس مادة 
تقطعه عن حماية البيضة, والكفاية ‏ معتبرة من ثلاثة أوجه : 

تحدها : عدد من يعوله من الذراري والمماليك. 

الثاني: عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر . 

الثالث: الموضع الذي يطه في الغلاء والرخص. 

فيقدر كفليته في نفقته وكسوته لعلمه كله» فيكون هذا المقدر في عطاكه, 
ثم تعرض حاله في كل عام» فإن زادت رواتبه الماسة زيدء وان تقصبةنقص. 

واختلف الفقهاء إذا تقدر ررقه بالكفاية, هل يجوز أن يزاد عليها؟ 

فمنع الشافعي من زيادته على كفليتة وإن اتسع المال؛ لآن تموال بيت المال 
لا توضع إلا في الحقوق اللازمة, وجوز لبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع 
المال لها(؟) . 

ج - موعد تسليم الرواتب : 

يقول الماوردي: "ويكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق, 
وهو معتير بالوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المالء فإن كانت تستوفى في وقت 


واحد من السنةء جعل العطاء في راس كل سنة, وان كانت تستوفی في وقتين جعل 


(؟) العطاء: يراد به معان كشيرة, والمراد هنا: أرزاق الجند ومرتباتهم, 
انظر: المعجم الوسيطء (1۹/۴)ء وقد يختلف عن معنى الجر كما سيا في 
الفصل الثالث. 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية» ص39؟. 

يقول الفراء في الأحكام السلطانية ص؟٤۲:‏ "وظاهر كلام أحمد: أنه يجوز 
زياهته على الكفاية إذا اتسع المال لها"» وقد ذكر الماوردي في الأحكام 
السلطانية ص7"؟, أن عمر - رضي الله عند - قال: لقن كثر المال لآقرضن 
لكل رجل أربسعة آلاف درهم: الفا لفرسه:ء وألفا لسلاحه, والقا لسفره, والفا 
يخلفها في أهله". وهذا يؤيد الزيادة على الكفاية إذا اتسع لها بيت 


المال . 
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العطاء في كل سنة مرتين, وإن كانت تستوفى في كل شهر جعل العطاء في راس كل 
شهر؛ ليكون المال مصروفا إليهم عتد حصولهء قلا يجبس عتهم إذا اجتمع, ولا 
يطالبون به إذا تأخر(١)»‏ وإذا تاض عنهم العطاء عند استحقاقه وكسان حاصلا في 
بيست المال» كان لهم المطالية به كالديون المستحقة, وإن أعوز بيت المال 
لعوارض أبطلت حقوقه أو أخرتها كانت أرزاقهم دينا على بيت المالء وليس لهم 
مطالبة ولي الأمر بهء كما ليس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه"(١)‏ . 
ويمكن التعليق على ما سبق بالآتي: ش 

١‏ - قبل أن نتعرض لما أورده الماوردي حول الرواتب والأجورء نود 

القول بان الأجور في الفكر الاقتمادي الوضعي قد مرت بعدة أطوار» وخضعت 


لعدة نظريات,. من بينها: اجر الكقاف(؟), والإتتاجية الحدية(5), تم إضافة 


)١(‏ حديت الماوردي حول موعد تسليم الأجور يحظى باهتمام كبير في الدول 
المسعاصرة» حيث توضع له القوانين والأحكام التفصيلية,. انظر بعض هذه 
القوانين عند: د. عيسى عبدهء وأحمد إسمتاعيل يحيى: العمل في الإسلام, 
صلم 145.31 . 

(؟) الأحكام السلطانية, ص539؟,١لا؟ا‏ , 

(9؟) أجر الكفاف: هو الاجر الذي يكاد يكفي العامل لضمان معيشته., وهذا الأجر 
محكوم بقانون يسمى "القانون الحديدي الأجور"؛ لآن العمال مقيدون به» ولا 
يستطيعون تحسين حالتهم عما يقضي به. انظر: د. لبيب شقير: تاريخ الفكر 
الاقتصادديء, ص١1١.‏ وانظر: د. عبدالرحمن يسري: تطور القكر الاقتصادي, 
ص!99: ومما ينتبفي دكره أن الكفاف بمعنى الكفاية لغة وشرعاء لذا يفضل 
أن نقول: "حد الضرورة أو الرمق", بدلا من: "حد الكفاف". انظر: مختار 
المحاح, والمعجم الوسيطء مادة: (كف) . 

(4) الانتاجية الحدية: وتعنى انتاجية آخر عامل يضاف للإنتاج, وقد دعت إلى ذلك 


المدرسة الحدية. انظر: د. لبيب شقير: المزجع السابقء ص٠۸١‏ . 
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الاعتبارات الاجتماعية وآخذها في الصيان(١).‏ 

وللسوق الدور الأساسي في تحديد مقابل خدمة العمل (الأجر) كاي سلعة أخرى 
عليها طلب وعليها عرض» وحتى الفكر الاشتراكي الذي توضع فيه الآجور كجانب من 
آهم جوانب الخطة؛ فإنه لايهمل كلية دور قوى السوق(؟). 

5 - وبالنسبة لما أورده الماوردي عن الرواتب والأجور فيمكن التعليق عليه 
بالآتي : 

5 - يرى للماوردي أن تقدير الأجور لا يخفع لقوى السوق (العرض والطلب) 
وحدهاء وإتما يراعى فيه كفلية العلمل» أي: ما يكفيه ويحقق له مستوى المعيشة 
المتناسب, وهذا كحد أدنى للاجور لا ينزل ولا يخضع للمساومةء ولا لقوة العرض 
والطلب(؟) . 

تما الحد الأعلى فقد ذكر الماوردي الظلاف حول الزيادة على مقدار الكفاية 


فيما يتعلق برواتب الجند, لكن أجور العمال تتحدد من خلال الاتفاق بين الأجير 


)١(‏ انظر: د: شوقي أحمد ذنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي, 
ص۲۱۸ . 
(9) انظر: د. ملاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرةء» ص؟١؟:‏ ود. رقعت 
العوضي: الاقتصاد الإسلامي ا المعاصرء نظرية التوزيعء ص۱00ء۱۸۷٠‏ . 
ان اأخضاع الآجور لقوى السوق دون تدخل قد يؤدي الى ارتفاع الأجور 
ارتفاعا فاحشاء كما قد يؤدي الى انخفاضها انخفاضا يلحق الضرر بالعمال» 
ولا تخفى الآضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أو انخفاض 
الأجور بدرجات كبيرة. انظر: د. عيسى عبده وقحمد اسماعيل يحيى: العمل في 
الاسلامء ص01ء وانظر: د. محمد أحمد مقر: الاقتصاد الاسلاميء صن49-9 . 
(؟) انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية, ص١؟ء‏ وانظر: د. 


رفعت العوضي: المرجع السابق» ص۷۸ . 
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والمستاجر كما يفهم من كلام الماوردي(١).‏ 

ب - أن الأجر يراعى فيه الإعداد الذي يقوم يه العامل ليؤدي العملء ويتبين 
هذا من أن العطاء (الراتب) راعى ما يربطة الجندي من خيلء. والخيل تمثل 
الإعداد اللازم للمقاتل, فإذا كان هناك عمل تلزم له دراسة وتعليم وتدريبء فإن 
مثل هذه الدراسة تكون موضع اعتبار عند تقدير العطاء. 

بل إننا إذا نزلنا إلى التفريعات الآكثر تفصيلا وجدنا أن الكفاية بحاجة 
إلى رفع باستمرار عن طريق الدورات التدريبية لرفع الكفاءة الإنتاجية للعامل: 
فبجانب تنها من مسكوليات العامل»ء فهي أيضا من مسكولية ولي الآمر (الدولة), 
فالماوردي يرى أنه إذا استهلك ملاح الجندي يمعتى العجز عن العمل, يعوض 
عنه(؟), فبالقياس عليه إذا آصبح تدريبه لا يتمشى مع الآلات أو الفن الإنتاجي 
الحديث (العجز عن العمل) فإنه يمكن أن يدفع إلى تحصيل الفنون الجديدة (؟) . 

ج - يرى الماوردي أن يكون (العطاء) عادلا محققا للكفاية, فلا إسراف ولا 
تقتيرء. ولا ينظر للعامل وحدهء وإتما يتظر فيها إلى العامل وإلى ما يتحمل من 
مسئوليات أسرية؛ بل إن عطاء العلمل يراعى فية ما يكون عننة من خادم يحتاجه 
لخدمته, والقيام على شكونه (5) . 

ومن جهة أخرى فإن الآجر والراتب عندما يفي بقدر الحاجة فإنه يترتب عليه 
المحافظة على أمانة العامل وعفتهء. فقد ذكر الماوردي أن كون العمال "ذوي 


تحوال وتموال يستعينون بها على العفة والأمانة أولى من أن يكونوا ذوي فاقة 


)١(‏ انسظر: الأحكام السلطلنية»ء ص0؟؟ء ويرى الدكتور شوقي دنيا أن الحد الأعلى 


المشترك في كيفية تحديد الأجور بحديها الأعلى والآدنى, فلينظر ص515 ١‏ امن المرجع لساب ٍ 


(؟) انظر: الآحكام السلطانية» ص١۷؟‏ . 
)$( انظر: د. رفعت العوضي : الاقتصاد الإسلامي والفكر المعاصر, صا ١/9‏ 5 


. ١۷۹ص انظر: المرجع تفسه»‎ )٤( 


- ود 


تضطرهم إلى الخيانةء فقد قيل: لا أمانة لمحتاج"(9), 

إن هذا الأمر هو ما عناه أبو عبيدة - رضي الله عنه - عندما استخدم عمر - 
رضي الله عنه - أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جباية الخراج, 
فقال لبسو عبيدة: دنست أصحاب رسول الله على الله عليه وسلمء فقال عمر: يا 
با عبيدة إذا لم أستعن بأهل الدين على سلامة ديني فيمن استعين؟ قال: أما 
أن فعلت» فأغنهم عن الضيانة"(؟). 

ويظهر مما سبق أن الماوردي يربط بين الآجور والرواتب» وبين الأخلاق الحسنة 
كالأآمانة والعفة والنزاهة, وهو سبق للفكر الإسلامي على مختلف انواع الفكر 
الأخرى. 

د - إذا أخذنا العنصر الشالث من العناصر التي تقدر يموجبها الكفاية وهو 
الموضع الذي يحله في الغلاء والرخصء بالإضافة إلى ما يراه الماوردي مسن 
مراقبة العطاء سنويا لزيادته أو نقصانه حسب الظروف والأحوال التي تحدد 
بموجيهاء نجد أن المعنى الاقتمادي لذلك كله هو ربط الأجور بالإسعارء ومراعاة 
العلاقة بين الاجر النقدي والآجر الحقسقيء وعلى هذا يجب على الدولة أن تعيد 
النظر في المرتبات من فترة إلى أخرى حتى يواكب تطورها ارتفاع الأسعار(؟)؛ لآن 
إهمال النظر - بعفة دورية - في الأجور والرواتب لتتمقشى مع الارتفاع في الأسعار 
يعني الهبوط المستمر للمستوى المعيشي للعاملين(٤).‏ 

ه- أخيرا فإن الماوردي يرى أنثتدخل الدولة لمنع التعدي والظلم سواء من 


العامل أو من رب العمل. حيث تراعى مملحة كل من الدٌهِبر والمستاجرء أما في 


. تسهيل النظر وتعجيل الظفر.ء. ص85؟‎ )١( 

(9؟) بو يوسف : الخراج» ص8م؟؟ . 

(؟) انظر: لصمد مجنوب أحمد: السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي (دار 
اللواء, الرياض) طاء 95095ه, ص99 . 

(5) انظر: د. القطب محمد القطب طبلية: نظام الإدارة في الإسلام, دراسة مقارنة, 


(دار الفكر العربيء القاهرة) طاء 554ذاه ص؟0١‏ . 


“YY - 


حالة عدم حصول التعدي والظلم فلاتتدخ ل :)١(‏ ومن أجل ذلك فقد جعل الماوردي من 


مهام الوالي "استصلاح الأجور والآثمان في غير حيف ولا غين"(؟): وهذا ما يراه 


ابن تيمية, حيث يجيز بل يوجب تدخل الدولة في سوق العملء وتسعير العمل إذا 
اقتضى الحال في صناعات معينة(؟). 

ثالثا : الضمان الاجتماعسي : 

لم تقتضر التشريعات العمالية على قوانين العمل التي تتكظم العقد بين 
العامل ورب العمل. بل نمت هذه التشريعات لتشمئل حماية العامل في الظروف التي 
يضطر فيها لوقف العمل, سواء بسبب مرض أو عاهة أو بطالة مفروضة عليهء ويسمى 
ذلك بالضمان الاجتماعي» ولقد حظيت قوانين الضمان الاجتماعي بعناية كبيرة على 
نطاق الاملاح الاجتماعي داخل الدولة وعلى النطاق الدولي(٤).‏ 

ولكن كان ظهور تشريعات الضمان الاجتماعي ثمرة لكفاح طويل ولصراع بين 
الطبقات على مر السنين والأجيال, كما أنه نتيجة المشاكل الاجتماعية المتولدة 
عن الشورة المضناعية والتقدم الاقتصادي(0), لشن كان كذلك فإن الفكر الإسلامي قد 
عرف الضمان الاجتماعي منذ أربعماثة والف سنة تقريباء كما تحدث الماوردي عن 
الضمان الاجتماعي للعمال مند الف سنة إلا خمسين عاما تقريبا. 

وإذا كانت الحكومات لليوم تدعي وقوفها إلى جانب العمال عن طريق تنمية 
مداركهم ورعليتهم صحيا واجتماعياء فإن الماوردي قد أوجب للعمال على ولي 
الآأمر - إضافة إلى ذلك - "أن يتعهد مرضاهم وزمناهم (المعوقين) وأيتام موتاهم 


وورثكتهم الضيعء وإبدال ما يسنفق في وقاقعه من دوابهم ويتلف فيها من كراعهم 


. انظر: الأحكام السلطانية» ص0؟؟‎ )١( 

(؟) قوانين الوزارة» ص۸4١‏ . 

(؟) انظر: الحسبة في الإسلام: ص8١ء‏ ولنظر: د. محمد أحمد صقر: الاقتصاد الإسلامي 
...صا . 

(5) انظر: د. محمد فاروق النبهان: ابحاث في الاقتصاد الإسلاميء ص٤٠٠‏ . 


(0) انظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اقتصاد اسلامي» ص٤‏ . 
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وسلاحهم وآاموالهم .)١("...‏ 
ويتحدث الماوردي عن الضمان الاجتماعي للعامل في حالة اضطراره لترك العمل 


عاهة تعيقه عن العمل»ء وكذا الفمان الاجتماعي لورثة العامل في حالة 


وفاته» فقال: "وإذا مات أحدهم أو قتل(؟) كان ما يستحق من عطائه موروثا عنة 
على فراكض الله تعالى» وهو دين لورثته في بيت المال. 

واختلف الفقهاء في استيقاء نفقات ذريته من عطائه في ديوان الجيش على 
قولين: أحدهما : أنه قد سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقهةء 
ويحالون على مال العشر والصدقة . 

التانسي : أنه يستبقى من عطاكه ذريته ترغيبا له في المقام وبعثا له على 
الإقدام . 

واختلف الفقهاء - أيضا - في سقوط عطاكه إذا حدتشت به زمانة (إعاقة) على 
قولين: أحدهما: يسقط؛ لآنه في مقابل عمل قد عدم. 

الثاني: أنه باق على العطاء؛ ترغيبا في التجند والارتزاق"(۲). 

وهكذاء فإن (العامل) عندما يترك العمل يسبب العجزر عنه لمرض أو كير 
لايترك بدون دظء وإنما يستمر عطاؤه أو يحال على بتد آخرء وكذا بعد وفاته 
يستمر عطاؤه لورثته أو يحالون على بند آخر حسب ما مر من خلاف حول المسالة. 

رابعا : تهيكة المناخ والظروف الملاكمة لقيام العامل يعمله : 

من حق العامل أن يهيا له المناخ المناسب؛ ليقوم بعمله على أكمل وجهء ولا 
شك أن العامل عندما يشعر بان هناك اهتماما به وبظروفة لن يضن بجهده» وسيؤدي 
عمله ونفسه مطمكنة راضية, ولقد اكد الماوردي هذا الحق» وبين أن على ولي 
الآأمر أن يعين الرعية على صلاح معايشهمء ووقور مكاسيهمء وأن يحوطهم بكف الآذى 


عنهمء ومنع الأيدي الغالبة منهمء وأن يحمي بيضتهمء ويصون حوزتهم, ويجاهد 


. ۸٤ص نصيحة الملوك.‎ )١( 
. (؟) أي: من الجند‎ 


(؟) الأحكام السلطانية, ص'لالا . 


- ۴۹ - 

أعداءهم والباغين عليهم؛ حتى تدر معايشهم» ويامنوا معرة أعداكهمء ويشغلوا 
بمكاسبهم ومساعيهمء ويتهيا لهم عمارة المملكةء ويسهل عليهم توقير الأخرجة 
والوظاكف والصدقات والضراكب على بيت المال(9). 

وجعل الماوردي للمزارعين على ولي الآمر "أن يحميهم من تخطف الآيدي لهم, 
ويكف الأذى عنهم, فلنهم مطامع أولي السلاطة, وماكلة خوي القوة؛ ليامنوا في 
مزارعهم؛ ولا يتشاغلوا بالذب عن أنفسهم, ولا يكون لهم غير الزراعة عملا. ."(5؟). 

خامسا : الرحمة والرفق والراحة : 

جعل الماوردي من حق العامل أن يحصل على قسط من الراحة. وذلك بان تكون 
له أوقات استراحة وثيام عطلة(؟), كما أن من حقه الرفق في العمل, وعدم 
تحميله من العمل ما لا يطيقء ولقد جعل الماوردي هذا حقا للحيوانات العاملة, 
فكيف بالبشر؟! ولذلك فإن على المحتسب أن "يأخذ السادة بحقوق العسيد والإماء, 
ون لا يكلفوا من الاعمال ما لا يطيقونء وكذلك آرباب البهائم يأخذهم إذا 
قصرواء وان لا يستعملوها فيما لا تطيق"(5) . 

سادسا : العدل والإنماف : 

سبق الحديث عن العدل الشامل كما يراه الماوردي(0)ء وممن يجب أن يشملهم 
العدل العمال, بحيث لا يقع منهم ولا عليهم أي ظلم, ويكون تحقيق العدل تجاه 
العمال باتباع الميسور وحدف المعسور» وترك التسلط بالقوة, وابتغاء الحق في 
السيرة(1)» وقد سبق الحديث عن تدظل المحتسب لتحقيق العدل في حالة حصول نزاع 


بين الأجير والمستاجر حول الأجر أو العمل(۷). 


. ٠٠٠ص انظر: قوانين الوزارةء ص؟مء ونصيحة الملوك,‎ )١( 
. ٠0۹ص (؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفر»‎ 

(؟) انظر: أدب الدنيا والدين» ص١٤‏ . 

(2) الأحكام السلطانيةء ص؟؟؟ . 

(0) انظر: ص09؟-01؟ . 

(1) انظر: أدب الدنيا والدينء ص١٤١‏ . 


(1) انظر: الأحكام السلطانية, صن؟؟, وانظر ص١۷؟‏ من الرسالة. 


المطلب الثالث : المتايعة والتقويم : 

من الآصمور التي تتوقف عليها إنتاجية العمل بشكل ركيسي نظام المتابعة 
والتقويم(١):‏ ولقد كان للإمام الماورذي راء في طاف» شعرضها قيا يلي ١‏ ` 

: أهمية المتابعة والتقويم‎ - ١ 

قلنا إن المتابعة والتقويم تتوقف عليها انتاجية العمل بشكل رشيسي» لذلك 
فقد أولاها الماوردي أهمية كبيرة, وجعلها من مسئوليات ولي الأمر التي يقوم 
بها بنفسه» ولا يتشاغل عنها بشيء حتى ولو كان هذا الشيء العبادة» يسيقول 
الماوردي: "العاشر (من مهام الإمام) أن يباشر بنفسه مشارفة الأمسور» وتصفح 
الأصوال؛ لينهض بسياسة الآمةء وحراسة الملةء ولا يعول على التفويض تشاغلا 
بلذة أو عبادة, فقد يخون الأمين» ويغش الناصج ..."(5). 

ولا يعني ذلك أن لا يتخذ ولي الآمر أعوانا له على المراقبة والمتابعة, بل 
يعني أن لا يكتفي بالغير في المتابعة والتقويم, بل يشرف بنفسه مستعينا ببعض 
الأعوان,» وأهم العمال الذين يعتني ولي الآمر بمتابعتهم وتفقدهم - في نظر 
الماوردي - هم الوزراء؛ لأنهم خلفساوؤه ف سلطانهة» وسفراقه في أعوائنه, وشركاوؤه 
في تسدبيره» وألمناؤه على أسراره» وبعدهم: القضاة والحكامء الذين هم موازين 
العدل» وبهم ينتمف المظلوم من الظالم» والضعيف من القوي في استيفاء حقه, ثم 
أمراء الأجناد, الذين هم أركان الدولة وحماتهاء والعاطفون على صدق نصرة ولي 
الأمر وموالاته» فإن استقاموا له استقام له جميع أعوانة, وأخيرا: عمال 
الخراج» وجباة الأآأموال. وعمار الأعمالء, والوسائط بين الراعي والرعيةء فإن 
نصحوه في أمواله, وعدلوا في أعمالهء توفرت خزاكنه بسعة الدخل»ء وعمرت البلاد 
ببسط العدل, وان خانوا فيما جبوه من الأموالء, وجاروا فيما تقلدوه من الأعمال 


نقصت الموادء وخريت البلاد, وتغير عليه - لقلة دحظه - أعوانه وتجناده, وتولد 


. انظر: د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية» ص۴۱۷‎ )١( 
£ 


(؟) الأحكام السلطانيةء ص؟؟ . 


- كالم - 


مته ما يكون محل فساد(١)‏ . 
؟ - أهداف المتابعة والتقويم : 
بين الماوردي أهداف المتابعة والتقويم» فذكر منها: 


5 - منع الفساد والظلم : 


يث ينيغفي أن يعرف العمال أنه لا فرق بيتهم وبين ساكر الرعية في أحكام 
الله وقضاياه» فلا يسوغ لأحد منهم أن يظلم أحدا من الرعية شيا قل أو كشرء 


كما ينيفي منع العامة من ظلم ولي الأمر وظلم عماله, وقطع الطمع عن أموال 
المسلمين(؟), "ققد تبسط أيدي العمال في الرعلياء مما يفضي إلى فساد العمال 
في الطاعة؛ لقبح آشارهم» ومذموم لقعالهم» فان المسيء مستوحش. والمهمل 
مسترسل "(؟) . 

ومن جهة شانية فإنه يجب مراقية الفسادء وإنكار المنكرات» حيث يتابع ولي 
الأمر عماله» و"يتههد فشو الفسوق فيهمء وشرب الخمورء ولعب الميسرء فيغير من 
ذلك ما كان مكروها في الدين"(٤)‏ . 

وفساد العمال يأخذ أشكالا ثلاثة (0): 

الآول : أن يكون فسادهم مختصا بانتهاك الرعلياء واستباحة الآموال. 

الشاني: أن يكون فسادهم مختصا بالإسراف في المطالبة يما لا يستحقونه, 
والتماس ما لا يستوجبوته . 

الثالث : أن يكون فسادهم بالتغير على ولي الآمر والانحراف عن الطاعة. 


وتسجد الماوردي في كلامه عن أنواع الفسادء قد جعل من الفساد الذي بنبخي 


, ۲٠٠-٣۰۲ انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص‎ )١( 
. ۲۰۸٤۱۷ص (؟) انظر: نصيحة الملوك»‎ 

(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص۲۵۰ . 

(5) نصيحة الملوك, ص۸۴ . 


(0) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص 771‏ 


- AY - 


للدولة مواجهته: المطالبة بحقوق غير مستحقة, أو محاولة الخروج على ولي 
الأمرء مما يعني أن الإضرابات العمالية المطالبة بحقوق غير مستوجبة يعتبر 
ضوعا من الفساد ينتبغي القضاء عليه» وفي حالة ما تكون المطالبة عادلة فإن 
الدولة تعطيهم ما طلبواء ويلزم أصحاب العمل بدلك بدون حاجة إلى ضغوط مسن 
جانب العمال باللجوء إلى الإغرابات أو غيرها من الأساليب التي تلحق الضرر 
بالاقتصاد الإسلامي(١)‏ . 

ب - معرفة الحقائق » وقضاء الحقوق : 

يختلفف العمال من حيبت الإحسان والإساعة في أداء العمل, وان إثابة المسحسن 
ومسعاقبة المسيء تبعث على أن يضاعف المحسن إحسانه, وثن يقلع المسيء عن 
إساءته, لذلك فقد جعل الماوردي من أهداف المتابعة والتقويم "معرفة الحقائق, 
وقضاء الحقوقء وإثابة المحسن» وعقوبة المسيء» وتقريب الناصح البعيد, وتبعيد 
الغاش القريبء وإقامة الأود. (الإعوجاج)» وسد الظل ..."(؟). 

ج - مواجهة البطالة : 

للبطالة والفراغ أضرار اقتصادية واجتماعية كبيرة»ء لذا فإنه ينبفي 
التعرف عليهاء ومواجهتهاء وقد تكون هذه البطالة غير ظاهرة (مقنعة) مما 
يستلزم متابعة وتقويما دقيقين للتعرق عليها. 

ويتحدت الماوردي عن أضرار البطالةء ويوجه النصح لولي الآمر بان لا يدع 
القوى العاملة بدون عمل ولا شغل غير الراحة والأكل والدعة» بل لايد من صرفهم 
في شغل تحمد عاقبته؛ لآن الراحة الطويلة والدعة والإكباب على النعمة يرخي 
المفاصلء, وي تقل الأجسام» وينعم الأبدانء ويعود على العجز والضعفق والفشل, 


ويؤدي ذلك إلى فنون من الفسادء من الشرب والعربدة والقتل والجرح والشتم(؟) . 


)١(‏ انظر: ابراهيم النعمة: العمل والعمال في الفكر الإسلامي (الدار السعودية 
للنشر والتوزيع؛ جدة) طاء 0١٤١ه.‏ صا . 
(؟) نصيحة الملوك» ص۸١۲‏ . 


(؟) انظر: المرجع نفسه» صا۸ا . 
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ويسوضح - أيضا - أضرار البطالة المقنعة, فيقول: "وإذا استكفى من 
استكفاه, اقتصر ولم يستكثرء فحسبه في العمل من كفاه؛ فما في الاستكثار بعد 
الاكقتفاء إلا مال ضاقع, وسر مذاع"(١),‏ وقال: "أن لا يستكشر (ولي الآمر) من 
العمالء ولا يستظف على الرعية منهم إلا العدد الذي لا يجد منه بدا؛ فإن في 
الاستكثار منهم فوق الحاجة ضروبا من الفساد: 

ثولها: نهم إذا كتروا كترت أرزاقهم ومؤنهم على بيت المال, فشغلت المال 
عن الأوجب الآولى والاحق الأحرى, وأضرت ببيت المال. 

الخاني: أنهم إذا كشروا كشرت مكاتبتهم وكتبهم وكتب الآمناء عليهم, 
والشكايات منهم والرجائع عليهم, فشغل دلك الملك عن كثير مما هو أولى واحق. . 

للخالث : أنهم إذا كشروا كانوا من اتقاق كلهم على الرشد والفلاح والأمانة 
والصلاح والعفة والعفاف أبعد؛ لآن الأمناء والكفاة في كل عصر قليلونء فلا بد 
إذا كثروا من اختلاف أحوالهم في هذه الاحوال والمعاني"(؟). 

؟ - وساقل المتابعة والتقويم : 

حتى تكون المتابعة والتقويم فعالين»ء ينبغي أن تكون وساكلهما جيدة تؤدي 
وتصل إلى الهدف المنشودء وقد ذكر الماوردي بعض وساكل المتابعة والتقويم, 
وهي: 

5 - الرقابة الذاتية : 

لم تنجح النظم الاقتصادية الوضعية في حل مشكلة الرقابة على اداء العمل, 
حيث يقوم صاحب العمل بالرقابة والتفتيش على عماله؛ بينما تتولى الدولة 
كرية عمل دور الرقابة على العاملين بهاء وقد وجد أن بعض الرقباء في 
المجتمعات المعامرة يحتاجون بدورهم إلى من يراقبهم» وبذلك يدخل أرباب العمل 


ثو الدولة في حلقات لا تنتهي من الرقابة والتفتيشء في حين أن الإسلام قد جعل 


. تسهيل النظر وتعجيل الظقرء ص4‎ )١( 


(؟) تصيحة الملوكء ص۹1:۱۹ . 
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من آهم 38 الرقابة : الرقابة الذاحية التي تنبعث من داخل النقس(١).‏ 

ولقد أشار الماوردي إلى الرقابة الذاتية, فقال ناصما للوزير: "واجعل 
لله تعالى عليك في ظوتك رقيبي رغب ورهب؛ تقودك الرغبة إلى طاعتةء وتصدك 
الرهبة عن معصيته؛ ليسلم باطتك من العيوب, ويظص سرك من الذنوب"(؟). 

وهذه الرقلبة يستحيل توفرها في مجتمع لا يؤمن بالله واليوم الآحرء والجنة 
والتار. 

ب - توزيع المستوليات : 

إن توزيع المسكوليات يسهل عملية المتابعة والتقويم» ويصبح كل عامل 
مسكولا عن عمله» ولقد وضح الماوردي أن توزيع المسئوليات ينبفي أن يبنى على 
أساس الكفاءة, وقال: "ثم لا بد للملك مع ذلك من الاستعانة بالاخص الأخص من 
خسه في مهمات أعماله» من جباية أموال المملكة وتفريقها على الجيوشء وفي 
سبيل الحقوق» ولا بد في إقامة المملكة والولايات العظيمة من وزراء وكتاب, 
وأصحاب جيوش وعارفضينء وأصحاب قرط ونقباء وأصحاب حرس, وأصحاب أخبار وولاة 
وقضاة"(؟) . ا ش 

ج - العزل : 

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يراقب العمال ويكشف عملهم» ويفتشهمء 
ويسمع ما ينقل إليه من أخبارهم. فيعزل من يستحق العزل منهمء وقد عزل عامله 


' على البحرين لما شكته رعيته» وتاكد من صدق الشكوى(5). 


. انظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اقتصاد إسلامي» ص۸‎ )١( 
وقد سبق الحديث عن الرقابة الذاتية في الفصل التمهيدي: (خصائص‎ 
. الاقتصاد الإسلامي)‎ 
. (؟) قوانين الوزراةء صا‎ 
. ١836980ص (؟) نصيحة الملوك»‎ 


)2 انظر: ذ. عيسى عبكة » وأحمد إسماعيل يحبى : العمل في الإسلام, ص۷ 5 
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وهذه الوسيلة كآخر علاج يلج إليهء يقول الماوردي: "من عشر منه على شيء 
E‏ هذا الياب (الفساد والظلم) عرله (الإمام) واستيدل به بعد تبين الحق من 
أمرهء من غير عجلة أو غلظة» وعاقبه عقوبة تحتملها صورة حاله ومبلغ جنايته, 
واسترد ما آخذ من ظلم» ورده على صاحبه"(١)‏ . 

ولقد تكد الماوردي تسباب العزلء وأن العزل يدون سبب فشل وملل» وأنه 
خارج عن السياسة الحكيمة(؟): وأورد الماوردي ثمانية أسباب للعزل,ء هي(؟): 

الأول: أن يكون سببه خيانة ظهرتء فالعزل من حقوق السياسة مع استرجاع 
الخيانة , والمقابلة عليها بالزواجر المقومة . 

الشائني: أن يكون سببه عجزه وقصوره عن كفايته., فلا يجوز في السياسة 
إقراره على العمل الذي عجز عنه, ثم روعي عجره بعد عزله؛ فان كان لتقل ما 
تقلده من العمل جاز أن يقلد ما هو أسهلء وإن كسان لقصور منه وضعف حزمدء لم 
يكن أهلا لتقليد ولا عمل. 

الشالث : أن يكون السبب اختلال العمل من عسفه أو جزفه, فإما يعزل ولها 
٠‏ ينكف عن عسفه وجزرفه إن كف» ويكون منرصدا لتقليند ما تدعو السياسة فيه إلى 
العسف لمن شاق . 

الرابع: أن يكون السبب الاستذفاف به والفوض بسيب لينه وقلة هيبته» وهنا 
إما كن يعزل بمن هو أقوى منه وأهيبء وأما أن يضم اليه من تتكامل به القوة 
والهيبة . 

الخامس: أن يكون سبيه فضل كفايتهء وظهور الحاجة إليه فيما هو اكثر من 
عملهء فهذا أجمل وجوه العزل» وليس بعزل في الحقيقة, وإنما هو تقل من عمل 
الى ما هو أجل منه» فصار بذلك زاكقدا في الرتية . 


السادس: أن يكون سيبه وجود من هو آكفة منهء فيراعى حال الأكفا, فان كان 


. ۱۹٠١ء3۸۹ص تصيحة الملوك,‎ )١( 


(؟غ؟) انظر: قوانين الوزارة» ص۹-؟؟١‏ . 


فضل كفايته مؤشرا في زيادة العمل بدء كان العرل من لوازم السياسة, ولم يسغ 
إقراره على عمله., وإن لم يؤشر في زيادة العمل فيصح عدم عزله مع أن الأولى 
تقديم الإكفاء. 

السابع : أن يكون سببه أن يخطب (يطلب) عمله من الكفاة من يبدل زيادة 
فيدء, فلا يجوز عزله ببدل الزيادة حتى يكشق عن سيِبهاء فريما تحرض بها الباذل 
لرغية في العمل أو لعداوة للعامل. 

الشامن : أن يكون سيبه أن الناظر (العامل) مؤتمنء فيخطب (يسريد) عمله 
ضامنء فتضمين الأعمال خارج عن قوانين السياسة العادلة؛ لآن المؤتمن إذا كان 
عاملا استوقى ما وجب, وكف عما لم يجبء وهذا هو العدلء والضامن إن ضمنها بمثل 
ارتفاعها لم يؤثرء وإن ضمنها باكثر تككم في عمله, وكان بين عسف أو هرب؛ لآنه 

ونلاحظ أن الماوردي من خلال كلامه عن العزل وأسبابه قد أكد أمورا صهمة, 
منها: 

١‏ - أن الترقية في الأعمال لا تكون على أساس الكفاءة المجردة, وإنما على 
أساس الكفاءة التي تؤدي إلى زيادة العمل والإنتاج, ولظك فكلما زادت 
الكفاءة زادت المرتبة» وكلما نقمت الكفاءة نزلت المرتبة بشرط استخدام تلك 
الكفاءة في أداء العمل على أفضل وجه. 

۷ - إتاحة المجال للمنافسة في أداء العملء. حيث إن المجال مفتوح أمام مسن 
يجد في نفسه كفاءة اكثشر أن يتقدم للعملء, حيث يعزل الأقل كفاءة بعد التأكد من 
صدق المتقدم وكفاءته والزيادة في العمل المترتية عليهاء ويوجه الأقل كفاءة 
لعمل يناسب كفاءته, 

؟ - العزل أداة لوضع الرجل النناسب قي المكان المناسب» كتقل الضعيف من 
العمل الذي يتطلب شخصا قوياء ووضع الفضعيف في عمل لا يستازم القوة فيمن 


بؤديه . 
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د - المشرف : 

اقتضى التنظيم ودقة الإشراف والرقابة أن يتخذ الحكام عاملا سموه (المشرف): 
وهو الذي يجعل مع العامل كالحفيظ عليهء ولم يعرف ذلك في العهد النبويء ولا 
عهد الخلفاء الراشدين؛ لأمانة الناس حينذاك, وقوة دينهم, ولا يعلم أول من 
انشا هذه الوظيفة في الإسلام(1) . 

ولقد تكلم الماوردي عن المشرفينء وما يلزم فيهم من العفة والامانة 
والملاح. وبين أن من حق ولي الآمر أن يجعل على عماله "عيونا ومشرفين وأزمة, 
سرا وعلاتية, من ثمناء الناسء ومشايخ الكور(؟) وعلمائها وصلحاشهاء واهل 
العفة والعقاف منهاء يتبعون آتارهم» وينهون إليه تخبارهم, ويكون سبيل 
الأمناء والعيون سبيلهمء ومجالهم مجالهم إذا أخلوا بما هم بسبيله أو ضيعوا 
منه شيكاء أو طابقوا أحدا من العمال على ظلم أو جناية أو فاحشة أو ريبة؛ ولا 
يعجل حتى يتبين له الحق ويظهر المدق"(؟) . 

ه - العدالة والإنصاف : 


فلا يظلم بريناء ولا يبريء يكاء وتحقيق العدالة والانصاف يكون بعدة أمور 


منها : 

عدم ظلم ولي الأمر لملعمال بالشعدي عليهم وأخذ ثموالهم, فإنه ان ياخذ 
"لموالهم جهرا بتاويل أخذوا منه أضعافها سرا بغير تأويسل» فيظن أنه قد ارتفق 
يمال غيره» وهو قد أخذ بعض حقه»ء ويصير معدودا من الظالمينء وهو مظلوم . 


وإذا كف عنهم استكفهم قناصف ونوصف"(٤)‏ . 


)9( انظر: د عيسى عبدة, وأحمد أسماعيل یخس : العمل قي الإسلامء ص٤۸0:۸ ٠.‏ 
(؟) الكور: القرى والمحال. انظر: القاموس المحيطء (۸*5⁄۲). 
(؟) تصحية الملوك, ص۹۰٠‏ . 


(5) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص٤٤‏ . 
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ومن ذلك "أن لا يسوغ لأحد منهم ظلم الرعيةء وأن لا يحابي في حد من حدود 
الله إن ارنكبه مرتكب أو استوجبه مستوجب حتى يعأقبه بهء ويقيمه عليه"(١).‏ 

ومن ذلك اثلبة المحسن وعقوبة المسيء. وتقريب التاصح» وتبعيد الغاش, 
وقد سبق(؟). 

ومن ذلك أيضا: انتزال الناس متازلهم, وتوفير حقوقهم ومراتيهم من 
التقريب والإرفاق والترتيبء ولا يتم ذلك إلا بمعرفة طبقات الناس من علماء 
ونساك وأرباب ضياع وتجار وأصحلب مهن ... الخ(؟). 

و - المحاسبة : 

يرى الماوردي "محاسبة العمال, ويختلف - ذلك - باختلاف ما تقلدوه, ... 
فان كانوا من عمال الخراج لزمهم رفع الحساب»ء ووجب على كاتب الديوان 
محاسبتهم على صحة ما رفعوه ... وإذا حوسب من وجبت عليه محاسيتة من العمال 
نظرء فان لم يقع بين العامل وكاتب الديوان خلف كان كاتب الديوان مصدقا في 


بقايا الحساب, فان استراب به ولي الأمر كلفد احضار شهوده .)٤("...‏ 


. نصيحة الملوك, ص۸:1۷‎ )١( 
. (؟) انظر: المرجع نفسه» ص۸١؟ء وقد سبق عند الحديث عن أهداف المتابعة‎ 
. ؟١0ص (؟) انظر: المرجع نفسه»‎ 


(4) الأحكام السلطانية, ص؟(؟,؟8؟ . 


IE 


خاتمة الفصل : 
في هذا الفصل درسنا آراء الماوردي في قيام الدولة بمراقبة الحياة 
الاقتضادية» ويمكن تلخيص أهم نتاكج الفصل فيما يلي: 

١‏ - تتولى الدولة مراقية الحياة الاقتصادية عن طريق أجهزة متخصصة, 
أهمها: جهاز الحسبة» كما يسهم كل من جهاز القضاءء وديوان المظالم في مراقية 
الحياة الاقتصادية . 

ولقد بين الماوردي الوظائف التي تقوم يها هذه الأجهزة نحو مراقبة الحياة 
الاقتصادية, مشل: مراقبة المرافق العامة, وتحصيل الإيرادات العامة, والإنفاق 
العام» ومكافحة البطالة» والتكسب غير المشروع. 

؟ - تحدت الماوردي عن مراقية النقود مبينا أهميتهاء وأتها من دعاكم 
الملكء يعم نفعها إذا صلحت, ويعم ضررها إذا فسدت. 

وقد أشار الماوردي إلى وظائف النقود التي تدرس - اليوم - في علم 
الاقتصاد . 

ولقد أكد الماوردي ضرورة مراقبة النقد,ء, ومعاقبة المتلاعبين به» واعتبار 
ذلك من جملة الفساد في الأرضء كما تبين لنا أنه يجب أن يكون إصدار النقود - 
في الاقتصاد الإسلامي - من أعمال الدولة دون غيرها. 

؟ - وبالنبسة لمراقبة الأسواق» فالهدف منها مراقبة مشروعية التعامل في 
الأسواقء ومنع الفساد والغش والإضرار بالفيرء وكل ما يعرقل حركة التعامل, 
ويتم تحقيق ذلك بعدة أمور فصلها الماوردي فيما سبق. 

٤‏ - وفيما يتعلق بمراقبة وتنظيم العمل, فقد عرفنا أن مقهوم العمل - عند 
الماوردي - شلمل لجميع الأعمال النافعة الجسمية والفكرية:, وان اختلفت 
المرتبة والآهمية. 

وتحدث الماوردي عن التخمص وتقسيم العملء مبينا أن تعمد الحاجات واختلاف 
القدرات والمواهب يتطلب تقسيم العملء. وتخصص كل فرد في العمل المناسب 


لقدراتد ومواهيه, 


5ه 


0 - بين الماوردي كثيرا من الحقوق الواجبة للعمالء مثل: 

أ - حق العملء, وذلك من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المتاسبء 
ومواجهة البطالةء وتشغيل العاطلين. 

ب - الرواتب والأجور» حيث تبين لنا أن المساوردي يرى أتها لا تخضع لقوى 
السوق وحدهاء وإنما يراع فيها كفاية العلمل, والإعداد اللازم لقيام العامل 
بعمله, كما لا يقتصر على النظر للعامل وحده عند تنقدير أجره» وإنما ينظر 
لمسكولياته الأسرية كذلك, 

وقد أشار الماوردي - أيسضا - إلى ضرورة النظر إلى الأسعار؛ بحيث ترقع 
الأجور والمرتبات عند ارتفاع الأسعار. 

ج - الضمان الاجتماعي في حياته» ولاسرته بعد مماته. 

د - تهيئة المناخ والظروف الملاكمة لقيام العامل يعمله. 

ه- العدل والإنصاف . 

1 - وأخيراء تعرض الماوردي لموضوع المتابعة والتقويم, مبينا أهمية ذلك 
وأهدافهء والوسائل المفيدة في تحقيقه, وقد ركز على أهمية المتابعة والتقويم 
لمواجهة البطالة, ومنع للظلم والفساد, كما وضح أنه يجب أن تتم ترقية العامل 


على أساس كفاعته المؤدية الى زيادة الانتاج والعمل . 
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الفسل الثالسسث 


الوظيفة المالية للدولة "المالية العامة" 


2 


تمهيد : 

في هذا القصل سندرس آراء الماوردي المتعلقة بالوظيقة المالية للدولة 
من حيت الإيرادات والنققات العلمةء. والموازنة العامة» كم التنظيمات المالية, 
وهذا ما يسمى في علم الاقتصاد ب"المالية العامة". 

وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث هي : 


المبحث الأول : الإيرادات العامة . 
5 


المبحث الثاني : التفقات العامة . 


المبحث الثالث : الموازنة العامة . 


المبحث الرابع : التنظيمات المالية . 
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العمبعكث الأول : الإيرادات العامة 
ا ما ومدى 
في هذا المبحث سنعرض لآراء*في الايرادات العامة للدولة الاسلاميةء فقد جعل 
تحصيل هذه الإيرادات من المهام العشر لولي الآمرء فقال: "والسلبع: 
جبلية الفيء والصمدقات على ما أوجيه الشرع نصا واجتهادا من غير حيف ولا 


.)١("فسع‎ 


المطلسب الأول : تقسيسم الإيرادات العامة ء 

يتم تقسيم الإيرادات العامة في الاقتصاد الوضعي اعتمادا على عدة معايير, 
أممها: 

١‏ - مصدر الإيرادات العامة, وتقسم وفق هذا المعيار إلى ,ايرادات أصلية 
تحصل عليها الدولة من أملاكهاء وإيرادات مشتقة تحمل عليها الدولة عن طريق 
اقتطاع جزء من ثروة الآخرين(؟). 

ويمكن وفق هذا المعيار تقسيم الإيرادات العامة في الاقتصاد الإسلامي إلى 
ايرادات أسلية تحصل: عليها الدولة من الآملاك العامة, مشل: الخراج» وإيرادات 
مشتقة تحصل عليها من الآخرين كالزكاة. 

؟ - سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة» وتقمم الابرادات وفق 
هذا المعيار إلى إيرادات إجيارية مشل الضرائبء, وإيرادات غير جبرية كالقروض 
الاختيارية (؟) . 

وفي الاقتصاد الإسلامي تدخ كثير من الإيرادات العامة في نطاق الإيرادات 
الجبرية» مشل: الزكاةء والخراج» والجزية, ويمكن تسميتها بالإيرادات الواجبةء 
)١(‏ الأحكام السلطانية, ص٣۲‏ . 
(؟) د. رفعت المحجوب: المالية العلمة (مكتبة النهضةء القاهرة) ط1980م, 


صا ١ء1۷‏ . 


(۲) انظر: المرجع نفسهء ص1۸:11 . 
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يقابلها الإيرادات غير الجبرية» أي: التطوعية كالإتفاق التطوعي من قبل الأفراد 
لتحقيق مصلحة عامة(١)» i‏ والقروض. 

1 - مدى دورية الإيرادات العامة : 

فالإيرادات الا نه الدورية في الاقتصاد الوضعي مكل الضراكب والرسوم, 
ويقابلها في الاقتصاد الإسلامي: الزكاة والخراج والجزية ...» وتحصل الدولة على 
هذه الإيرادات بصفة منتظمة دورية . 

وتما الإيسرادات ا الدورية فمثل القروض والإصدار النقدي الجديد» ويضاف 

أ 

إلى ذلك الفتاكم والفليء وغيرها من الموارد العامة الموجودة في الاقتصاد 
الإسلاميء وتحصل الدولة على هذه الإيرادات بصفة غير منتظمة. 

وهناك تقسيمات أخرى للإيرادات العامة من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي» ومن 
دلك: تقسيمها إلى إيلرادات نصية وإيرادات اجتهادية» ويقصد بالإيرادات النصية 
تلك الإيرادات المنلموص عليها في الكتاب والسنة» مثل الزكاة والفيء 
والغضيمة(؟)» ويقصد بالإيرادات الاجتهادية تلك الإيرادات التي تخضع لاجتهادات 
الآكمة, مثل العشور والقروض والخراج .. 

كما يمكن تقسيمها إلى ايرادات مخصصة لإنفاقات معينة كالزكاةء وإيرادات 
غير مخصصة كالقروض» وايرادات تضم الأمرين معا كالقيء والفنيمة وسياتي بيان 


ذلك . 


)١(‏ ويقصد به الانفاق في سبيل الله الذي كان يستخدم في تحقيق كشير من 
المصالح العامة , 

١ 
(؟) القيء منه ما هو تصي؛ كالجزية» ومنه ما هو اجتهادي كالخراج» حيث استند‎ 


تشريع الخراج على اجتهاد عمر - رضي الله عته - المبنس على فهم معين 


لبعض نسصوص القرآن والنة, ولتحقيق المصلحة العامة والإجماع على ذلك. 
ع 
انظر: الأحكام السلطاتيةء صا۸١ء؟۸ء‏ وأنظر: د. محمد عثمان بشير: تحكام 


الخراج في الفقه الإسلامي (دار الأرقمء الكويت) طاء 505(هء ص71251 . 
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المطلب الثاني : مصادر الإيرادات العامة : 

فيما يلي عرض موجز لموارد الدولة الإسلامية, كما يعرضها الماورديء 
وتتمثل هذه الموارد فيما يلي: 

ولا : الركاة : 

: تعريف الزكاة‎ - ١ 

الزكاة لقة: مصدر "ركا" الشيء إذا تما وزادء وزكا فلان إذا صلحء فالزكاة 
هي: البركة والتماء والطهارة والصلاح(١).‏ 

الزكاة في الشرع : 

عرف الماوردي الركاة بقوله: "الزكاة: اسم صريح لآخذ شيء مخصوص» من مال 
مخصوص» على أوصاق مخصوصةء لطاكفة مخصوصة"(؟) . 

وقال: "الصدقة زكاةء والزكاة صدقة, يفترق الاسم ويتفق المسس"(؟). 

؟ - حكمة تشريع الزكاة : 

بين الماوردي المعاني السامية, والأهداف الكبيرةء المستهدف تحقيقها من 
تشريسع الركاة» فقال: "فكان في إيجابها مواساة للفقراءء ومعونة لذوي 
الحاجات» تكفهم عن البغضاء, وتمتنعهم من التقاطع» وتبعتهم على التواصل؛ لآن 
الآمل وصول» والراجي هاشب» وإذا زال الأملء, وانقطع الرجاءء ولشتدت الحاجة, 
وقعت البغضاء, واشتد الصدء فحدث التقاطع بين أرباب الأموال والفقراء, ووضعت 
العداوة بين ذوي الحاجات والأاغنياءء حتى تففضي إلى التغالب على الأموالء 
والتغرير بالنفوس» هذا مع ما في أداء الزكاة من تمرين النفس على السماحة 


المحمودةء ومجانية الشح المذموم؛ لآن السماحة تبعث على أداء الحقوق» والشح 


.)۷/١( انظر: المعجم الوسيط (١/97؟), والقرضاوي: فقه الزكاة‎ )١( 


ومعلومة من الدين بالضرورةء ولا حاجة لسردها تحاشيا للاطالة . 


A 


يصد عتها .)١("...‏ 

ومن جهة ثانية فإن الزكاة تحفز على استتمار الأآموال؛ لذلك يرى الماوردي 
أن ولي اليتيم مندوب إلى تثمير مال من يلي عليه حتى لا تاكل الزكاة أموال 
اليتيمء ويرى أن "التجارة من أقوى الأسباب في تثمير المال"(؟). 

ومما قاله الماوردي يمكن أن نستخلص أهداف تشريع الزكاة فيما يلي: 

أ - مواساة الفقراء, ومعونة ذوي الحاجات. 

ب - تحقيق المحبة والتواصل في المجتمع الإسلامي» ومنع حدوث التقاطع 
والتباغض والتحاسد, 

ج - تمرين النفس على البدل والإنقاق والسماحة, وتطهيرها من داء الشح 
والبخل . 

د - التحفيز على استثمار الأموال» وعدم تركها معطلة لا تؤدي دورها في 
تنمية المجتمع وازدهاره(؟) . 

؟ - وعاء الزكاة : 

والمقصود بوعاء الزكاة: الأموال التي تجب فيها الزكاة, ويرى الماوردي أن 
"الزكاة تجب في الأموال المرصدة للنماء؛ إما بنفسها أو بالعمل فيها .)٤("...‏ 

وقي موضع آخر قسم الماوردي الآموال إلى ثلاثة أقسام(0) : 

الآول: مسال تالم بنضسه, مثل: المواشي» والمعادن, والزروع والثمارء وهو 


قسمان: 


. أدب الدنيا والدين» ص98‎ )١( 

(؟) كتاب البيوع من الحاوي» 1999/90 . 

(؟) الحديث عن الآشار الاقتصادية والاججماعية والسياسية للركاة حديث طويل, وقد 
أشبع بحثاء وجمعت فيه رساكل خاصة . 

(5) الأحكام السلطانية, ص۵٤١‏ . 


(0) انظر: كتاب الزكاة من الحاوي (١⁄1¥-٠۷؟).‏ 
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- قسم يتكامل نماؤه بوجوده مشل الزرع والثمرةء وهنا لا ينظر فيه للحولء 
وإنما تعطى زكاتة عند حصاده. 

- والقسم الآخر: لا يتكامل نمافقه رالا يمضي مدة بعد وجودهء مثل: المواشي؛ 
وهنا لا تجب الزكاة حتى يحول عليها الحول. 

التلني: مال مرصد للنماءء ومعد له» مثل الدراهم والدنانير» وعروض 
التجارةء والفرق بينهما - القسم الأول والشاني - أن النماء في الأول تابع 
للملك لا للعمل» بينما النماء في الثاني تابع للعمل والتقليب لا للملك. 

الخالت: مال القنية: وهو كل مال كان معدا للقنية؛ كالعبد المعد للخدمةء 
والدابة المعدة للركوب» والثوب المعد للبسء وهذا الال ليس ينام بنفسةء 
ولا مرصد للنماء, فلا ركاة فيه اجماعا. 

وهمكذا فإن الزكاة لا تجب في مال غير قابل للنماء, وبالنسية للاموال 
النامية فان الزكاة لا تجب فيها حتى يمر الوقت الكافي لتحقيق النماءء» وهو 
الحول» وبالنسبة للزرع والشمر قإن الزكاة تجب فيها عند الحصاد؛ لآنه يستكمل 
نموه خلال فترة زمنية تمتد من وقت حرثه حتى حصاده» خث لا نماء بعد الحصاد, 
للك لا تتكرر الزكاة على الزرع والشمر(١)ء‏ وعلى ضوء هذه القواعد التي وضعها 
الماوردي يمكن معرفة وجوب الزكاة من عدمه على الأموال المستجدة في عصرنا 
ڭا 

هذاء وقد قسم الماوردي الأموال المزكاة إلى قسمين: "ظاهرة وباطنةء 
فالآموال الظاهرة: ما لا يمكن اخفاؤه, كالزرع والشمار والمواشي» والباطنة ما 
آمكن اخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة. . ."(؟). 

وتفصل القول في الآموال الظاهرة فيما يلي : 

9 - الماشية : 


وهي الابل والبقر والغنمء ونصاب الابل خمسء وفيها شاةء ولا ركاة فيما دون 


. انظر: د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي» ص'4؟‎ )١( 


(۲) الأحكام السلطانية, ص۶۵٠‏ . 
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الخمسء فإذا بلغت عقرا ففيها شاتانء قإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلات شياد, 
فإذا بلغت عشرين ففيها اربع شياهء قإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض 
OD‏ 

وما البقر فاول نصابها ثلاثون» وفيها تبيع ذكرء ولا زكاة فيما دونها(؟) , 

وأما الغنم فاول نصابها أربعون» وفيها شاةء ولا زكاة فيما دونها(؟) . 

- شروط زكاة الماشية : 

إن الماوردي مع القاكلين بان زكاة الماشية تجب بشرطين(٤)‏ : 

أحدهما: أن تكون سائمة ترعى الكلاء حتى تقل مؤونتها فيتوفر درها ونسلهاء 
وأن لا تكون عاملة؛ فإن كانت عاملة أو معلوقة لم تجب فيها زكاة على مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وآحمد, وأوجبها مالك كالساكمة (0) . 

الشرط الثاني : أن يحول عليها الحول الذي يستكمل فيه النسل. 

ب - الزروع والثمار : 

هناك خلاف بين الفقهاء حول الإمناف الزراعية التي تجب فيها الزكاةء 
والماوردي مع الذين يرون أن زكاة الزروع تجب فيما زرعه. الآدميونء. وكان قوتا 


مدخراء بينما أوجب أيو حنيفة الزكاة في جميعها(! ) . 


. ١؟ انظر: الاقناع في الفقه الشافعي.ء ص١1, والأحكام السلطانية, ص‎ )١( 
. وبنت المخاض ما لها سنة, ودخلت في الثانية‎ 

(؟؟) انظر: المراجع تفسهاء صا1ء1» صا٤ا‏ . 

. ٤۸ص انظر: الأحكام السلطانية»‎ )٤( 

(0) انظر: البحر الرائق (5/؟251؟١5),‏ وانظر: شرح منت الارادات (١⁄6٤۷؟)؛‏ 
وانظر: مواهب الجليل (۲۵1⁄/۲). 

(1) انظر: المرجع نفسهء ص١0١,‏ والاقناع» ص؟1ء والبحر الرائق (8/5؟؟), ويرى 
الحنابلة أن الزكاة في كل مكيل مدخرء ويرى المالكية أن الزكاة في كل 
مقتات مدخرء وهو مدهب الشافعية. انظر: البهوتي: شرح منتهى الاراداتء 


(١⁄۸۸؟)»‏ ومواهب الجليل (؟/١58).‏ 
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أما الشمار فالماوردي مع القائلين بوجوب الزكاة في شمرتي النخل والكرم 
خاصة, آي: التمر والعتب» ولم يوجب في غيرهما من جميع الفواكه والثمار زكاةء 
بينما أوجب أبو حنيفة الزكاة في جميعها(١).‏ 

وتجب الزكاة في الزروع والثمار بشرطين(؟) : 

أحدهما: بدو ملاح الشمر واشتداد الحب» ولا يعني ذلك وجوب إخراج الزكاة في 
الحال» بل انعقاد وجوب اخراج الزكاة عند الصيرورة كلك(؟). 

الثاني: أن تبلغ خمسة أوسق, والوسق ستون صاعا(ة). 

ومقدار الزكاة في الزروع والثمار العشر إن سقيت بدون كلفة كماء السماء, 
ونصف العشر إن سقيت بآلة وكلفة كمياه الآبار(0). 

ج - المعادن والركان : 

ما المعادن فيرى الماوردي - وهو مذهب الشافعي ومالك - أن الزكاة لا تجب 
في شيء من المعادن غير الذهب والفضة اذا بلغ الماخوة من كل واحد مشهما بعد 
السبك والتصفية نصاباء فيخرج منهما ربع العشر إن كثرت مؤونتهاء والخمس ران 
قلت, ولا يراعى فيها الحول؛ لأنها فائدة تامة النماء, تزكى لوقتها(ا) . 

ويرى ابو حنيفة أن الزكاة تجب في كل جلمد ينطبع من فضة وذهب وصفر 
ونحاس» وسقطها عما لا يتطبع من الذائب والجامد الذي لا ينطبعء ويرى الامام 


أحمد أن الزكاة تجب في كل ما وقع عليه اسم معدن(7), 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية, ص0,159١0١ء‏ وانظر: البحر الراكق (؟/1؟؟). 

(؟2؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص٠0ء‏ واتظر: مغني المحتاج (١⁄۸1؟).‏ 

)٤(‏ وقد قدر النصاب ب 1۲ كيلو جرام تقريبا. 

(0) انظر: الأحكام السلطانية, ١012:1١00‏ . 

(1) انظر: المرجع نفسه, ص؟0ء والاقناع, ص1 ومواهب الجليل (؟/5؟؟). 

(۷) اتظر: كتاب الزكساة من الحاوي (؟/؟؟5١):‏ والأحكام السلطانية ص؟8١,‏ 


وانظر: كشاف القناع (۲۲۳/۲)ء والبحر الراكق (6/17؟5). 


1 
eA 
1 


- وتما الركازء وهو ما دفنه آدمي في أرض فعثر عليه إنسان(١)‏ . 

وكل مال وجد مدفوتا من ضرب الجاهلية في موات أو طريق سابل يكون لواجده : 
وعليه الخمس يصرف في مصرف الزكاة. 

وإن وجده في أرض مملوكة فهو ملك لربها وليس بركانء وإن كان من ضرب 
الاسلام فهو لقطةء. يجب تعريفها حولا فان جاء صاحبها وإلا للواجد أن يتملكها 
مضمونة في ذمته لمالكها إذا ظهر. 

ويرى الماوردي أن الزكاة تجهب في الركان إذا كان من الذهب والفضةء أما 
غيرهما من المعادن فلا شيء فيه(؟). 

وثما الأموال الباطنة فيمكن بيانها فيما يلن : 

5 - الذهب والفضة : 

وهما من الأموال الباطنة, وزكاتهما ربع العشرء إذا بلغ كل واحد منهما 
نصاباء ونصاب الفضة ماشتا درهمء وفيها خمسة دراهم» وهو ريع العشر» وفيما 
زاد عليها بحسابه (؟) . 

وما الذهب فنمابه عشرون مثقالا بمثاقيلل إلاسلام؛ وفيه ربع العشرء وفيما 
زاد. يحسابيه., ولا يضم الذمب الى الفضة؛ لآن لكل منهما نصايا على انسفراده(٤)»‏ 


ويشترط حولان الحول على نصاب كل منهما(0) . 


.)۱۴1١/١( انظر: كتلب الزكاة من الحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع نفسه (5/؟11؟١).‏ 

(؟.5) الأحكام السلطانية, ص؟10١٠۱0ء‏ والإقناعء ص30,15 . 

(0) انظر: الأحكامء ص05١.,‏ وقد قدر نصاب الفضة ب 050 جرامء ونصاب الذهب 


ب ۸۵ جراما. 
يرى الحتفية" ضم الثقدين وهو مذهب المالكية والرواية الثانية لأحمد وهو قول الحسن وقتادة 
والاوزاعي والثورى . انظر الكاساني : يدائعالصنائع )٠۹/۲(‏ والمغني ( « /ه ) وحاشية 


) >0 / ١ ( الدسوقي‎ 
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ج - زكاة التجارة : 

تجب الزكاة في العروض المعدة للتجارة إذا بلغت نصابا وحال عليها 
الحول» ففيها ربع العشرء وتقوم العروض بسعرهايوم وجوب الزكاة(١).‏ 

ٌ ومن خلال ما سبق في بيان الأموال التي تجب فيها الزكاةء وشروط ذلك - من 
خلال العطاء الفقهي للماوردي - تظهر لنا بعض الدلالات الاقتصادية نذكر منها: 

١‏ - تجب الزكاة في الأموال النامية أو القابلة للنماء., ولا تجب فيها إلا 
بعد مرور مدة كافية لتنميتها (سنة كاملة), بحيث يتمكن صاحب المال من تنمية 
ماله - خلال هذه المدة - » ويدفع الزكاة من النماء لا من أصل المال, ولا يخفى 
ما في ذلك من تحفيز على استثمار الأموال. 

؟ - جد آنه عند تحديد نسية الزكاة تراعى التكاليف والمؤونة اللازمة 
لتنمية المالء والحصول عليهء ويظهر ذلك في زكاة الزروع والثمار خاصة. 

۴ - وبالنسبة لزكاة الزروع والشمار فلنها تجب عند بدو صلاح الثمر' 
واشتداد الحبء وفي ذلك تخقيق على صاحب الشمر حيث يتم تقدير الركاة عند بدو 
صلاح الشمرة(؟),. شم تترك الثمار لأربلبها ينتفعون بها كيف شاءواء وعليهم أن 
يؤدوا الزكاة عند امحصاد, ولو منع صاحب الثمر من الانتفاع بتمره حتى يجف 
ويحصده لكان في ذلك مشقة عليه(؟) . 

٤‏ + عند تحديد النصاب, نجد آنه يبد بعد استيفاء حد الكفاية» وفي مال 


نام مضى عليه الحول, واشتراط النصاب "له مغزاه الاقتصادي المهمء حيث أن مرور 


.)01١١ء113۸4ء111۷ء11٤1⁄( انظر: كتاب الزكاة من الحاوي‎ )١( 

(؟) وتقدر الزكاة بالخرصء وهو الحزر والتخمين» وهو خاص بالثمارء آما 
الزرع فيرى الجهمهور عدم الحاقه بالثمار في الخرص»ء انظر: الأحكام 
السلطانية للماوردي» ص٠۱0ء‏ والأحكام السلطانية لآبي يعلى» ص١٠٠‏ . 

(؟) انظر: د. إبراهيم فؤاد علي: الموارد المالية في الاسلام (دار الاتحاد 


العربي للطباعة, القاهرة) ط؟, ؟۹۷۲امء ص؟؟؟ . 
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الحول على النماب يفيد بأنه مال فاقض عن الحاجة الآملية لصاحبهد, وإلا لتصرف 
فيه خلال العام"(١)‏ . 

5 - تمميل الزكاة : 

وندرس تحصيل الزكاة من ثلاث زوايا : 

الأولى : سلطة الدولة في تحصيل الركاة 8 

الثانية : العاملون على الركاة . 

الثالثة : مكافحة التهرب من قداء الركاة . 


يل الركاة : 


١‏ - سلطة الدولة في تحصيل 

إن الزكاة كنظام مالي إسلامي ليست صدقة اختياريةء ولكنها الزام واجب 
التحصيل وفق قانون الّامي.» بل بان الإلزام الوارد في الزكاة كنظام مالي إسلامس 
لم يصل إليه إلزام في أي نظام مالي آخر(؟). ويرى الماوردي أن على الامام "أن 
يقاتلهم عليها إذا امتنعوا من دفعها كما قاتل أبو بكر الصديق - رضي الله 
عنه - مانعي الركاة؛ لأنهم يميرون بالامتناع من طاعة ولاة الآمر إذا عدلوا 
بفغاة"(؟). 0 

- والسؤال الآن هو: هل حق الدولة في تحصيل الزكاة من كل مالء أو من مال 
دون مال؟ 

يجيب الماوردي على ذلك بقوله: "وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال 


الباطنء وثربابه أحق بإخراج زكاتة منه إلا أن يبِذلها أرباب الأموال طوعا 


. د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلاميء ص1‎ )١( 

(؟) انظر: د. رفعت العوضي: مسن التراث الاقتصاد للمسلمين» ص931١,‏ وقد أورد د. 
يوسف القرضاوي في فقه الزكاة (١/41-؟9)‏ مزاعم للمستشرق شاخت» مجملها: 
أنه لا يمكن الاعتماد على الزكاة, وقال: كيف يؤسس نظام مالي في الاقتصاد 
الحديث على الصدقة؟: ظنا منه أن الزكاة محرد صدقة اختيارية . 


(؟) الأحكام السلطانية» ص50١‏ . 
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فيقيلها منهم» ويكون في تفريقها عونا لهمء ونظره مختص بركاة الآموال 
الظامرة يأمر أرباب الأموال بدفعها اليه"(١).‏ 

وتعليقا على ذلك يمكن القول: 

١‏ - الأمل أن الدولة تجبي زكاة الأموال عموماء وهذا ما كان عليه العمل في 
عهد النيي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء قلما جاء 
عثمان وتعسر جمع الزكاة من الأموال الباطنة, وكثرت الأموال وتكدست في بيت 
المال ترك عثمان زكاة الأموال الباطنة لأربابها يؤدونها عند, فماروا كالوكلا” . 
عن الاماء(؟), وهذا الاجراء - الذي فعله عثمان رضي الله عنه - مؤقت قد يؤخد 
بخلافه إذا دعت الحاجة . 

؟ - عرف الماوردي - كما سبق - الأموال الياطتة بأتها ما يمكن إخفاؤد 
كالنهب والفضة وعروض التجارة, والظاهرة ما لايمكن إخفاؤه كالماشية والزرع 
والثمار(؟). 

ونجد أن معظم الأموال التي كانت باطنة قد أصبحت ظاهرة الآن. لذا يثبت 
الحق للدولة المسلياة بي تحصيل انها . 

فالنقود في البنوك يمكن تتبع حركتها ومعرفة رصيدها بسهولة» وكذا الآسهم 
وما شاكلهاء كما أن معظم عروض التجارة قد أصبح من الأموال الظاهرة؛ نظرا 
لتطبيق قانون الأرباح التجارية والمناعية على المنشآت التجارية والصناعية, 
وتكليف التجار بتقديم حسالباتهم الختامية وميزانياتهم إلى مصلحة الضرائب, 


والالزام بنشر ميزانيات الشركات المساهمة, كل هذا جعل من الممكن تقدير قيم 


. ٤0ص المرجع نفسهء‎ )١( 
(؟) انظر: الكاساني: يدائقع الصناكقع (1:50/9؟), وانظر: د. إبراهيم فؤاد علي:‎ 
. ؟؟؟2؟؟١ص الموارد المالية في الاسلامء‎ 


)( انظر: الإحكام إالسلطانية , ص۱20 5 


قوت 


عروض التجارة بسهولة» ومعرفة مقدار الزكاة(١).‏ 

ويؤيد ذلك ما قرره الماوردي من خضوع عروض التجارة للزكاة إذا مر بها 
التاجر المسلم على العاشر؛ لآنها أصبحت عندكة أموالا ظاهرة(؟) . 

؟ - ,ان قيام أرباب الأموال بإخراج ركاة الأموال الباطنة يترتب عليه الآتي: 

؟ - يؤدي إلى خفض التفقاتء, وهي نفقات العاملين على الزكاة. بينما لا 
تنقص الحميلة الإجمالية للزكاة, وإن دى إلى نقص ظاهر فقط في المبالغ التي 
تؤدي لبيت المال(۴) . 

ب - إن تولي ارباب الأموال إخراج وتوزيع زكاة أموالهم الباطنة يجعل 
اعتبار هذه الزكوات من الإيرادات العامة غير سليم؛ لأآنها تاخذ شكلا فرديا في 
تحصيلها وإنفاقهاء ومع ذلك فإن تركها لآرباب الأموال يتولون توزيعها - وقد 
يكوتون المق بالمجتمع وأعرف بالمستحقين لها - أولى» كما أنه قد يكون لهم 
قارب بحابجة إلى الزكاةء ووضع الزكاة في القريب المحتاج أولى من وضعها في 


البعيد؛ "لأنه يحصل على أجري الصدقة والصلة(5). 


ب - العاملون على الزكاة : 
يقول الماوردي: "والشروط المعتبرة في هذه الولاية (الزكاة) أن يكون حرا 


مسما عادلاء عالما باحكام الزكاة إن كان من عمال التفويضء وإن كان منفذا 


. انظر: د. إبراهيم فؤاد علي: الموارد المالية في الاسلامء ص؟؟؟؟؟؟‎ )١( 

(؟) اتظر: الحاوي (مذخطوط, دار الكتب المصريةء فقه شافعي ؟۸) :)١91/١95(‏ 
وانظر: الكاساني: بداكع المناكع (؟/0؟). 

(؟) انظر: د. عوف محمود الكفراوي: سياسة الانفاق العام في الاسلام» دراسة 
مقارنة (مؤسسة شبلب الجامعةء الاسكندرية) بدون تاريخ» صا( . 

(5) لنظر: د. عبدالله بن محمد الطيار: الزكاة (من مطبوعات جامعة الامام 


بالرياض) 501اهء ص1 . 


- $0 دم 


قد عينه الامام على قدر ياخذه جاز آلا يكون من آمل العلم بها..."(١).‏ 

ويضع الماوردي شروطا لكل عامل يتولى جباية الآموال العامةء وهذه الشروط 
هي(؟) : 

١‏ - أن يكون مطبوعا على العدل؛ ليتصف وينتصف. 

۲ - أن يكون متدينا بالآمانة, ليستوقي ويوفي. 

؟ - أن يكون كافيا؛ ليضبط بكفايته ولا يضيع لعجزه . 

. أن يكون خبير! بعمله» يعرف وجوه موأده, وأسباب زيادته‎ - ٤ 

6 - أن يكون رفيقا بمعاملته, غير عسوف ولا أخرق,. 

وهذه الشروط شملت الكفاية الأظاقية, والعلمية, والمالية, والكفاية 
الادارية . 

وللعامل على الزكاة ثلاثة تحوال(؟): 

أحدها: أن يقلد أخذها وقسمهاء فله الجمع بين الآمرين. 

الشاني: أن يقلد أخذهاء ويسهى عن قسمتهاء فنظره مقصور على الآخذء وهو 
ممنوع من القسم. 

التالت : أن يطلق تقليده عليها؛ فلا يؤمر بقسمهاء ولا ينهى عنهء فيكون 
بإطلاقه محمولا على عمومه في الآمرين من تخذها وقسمها. 

- هل يكون العامل على الزكاة عبدا أو ذميا؟ 

فصل الماوردي المسالة فيما يلي(2): 

كما الزكاة العامة (ثي: غير المحددة) فلا يجوز؛ لآن فيها ولاية لا يصح 


شبوتها مع الكفر والرق. 


)١(‏ الأحكام السلطانيةء ص50١ء‏ ويقصد الماوردي بعمال التفويض من لهم مطلق 
التمرف في جباية وصرف الزكاة وتحديد الواجب في الأموال. 

(؟) انظر: قوانين الوزارة» ص33.!١١‏ . 

(؟) انظر: الآحكام السلطانية» ص1 ؟١‏ . 


. ٤۹ص انظر: المرجع تفسهء‎ )٤( 


کر 


وأما الزكاة الخاصة ففيها التفصيل الآتي: 

أ - إن كان المال قد عرف مبلغ أملهء وقدر زكاته» جاز أن يكون المامور 
بقبضه عبدا أو ذميا؛ لآتد تجرد من حكم الولاية, وتخصص بأحكام الرسالة. 

ب - وإن كان المال لم يعرق مبلغه, ولا قدر زكاته» لم يجنز أن يكون 
المامور بقبفه ذميا؛ لإنه اؤتمن على مال لا يعمل فيه على خبره: وجاز أن يكون 
عبدا؛ لآن خبر العبد مقبول. 

- الرقابة على عمال الركاة . 

حتى يتمين عمال الزكاة بالنزاهة والآمانة يرى الماوردي أنه "لا يجوز 
للعامل أن ياخد رشوة أرباب الآموال. ولا يقبل هداياهم ... والفرق بين الهدية 
والرشوة أن الرشوة ما أخذت طلباء والهدية ما بذت عفوا.. فإذا ظهرت على 
العامل خيانة كان الامام هو الناظر في حاله, المستدرك لخيانته, .)١(".‏ 

ويرى الماوردي - أيضا - آنه "لا يجوز للساعي أن يقبل من أرباب الأآموال 
هدية؛ لأنهم يهادونه لآن يترك عليهم حقاء أو ليدفع عنهم ظلماء فيصير مرتشيا 
على ترك حقء أو دفع ظلم» وذلك حرام" (5). 

ج - مكافحة التهرب من أداء الزكاة: 

يقصد بالتهرب من الضريبة - في الاقتصاد الوضعي - امتناع الممول الذي 
توافرت فيه شروط الخضوع لها عن الوفاء بهاء مستهعينا في ذلك يكافة انواع 


الغش» وهي مختلفة ومتعددة , .(9). 


. ٠0۹ص المرجع نفسة»‎ )١( 

(؟) كستاب الركاة من الحاوي (5؟/041): وقد استدل الماوردي بحديث: "هدايا 
العمال غلول"» قال عنه في كشف الخفاء (؟/5؟؟): رواد أحمد وابن ماجه عن 
تبي حميد الساعدي ..",. وقال عنه الالباني: صحيح. انظر: إرواء الغليل 
(51/A)‏ . 


(؟) انظر: د. رفعت المحهوب: المالية العامة ص٠١:5‏ . 


ب ¥ - 


وتلجة الدول إلى عدة طرق لمكافحة التهرب من الضرائب, ومن ذلك ترتيب 
جزاءات قانونية ضد المتهربين» وتحصيل الضريبة عند المنبع» أي: تحت يد 
الغيرء وحق الاطلاع على المستحدات الخاصة بالممولء والاعتماد على تبليفات 
الغير ... الخ(1). 

وفي الاسلام يوجد ضمان قوي راسخ» وهو عقيدة المسلم, والتي تملي عليه 
مراقبة الله تعالى في جميع تصرفاته» فيخرج الزكاة عن طيب نفس(؟). 

وهناك رقابة خارجية ووسائل شرعية لمكافحة التهرب من أآداء الزكاة عندما 
يضعف الايمانء فيحاول المكلف التهرب مسن اداء الزكاة, ومن لك أنه "إذا كتم 
الرجل زكاة ماله وتخفاها على العامل مع عدلهء أخذها العامل منه إذا ظهر 
عليهاء ونظر في سبب إخفاشهاء فإن كان ليتولى اخراجها بنفسه لم يعزرهء وإن 
أخفاها ليفلها ويمنع حق الله منها عزره ولم يغرمه زيادة عليها ... وإن كان 
العامل جائرا في الصدقة, عادلا في قسمتها جاز كتمهاء وأجزة دفعها اليدء وإن 
كان عادلا في أخذما جائرا في قسمتها وجب كتمانها منه., ولم يجن دفعها اليه 
...0( 

ومما سبق نجد أن الماوردي قد تكلم عن تهرب مشروع بل واجب في بسعض 
الأحيانء وتهرب ممنوع. 

وفي المالية العامة يتكلم الاقتماديون عن التهرب المشروع والتهرب غير 
المشروع: ويقصدون بالتهرب المشروع سعي المكلف إلى استغلال الشغرات القانونية 


بهدف عدم حدوث الغريبة عليهء مثال ذلك: قن الملكف يقوم بنقل ملكية أمواله 


(1) انظر: المرجع تقسه, ص١6؟‏ . 

هه انظر: د. عبدالكريم صادق بركات, و د. عوف محمود الكفراوي: الاقتصاد 
المالي الاسلامسيء دراسة مقارنة» (مؤسسة شاب الجامسعةء الاسكندرية) ط1546ام: 
ص0۲ . 


a کا‎ 


.الى ورتته عن طريق عقد بيع خلال حياته»ء حتى يتهرب من فرض غريبة مرتفعة على 
أموال التركة بعد وفاته .. وكلما كانت الثغرات القانونية كثيرة راد التهرب 
المشروع بين المكلفين, مما يؤثر بالتالي على حصيلة الضريبة(١).‏ 

أما التهرب غير المشروع فيكون بارتكاب المكلقف مخالفة قانونية عن طريق 
الغش أو الاحتيال أو الرشوة حتى لا يدفع الضريبة ..(؟). 

ومسما سبق نجد أن التهرب المشروع - كما ذكره الماوردي - لا يؤشر على 
حصيلة الزكاة» وإنما الهدف منه إيصال الزكاة إلى مستحقيها عندما يكون 
العامل عليها لا يقوم بلك كما يتبغي» ويجب على صاحب المال إخراج الزكاة 
وإيصالها إلى أملها. 

وفي الاقتصاد الوضعي فإن ما يسمى بالتهرب المشروع يؤثر على حصيلة 
الغريبة, حيث أن المقصود منه عدم دفع الغريبة والتحايل من أجل التخلص 
منها . 

هذا فيما يتعلق بالأموال الظاهرة, ما الأموال الباطنةء فيقول الماوردي: 
"وما الممتنع من إخراج الزكاة, فان كانت من الأموال الظاهرة فعامسل المدقة 
باخدهما منه جبرا أخص, وهو بتعزيره على الغلول - ,ان لم يجد له عذرا - أحق» 
وإن كانت من الأموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالانكار عليه من 


عامل الصدقة؛ لآنه لا اعتراض للعامل قي الآموال الباطنة(؟)» ويحتمل أن يكون 


)١(‏ انتظر: د. عبدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتماديات المالية 
العامة, (نشر جامعة الملك سعود, الرياض) طاء 4١5١اهء‏ ص۷٤۲‏ . 

(؟) لنظر: المرجع نفسهء الصفحة نفسهاء وانظر: د. رفعت المحجوب: المالية 
العامة» ص9؟؟ . 

(؟) سبق القول بان الآموال الباطنة قد أصسبحت ظاهرة في الغالب في عصرنا 
الحاضرء لذا فإن كثيرا من المعامرين يرون أنه قد تعين أن يتولى ولي 


الآأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة والباطنة. انظر: د. e‏ 
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العامل بالإنكار عليه أخص؛ لآنه لو دفعها له أجزاه, ويكون تاأديبه معتبرا 
بشواهد حاله في الامتناع من إخراج ركاته, فإذا ذكر أنه يخرجها سرا وكل إلى 
أمانتة عليها )١("...‏ 

وآخيرا فان الالتجاء إلى الحيل التي يقصد بها التهرب من الزكاة لا يجون - 
كما يرى الماوردي وغيره -ء ومن ذلك: قطع الفواكه والثمار قبل بدو صلاحها 
فرارا من الزكاةء كما لا يجوز ادعاء سقي الزرع والشمر بخلاف ما سقي بد. .(؟), 
هذاء وسوف نعود للإبعاد الاقتصادية لآراء الماوردي في الزكاة بعد عرض بقية 


الايرادات. 


ثانيا : الفراج : 

وسندرسه من الجوانب التالية : 

: تعريف الخراج‎ - ١ 

عرف الماوردي الخراج في لغة العرب بأنه: "اسم للكراء والغلة"(؟) . 

كما عرفه في اصطلاح الفقهاء بأنه: "ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى 
عنها"(2). 

؟ - وعاء الخراج : 

ويقصد به الإأرض الزراعية التي يوضع عليها الخراج» وقد قسم الماوردي 
الأراضي ,الى أربعة اقسام(0) : 


القسم الأآول: ما استانف المسلمون إجيساعة فهو أرض عشرء لا يجون أن يسوضيع 


= الايراهيم: التطبيقات التاريخية والمعاصرة لفريضة الزكاة (دار الضياء, 
الأردن) طاء 1١٠5١اهء‏ صلمل١١ا.‏ 

. الأحكام السلطانية, ص5؟؟,0؟؟‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع نفسهء ص1012060 . 

(۴ء٤)‏ الأحكام السلطانيةء ص1۸1ء۸۷ . 


(0) انظر: المرجع نفسهء ص29811/1 وقد أوردته مختصرا. 


عليها الخراج, ۰ 

القسم الشاني: ها أسلم عليه أربابة» فهم أحق يدء ويفرض عليهم العشرء 
ولا يجوز فرض الخراج » كما يرى الشافعي» بينما يرى أبو حنيفة أن الامام مخير 
جيم فز العش الخراق 20" ش 

القسم الشالث: ما ملك من المشركين عنوة وقهراء فيكون على مذهب الشافعي 
غنيمة تقسم بين الفاتمين, وتكون أرض عشرء لا يجوز أن يوضع عليها الخراج؛ 
وجعلها مالك وقفا على المسلمين بخراج يوضع عليهاء وقال أبو حنيفة: يكون 
الامام مخيرا بين الأمرين(؟). 

القسم الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهمء فهي الأرض المختصة بوضع 
الخراج عليهاء وهي ضربان: 

الأول : ما حملت للمسلمين بغير قتالء: حيست خلا عننها أهلهاء» وهذه ينضرب. 
عليها الخراج» ويسبقى أجرة أبدية لما فيها من عموم المطحةء ولا يتقير بإسلام 
ولا ذمة, ولا يجوز بيع رقابها؛ لآنها تاخة حكم الوقف. 

الثتائني: ما أقام فيه أهله» وصولحوا على إقراره في أيديهم بخراج يضرب 
عليهم» فان انتقلت ملكيته الى المسلمين, فالخراج أجرة لا تسقط بإسلامهم, ولا 

وإن بسقيت الأرض مملوكة لأهلها مقابل خراج يوضع عليها فان الخراج هنا 
جزية تسقط عنهم باسلامهم . 

ومما سبق يتبين لنا أن الأراضي التي يفرض عليها الخراج - على راي 
الماوردي - هس الأرض التي فتحت صلحاء وصولح اهلها على وضع الخراج عليهاء 


وكذلك الأرض التي خلا هلها عنها للمسلمين بدون قتال. 


0 ذكر ا القدير ( 8/؟9) أن الأرض التي يسلم أهلها عليها يفرض عليها العش ر. 
() اضظر: ابن تجيم: البحر الراكق (۸1/0)ء وانظر: ابن عبدالبر: كتاب الكافي 
في فقه أهل المدينة المالكي» تحقيق د. محمد أحمد أحيد الموريتاني. 
(مكتبة الرياض الحديثة, الرياض) طاء ۹۷۸4م (5857/9)ء ومذهب الحنابلة 


يوافق ‏ الحنقية. انظر: البهوتي: شرح منتهى الارادات (؟/8١١).‏ 
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۲ - مقدان, الخراج : 

يرى الماوردي أن "قدر الخراج المضروب يعتبر بما تحمله الأرض"(١)‏ . 

ويستدل بفعل عمر - رضي الله عنه - عندما وضع الخراج على أرض السواد, 
فضرب لكل ناحية مقدارا يناسبهاء حيث راعى ما تحتمله الأرض من غير حيف 
بمالك, ولا أجحاف بزارع(؟) . 

ويؤكد الماوردي أنه ليجب أن يكون واضع الخراج بعده يراعي في كل أرض ما 
تحتمله "(۲) , 

وقد وضع الماوردي أسسا تجب مراعاتها عند وضع الخراج, وهذه الأسس هي(؟): 

أولا: ما يختص بالآرض من جودة يزكو بها زرعهاء أو رداءة يقل بها ريعها. 

ثانيا: ما يختص بالزرع من اختلاق أنواعه من الحبوب والثمارء فمنها ما 
يكثر ثمنهء ومنها ما يقل ثمنه» فيكون الخراج بحسبه. 

ثالثا؛: ما يختص بالسقس والشرب؛ لآن ما يلتزم مؤونة في سقيه لا يحتمل من 
الخراج ما يحتمله ما سقي بدون مؤونة. 

رابعا: قربها من البلدان والأسواق وبعدها؛ لزيادة أثمانها ونقصانها؛ حيث 
يزيد البعد عن الآسواق المؤونة والكلفة» وهذا يراعى عندما يكون الخراج نقدا. 

خامسا: مراعاة ما قد ينزل بالمزارعين من نوائب وجوائح» وفي ذلك يقول 
الماوردي: "ولا يستقصي في وضع الخراج غلية ما يحتمله؛ وليجعل منه لأرباب 


الآرض بقية يجبرون بها النواكب والجوائح, حكسي أن الحجاج كتب الى عبدالملك 


ابن مروان يستاضشه في أخذ الفضل من أموال السواد, فمتعه من ذلك وكتب إليه : 
لا تكن على درهمك الماخوذ أحرص منك على درهمك المتروك؛, وأيق لهم لحوما 


يعقدون بها شحوما"(0). 


(51.؟) الأحكام السلطانية, 125111 . 
6 انظر : المرجع نفسة, ص345 195١‏ 7 
(0) المرجع خفسةء ص*١9؟!,‏ وسنجد جواتب أخرى للرفق في تقدير الخراج واستيفائه 


فيما يآتي من صفحات. 
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إن هذا يؤكد على عدم الإرهاق والظلم في استخداء الخراج» وعلى أن يترك 
عامسل الخراج للمزارعين جزءا من الفاقض يواجهون به متطليات التمويل» وما 
يجد من ظروف» وهذا يعني أن هذا الجزء من الفائض سوف لا يبدد, وإنما يوجه 
لتمويل جزء من الاستتمارات الزراعية(١),‏ 

ولا يكتفي الماوردي بمجرد ترك فائض للمزارعينء بل يوجب على الدولة أن 
تنفق من بيت المال ما يلزم لاستصلاح الأرض الخراجيةء فيقول: "والضرب الثاني 
أن يكون حدوث ذلك (فساد السقي والمصالح) من غير جهتهم (المزارعين). فيكون 
النقصان لشق انشق أو نهر تعطلء فان كان سده وعمله ممكنا وجب على الامام أن 
يعمله من بيت المال من سهم المصالحء والخراج ساقط عنهم ما لم يعملء وإن لم 
يكن عمله (ممكنا) فخراج تلك الأرض ساقط عن أهلهاء اذا عدم الانتفاع بهاء فان 
أمسكن الانتفاع بها في غير الزراعة كممائد أو مراع جاز أن يستاتف وضع خراج 
عليها بحسب ما يحتمله الصيد والمرعى» وليست كالأارض الموات التي لا يجوز أن 
يوضع على مسصائدها ومراعيها خراج؛ لآن هذه الأرض مملوكة» وارض الموات 
مباحة"(؟) . 

ومسن نساحية أخرى فإن الماوردي يجعل للسزارعيسن على الدولة ثلاثة حقوق 
هي (؟): 


الأول: القيام بممالح المياه التي هي عليها أقدر؛ ولها أقهرء حتى تدر فلا 


تتقطع. وتعم فلا تمتنع, ويشترك فيها القريب والبعيد, ويستوي في الانتفاع بها 
القوي والضعيف. 
الشاني: أن يوفر لهم الآمن والحماية حتس يامنوا في مزارعهم ويتفرغوا 


للزراعة, فتكثر العمارة ويزيد الخير ... 


. ١1٤ء انظر: د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلاميء ص1‎ )١( 
. ١۱۹۱ص (؟) الأحكام السلطانية»‎ 


(؟) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص۱0۹ . 


الشالث : مراعاة الأحكام الشرعية في تقدير ما يؤخذ منهمء وكذا العدل حتى 
لا ينالهم في قدرها حيفء ولا يلحقهم في أخذها عسف . 

إن ما يقرره الماوردي بشان مسقولية الدولة عن المزارعين» يؤكده كثير من 
علماء الاسلام(١)ء‏ بل والظظلفاء والإمراء(؟) . 

ومما سيق يتبين لنا كيف وضع الماوردي القواعد لزيادة أيرادات الدولة , 
وهي - أولا وقبل كل شيء - مراعاة المزارعينء وتوفير كافة الوساكل لتنمية 
زراعتهم» وتحقيق العدل معهم وترك جزء من الحامل لنوائيهم, الأمسر الذي يؤدي 
تطبيقه إلى زيادة الإيرادات العلمة للدولة» وتحقيق الاستقرار الاجتماعيء وهو 
ما حدث مالفعل في فترات تنفيذ روح هذه القواعد والأحكام(؟) . 

ولم يقتصر الأمر على وضع الخراج على الأرض الزراعية عندما تزرعء بل يؤخد 
منها وإن لم تزرع إن أمكن زرعها فاهملت, وهذ! يؤدي إلى أن الأرض لا تعطل في 
الاسلام, سواء كان ذلك لعجن صاحب الأآرض أو استغناكه عن استغلالهاء حتس ولو دفع 
الخراج عنهاء فإنه لا يقر على تعطيلهاء وفي ذلك يقول الماوردي: "وإذا عجز رب 
الآرض عن عمارتها قيل له: اما أن تؤجرهاء أو ترفع يدك عنهاء لتدفع إلى من 


يقوم بعمارتهاء ولم يترك على خرلبهاء وإن دفع خراجها؛ لقلا تصير بالخراب 


)١(‏ انظر: ابو يوسف: كتاب الخراج» ص؟؟5؟؟5, ويحيى بن آدم: الاستخراج في 
أصكام الخراجء صا۷ء۷!ء وانظر: ابن القيم: أحكام أهل الذمةء تحقيق د. 


صبحي الصالح (مطبة جامعة دمشق)» ا۹1م» .)1١0/1(‏ 

(؟) من ذلك قول زياد بن أبي سفيان: "أصنوا إلى المزارعين فإنكم لا تزالون 
سمانا ما سمنوا" انظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار .)١١/9(‏ 

(؟) انظر: د. محمود المرسي لاشين: دراسة تطيلية للتظام المحاسبي في 


الدواوين في عصر الخلافة العباسية بمصرء ص؟۷؟ . 
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مواتا"(١),‏ ويدلنا ذلك على اهتمام ار الايراد أكثر من اهتمامه 
بالإيراد نفسه . | 

: آتواع الخراج‎ - ٤ 

ميز الماوردي بين نوعين من الخراج : 

الآول : خراج الوظيفة : 

ويسمى خراج المساحةء و"الخراج"؛ وفيه يتحدد الخراج بمقدار معين على 
مساحة الأرض أو على مساحة الزرع. 

الثاني: خراج المقاسمة : 

ويتحدد الخراج بجزء شافع من الأرض كالظث والنصف. . . مثلا. 

ويرى الماوردي أن على ولي الامر أن يراعي أصلح الأمور من ثلاثة أوجه(؟) : 

آحدها : أن يضع الخراج على مقدار مساحة الآرض. 

الثاني: أن يضعه على مسائح الزرع . 

الثالث: أن يجعله مقاسمة . 

وعلية فالماوردي يرى أن لولي الأمر أن يضع الخراج بالطريقة الأصلح 
المحققة للعدالة» ومع ذلك فالماوردي يرى أن خراج الوظيفة هو الأصلء وأن 


العدول عنه إلى خراج المقاسمة لسبب اقتضاهء فيقول: "والذي يوجيه الحكم أن 


خراجها هو المضروب عليها أولاء وتغييره الى المقاسمة إذا كان لسبب حادث 
اقتضاه اجتهاد الأثمة. فيكون أمضى مع بقاء سيبهء, وإلا أعيد إلى حاله الأولى 


عند زوال سببه؛ اذ ليس للامام أن ينقض اجتهاد من تقدمه"(؟) . 


)١(‏ الأحكام السلطانيةء ص؟1۹ء ولنظر: د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في 
الاقتصاد الاسلامي» صاا؟ . 
(؟) انظر: الآحكام السلطانية» ص۹۰٠‏ . 
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إن الماوردي يعني بدلك أن وضع الخراج لا يكون العوبة بيد ولاة الآمسر؛ 
يقررونه كيف يشاءون, بل لا بد من البقاء على الأصل والعدول عنه لمصلحة مبنية 
على اجتهاد الآكمة . 

وييبين الماوردي السبب في العدول عن خراج المساحة (الوظيفة) فيقول: "ولم 
يزل السواد على المساحة والخراج إلى أن عدل بهم المتصور - رحمه الله - في 
الدولة إالعبياسية عن الخراج إلى المقاسمة؛ لآن السعر نقص,ء فلم تف الغلات 
بخراجهاء وخرب السواد فجعله مقاسمة .)١("...‏ 

وهذا يعني أن العوامل التي ادت إلى الآخذ ينظام المقاسمة هي رخص الأسعار 
من جهة, وخراب السواد من جهة أخرى. 

وقد اعترض بعض الباحثين المعاصرين على قول الماوردي ذلك من حيث أنه 
يجمع بين شيكين متعارضين؛ لإنه إذا كان هناك خراب فإن الإاتتاج يقل, فتزيد 
الأسعارء ... ورجح أن يكون السبب هو رخص الأسعار, ولم قبل القول بخراب 
السواد(؟) , 

ولكننا نجد أن خراب السوادء وقلة العامسر الذي يعسل» وكشرة العامر الذي 


لا يعمل هو الذي جعل أبا يوسف يشير على الرشيد بان يجعل الخراج مقاسمة» مع 


(1) الاحكام الملطانية, ص۲۲۹ . 
وحسب رواية البلائري فإن المهدي هو الذي عدل بهم عن الوظيفة إلى 
المقاسمةء حيث قال: "وأما مقاسمة السواد فإن الناس سالوها السلطان في 
آخر خلافة المنمور فقبض قبل أن تقاسمواء شم أمر المهدي بها فقوسموا 
فيها", ويوافق ذلك سنة ١1اه‏ تقريبا. انظر: البلادري: فتوح البلدان, 
تحقيق: عبدالله انيس الطباع, وعمر أنيس الطباع (مؤسسة المعارف: 
بیروت)» ط 2ه ص۷۹ . 
(؟) انظر: د. محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية الاسلاميةء 


ص20 . 


SE 


مراعاة ارتفاع الأسعار وانضفاضها(١),‏ وفي هذا رد على ذلك الياحث في عدم 
قبوله أن يكون خراب السواد من أسباب الآخذ بنظام المقاسمة . 

ومن جهة ثانية فإن عبارة الماوردي تحتمل أن يكون خراب السواد ناتجا عن 
رخص الأسعار؛ حيث قال: "لآن السعر نقصء فلم تف الغلات بخراجهاء وخرب السواد" 
ولم يقل: خرب السواد وتقص السعر. 

وإذا كان الماوردي يرى أن نظام الوظيفة أو المساحة هو الأملء وأن نظام 
المقاسمة طارىء لإسباب يزول بزوالهاء فان أيا يوسق لم يقل بذلك عندما رقى 
العدول عن نظام الوظيفة والأخذ بنظام المقاسمة . 

يان موقف الماوردي هذا تترتب عليه - صب اعتقاد الباحث - نتاق مهمة, 
منها: 

١‏ - إن الأاخد بخراج الوظيفة يحفز على الانتاج بدرجة أكبر من حفن خراج 
المقاسمة؛ فخراج الوظيفة يحدد فيه مقدار معين في شكل عيني أو نقدي» سواء 
زرعت الأرض أو لم تزرع ما دامت صالحة للانتفاع بهاء مما يدفع المالك لزراعة 
الأرض أو الانتفاع بها في مجال آخر إن لم تطح للزراعة, ليدفع الخراج سن 
سشتاجهاء, بل والحصول على قاكض بعد ذلك(؟), يينما تجد أن خراج المقاسمة 
يرتبط بالخارج من الأرض لا يإمكان زراعتهاء وعليه فقد يتهرب من كانت الأرض 
بيده من دفع الخراج مدعيا عدم تمكته من زراعة الأرض» كما أنه في حالة ضعف 
الرقاية عليه قد يخفي بعض الناتج, ولكن في حالة التاكد من تعمده تعطيل 
الآرض فإن ولي الآأمر يؤجرها أو يدفعها لمن يقوم بعمارتها, ولا يقره على 
1010 
و انظر: الخراجء ص9١٠١٠١,‏ وانظر: د. شوقي دنيا: سلسلة اعلام الاقتصاد 

الإسلامي, ص؟؟ . 
(؟) انظر: الأحكام الملطانيةء ص191, وهنا إذا لم يتمكن من زراعتها فقد 


ينتفع بها في مجال آخر كالمرعى والصيد. 
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, ) ١(اهليطعت‎ 

۲ - يؤدي الآخذ بخراج الوظيفة ,الى عدم تلاعب الحكام والولاة بالخراج حسب 
أهواشهم» فهذا النظام لا يجوز العدول عنه - كما يرى الماوردي - إلى نظام 
المقاسمة إلا لأسباب قوية ومصلحة راجحة؛ مع اشتراط العودة إلى نظام الوظيفة 
عند زوال تلك الاسباب» إن ليس لامام أن ينقض اجتهاد من تقدمه(؟). 

ومن جهة ثانية فان الساوردي يرى وجوب ثبات مقدار خراج الوظيفة ما لم 
تدع أسباب قوية إلى تغييره بالزيادة أو النقصان. 

؟ - يتفق الأخذ بخراج الوظيفة مع طبيعة الخراج ومعناهء فالخراج موضوع - 
كما سبق - على رقاب الأرضين» وليس موفوعا على الزرعء وإن كان الزرع من 
الأسس التي تجب مراعاتها عند تقدير الخراج. 

ومن جهة شانية فإن الآرض التي يوضع عليها الخراج هي الأرض التي فتحت 
صلحا - كما يرى الماوردي - وهذه الأرض تكون على ضربين: 

الأول: أن يتنازل آهلها عنها للمسلمين, وتصبح وقفا على المسلمينء تستغل 
مقابل اجرة أبدية, والمستاجر ملزم يدفع الأجرة لمالك العين حتس ولو لم ينتفع 
بالعين المؤجرة طالما كان الانتفاع بها ممكنا وميسرا. 

الفرب الثاني: أن تبقى الأرض ملكا لأهلهاء ويصالحوا عنها بخراج يوضع 
عليهاء فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهمء وتسقط بإسلامهم(؟) . 

وعليه فإن الآخذ بخراج الوظيفة يكقل للمسلمين حقهم في الأرض الخراجيةء 


)١(‏ انظر: المسرجع نفسهء ص4 وانظر: ابن عابدين: رد المحتار على الدر 
المختار المعروف بحاشية اين عابدين (مطبعة الطبي» مصر) ط ؟ء ۸1١إهء‏ 
(9,),) وانظر: كشاف القناع (99/4). 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية» ص۲۲۹ . 


(؟) انظر: المرجع نفسة» ص۸۸١‏ . 
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مقدرة وفق أسس تقدير عادلة كما بينها الماوردي. 

٤‏ - وآخيرا فإن خراج الوظيفة من المرونة يمكان, مما يجعله قادرا على 
مجاراة كل الظروف والأحرال» فيمكن زيادته أو نقصانه - كما يقول الماوردي - 
كلما اقتضت الظروف دلك. 

ومن العوامل المهمة التي تقتضي إعادة النظر في مقدار خراج الوظيفة - 
وبخاصة عندما يكون نقديا - مستوى الأسعار. حيث ينبغي أن ينقص مقدار الخراج 
عندما تنخفض أسعار الخارج من الأرض. كما يمكن زيادته عندما ترتفع الأسعار 
بدرجة كبيرة, وإنقاص مقدار الخراج - النقدي - في حالة انخفاض الاسعار فيه 
مراعاة لأحوال الزارع؛ لانه قد ياتي الخراج على الناتج كله أو جزء كبير منه 
في حالة شبات الخراج وانخفاض الأسعار. كما يترتب على ارتفاع الأسعار بدرجة 
كبيرة - مع شبات مقدار الخراج النقدي - حصول الدولة على جزء ضقيل من الخارج 
بالنسبة لما يحصل عليه الزارع في هذه الحالة. 

وفي الآخير إذا لم يقو نظام الوظيفة على مواجهة ظروف معينةء أو ترتب على 


الآأخذ به اضرار ينة, شان الماوردي يسرى أن للدولة الآخذ بنظام المقاسمة 


لتحقيق المصلحة مع العودة إلى نظام الوظيفة عند زوال الظروف والأسباب التي 
اقتضت العدول عنه. 

0 - جباية الخراج : 

وفيه ندرس النقاط التالية : 

5 - وقت جباية الخراج : 

يفهتلفق وقت وجوب الخراج وجبايته حسب نوع الخراج الموفوع على رقاب 
الآأرضين. 

فإذا كان الخراج مقاسمة كان معتبرا بكمال الزرع وتصفيته(1). 


وهنا يتكرر الواجب بتكرر الخارج من الأرض؛ لآن الخراج يتعلق بالخارج من 


. انظر: المرجع نفسة, صا‎ )١( 
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الارض() . 

وأما إذا كان الخراج خراج وظيفة, فلا يؤخذ إلا مرة واحدة في السنة. 

وإذا تعسر رب الأآرضء وتتآخر في دفع الخراجء قإن الماوردي يرى أن يتظر 
إلى إيسارة .... وإذا مطل الخراج مع اإيساره حبس به إلا أن يوجد له مال 
فيباع عليه في خراجه كالمديون, فإن لم يوجد له غير أرض الخراج فلولي الآأمر 
أن يبيع منها بقدر خراجهاء أو يؤجرها ويستوفي خراجها من مستاجرهاء فإن زادت 
الأجرة رد الباقي إلى صاحب الآرضء وإن نقصت كان على صاحب الأرض تقصانها (؟) . 

ب - المكلف بالفراج : 

ويقصد به الشخص الذي يستوفى منه الخراج» ويرى الماوردي أن رب الآرض هو 
المكلف بالخراج, سواء زرعها بتفطه أو أجرها أو أعارها فالخراج عليه دون 
المستاجر والمستعير(؟) , 


يقة جباية الخراء 


چ 

يرى الماوردي أن من وظائف ولي الآأمر "جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه 
السرع نما واجتهادا من غير حيسف ولا عسف"(5), وعليه فإن الدولة تتولى جباية 
الخراجء ويجب على أرباب الأرض أن يدفعوا الخراج اليهاء وتتولى الدولة جباية 
الخراج بإحدى طريقتين: 

الآولى : العمالة على الخراج : 

وبموجبها يعين ولي الأمر أو ناقبه عمالا لجباية الخراج(0): وينبه 
المساوردي ولي الأمر على أممية ههؤلاء العمال "الذين هم جباة الأموالء وعمار 


الإأعمالء والوسائط بميته وبين الرعية؛ فان نصحوه في أمواله» وعدلوا في أعماله 


. انظر: د. محمد عثمان بشير: أحكام الخراج في الفقه إلاسلامي» ص10‎ )١( 
. (؟:؟) انظر: الأحكام السلطانيةء ص۹‎ 


(0) انظر: المرجع نفسهء ص*15.5 . 


0 


توفرت خزائنه بسعة الدظ, وعمرت بلاده ببسط العدل ...» وإن خانوه فيما 
اجتبوه من أموالهء وجاروا فيما تقلدوه من أعماله, نقحت مواده» وخربت بلادةء 
وتغير عليه - لقلة دظه - أعوانه وأجنادهء وتولد منه ما يكون محل فساد"(١).‏ 

واشترط الماوردي في عامل الخراج "الحريةء والآمانة, والكفاية, شم يختلف 
باختلاف ولايته؛ فان تولى وضع الخراج اعتبر فيه أن يكون فقيها من آهل 
الاجتهاد» وإن ولي جباية الخراج صحت ولايتهء وإن لم يكن فقيها مجتهدا"(5) . 

وقد فصل الماوردي الشروط التي يلزم توفرها في عامل الخراجء ومنها: 
العدالة, والأمانة, والكفاءة العلميةء والعملية»ء والمالية...(؟). 

الطريقة الثانية : نظام التقبيل "التضمين": 

ويعني ذلك: أن يتكفل شخص بتحصيل الخراج» وأخذه لنفسهء مقابل قدر معين 
يدفعد(٤)‏ . 

ويرى الماوردي أن '"تضمين العمال لأموال العشر والخراج باطل» لا يتعلق به 
في الشرع حكم؛ لآن العلمل مؤتمن يستوفي ما وجب» ويؤدي ما حصلء فهو كالوكيل 
الذي إذا ادى الأمانة لم يضمن نقمانا ولم يملك زيادة: وضمان الأموال بقدر 
معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زادء وغرم ما نقص,ء وهذا مناف لوضع 
العمالة وحكم الآمانة فبطل"(0) . 


إن الفكر الإسلامي - من خلال ما قاله الماوزديء وقبله أبو يوسف(1) وابو 


. 7١ انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص1‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية. ص٤۹‏ . 

(؟) انظر: قوانين الوزارةء ص١١-98١,‏ وقد سبق ذكرما عتد الحديث عن عمال 
الزكاة ص0٠٤‏ . 

(5) انظر: د. محمد عثمان بشير: أحكام الخراج في الفقه الاسلامي» ص , 

(0) الأحكام السلطانية» ص9؟؟ . 


(1) انظر: الخراجء ص۲۲۵ . 
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عبيد(١)‏ - قد رفض نظام التقبيل (الالتزام) لما يترتب عليه من مساوى* 
كشيرة(؟). وهو ما توصل اليه الفكر الوضعي بعد ذلك بممقات السنين, "فقد كان 
تصيل كثبر من الضرائب فيما مضى يجري في كثير من الدول عن طريق الالتزام . 
وقد اتبع هدا الأسلوب قي فرنسا حتى قيام الثورة الفرنسية؛ وفي مصر حتى منتصف 
القرن الماضي» ثم ما لبتت أن تكشقت عيوب الالتزام» وقي مقدمتها عدم حصول 
الدولة على كل ما يجبى من المكلفين. وإعطاء الملتزم سلطات واسعة كشيرا ما 
أسيء لستخدامها تبعا لتحكم الملتزم ومغالاته في الجباية» مما حمل الدول 
الحديثة على طرح اسلوب الالتزام, وتولي أمر الجباية مباشرة بواسطة أجهزتها 
المختصة"(؟) . 

1 - اجتماع الخراج والزكاة : 

إذا رمتعم مسلم أرضا خراجية, فهل يطالب بالزكاة والخراج معاء ثم يطالب 
بالخراج فقط؟ 

يرى الماوردي - وهو مذهب الجمهور - أنه "اذا زرعت أرض الخراج ما يوجب 
العشر لم يسقط عشر الزرع بخراج الأرض» وجمع فيها بين الحقين .)٤("...‏ 

ولا يعني اجتماع الزكاة والخراج الازدواجية؛ لآن كل واحد منهما متعلق 


بمالء. فالزكاة فريضة على الزرعء قإذا لم يزرع الأرض فلا زكاة عليه؛ لذلك لا 


. ۷١ص انظر: الأموالء‎ )١( 

(؟) فصل أبو يوسف هذه المساوىء في كتابه: الخراجء ص0؟؟12؟؟ . 

(؟) د. عبدالهميد محمد القاضي: مبادىء المالية العامة (دار الجامسعات 
المصرية » الاسكندرية). ط 914كامء ص5؟0.1؟١‏ . 

)٤(‏ الأحكام السلطانية»ء ص وانظر: أبو عبيد: الأموال» ص۸۸-؟4» و د. محمد 
عثمان بشير: فحكام الخراج في الفقه الاسلامي, ص؟5١:‏ ويرى الحنفية أنه 


لاعشر في خارج أرض الخراج. انظر: ابن نجيم: البحر الراكق .)1١35/0(‏ 


د 


ييسصح إسقاطها عن الزرع إذا حصل» بيتما يفرض الخراج على رقاب الأرضين. ويجب 
عند التمكن من الانتفاع بالآرضء سواء زرع الأرض أو لم يزرعها(١)‏ . 

ومن ناحية أخرى فإن الزكاة والخراج يختلفان من حيث دليلهما ومصرفهما. 

فمن حيث الدليلء قإن الزكاة قد فرضت ينص الكتاب والستة, بينما الخراج 
مبني على اجتهاد الآكمة الموقوف على مراعاة المصالح, وما اختلاف مصرفهماء 
فان مصرف الزكاة في الأعناف الشمانية المحددة في آية الصدقات, ومصرف الخراج 
في المصالح العامة(؟) , 

ويرى أحد الباحثين أن "إسقاط الخراج والتهاون بشاته يسيب من المضار 
الاقتمادية الشيء الكتير؛ حيث أن الدولة في حاجة ماسة إلى التمويل والإنفاق 
على تلك الأراضي وزيادة إنتاجهاء فمن أين تتقق الدولة؟ هل من الزكاة أم 
ضراكب تفرضها؟ ما من ناحية الزكاة فلا سبيل إليد, فهي محددة المصارف, وأما 
مسن الضرائب فبجوار أننا نكون قد أهملنا قريضة إسلامية ثبتت باجتهاد الصحابة, 
وأقمنا بدلا منها فريضة مالية مهما قيل فيهاء وفي إباحتها ومشروعيتها إلا 
٠‏ أنها لا ترقى إلى مرتبة الخراج, بالاشافة إلى إن الأمر من حيث المعنى هو هوء 
فهناك إلزام لمسلم بغير الزكاةء سواء تمشل هذا في صورة خراج ثم في شكسل 
ضرييبة » فالآمر قریب"(؟). 

وأخيرا يمكن القول بأنه عند تقدير الخراج يراعى مالك الأرضء هل هو مسلم 
أو غير مسلمء, واعتبار ذلك من الآسس التي تحب مراعاتها عند تقدير الخراج(٤)ء‏ 


وقد رئى بعض الفقهاء أن يؤخذ الخراج أولاء فإن بقي نماب فأكثر أخذ مند 


)١(‏ هذا بالنسبة لخراج الوظيقة, أما خراج المقاسمة فانه متعلق بالخارج من 
الأرض. 

(؟) انظر: د. محمد عثمان بشير: تحكام الخراج في الفقه الاسلامي, ص١٤1ء۴٤؟‏ . 

(؟) د. شوقي حنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» صلا؟ . 


(5) انظر تلك الآسس. ص١١5‏ . 


ج 


الركاة بحجة أن الخراج من مؤن الأرض(١)‏ أي: تكاليفها وأعباشهاء فيخمم أولاء 
شم تقرض الزكاة على الصافي»ء وقد مال إلى هذا الرئي بعص الباحشين. وقال: 
ا تسيا وليه کر اتقو جين نوات اة حور وو لان الراك شي 
عليهاء ولا زكاة إلا على الناتج المملوك"(؟). ٠‏ 

۷ - مسقطات الخراج : 

حتى يتحقق العدل في الخراج» فان الماوردي يرى سقوط الخراج عمن وضع عليه 
في الحالات الآتية: 

- عدم صلاحية الأرض للانتفاع بها: 

فإذا نصبحت الأرض غير صالحة للزراعة» لطارىء خارج عن إرادة الانسان؛ 
كنهر تعطل أو شق انشق» فإنه يجب على الامام أن يصلحها من بيت المال من سهم 
المصالحء والخراج ساقط عن هلها ما لم يصلحها. 

وإذا لم يمسكنإصلاحها فإن خراجها ساقط إذا عدم الانتفاع بهاء فإن أمككن 
الاتتفاع بها في غير الزراعة كمماكد أو مراع جاز أن يستانف وضع خراج عليها 
بحسب ما يحتمله الميد والمصراعى» وليست كالآرض الموات التي لا يجوز أن يوضع 
على مصائدها ومراعيها خراج؛ لآن هذه الآرض مملوكة» وأرض الموات مباحة (؟). 

وثما إذا كان انعدام صلاحية الأرض للزراعة يسبب من أهلها فإن الخراج لا 
يسقط عنهم(2) . 

وئما تعطيل الأرض عن الزراعة فلا يسقط الخراجء بل يلزم بزراعتها أو رفع 
يده عنهاء يقول الماوردي: "وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها قيل له: إما أن 


تؤجرها أو ترفع يدك عنها؛ لتدفع إلى من يقوم بعمارتهاء ولم يترك على 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (١/1١1ء؟۷)ء‏ وانظر: مختصر الخرقي ومعه حاشية 
مختصر الخرقي لمحمد بن عبدالرحمن بن حسين آل أسماعيل (مكتبة المعارفء 
الرياض) طاإء لم١5اه,‏ ص۸ . 

(؟) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» ص٩٤۲‏ . 


. ٠۹۱ص انظر: الأحكام السلطانية,‎ )٤( 


خراجهاء وإن دفع خراجها؛ لكلا تصير بالخراب مواتا"(١)‏ , 

ب - البناء على الآرض الخراجية : 

يرى الماوردي سقوط الخراج عن الأرض الخراجية إذا شن عليها صاحبها بتاء 
ضرورياء فقال: "والذي تراه أن ما لا يستغنى عن بنيانه من مقامه في أرض 
الخراج لزراعتها عفو يسقط عنه خراجه؛ لآنه لا يستقر إلا بمسكن يستوطتة: وما 
جاوز قدر الحاجة متاخوذ بخراجه"(؟) . 

ويترتب على رقي الماوردي عدم تبديد الموارد أو التتهرب من أداء 
الالتزامات بحجة استغلال الأرض في غير الزراعة» فالاعفاء للآراضي المبتي عليها 
أبنية ضرورية لا غنى عنهاء أما الآبنية التي تبنى بقصد النماء والاستغلال فلا 
تكون سببا في سقوط الخراج من تلك الأرض؛ لأن الخراج يتعلق بالآرض النامية, 
والابنية التي تبنى بقصد الكراء والغلة تماء للأرض» قلا تسقط عنها الخراج(؟). 

ج - إسلام مالك الارض الخراجية : 

يفرق الماوردي بين نوعين من الآرض الخراجية : 

الأولى .: ما حصل للمسلمين بغير قتالء وخلا عنها أهلهاء فهذه تصير وقفا 
أبديا على مصالح المسلمين» ولا تسقط بإسلام ولا دمة. 

التانية: ما ثقام أهلها فيهاء وصولحوا على ,أقرارهم فيها بخراج يضرب 
عليهمء فإن نزلوا عن ملكيتها للمسلمين صارت كالآولى, لا يسقط حي الخراج 
بإسلامهم» وإن استبقوها على أملاكهم وصولحوا على خراج يوضع عليهاء سقط الخراج 


بإسلامهم . . (£) . 


 ١9؟ص المرجع نفسهء‎ )١( 
. (؟) المرجع نفسه,ء ص؟195‎ 
. ٤١ص (؟) انظر: د. محمد عثمان بشير: آحكام الخراجء‎ 


(5) انظر: الأحكام السلطانيةء» ص۸۸3۸ . 
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ثالشا : الجدرية : 

3ت يكن 

يقول الماوردي: "يجب على ولي الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في 
الذمة من أهل الكتاب؛ ليقروا بها في دار الاسلام"(). 

ويقول آيضا: "فأما الجزية فهي موضوعة على الرؤوسء واسمها مشتق من 
الجزاء؛ إما جزاء على كفرهم لأخذها متهم صغاراء وإما جزاء على أماننا لهم؛ 
لآخذها منهم رفقاء والأصل فيها قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسولة ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (9(")9). 

والجزية والخراج يجتمعان من ثلاثة أوجه» ويختلفان من ثلاثة أوجه كما قال 
الماورديء ويمكن بيان ذلك فيما يلي(٤)‏ : 

أما أوجه التشابه بينهما فهي : 

5 - كل واحد منهما ماخوذ من مشرك صغارا لد وذلة. 

ب - أنهما مالي فيء, يصرفان في اهل القيء. 

ج - أنهما يجبان بطول الحولء ولا يستحقان قبله(0) . 

وأما أوجه الاختلاف بينهما فهي: 

5 - ثبتت الجزية بالنصء والخراج بالاجتهاد. 

ب - أقل الجزية مقدر بالشرع, وتكشرها مقدر بالاجتهاد» والخراج أقله 


واكثره مقدر بالاجتهاد(1 ) . 


. ٠۸ص الأحكام السلطانية,‎ )١( 

(؟) سورة التوبةء آية (59). 

(؟.5) الأحكام السلطانيةء صا1۸ء؟۸ . 

(0) وهذا فيما يتعلق بخراج الوظيفة, أما خراج المقاسمة فيجب عند حصول 
الزرع. 


(1) سيوضح الآمر عند الحديث عن تقدير الجزية صأا؟ . 
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ج - تسقط الجزية بالاسلام» بينما يؤخذ الخراج مع الكفر والاسلام(). 

ومن ناحية أخرى فإن مقدار الجزية يختلف تبعا للغنى والفقرء بظاف 
لخراجء كما أن الخراج موضوع على رقاب الأرضين» بينما توضع الجزية على 
الرعوس, 

؟ - الخاضعون للجزية : 

تؤخذ الجزية من اليهود والتصارىء. ويجري المجوس مجراهم في أخذ الجزية 
منهمء وإن حرم اكل ذباكحهم وتكاح نساكهم , 

وتؤخد من الملبكين والسامرة(۲) اذا وافقوا اليهود والتصارى في صل 
معتقدهمء وإن خالفوهم في فروعه, ولا تؤخذ متهم إذا خالفوا اليهود والنصارى 


في أصل معتقدهم(؟) . 


. كما سبق ص0؟5: فإن الخراج الذي ياخذ حكم الجزية يسقط بالاسلام‎ )١( 
(؟) الصابكة: أقوام تختلف الأآقوال في ملتهمء فقيل: إتنهم يعبدون الملاككة,‎ 
وقيل: انهم يعبدون الكواكب والنجوم» ومنهم من يزعمون أنهم على دين‎ 
صابيء بن شيت بن آدم, أو دين نوح. انظر: الفخر الرازي: اعتقادات فرق‎ 
المسلمين والمشركين» تحقيق: محمد المعتمم بالله البغدادي (دار الكتاب‎ 
صلالآا(, وانظر: محمد بن اسماعيل بن‎ ءه١5١!‎ »١ ش العربي» بيروت) ط‎ 
.ابراهيم: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية, (دار الفكر العربيء القاهرة)‎ 
ص۸ . ظ‎ 
والسامرة: سكان سامرة بفلسطينء وهم مزيج من الآشوريين واليهودء وقد نشا‎ 
عن هذا الامتزاج عقيدة تختلف عن اليهودية, ولها مراسمها الخاصة. أنظر:‎ 


أحمد عطية الله: القاموس إلاسلامي» (مكتبة النهضة المصرية, القاهرة) طاء ظ 


(A/F) الأكلمء‎ 


(؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص؟8١ا‏ . 


ده 


ولا تؤخذ الجزية من مرتد ولا دهري(١)»‏ ولا عايد وثن. 

ويرى الماوردي أن العرب كغيرهم في أخذ الجزية منهمء وقال أيو حنيفة: لا 
آخذها من العرب لكلا يجري عليهم صغار(؟) . 

ويرى المالكية أنها توضع على كل كافر صح سباؤهء مكلف حر قادر مخالط(؟). 

۲ - إلاعفاء من الجزية : 

يرى المساوردي أن الجزية تجب على الرجال الأحرار العقلاءء لذلك تسقط 
الجزية عن الأصناف الآتية : 

١‏ - المراة . ؟ - الصبي . ؟ - المجنون. 5 - العيد. 

6 - الخنشى المشكل؛ فإن زال اشكاله» وبان أنه رجل أخذ بها في مستقبل 
أمره دون ماضیه(٤)‏ . 

ويرى الماوردي أن الجزية لا تسقط عن شيخ ولا زمن» ويؤخذ بها الفقير اذا 
ايسر» وينظر بها راذا أعسر(0). 

وتجب الجزية مرة واحدة في السنة» ويرى الماوردي - وهو مذهب الشافعية - 
أن الجزية تسقط بالاسلام,» وما لزمة من الجزية قبل إسلامه يكون دينا في شته 
يؤظ به» ومن مات من أهل الذمة أهذ من تركته بقدر ما مضى منهاء ويرى أبو 


حنيفة - وبه قال المالكية والحنابلة - سقوط الجزية بالاسلام والموت» ولا يطالب 


)١(‏ الدهري: ملحد ينسب كل شيء الى الدهرء ويقول بان حياة البشر وافعالهم 
تجري نتيجة قوانين طبيعية. انظر: القاموس الاسلامي »> (۴۹۷/۲). 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية» ص85 ١‏ والكاساني: بداقع الصناقع .)١9١/9(‏ 

(؟) انظر: الشيخ خليل بن اسحاق المالكي: مختصر خليل (دار الفكيرء بيروت) 
ط١١5١ه‏ ص۹١۱ء‏ والمخالط هو الذي يعيش مع أهل دينه غير منعزل عنهم. 

(065) انظر: الأحكام السلطانية, ص85١-40١‏ . 

ويرى بعض الفقهاء سقوط الجزية عن الشيخ والزمن (المقعد). انظر: 

الخراج لأبي يبوسف. ص؟0ء٤0؟ء‏ وانظر: ثبو يعلى: الآحكام السلطانية, 


ص١7‏ وهو الأرجح لقوة دليله . 
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بشيء منها بعد ,اسلامه أو موته(١)ء‏ والأولى التفريق بين الموت والاسلامء فلا تسقط 
بالموت بعد وجوبهاء وتكون دينا في تركة الميت؛ لآنها حق مالي للمسلمينء آما 
الاسلام فيسقطها؛ لان الاسلام يجب ما قبله(؟). 


تهل الذمة عن أداء الجزية كان ذلك نقها لعهدهم .. وتؤخد 


وإذا لمتنع 
منهم جبرا كالديون(؟) . 

وما سبق يؤكد لنا أن الجزية إيراد مالي واجب لا يمكن التهاون في تحصيله 
والالزام يدفعه, وهذا يجعله ,ايرادا ثابتا مستمرا لا يسقط إلا بموت دافعه أو 
بأسلامة . 

: مقدار الجزية‎ - ٤ 

ذكر الماوردي اختلاف الفقهاء في قدر الجزية, وذكر ثلاثة مذاهب(2): 

المذهب الآول: مذهب أبي حنيفة» حيث يرى تصنيفهم إلى ثلاثة أصناف: 

؟ - أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما. 

ب - أوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما. 

ج - فقراء يؤخذ منهم أثنا عشر درهما. 

المذهب الشاني: مذهب مالك, حيث لا يقدر ثقلها ولا أكثرهاء وهي موكولة 


لاجتهاد الولاة في الطرفين(0) . 


)١(‏ انتظر: الماوردي: الأحكام السلطائنية, ص10 .١‏ ويو يعلى: الأحكام 
السلطائنية, ص0١2١,‏ وحاشية الدسوقي (١/٠؟)»‏ وكشاف القناع (؟/؟؟١),‏ 
وحاشية ابن عابدين .)5٠١/5(‏ 

(؟) انظر: كشاف القناع (9/؟؟1). 

(؟) انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية؛ ص۸1 . 

.)١؟؟/ا( انظر: المرجع نفسهء ص٤1۸ء والكاساني: بداكع الصناكع‎ )٤( 

(0) ذكر ابن رشد أن مالكا يرى فرض أربعة دنانير على أهل الذهبء وأربعين 
درهما على أهل الفضة .. انظر: بداية المجتهد (دار الكتب الاسلامية, 


القاهرة) ط ؟١٤أه.‏ (519/9). ويرى الضايلة أن الجزية غير مبقدرة, وآن = 
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المذهب التالث : مذهب الشافعي, حيت يرى أنها مقدرة الأاقل بدينارء لا يجوز 
الاقتصار على اقل مندء وأما تكثرها فغير مقدرء ويرجع فيه إلى اجتهاد الولاة, 
ويجتهد ريه قي التسوية بين جميعهم, أو التفضيل بحسب أحوالهم. 

ويرى الباحث أن المذهب الثاني هو الأولى؛ لآن تقديرها بمقدار معين تترتب 
عليه مشقة وحرجء. وقد يودي إلى الظلم, نظرا لاختلاف ظروف الزمان والمكانء 
وارتفاع القوة الشرائية للنقود وانخفاضهاء فقد يأتي زمان يكون الدينار فيه 
ضكيل القيمة جداء وقد يكون العكس أي ترتفع قيمته جدا لا يتحملها غير 
الآأغنياء, ... لذلك فان مرونة مقدار الجزية بحديه الأدنى والأعلى يتمش مع 
كافة الظروف والأحوال(9) . 

6 - هدف الجزية : 

يرى المساوردي أن الجزية تفرض على الذميين صغارا لهم وظظة(؟)» 
وبالتحقيق نجد أن الذلة والسغار يسبب كفرهم؛ لآن العزة بالايمان بالله تعالى 
والاستسلام لآمرةه, قال تعالى: (ولله العزة ولرسوله وللمۇمنين)(؟) . 

ما الجزية فهي مقابل الكف عن أهل الذمة وحمايتهم.. جاء في شرح فتح 
القدير: "وجبت الجزية نصرة للمقاتلة؛ لأنها تحب يدلا عن النصرة للمسلمين 
ببدل النفس والمال؛ لآن كل من كان من أهل دار الاسلام تجب عليه النصرة للدار 
بالنقس والمال ... لكن الكافر لما لم يملح لنمرتنا لميلة إلى دار الحرب 


اعتقادا قام الخراج - الماخوذ مسنه»ء المصروق ,الى الغزاة - مقام النصرة 


= تقديرها موكول إلى اجتهاد الامام. انظر: اين قدامة المقدسي: الشرح 
الكبير (195/70). 

)١(‏ ان الجزية - كمورد من الموارد المالية في الاسلام - مترتبة على قيام 
الجهاد في سبيل الله وجودا وعدماء وما يقال عن الجزية يقال عن الغنائم 
والفيء. 

(¥) انظر: الأحكام السلطانية, ص١4!‏ . 


(؟) سورة المنافقونء آية (۸). 


ffe 


بالنقس. . )١(".‏ . 
ومن ناحية أخرى فان الجزية تؤخذ من النميين الذين يعيشون في دار الاسلام 
مقابل قرارهم فيها(١)»‏ ولا شك آنهم بقرارهم في دار الاسلام يستفيدون من 
المرافق والخدمات العامةء بالاضافة إلى وجوب حمايتهم والدفاع عنهم ... وهذا 
يتطلب مشاركتهم في تغطية نفقات هذه المرافق التي يشارك المسلم في تغطيتها 
من خلال دقع الزكاة والانفاق الواجب والتطوعي. ..» ومما يؤكد ذلك أن الماوردي 
يرى أن الجزية لا تؤخذ من الذمي عندما لا يعيش في دار الإسلام ويعيش في دار 
العهد؛ لآنه لا يستفيد من ذلك بشيء(؟). كما أن الامتناع عن دفع الجزية يترتب 

عليه اخراج آهل الذمة من دار الاسلام(2) . 
وعليه يمكن القول: إن الجزية قد فرضت لتحقيق أمهداف اقتصادية واجتماعية 

وسياسية ومن ذلك: 
الدفع للاستثمارء حيث يؤدي فرض الزكاة على المسلم إلى استثمار المسلم 
لأمواله. وبالمقايبل فان فرض الجزية على الذمي يدفعه للاكتساب حتى يؤدي 
الجزية ليقر في دار إلاسلام» وهذا يعني أن كل رعايا الدولة المسلمة: مسلمهم 

وذميهم سيتجهون ,الى العمل والنشاط. 

ونجد كلا من المسلم والذمي يخضع لضريبة على الأموالء وضريبة على الرءوس؛ 
فالمسلم يدقع زكاة ثمواله النامية والقابلة للتماءء كما يدقع زكاة الفطر 
كضريبة على الرءوس» يقول الكاساني: "وئما الزكاة الواجبة, وهي زكاة الراس 
فهي صدقة الفطر ..."(0), آما الذنمي فتعتير العشور والخراج الموضوع على رقاب 


الأرض ضريبة على الأموال. بينما توضع الجزية على الرؤوس, ونجد أن زكساة 


,)51/17( ابن الهمام: شرح فتح القدير (دار الفكرء بيروت) طلاء يدون تاريخ‎ )١( 
. انظر: الآحكام السلطانية؛» ص۸‎ )١ 

(؟) انظر: المرجع نفسه, ص۷1١‏ . 

. انظر: المرجع نفسه» ص۸1‎ )٤( 


(0) بداكع الصناقع (19/9). 


الفطر أشمل منهاء حيث تفرض الأخيرة على كل مسلم ذكر وانش» صغير وكبير» حر 
وعبدء بينما توضع الجزية على الرجال الآحرار العقلاء(١).‏ 

ويرى السرخسي أن المقصود من الجزية هو الدعوة إلى الدين الاسلاميء فيقول: 
"المقصود ليس هو المال» بل الدعاء إلى الدين بأحسن الوجوه؛ لإنه بعقد الذمة 
يترك القتال أصلاء ولا يقائتل من لا بقاتل؛, شم يسكن بين المسلمين فيرى محاسن 
الدين» وبيعظه واعظء فربما يسلم"(۲). 

لذلك "يشرع في حق كل ذي ذمة أن ي عامل معاملة حسنة, لا آذى فيها ولا غلظةء 
ودون سب وشتم.ء أو قهر ونهرء أو إذلال وإهانة؛ لآن في كل هذه الأشياء إلحاق أذى 
بهمء والدين لا بيسح أنيتهم بحال"(؟)» وأما الصغار المذكور في الآية فالمراد 
به التزامهم لجريان أحكام الملة عليهمء وإعطاء الجزية(٤)‏ . 

وأما سيد قطب فيرى أن الجزية وضعت لتحقيق الآهداف التالية (0): 

الأول : أن يعلن بعطاتها استسلامه؛ وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة 
إلى دين الله الحق . 

ألشنامسي: أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماتهء التي 
يكلفها الاسلام لأهل الذمة, . . 

الثالث: المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل 
عاجز عن العمل. بما في ذلك أهل الذمة, بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي 


الزكاة , 


. ۸٣ص انظر: الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(؟) السرخسي: المبسوط (دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت) ط؟ء يدون تاريخ 
(۷/۷۰). 

(؟) د. عبدالله بن إبراهيم الطريسقي: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه 
الاسلامي, (لم يذكر الناشر), طاء 5:5١(هء‏ ص0؟ . 

(5) انظر: ابن القيم: أحكام آهل الضة, (١/؟؟,5؟).‏ 


(0) انظر: سيد قطب: في ظلال القركن (6/5؟71١).‏ 
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وأخيرا فإن الجزية كانت معروقة عند مختلف الأمم السابقةء كبني اسراشيل: 
واليونان. والرومانء والبيزنتطيينء والفرس» وجاء الاسلام فاقرها(١),.‏ ونجد أن 
بعض الدول قد استبقت أو قررت الضراكب الرأسية باعتيارها مظهرا من مظاهر 
التضامن القومي الواجب الاحتفاظ به وتنميته في وجدان الشعبء حتى يشعر الجميع 
بالمسكولية العامة (؟). 

ومما سبق نجد أن للجزية أهدافا اقتصادية واجتماعية وسياسيةء بالاضافة 
إلى المشاركة في تغطية النفقات العامة, وهو ما اهتدى إليه الاقتصاد الوضعي - 
أخيرا - بعد أن كان التقليديون "يقصرون دور الضريبة على الحصول على إيرادات 
لتغطية النفقات العامة ... دون أن يجعلوا لها أغراها اقتصادية أو 
اجتماعية , . . "(؟) , 

رايعا : العشور : 

وهي من الموارد للمالية للدولة المسلمة, وتعرف في الاقتصاد الحديث 
"بالضراكب الجمركية", "وكلمة العشور كلمة عامة, تطلق على ما يحصل على 


التجارة المارة على العاشرء ولو اختلفت نسبة المحصل منها"(5). 


)١(‏ اتظر: علي ابراهيم حسن: التاريخ الاسلامي العامء ص؟055:05: ود. كامل 
سلامة الحقس: الجهاد في سبيل الله» (مؤسسة علوم القرآنء بيروت» ودار 
القبلة للتقافة الاسلامية, جدة) ط؟. 5:5(ه, ص759 . 

(؟) انتظر: د. إبراهيم فؤاد علي: الموارد المالية في الاسلامء ص؟١7,‏ وقد ذكر 
من الدول التي استبقت ضريبة الرؤوس بعض الولايات المتحدة الأمريكية: 
والولايات السويسرية, بل نجد بعض الدول العربية الاسلامية لازالت تفرض 
على مواطنيها ضريبة الدفاع التي يلزم بها كل فرد في حدود سن معينء سواء 
كان مسلما أو غير مسلم. 

(؟) د. رقعت المحجوب: المالية العامة ص٤‏ . 

(5) د. إبراهيم فؤاد علي: الموارد المالية في الاسلام, ص۲۰۷ . 


هذاء وقد قهم الحديت عن العشور قبل الحديث عن الفيء والغفتيمة؛ لآن = 
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هداء وقد تناول الماوردي موضوع العشور من الجوانب التالية : 
١‏ - الخاضعون للعشور : 
بيرى الماوردي أن العشور تؤخذ من الحربي والضمي والمسلم إذا كان العشر 
مشروطا في عين المال, وما أخذ من المسلم لا يكون جزية, وإنما يكون ثمنا يضاف 
.إلى الشمن الذي ابتاعه من أهل الحرب» ويكون ما أداه اليهم تسعة أعشار شمنهء 
وما ثداده إلى الامام عشر الثمن أو عشر الأصل(9). 
وإذا كان العشر مشروطا في الذمة لأجل المال, فان العشر يؤخذ من الحريي» 
ولا يؤخذ من المسلم؛ لآنه جزية» وفي أخذه من المي وجهان(؟): 
أحدهما : يؤخذ منه لشركه . 
والثاني: لا يؤخذ منه؛ لجريان حكم الاسلام عليه . 
؟ - مقدار العشور : 
يرى الماوردي أن للامام أن يشترط على أهل الحرب العشر عند دخولهم بلاد 
المبسلمين بتجارتهمء وله أن يأخذ العشر أو أقل أو أكثر بحسب ما يؤديه 
اجتهاده إليه . 0 ش ش ش 
ويوضح أن للإامام الزيادة عن العشر أو النقمان منهء حسبما يودي إليه 
اجتهاده؛ لآن ذلك "موقوف على ما يؤدي اليه الاجتهاد المعتير من وجهين: 
أحدهما : في كشرة الحاجة ,اليه وقلتها؛ فإن كشرت الحاجة ,اليهء كالاقوات 
كان المأخوذ منه أقل, وإن قلت الحاجة إليه كالحرف والرقيق كان الماخوذ منه 
أكثر . 
ش الشاني: الرخص والغلاء؛ فإن كان انقطاعها يحدث الغلاء كان الماخوذ اقل, 
وإن كان لا يحدث الغلاء كان المأخود أكثر .. 


وإذا كان الاجتهاد فيه معتبرا من هذين الوجهين» عمل الامام في تقريره على 


= العشور كالموارد السابقة دوريةء بينما القيء والغنيمة موارد غير دورية. 


(١ء۲)‏ انظر: الماوردي : الحاويء (149/99). 


ما يؤدي به اجتهاده إلية؛ فان رئى من المصلحة اشتراط العشر في جميعها فعل. 
وإن رئى اشتراط نصف العشر فعلء وإن رئى اشتراط الخمس فعل, وإن رئى أن 
يتوعها بحسب الحاجة إليها - فيشترط في نوع منها الخمس» وفي نوع العشرء وفي 
نوع تصف العشر - فعل"(١).‏ 

ويرى الماوردي أن مقدار العشر المتفق عليه كنتيجة لصلح يعتير "حقا 
واجبا في متاجرهم ما أقاموا على صلحهم كالجزية لا يجوز لغيسره من الأكمة أن 


ينقضه ,إلى زيادة ثو نقصان"(۲). 


ومما سيق نجد الماوردي قد جعل تحديد العشور "الضراكب الجمركية" من 
اختماص ولي الآمرء ولم يخضع الماوردي مقدار العشور لنسبة شابتة» بل جعله 


مرنا يتناسب مع مدى الحاجة للاستيراد؛ء أو عدمها. 
ومن ناحية ثانية يرتبط مقدار العشور بمرونة السلع المستوردةء فالسلعة 
ذات المروشة الكبيرة بالنسبة لارتفاع أو انخفاض الضريبة الجمركية ينبغي أن 
يكون الماخوذ عليها تقل إذا كان انقطاعها يحدث الغلاء ويلحق الضرر 
بالمسلمين» بينما يكون الماغوذ أكثر عندما لا يؤدي فرض العقور إلى اع 
السلع المستوردة, أو كانت الحاجة إليها غير ضرورية» وما يتحدث عنه 
الماوردي هنا هو ما نجده عند الاقتصاديين من ضرورة مراعاة مرونة ككل هن 
العرض والطلب عند فرض الشريبة الجمركية على سلعة ما(؟)» وهذا في حالة عدم 
الاتفاق على نسبة معينة للضراب» أما في حالة الاتفاق على مقدار معين» فيرى 
الماوردي عدم جواز الزيادة عليه أو النقصان منه. 
۲ - المعاهدات التجارية : 


تعقد المعاهدات التجارية بين معظم الدول لتنظيم مسال التجارة الدولية, 


,)١917/959( المرجع نقسه,‎ )١( 
(؟) المرجع نفسهء الصفحة نفسها.‎ 


(؟) أنظر: د. محمد عبدالعزين عجمية : الاقتصاد الدوليء ص1۷١-1۹٠‏ . 
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وأهم المعاهدات هي تلك التي تنظم التعريفات الجمركي ة!(١).,‏ ولقد كان الكساد 
. العالمي لعام ۱۹9م الحجر الأساسي الأول لانشاء نظام الاتقاقيات والمعاهدات 
التجارية في الاقتصاد الدولي(؟). 
ولقد تعرض الماوردي لذكر هذه الات فاقيات والمعاهدات, وأن معاملة 
المسلمين لخيرهم تكون حسب الشرهط التي يتفق عليها؛ فقال: "ولا وجه لما قاله 
بعض أصحابنا أنهم يعشرون اعتبارا بالعرف المهعهود من فعل عمرء وقال أبو 
حنيقة: يسفعل معهم ما يفعلونه مع تجارتا إذا دظوا إليهمء قإن كانوا 
يعشرونهم عشرواء وإن كانوا يخمسونهم خممواء وان كانوا يتركونهم تركوا؛ لآنها 
عقوبة» وقد قال الله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمشل ما عوقبتم به)(؟)ء 
وهذا خطا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"(5)ء ولآن 
عمر - رضي الله عنه - لم ياخذ عشرهم إلا بعد اشتراطه عليهم, ولانه مال ماخوذ 
عن أمان فلم يلزم بغير شرط كالجزية, ولآن علو الاسلام يمنشيع من الاقتداء بهم, 
كما لا يقتدى بهم في الغدر ان غدرواء فأما الآية فواردة في الاقتصاص لمن مثل 
5 من قتلى أحدء ثم قال: (ولشن صبرتم لهو کر للصابرين) (0) . 
ويرى الماوردي أنه "اذا دخل أهل الحرب بامانء ولم يشترط عليهم عشر 


تموالهم, فلا شيء عليهم فيها ,اذا حملوا ما معهم"(1) . 


. ١۷۷ص انظر: د. محمد عبدالعزين عجمية: الاقتصاد الدولي»‎ )١( 

(5) انظر: د. علي حافظ منصور: اقتماديات التجارة الدولية, (مطابيع الدجوي, 
القاهرة) ط ١9إم,‏ ص۹۲ . 

(؟) سورة التحل. آية (53). 

)٤(‏ رواه بو داود: كتاب الأقضيةء باب في الطلحء يرقم (5095)ء وقال عنه 
الالبائني في ارواء الفليل :)١55.١55/0(‏ "آخرجه أبِو داودء وابن الجارودء 
وابن حبان» والدارقطنيء والحاكم والبيهقيء وابن عدي في الكامل ... 
وقال عنه: صحيح ..." |.ه. 


(10) الحاوي الكبير .)198/١9(‏ 


ويرى الماوردي ضرورة الشبات على هذه المعاهدات وما تتضمنة من شروط. حيث 
لا يجوز للإمام ولا لغيره من الآكمة أن ينقضه الى زيادة أو نقصان ما أقاموا على 
صلحهم(١)‏ . 
ويتضح لنا مما سق مبدا مهم يتمثل في السماح الأاعداء (الحربيين) أن 
يدظوا بلاد المسلمين تجارا بعد عقد اتفاقية بخصوص كيفية معاملتهم جمركيا: 
وعلية فاته يجوز الاتجار مع أهل الحرب طالما أن فيه مكسبا متصوراء وطالما 
يقر هؤلاء بالشروط التي يقرها حاكم المسلمين ...(؟). 
5 - الاعفاء من العشور : 
يرى الماوردي أن للامام أن يسقط عن أهل الحرب تعشير أموالهم إذا رأى في 
ذلك مصلحة أو اقتضاه سبب ماء يقول: "وإذا رى الامام أن يسقط عن أهل الحرب 
تعشير أموالهم بحادث اقتضاه نظرا من جدب أو قحطء أو لخوف من قوة تجددت لهم 
جاز اسقاطه عنهم, ۴ رأى اسقاط الجزية عن آهل الذمة لم يجنز اسقاطها؛ لآن 
الجزية نص والعشر اجتهاد"(؟) . 
0 ويفرق الماوردي بين ترك تعشير أموال الحربيين لسبب ماء وبين إسقاطه 
عنهم لسبب ما. 
ففي حالة درك تعشير أموالهم لسبب ما فإن لولي الأمر أن يستانف تعشير 
أموالهم بعد زوال سبب تركه . 
وفي حالة اسقاطه عنهم فاته لا يستتنتف تعشير أموالهم بعد زوال السبب إلا 
بشرط مستانف(؟٤)»‏ وفي هذا تأكيد لضرورة وضوح وشيات السياسات التجارية 


الخارجمية»ء وعدم مفاجاة الغير بسياسات قد تجعله يفقد الثقة في الدولة 


.)١91/١95( المرجع نفسه,‎ )١( 
. ؟١٠١ص (؟) انظر: د. عبدالرحمن يسري أحمد: الاقتصاد الدولي.‎ 


.)١19/59( الحاوي‎ )٤ء؟(‎ 


2 


المسلمة؛ لتقلب سياساتهاء وبالتالي يعدل عن الاتجار معها مما قد يلحق الضرر 
بالاقتصاد القومي. 

هذاء وقد تكلم الماوردي عن الضراكب الجمركية (العشور) على الصادرات 
بالاضافة إلى الفرائب على الواردات» وبين أنه لا ضراكب على الصادرات ما لم 
يشترط ذلك في الصلح» يقول الماوردي: "فان باع ماله واشترى به متاعا من بلاد 
الاسلام وأراد حمله إلى دار الحرب» روعي شرط صلحهم؛ فإن كان مشروطا عليسهم 
تعشير أموالهم في دخولهم وخروجهم عشروا خارجينء كما عشروا داظين؛ وإن لم 
يشترط عليهم لم يعشروا في الخروج» وعشروا في الدخول"(١).‏ 

0 - العشور داخل البلاد الاسلامية: 

يرى الماوردي أن التسجارة داخل البلاد الاسلامية لا يجوز اخضاعها للعشورء 
فيقول: "وأما أعشار الأموال المتنقلة في دار الاسلام من بلد إلى بلد فمحرمة لا 
يبيحها شرع, ولا يسوغها اجتهادء ولا هي من سياسات العدل» ولا مسن قضايا النصفة؛ 
وقل ما تكون إلا في البلاد الجاكرة"(؟) . 

وعدم أخذ العشور داخل البلاد إلاسلامية يشمل الضي والحريي» ما المسلم 
فتخضع تجارته لزكاة عروض التجارة بعد أن يحول عليها الحول» يقول الماوردي: 
"وما الذمي ,اذا اتجر في بلاد الاسلام, فلا عشر عليه في ماله؛ لآن الجزية مناخودة 
عن نفسه وماله ... إلا أن يدخل تاجرا إلى الحجاز فيمنع من دخوله إلا بما 
يشترط عليه من عشر ماله؛ لآنه ممنوع من استيطان الحجازء فمنع من التجارة فيه 
بالا معشوراء وهو لا يمنع من استيطان غيره فلم يعشر..."(؟). 

وقال أيضا: "وإذا أخذ من الحربي عشر ماله في دخوله شم نقله إلى بلد آخر 


لم يعشرء وكذلك لو طاف به في بلاد الاسلام؛ لآنها دار واحدة ..."(5). 


,)195:1598/99( المرجع نفسهء‎ )١( 
. (؟) الأحكام السلطانيةء» ص۷۲؟ء؟۷؟‎ 


50 2) الحاوي (۹١⁄1۹۸ء۹۹).‏ 
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ولكنه يرى أن الحربيين 'لاذا اتجروا في يلاد المسلمين حتى حال عليهم 
الحول عشروا بعد انقهاء الحول شانيةء واعتبر فيهم بالمسلمين في أخذ الزكاة 
متهم في كل حولء أما الذمي إذا اتجر في بلاد الاسلام غير الحجان فلا عشر 
عليه" (١)؛‏ لأنه يدفع الجزية المقررة عليه . 

إن هذا الموقف الصريح والواضع من قضية التعريفات الجمركية "وكل ما 
يعرقل التجارة بين الدول الإسلامية تيدو أهميته وعظمته يوما بعد يوم» خاصة في 
عصرنا هذاء الذي تجد الدول الاسلامية نفسها كاشد ما تكون حاجة إلى فتح 
أسواقها لتجارة دولها حتى تتفادى المخاطرء والصعوبات التي تواجهها في 
صادراتها ووارداتها من خارج العالم الاسلامي"(؟). 

1 - الآشار الاقتسادية للعشسور : 

لم يكن الماوردي أول من تعرض للعشور» بل تعرض لها قبله بعص العلماء, 
مثل بسي يوسف(؟), وأبي عبيدل(ة), ولكننا نجد الماوردي قد وضح أمورا ذات 
أهمية كبيرة» منها: 

؟ - بالنسبة لمقدار العشور. فانك ؟تضعه لاجتهاد الأقمة. ولم يجعل له حدا 
لاتجوز مجاوزته إلى زيادة أو نقصان, وحتى المسلم فان عشر تجارتد غير محدد 
بربع العشر» بل وجدنا الماوردي قد جعل عليه عشر الشمن أو عشر الآمل يدفعه 
.الى الامامء وفي هذا من المرونة ما يجعل العشور تتمشى مع كل الأحوال والظروف, 
وبذلك تكون العشور أداة لتحقيق أغراض كثيرة مشل توفير الايرادات وحماية 
المنتجات المطية ... وغير ذلك. 


ب - تعرض الماوردي لمسالة العشور على الصادراتء وئنها تخضع للاتفاقيات 


(1) المرجع نقسه (199/95). 
(؟) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي, ص0 5١‏ . 
(؟) أنظر: كتاب الخراجء ص1ا!ا-١4؟‏ . 


(5) انظر: كتاب الآموال: ص5!5-١548‏ . 


والشروطء ولقد برزت أهمية هذا النوع من الضراكب عندما رأت الدول الوطنية . 
وبخاصة النامية - أن تشارك في الآرباح العالية التي يحهمل عليه الأجانب من 
تضدير البضائقع المحلية للسوق العالمية,ء كما أن هناك أسبابا أخرى لفرض 
الضراكب على الصادرات99) . 

ج - نص على عدم جواز أخذ العقور على تبقل التجارة داخل البلاد الاسلامية؛ 
لأتها دار واحدة, وب النسبة للمسلم فإنه يدفع ربع العشر على عروض الخجارة 
بعد أن يحول عليها الحول» وأما الذمي فان دقعه الجزية يضمن له الاقامة في 
البلاد الاسلاميةء وحرية التنقل فيها بتجارته دون أن يدفع أية ضراكب - ما عدا 
الحجاز كما يرى الماوردي -(5)ء. وثما الحربي فإته يدفع الرسوم الجمركية 
(العشور) عند دكولة البلاكد الاسلامية بالقدر المتفق عليه پان كان هناك اتفاق, 
أو بالقدر الذي يراه الامام حسب المصلحة ان لم يكن هناك اتفاق على مقدار 
معين, ولكن لو أراد الحربي اليقاء في البلاد الاسلامية لممارسة التجارة أو 
النشاطات الاقتهادية الأخرى فإنه في هذه الحالة يدفع الرسوم في كل سنة حسب ما 


يقرر عليهةء وهذا يتيح للدولة المسلمة أن تستقيد من خبرات غير المسلمين التي 


قد تأخد "ن شركة أجنبية تتولى تسويق منتجاتها في داخل الدولةء أو شركة 
أجنبية لها نشاط اقتمادي داخل الدولة» وتمارس عمليات التصدير والاستيراد, 


وتخضع لما تراه الدولة محققا لمصحالها"(؟) . 


)١(‏ انظر: د. عبدالله الشيخ محمد الطاهر: مقدمة في اقتصاديات المالية 
العامةء ص۴۱0ء1١؟‏ . 

(؟) ومن هذا تتضح لنا عدالة الاسلام في فرض الجزية على أهل الذمةء حيث تخول 
لهم الاقامة في البلاد إلاسلامية وممارسة النشلطات الاقتصادية بحرية: دون أن 
يدفعوا شيشا غير الجزية» بينما يدفع المسلم الزكاة في كل سنة بنسبة 
تتراوح بين 4,0 - ١١‏ ۸ . 


(؟) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي, ص٤‏ . 


د - يرى الماوردي أن العشور قد OY ee‏ نوع السلع المستوردة. 
وفي هذا اتباع للسياسة الجمركية السليمة, إذ تتبع الدول سياسة تشجيع 
استيراد المواد الفرورية بتخفيق الرسوم عليهاء بينما ترفع الرسوم على 
السلع الكمالية للحد من استهلاكها(١)‏ . 

ومن ناحية أخرى فان الماوردي يرى أن العشور لا تؤخذ إلا مرة واحدة في كل 


سنة, وهو ما رجط كثير من الفقهاء(؟) . 


ه- المعاهدات والاتفاقيات - كما سلف - حيث يمكن الدولة المسلمة أن تعقد 
اتفاقيات مع الدول الأخرى حول التجارة وما يتعلق بهاء وقد جعل الماوردي 


الدولة المسلمة حرة في وضع الات فاقيات بما يحقق المطحة وفق الشريعة 
الاسلامية, وفي مثل هذه المعاهدات يمكن للدولة المسلمة أن تتفق مع غيرها على 
,الغاء الحواجز الجمركية, والتبادل التجاري بحرية تامة. 

خامسا : الفيء والفئنيمة : 

عرق الماوردي أموال الفيء والغنيمة بأنها: "ما وصلت من المشركينء أو 
كانوا سبب وصولها"(؟)» وبين أن حكم المالين مختلفء وآنهما يختلفان عن أموال ‏ 
الزكاة من تربعة أوجه(5): 

الآول: أن الصدقات ماخونة من المسلمين تطهيرا لهمء والفيء والغضيمة 
ماخوذان من الكفار انتقاما منهم. 

الشاني: أن مصرف أموال الصدقات منصوص عليد, ليس للاكمة اجتهاد فيه, 


وقي أموال الفيء والغتيمة ما يقف مصرفه على احتهاد الأثمة. 


)١(‏ لنظر: د. عبدالله الشيخ محمود الطاهرء المرجع السايقء, ص۸ا؟»ء ولم يكن 
الماوردي منفردا بدلك» بل نجد أيا عبيد قد ذكر رواية عن عمر في ذلك. 
انظر: الأموال, ص0اة . 

(؟) انظر: الحاوي :)198/١9(‏ وأبو يوسف: الخراجء ص۸ل؟ء وآبو عبيد: الآموال: 
ص۹2٤‏ . 


(؟:.5) الأحكام السلطانيةء ص١1١‏ . 


- 551١ - 


الشالث: أن أموال المدقات يجوز أن يتفرد أريايها بقسمتها في أهلهاء ولا 
يجوز لأهل الفيء والفنيمة أن ينقردوا بوضعه في مستحقه»ء حتى يتولاه اهل 
الاجتهاد من الولاة. 

الرابع : اختلاف المصرفين على ما سنوضح. 

أوجه الاتفاق بين الفيء والغنيم ة(١):‏ 

5 - كل واحد منهما واصل من الكفار. 

ب - مصرف خمسهما واحد. 

أوجه الاختلاف بين الفيء والغنيمة(؟) : 

؟ - مال الفيء مأخوذ عفواء ومال الغنمية مأخوذ قهرا. 

ب - مصرف أربعة أخماس الفيء يخالف مصرف أربعة أخماس الغنيمة على ما 
سنوفحء وقد ذكر الماوردي من أوجه الاختلاف كذلك أن لكل واحد منههما أسما يختص 
بە(). 


كولا : مال الفيء: 


عرف الماوردي مال الفيء بأته:٠‏ "كل مال وصل من المشركين عفوا من غير. 


قتالء, ولا ,ايجاف خيل ولا ركاب. كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهمء وكل مال 
وصل بسبب من جهتهم» كمال الخراج"(5). 


هذاء وقد سبق الحديث عن مفردات الفيء(0)» ويبقى تناول الصفات التي 


(41؟)» انظر: المرجع نفسه, صا . 

(؟) انظر: الحاوي (045199/711) . 

(5) الأحكام السلطانية, ص١١‏ . 

(0) ونقصد بع فردات الفيء: الخراج والجزية والعشور» أما الحديث عن مصرف 
الفيء وتخميسه أو عدمه فسيكون في المبحث القاهم عند الحديث عن النققات 


ومصارف الايرادات العامة . 
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يشترط توفرها في عامل الفي*. 

- شروط عامل الفيء : 

يقول المساوردي: "وصفة عامل الفيء مع وجود أمانته وشهامته تختلق بحسب 
اختلاف ولايته فيه"(١).‏ 

فان كان يتولى تقدير أسوال الفيء وتقدير وضعها في الجهات المستحقة, 
كوضع الخراج والجزية» فمن شروط صحة ولايته أن يكون حرا مسلما مجتهدا في 
أحكام الشريعة, مفطلعا بالحساب والمساحة. 

وان كانت له ولاية علمة في جباية ما استقر من اموال الفيء فمن شروط صحة 
ولايته: الاسلام, والحرية, والاضطلاع بالحساب والمساحة» ولا يشترط أن يكون ققيها؛ 
لانهایتولى قبض ما استقر بوضع غيره . 

وثما الولاية الخاصة على ضوع من الفيء, فقد أجاز الماوردي قيام الذمسي 
بجباية فيء آهل الذمة كالجزية والعشور» وثما معاملة الذمي مع المسلمين في 
تحصيل الفيء منهم - كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت في أيدي 


'المسلمين - ففي: جواز كونه شميا وجهان(؟). 


ثانيا : مال الغنيمة: 

وهي أكثر أقساما واحكاما؛ لأنه أصل تفرع عنه الفيء» فكان حكمها أعم» وهي 
ازا أقسام: 

القسم الأول : الأسرىء وهم الرجال المقاتلون من الكفارء اذا ظفر المسلمون 
بأسرهم أحياء... ويهمنا من ذلك: فداء الأسرى بالمال, حيث يكون المال الماخوذ 


من الفداء غنيمة تضاف ,الى الغناقم, ولا يخص بها من أسر من المسلمين(؟). 


)9( انظر : المرجع نفسة » ص10 ٩11:‏ 5 
م انظر : المرجع لفقسة ء وأبو يعلى: الإحكام السلطانية ء ص2١‏ 5 


(؟) انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية» ص14١‏ . 


القسم الثاني: السبيء وهم النساء والآطفال ..» ويكونون سبيا مسترقا 
يقسمون مع الغناكم(١)‏ . 

القسم الثالت: الأرضونء وهي ثلاثة أقسام(؟). 

الأول: ما فتحت عنوة وقهرا. 

الثاني: ما ملكت عفوا لانجلاء الكفار عنها بدون قتال. 

الشالث: ما مولح أهلها على بقائها بأيديهم مقابل خراج يؤدوته عنهاء وقد 
يتفق على أن تكون ملكية هذه الأرض للمسلمين, وقد تبقى ملكيتها لأهلها. 

ويرى الماوردي - وهو مذهب الشافعية - أن الآرض التي فتحت عنوة هي التي 
تكون غنيمة تقسم بين الفاتحين إلا أن يطيبوا بها نقسا(؟) , 

ويرجح الباحث ما ذهب إليه أآيو حنيفة والحنابلة من أن الامام مخير فيها 


بحسب المصلحة (: ). 


القسم الرابع: الأموال المتقولة : 

قال الماوردي: #وثما الأموال المنقولةء فهي الغنافم المالوفة"(0)» وقول 
الماوردي: ان الأموال المنقوولة هي الغناكم المالوفة يوافق تعريف فقهاء 
القانون الدولي للغنيمةء بأنها: كل "ما يوجد مع جيش العدو, أو في ميدان 


القتال من مهمات حربية؛ كالخيول والبنادق والأسلحة والمداقع وغيرها"(1). 


. (۷١ص انظر: المرجع نفسه,‎ )١( 

(؟؟) انظر: المرجع نفسهء ص1۷0ء1١١‏ . 

)٤(‏ انظر: تفصيل المذاهب حول آحكام الأرض » ص١٠٤‏ من الرسالة. 

(0) المرجع تقسهء ص۷0١۷1٠‏ . 

(1) د. مسحمود سلمي جنينة: قانون الحرب والحياد» (مطبعة لجتة التاليف 


والترجمة والنشرء القاهرة ) ط cA‏ ص15 ٠. 59٠١‏ 
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الفناكم هي الحيوان والمنقول؛ لأن الله تعالى لم يحل الغناكم لآمة غير هذه 
الأمةء وال لهم (الأمم السابقة) ديار الكفر وأرفهم» كما قال تعالى: (وإذ قال 
موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم) الى قوله: (يا قوم ادظوا الأرض 
المقسة التي ك تب الله لكم)() ... فعلم أن الأرض لا تدخل في الغناكم, 


والامام مخير فيها بحسب المصلحة"(9؟) . 


سادسا : فرض الغراكب : 

يعرف الاقتصاديون الضريبة بأنها: اقتطاع مالي من ثروة الآخرينء تقوم به 
الدولة عن طريق الجبرء ودون مقابل خاص» وذلك بغرض تحقيق نفع عام(؟) . 

ولقد استخدم الفقهاء لفظ "التوظيف" للدلالة على أخذ قدر معلوم من الأموال 


في الحدود اللازمة للاصلاح(٤)‏ . 


.)؟9,5١( سورة الماقدة, آية‎ )١( 

(؟) زاك المعاد (؟/۱۸)» هذا وسوف نشدرس قسمة الغناكم ومصارفها في المبحث 
الثاني من هذا الفصل, 

(؟) انظر: د. رفعت المحجوب: المالية العامة,.ص*١9١,‏ ود. عبدالله الشيخ محمد 
الطاهر: مقدمة في اقتصادبيات المالية العامة ص؟١؟‏ . 

)٤(‏ لنظر: سيد 0 العدالة الاجتماعية في الاسلام (دار الشروق» جدة) طاء 
م ص۱۹ . 

وقد استخدم لفظ التوظيف الجويني في كتابه الغياثي (مطبعة نهضة مصر) 

ط؟كء ١0١5١اهء‏ ص؟۸؟ء وكذلك الغزالي في المستصفى (المطبعة الأميرية,ء بولاق 
مصر) طاء ١اه ,)1١5/١(‏ وشفاء الغليل» تحقيق د. حمد الكبيسي»ء (مطيعة 
الارشادء بغداد) طاء 1999م ص ؟؟, وكتك الشاطبي في كتابه: الاعتصام 


(دار الفكرء ومكتبة الرياض الحديتةء الرياض) بدون تاريخ» .)۱١١/١(‏ 
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ويرى الباحث أن استخدام "'توظيف الأآموال" ثولى من "فرض الضراكب"؛ لأصالة 
استخدامه في الفكر الاسلاسي» ولآنه يوحي بمعنى غير المعنى الذي توحيه الضرائب 
وما يتطق بها من تعسف وجور في التحميل والاشفاق, بينما يكون التوظيف بحسب 
الحاجة» ويزول بزوالهاء يقول الشاطبي: "إذا قررنا اماما مطاعا مفتقرا إلى 
تكثشير الجنود لسد الشغور» وحماية الملك المتسع الأقطارء وخلا بيت المال» 
وارتسفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم فللامام إذا كان عادلا أن يوظف على 
الأغنياء ما يراه كلفيا لهم في الحال» إلى أن يظهر مال بيت المال"(1), 

ولقد كان الجويني من أسبق العلماء الذين تناولوا هذا الموضوع 
بالبحث المفصل, فهو يرى أن للامام أن يكلف الأغنياء بالبذل من ففلات الأموال 
ما تحصل به الكفاية والغنى(؟)., وممن اشتهر بهذا القول - أيضا - أبن حزم(؟), 


والغزالي(٤)»‏ والشاطيي كما سبق ... وغيرهم من علماء الإسلام قديما وحديثا(0). 


(1) الاعتصام (۱۳۱/۲). 

(؟) انظر: الغيائي, ص١ا؟‏ . 

(؟) انظر: المحلى (57/1؟؟-1؟؟), 

(5) انظر: شقاء الغليل» ص1؟؟ , 

(0) ومن القدامى - فيضا - العز ين عبدالسلام, والنووي» وابن تجيمء وابن 
السربيء وابن علبدين. انظر: تغري يردي: النجوم الزاهرة في حكام مصر 
والقاهرة (1571؟7), والسيوطي: حسن المحاضرة (؟/0١١),‏ تقلا من: د. شوقي 
دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي» ص!9؟ . 

ومن المعاصرين: سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الاسلام, صن015ء ود. 
يوسف القرضاوي: فقه الزكاةء (49079), وأبو الأعلى المودودي: نظرية الاسلام 
وهديه في السياسة والقانون والدستور (الدار السعودية للنشر والتوزيع, 
جدة) ط 0ه صل0۸»۲0؟» ود. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد 
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وقد وضعت شروط لاجازة التوظيف وفرض الضرائب, ملخصها: وجود حاجة عامة 


حقيقية تعجر الفراكض المالية الأخرى عن تمويل الانفاق على تلك الحاجات, مع 


عدم وجود إسراف وتبدير في أي مرفق من مرافق الدولة وأجهزتها(١)‏ . 


- ركي_الامام الماوردي : 


لم يكن ري الساوردي في المسالة صريحا كرأي من سبقء فهو يرى أنه "لا يجب 


على المسلم في ماله حق سوى الزكاةء لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في 


المال حق سوى الزكاة"(؟), ولكنا تجده يتحت عن حقوق واجبة في المال سوى 


00) 


ده 


انظر: تفصيل هذه الشروط عند : 
- د. شوقي دنيا: المرجع السابقء صن١259؟9؟‏ . 
- العدد الثالث عشر من مجلة البيان, الصادر في ذي الحجة 5014١ه‏ عن 
المنتدى الاسلامي في لندن, ص٠١0,‏ ضمن مقال لعثمان جمعة ضميريةء بعنوان: 
مدى تدخل الدولة في فرض الضراقب وتوظيف الأموال ‏ ش 
الأحكام السلطانية, ص0؟١‏ . 
والحديث رواه ابن ماجه: كتاب الزكاة» باب: ما ادي زكاته فليس بكننء 

برقم ,)١146(‏ وقال الألباني عنه: ضعيفء انظر: ضعيف الجامع السغيرء حديث 
رقم (59:9), وقال النووي: ضعيف جداء وقال ابن القطان: فيه أبو حمزة 
ميمون الأعورء ضعيف.. انظر: فيض القدير (۷0/0؟). 

وقد رواه الترمذي بلفظ: "إن في المال حقا سوى الزكاة", انظر: كتشاب 

الركاة» حديث رقم (110), وقال الترمذي: هذا حديت إسناده ليس بذاك 
ويو حمزة ميمون الأعور يضعف. وقال الالباني: ضعيف. انظر: ضعيف الجامع, 
حديت رقم .)١905(‏ وقال البيهقي: تفرد به ميمون الأعور وهو مجروح» انظر: 


فيض القدير 1!/7/99), "وقال ابن حجر: هذا حديث مضطرب المتنء والاضطراب = 
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الركاةء مثل النفقات الواجبة للزوجات والأقارب والعبيد ,)١(..‏ كما أنه رى 
أنه عندما يكون على بيت المال حق "فيان كان موجودا قي بيت المال وجب قيه : 


وسقط قرضه عن المسلمين»؛ وإن كان معدوما سقط وجوبه عن بيت المالء وكان إن عم 


بعيداء أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شرباء فإذا سقط وجوبه عن بيت المال 
بالعدم, سقط وجوبه عن الكافة لوجود البدل"(75). 

وبناء على ما صبقء فإن الماوردي يرى أنه إذا حزلت بالمعلمين حاجة عامة» 
وكانت مما يعم ضررهء فإنه يجب سدها من بيت المالء فإن لم يوجد فيه مال وجب 
سدها على ذوي المكتة من المسلمين»ء وحتى لو يكون الباب مفتوها على مصراعية 
لمن شاء من الحكام أن يستولي على تموال المسلمين دون كن تكون هناك حاجة 
عامة حقيقية وضرورية؛ فقد اعتبر الماوردي أن الأصل عدم وجوب حق في المال سوى 


الركاة, والحالات الأخرى حالات استشساقية عارضة ترد على هذا الأصل. 


ا لسك ج 

د موجب للضعف» ودلك لآن فاطمة (بنت قيس) روته ... ملفظ: پان في المال حقا 
سوى الزكاة »> كما رواة عنها الترمذي» وروته بلفظ: ليس في المال حق سى 
الزكاة, كما رواه عنها ابن ماجه» وقد حاول المناوي الجمع بين الروايتين 
AEE Sk‏ يت 
يوجِب فيه حقا كوجود مغطرء وعليه قرواية الترمذي ناظرة إلى العوارض» 
ودولية أبن ماجه ناظرة الى الأصل. انظر: فيض القدير (1170/0). 

. ۲١٠ص سبق تناول هذه الحقوق بالتفصيل في الباب الآول‎ )١( 


ر الأحكام السلطانية, ص۲۷۹ . 
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سابعا : القسسروض : 

٠ : الحاجة إلى القروض‎ - ١ 

يسرى الماوردي أنه اذا "اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهماء واتسع 
لاحدهما صرف فيما يصير منهما دينا فيده,ء فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولي 
الأمر اذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون 
الارتفاق, وكان من حدث بعده من الولاة ماخوذ! بقضاته اذا اتسع له بيت 
المال"(١).‏ 

( وير ى البعض "أن الاقتصدد الاسلامي قد قحم الضراكب أو التوظيفات في 

الترتيب على القروض"(؟)ء ويعني ذلك أن اللجوء إلى القروض لا يسوغ الا بعد 
إقامة واستخدام مصادر الايرادات الأخرى» بما فيها الضرائب, وهذا ما يفهم من 
كلام الجويني حيث قال: "يجب على المكلفين القيام بفرائض الكفايات من غير أن 
يرتقبوا مرجعا ..."(475) 

ويرجح الباحث ما قاله الشاطبي من أن "الاستقراض في الأزمات إنما يكون 
حيكهريرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى, وأما إذا لم ينتظر شيء, وضعفت 
وجوه الدخل بحيث لا يغني كبير شيء» فلا بد من جريان حكم التوظيف"(6). 

وهذا ما يفهم من كلام الماوردي - أيضا - حيث يرى أن الاستقراض جاكز لآداء 
الديون التي على بيت المال» بينما يكون قيام نوي المكنة والقادرين بتوظيف 


أموالهم لعمل ما يضر دار الاسلام تعطليه؛ إذا لم يكن في بيت المال مال(0)؛ 


. الأحكام السلطانية» ص۹‎ )١( 

(؟) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي , ص0 . 

(؟) الفيائيء ص0/!؟ء ويرى أن الامام لا يلزمه الاستقراضء سواء فرض أخذه من 
معينين أو من المياسير أجمعين. 

.)١؟؟,؟؟؟/9؟( الاعتصام‎ )٤( 


(0) انظر: الأحكام السلطانية» ص۲۲۲۰۷۷۹ . 


وعليه فالتوظيف وسيلة لمواجهة ضرر عامء ينما قد يكون الاستقراض لما هو أخف 
ضررا من ذلك. 

۲ - نحلم الاسستْفراض01: 

عرف الماوردي القرض بقوله: "ما القرض فانما سمي قرفاء؛ء لآن المقرض 
يقطع قطعة من ماله فيدفعها إلى المقترض» والقطع في كلامهم: القرض"(1). 

وقد استدل على جوازه وإباحته بعدة احاديتء منها: ما روى عطاء عن ابي 
راقع "كن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقترض من رجل بكراء فرد رباعيا(1)ء 
وقال: خياز الناس أحسنهم قضاء"(5). 

؟ - شروط القرض : 

وضع الماوردي للقرض ثلاتة شروط: 

الشرط الآول: اطلاق القرض حالا من غير أجل مشروط فيدء فان شرط فيه أجلاء 


وقال: قد أقرضتك ماكة درهم الى شهر لم يجز. .(0). 


ما يقصد الفقهاء القروض الخامة عند حديكهم عن أحكام القروض» ولكن ما 
ينطبق على القرض الخاص يسري على القرض العام غالبا . 

م) كتاب البيوع من الحاوي (1/9١١١)ء‏ وقي كشاف القناع (79/؟9؟): "القرض: 
دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ویرد بدله". 

رل البكر: بالفتح: الفتي من الابلء والرباع: ما استكمل ست سنين ودخل في 
السابهة . انظر: شيل الأوطار (۲۶۸⁄0) ٠‏ 

() رواه مسلم: كتاب المساقاة» 000 ی را 
(0114)ء ورواه مالك في الموطة: كتاب البيوع» وان هنا دوو بن : العاف 
4 . 


(0) انظر: كتاب البيوع من الحاوي ٠)151371(‏ 
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الشرط الشانسي: أن لا يشترط المقرض على المقترض نفها زاكد! على ما 
الفرض ...ء لكن لو أن المقترض رد زيادة على المقترض من غير شرط جازء وكان 
محسنا(١).‏ 

الشرط الخالث: أن يكون القرض معلوماء والعلم بيه معتبر باختلاف حاله؛ 
فان كان مما يستحق الرجوع بقيمته, فالعلم به يكون بمعرفة قيمته, ولا اعتبار 
بمعرفة قدره ولا صقته اذا صارت القيمة معلومة؛ لاستحقاق الرجوع بها دون 
غيرهاء وإن كان مما يستحق الرجوع بمثله: فالعلم به يكون من وجهين: 

أحدهما: معرفة قدره» والثانسي: معرفة صفته, فتنتفي الجهالة عنه عند 
المطالبة به(2؟). 

ومما قاله الماوردي عن القروض يمكن استنتاج الآتي: 

أولا : يتم اللجوء ,الى الاقتراض عند وجود حاجة حقيقية؛ يخشى الفساد من 
عدم الاقتراض لسدهاء وهذا يعني "أن الدين العام في الاسلام محكوم بضوابط 
معينة, وليس أداة طيعة تقدم عليها الدولة لاشباع شهواتها الانفاقية"(1) , 

شانيا: ضرورة الاهتمام بسداد القرض؛ فهو دين على بيت المال» يلزم ولي 
الأمر قضاؤه متى اتسع له بيت المالء ولم يحدد الماوردي أجلا لسداد القرض؛ 
لآنه يرى عدم جواز اشتراط الآجل في القرضء وهذا مذهب الجمهور أيضازة)ء بينما 


ذهب مالك الى جوان اشتراط الأجل في القرض(0). 


.)١؟؟2.5؟؟؟/9؟( انظر: المرجع نفسه»‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع نفسه» (8/59؟؟١).‏ 

(؟) د. شوقي دنيا: تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي» ص٤0‏ . 

)٤(‏ ويعني مذهبهم أن القرض حال؛ للمقرض المطالبة به في الحالء أو متس 
شاء. انظر: كشاف القناع (5/١؟),‏ الفقه الاسلامي وادلته (5/١؟1؟9؟!),‏ 
البحر الراقق .)۱١١/١1(‏ 


(0) انظر: كتاب البيوع من الحاوي (99/5؟١).‏ وحاشية الدسوقي على الشرح = 


2017 


ويرجح الباحث جواز تأجيل القرض» ولزوم ذلك الأجل» كما أنه يتبفي تاجيله 
مرة أخرى إذا تعس على المقترض سداده, والأدلة على ذلك ما يلي: 

؟ - قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)(١).‏ 

ب - حديث: "المسلمون على شروطهم"(؟) . 

ج - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - "أنه ذكر رجلا من بني اسراكيل سال بسعض بني اسرائيل أن يسلفه, فدفعها 
اليه إلى أجل مسمى ..."(۲)» قال اين حجر: "وفي الحديث جواز الأجل في القرض» 
ووجوب الوفاء به .."(5), 

شالشا : لا يجوز الاقتراض مقابل فوائد مشروطة؛ لآن ذلك رباء ولكن لو رد 
المسقسترض على المقرض زيادة من غير شرط جاز ذلك .. ولو أخنت الدول الاسلامية 


بدلك لما أصيحت تعاني من الديون الربوية وفواكدها المركبة ذات الآثار 


= الكبيرء (؟/۲1؟)» وفيها: "والحاصل أن المقترض إذا قبض القرضء فيان 
كان له أجل مضروب أو منعتاد لزنه رده إذا: اتقضى: ذلك الأجل» وإن'لم ينتفع 
به عادة ثمثاله, فإن لم يكن ضرب له أجل ولم يعتد فيه أجلء فلا يلزم 
المقستسرض رده لمقسرقة إلا إذا انتفع به عادة تمثاله". ا.هء وانظر: 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (595/0). 

.)58١( سورة البقرة, آية‎ )١( 

(؟) سبق تخریجه» ص 250 . 

(؟) رواه البخاري: كتاب الاستقراض: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى .. برقم 
»)٤٠٤(‏ وذكر قول ابن عمر: لا ياس بالقرض إلى أجل» وقال نحوه عطاء 
وعمرو بن دينار. وقد روى البخاري الحديث بطوله في كتاب الكفالةء باب 
الكفالة في القرض والدين .. برقم (590؟), كما أورده في كتاب الشروط: 
باب الشروط في القرض برقم (5؟1؟). 


(5) فتح الباري (0017/5). 
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التدميرية على الاقتصاد القومي . 

إن الدول المقرضة - غالبا - دول كافرة لن تقرض يدون رباء وبإمكان 
الدول الاسلامية أن تتخص من الوقوع في الرباء وذلك بتعاونها وتكاملها في 
مجال الاقراض والاقتراض؛ لأنها في الأصل دار واحدة» ويمكن الاستيثاق باشتراط 
الرمن أو الضمين في القرض كما يراه الماوردي(١)‏ . 

رابعا : يرى الماوردي جواز اقتراض رجل لآخر مقابل مبلغ معين من المال؛ 
فإذا "قال الرجل لفيره: اقترض لي ماكة درهم» ولك علي عشرة دراهم» كره ذلك 
أسحاق (؟), وأجازه أحمد(؟)ء وهو عندنا يجري مجرى الجعالة, ولا بس به"(5). 

وعليه ففي ظل الاقتصاد الاسلامي - حيث الاقراض والاقتراض بدون ربا - قد 
يستفاد من رفي الماوردي السابق عندما تحتاج الدولة المسلمة إلى الاقتراضء 
ولكن قد تحول أسباب اقتصادية أو سياسية دون دلك» فتطلب من دولة آخرى أن 
تقترض لها - عن اجات كموق وة اة - مقليل مبلغ معلوم يدفع للدولة 
الوسيطة . 

كذ جه كشي قو انزلة ال كن حلب مين النقارة: ال ارف 
لها مقابل حصول هذه المصارف على مبلغ من المال يتفق عليه . 

ومما ينيفي ذكره آن هذا الأمر دقيق وخطيرء وقد يكون ذريعة إلى الربا؛ 


لذلك يقول الماوردي - كما جاء في مغني المحتاج -: "لو قال لغيره اقترض لي 


)١(‏ انظر: كتاب البيوع من الحاوي (5؟/51؟١),‏ ويرى الفقهاء عدم جواز الانتفاع 
بالرهن من قبل المرتهن؛ ولو انتقع المقرض بما رهن عنده لأفضى إلى 
الربا . 

(؟) يعني: اسحاق بن راهويه. 

(؟) جاء في كشاف القتاع (۳۹:۳1۸/۴): "ولو جعل رجل لآخر جعلا على اقتراضه له 
بجاهه جاز؛ لأنه في مقابل ما يبذله من جاهه فقط". 


.)١5؟59/5؟( كتاب البيوع من الحاوي‎ )٤( 
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ماكقة, ولك علي عشرةء فهو جعالةء فلو أن المامور أقرضد من ماله لم يستحق 
العشرة .)١("‏ 

افا 5 وار الفسروى:: 

هناك موارد آخری غير ما سبقء منها: 

الأموال التي لا يعلم لها e‏ يقول الماوردي: "كل مال استحقه المسلمون 
ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال"(5؟). 

ومنها تركة ميت لم يظف وارثا(؟). 


ومنها الأوقاف العامة التي تصرف حصيلتها في المصالح العامة(5)» وغير 


.)١؟5١,١؟١/5؟( مغني المحتاج‎ )١١ 
. (؟) الأحكام السلطانية» صلالا؟‎ 
. ١۷۹ص (؟) انظر: الإقتاع في الفقه الشافعي,‎ 


جع انظر: الأحكام السلطانية » ص٤۱۰4‏ 5 


المطلب الثالث : قواعد عامة : 

من خلال ما سبق في دراسة الايرادات العامة يمكن استنتاج قواعد تقدير 
وتحصيل الايرادات العامة؛ فعند تقدير الايرادات العامة يراعى الآتي: 

أولا : إذا كان الشرع قد قدر مقادير الإايرادات العامة بنصء فلا تجوز 
مخالفته, ولا تجوز الزيادة ولا النقمان عما حددد الشرع(١).‏ 

شانيا: إذا كان تقدير الايرادات العامة, قد ترك لاجتهاد ولي الأمر؛ فإنه 
لايد من مراعاة العدل, وذلك يتحصيل الايرادات العامة وفق قواعد مستقرة؛ لآنها 
,اذا "ردت إلى القوانين المستقرة شمرت مالعدل, وكان إضعافها بالجور 
ممحوقا"(۲) . 

وأما القوانين والقواعد المستقرة فيمكن بيانها من خلال المقارنة مع 
القواعد الفريبية التي وضعها آدم سميث, ونسبت إليهء وإذا كان آدم سميث يقمد 
- بتلك القواعد - التوقيق بين مصلحتي الخزانة والممولين(؟), فإن الماوردي 
قد استهدق ذلك قبله بحوالي سبعة ققرونء فاوجب على ولي الآمر أن يقمد العدل 
بين أمل الأرض, وأهل الفيء (الخراج) في تقدير الخراج "من غير زيادة تجحف 
بأهل الخراج» ولا نقصان يضر باهل القيء, نظرا للفريقين"(5). 

والحق أن آدم سميث قد عرض هذه القواعد مجتمعة تحت عنوان واحدء بيتما 
تعرض لها الماوردي متفرقة في شنايا كلامه عن الايرادات العامةء وللتوضيح 
نعرض بايجاز دراسة مقارنة لهذه القواعد: 

: قاعدة العدالة‎ - ١ 


وی قصد ادم ث بيهنذه القاعدة: أن يسهم كل أعضاء الجماعة في تحمل أعباء 


(0) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص1۷۸ء۲01:100 . 
(؟) المرجع نقسهء ص۷۸ . 
(؟) انظر: د. رفعت المحجوب: المالية العامة» ص5١؟‏ . 


(5) الأحكام السلطانية, ص١۹٠‏ . 
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الدولة» تبعا لمقدرتهم النسبية, وتتحدد هذه المقدرة بما يتمتع به الممول من 
دخل في ظل حماية الدولة(1) . 

ونجد أن الماوردي قد تعرض لقاعدة العدالة يمفهومها السابق وزاد علية, 
فهو يسرى أن تقدير ضريبة الخراج يختلف من أرض الى آخرى» حيث يراعى في كل 
أرض ما تحتمله» نظرا لاختلاق الأرض من وجوه عدة» وعليه يجوز أن يكون الخراج 
في كل ناحية مخالفا لخراج غيرها(؟). كما أجان لولي الآمر أن يجعل الجزية 
مختلفة باليسار والاعسار(؟): والآمر واضح بالنسبة لفريضة الزكاة. 

ويرى الماوردي لقاعدة العدالة مقهوما آخرء وهو: "تقدير ما يؤخذ منهم 
والشعر روا بحكم الشرع» وقضية العدل؛ حتى لا ينالهم في قدرها حيف» ولا 
يلحقهم في أخذها عسف ... فإن حيق عليهم في القدرء أو عسف بهم في الأخذ 
انعكس الصلاح إلى ضده"(5). 

؟ + قافدة اليقين ؛ 

وتعني ضرورة أن تكون الضريبة محددة بوضوح وبلا تحكم؛ وينصرف ذلك إلى كل 
من: مبلغ الضريبة, وميعاد الوفاء بهاء وطريقة هذا الوفاء(۵). ا 

ويؤكد الماوردي هذا المفهوم فيقول عن الخراج: "والخراج حق معلوم على 


مساحة معلومة, فاعتبر في العلم بها ثلاثة مقادير تنفي الجهالة عنها: أحدها: 


)١(‏ انظر: د. علي عباس عباد: النظم الفريبية المقارنة (مؤسة شباب 
الجلمعة»ء الاسكندرية) ط 1914م صا؟ وما بعدها.., وانظر: د. رقعت 
النمموب: العالية العامة عي : 

(؟) انظر: الأحكام السلطانيةء ص3990146 . 

(؟) انظر: المرجع نقسهء ص٤1۸ء۲۲۱‏ . 

. ٠١١ص تسهيل النظر وتعجيل الظفر»‎ )٤( 

(0) انظر: د. رفعت المحجوب» المالية العامةء ص0١؟,‏ و د. إبراهيم فؤاد علي: 


الموارد المالية في الاسلام . ص599 . 
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مقدر الجريب بالذراع الممسوح بدء والشاني: مقدار الدرهم الماخوذ بهء 
والثالت: مقدار الكيل المستوفى به", شم إنه فصل مقدار الجريب والذراع 
والدراهم تفصيلا دقيقا(١)‏ . 

كما تحدث عن موعد دفع الجزية فقال: "ولا تجب الجزية عليهم في السنة إلا 
مرة واحدة بعد انقضاكها بشهور هلالية"(؟). 

كما تحدث عن موعد دفع الخراج» وأنه يختلف باختلاف طريقة وضع الخراج(؟)» 
ويرى المساوردي "ضرورة اظهار ما تجدد من شروط العشور؛ حتى يعلمه الجميسعء 
وحتى ينتشر في كافة المسلمين وفيهم(5). ويزول الخلاق معهم"(0)ء والامر واضح 
بالنسبة لفريضة الزكاة(1 ), 

*؟ - قاعدة الملاءمة : 

وتعنى ضرورة أن تكون مواعيد تحصيل الضريبة, وإجراءات التحصيل ملائمة 
للممول؛ تفاديا لثقل عبكها عليه (۷). 

ونجد الماوردي قد تعرض لقاعدة الملاءمة من جهة وقت تحصيل الفريبة 


وطريقة تحصيلهاء فبالنسبة لزكاة الزرع, فإنها "اتجب فيه بعد قوته واشتداده, 


. ١95ص انظر: الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه» ص۸0٠‏ . 

(؟) اشظر: المرجع نفسه, ص9191,996, وقد سبق تفصيل الحديث عن طريقة تحصيل 
ضريبة الخراج. 

)٤(‏ أي: في غير المسلمين ممن يتاجر في بلاد المسلمين. 

(0) الحاوي (095/15). 

(1) البحث هنا عما قاله الماورديء أما الحديث عن الزكاة وغيرها من الفراكض 
فليس الحديث عن قواعد تحميلها مصور في فكر معين. ولكند مستمد من 
نصوص الكتاب والسنة بدرجة أولى,. 


(۷) انظر: د. رفعت المحجوب: المالية العامة ص١7‏ . 


ولا تؤخذ منه إلا بعد دياسته وتصفيتد"(١),‏ وكذا الثمار حيث تجب فيها الزكاة 
عد صلاحها واستطابة أكلهاء وليس على من قطعها قبل بدو الصلاح زكاة(؟) , 

ونجد أن دفع الجزية والخراج يتاجل في وقت إلاعسار إلى وقت الايسار(؟) . 

ومن حيت أسلوب تحميل الفريبة تجد الماوردي لا يقر نظام التضمين لما قد 
يودي إليه من ظلم وتعسف عند استيفاء الخراج(٤)»‏ ويرى الماوردي أنه في حالة 
عدم إامكان زراعة أرض الخراج في كل عامء فإنه يبنغي تحديد طريقة لوضع 
الخراج واستيفاقه» مع اعتبار الآصلح لآرباب الضياع وأهل الفيء(0). 

5 - قاعدة الإاقتساد : 

وتعني الاقتصاد في نفقات الجباية» بحيث يتم تحميل الضرائب باقل نفقة 
ممكنة(1) . 

ونجد الساوردي قد تعرض لقاعدة الاقتصاد في آكشر من موضع - باساليب غير 
مباشرة - فهو يرى مطية الزكاة. بحيث "لا يجوز أن تنقل زكاة من بلد إلى غيره 
إلا عند عدم وجود أهل السهمان فيه"(!). وهذا يؤدي ,الى تقليل مؤونة ونفقات 


النقل والتحصيل»ء ومما يودي إلى ذلك - آيضا - قصر اختصاص عامل الزكاة على 


. ١0؟ص الأحكام السلطانيةء‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع نفسه» ص٠10‏ . 

(؟) أنظر: المرجع نفسه» ص1۸0ء۱۹۴ . 

)٤(‏ انظر: المرجع نفسه» ص98؟؟, وقد سيق بيان نظام التضمين عند الحديث عن 
استيفاء الخراج ص١؟5‏ . 

(0) انظر: المرجع نفسه» ص۱۹۲ . 

(7) انظر: د. عبدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتماديات المالية 
العامةء ص١٠9؟ء‏ ود. رفعت المحجوب: المالية العامة ص١5‏ . 


(1) الأحكام السلطانية» ص0۸١‏ . 
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جباية الاموال الظاهرةء وقيام رب المال بإخراج زكاة آمواله الباطنة(١),‏ 

ومن جهة أخرى جعل الماوردي رزق عامل الخراج في الخراج(؟),: كما جعل 
تقدير أجور عمال الزكاة بأجور تمثالهم. "فإن كان سهمهم متها أكثر رد الفضل 
على باقي السهام, وإن كان أقل تممت أجورهم من مال الزكاة ... أو مال 
المصالح .."(؟)ء وهذا يؤدي إلى توفير حميلة الخراج والزكاة,ء حيث لا تمتد 
تيدي العمال إلى تلك الحصيلةء كما أن اشتراط الآأمانة فيمن يتولى تحصيل 
الزكاة والخراج والفيء .. يضمن عدم التفريط في شيء من تلكء والاكتفاء بالأجور 
التي تحدد بمقدار الكفاية(2) . 

وأخيرا فإن وجود الرقابة الذاتية المبنية على الايمان والتقوى تؤدي إلى 
التعاون بين عمال الركاة وأرباب الأآموالء في حين تنقق الدول أموالا طائلة في 
سيل تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب من أداكها(0) . 

وبناء على ما سبق يتضح لنا أن الماوردي قد تعرض لقواعد تحصيل الزكاة 
والضراشب المختلفة(1)» وقد تميز على آدم سيث بسبقه الزمني»ء وبشمولية 
اي انك ادي i SE‏ 
الماوردي ولم يذكرها آدم سميثء. من ذلك: 

: قاعدة المرونة‎ - ١ 


وقد تعرض الماوردي لهذه القاعدة عند حديثه عن تقدير ضريبة العشورء حيث 


. ٠٤0ص انظر: المرجع نفسه,‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع نفسه» ص٤۱۹‏ . 

(؟) المرجع نقسهء ص۱۵1 . 

. انظر: المرجع نفسه, ص۲1۹‎ )٤( 

(4) سبق الحديث عن مكافحة التهرب من ١‏ داء الزكاة والاجراءات اللازمة 
لمواجهتهء انظر ذلك في الحديث عن الزكاة صن" 5. 


(1) ونعني يها: العشورء والخراجء والجرية. 


جعل مسن حق الامام الزيادة عن العشر أو النقصان منه, حسما يودي إليد 
اجتهاده» كما يمكنه أن ينوعها بصب الحاجة إليها. .)١(.‏ 

: قاعدة الثبأت‎ - ١ 

فالتغييرات المتعاقبة في نظام الضراكب يتولد عنها الاضطراب في البنيان 
الاقتصادي(؟), لذلك نجد الماوردي قد تكد هذه القاعدة في أكثر من موضع؛ ففيما 
يتعلق بالجزية يرى أن الامام "لأذا اجتهد رآيه في عقد الجزية معهم» صارت لازمة 
لجمسيههم:, ولأعقابهم قرنا بعد قرنء ولا يجوز لوال بعده أن يغير إلى نقصان منه 
أو زيادة"(۲). ١‏ 

وبالنسبة للخراج فإنه بعد تحديده وفق شروط معتبرة فيه» يصير "مؤبدا لا 
يجوز أن يزاد فيه, ولا ينقص منه ما كانت الأرضون على أحوالها في سقيها 
ومصالحها " (5 ) . 

ولا تناقض بين قاعدة المرونة وقاعدة الشبات؛ لآن قاعدة الثبات هي الأصل, 
ولا يلجا إلى تغيير مقدار الفريبة - خاصة ما كإن منها قد تم الاتفاق عليه 
بموحجب عقد الصلح - إلا لظروف واضحة؛ ما ما كان لمنها مقدرا وفق المصلحة - 


كالعشور في بعض الحالات - فيمكن للامام أن يجتتلهد رأيه فيه وفق اعتبارات 


.)59[/99( انظر: الحاوي‎ )١( 

(۲) انظر: د. فؤاد إبراهيم علي: الموارد الماليةء ص٠٠٠ ١‏ 

(؟) الأحكام السلطانية» ص86 :١‏ ويرى بعض 5220 أن قاعدة التبات تدخل 
ضمن قاعدة اليقين؛ ولكن القصل بينهما قد يكون له معنى مختلف عن معنى 
الدمج بينهماء كما أن آدم سميث لم يقل بالثبات كقاعدة, وإنما ذكرها 
باستايل بعده بمدة طويلة. 

)٤(‏ المرجع نفسه, ص١9١‏ » وقد سبق الحديث عن تغيير مقدار الخراج في حالات 


معينة, انظر: ص١6:51ؤ55‏ من الرسالة, 
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معينة سبق ذكرها(!). 
ومما ينبغقي ذكره أن الاقتصاد الوضعي لم يقتصر على القواعد التي ذكرها 
آدم سميثء ولكنه اضاف ,اليها قواعد آخرى على يد بعض الكتاب والمصلحين, ومن 


هذه القواعد قاعدتي: المرونة والثبات(؟) . 


)١(‏ انظر الصديث عن تقدير العشور وضوابطه ص؟؟؟» ومما يجد ذكره أن أبا يوسف 
قد تكلم عن بعض هذه القواعد. مثل: قاعدة العدالة. الخراج» صكم» 
وقاعدة الاقتصاد, ص71١,‏ وقاعدة المرونةء ص185ء145ء وتحاشيا للإاطالة لم 
نورد قوله» ومع ذلك فإن له السبق الزمنيء وللماوردي الشمول والاحاطة . 

(؟) انظر: د. أحمد حافظ الجعويني: اقتصالديات المالية العامة, دراسة في 
الاقتصاد العام (دار الجيل للطباعة, القاهرة) طآء 915ام, 015-1١39‏ 


وانظر: ري فؤاد إبراهيم علي : الموارد المالية في الاسلامء ص17 / 


- 


الميحث الثاني : النققات العادسة 

تمهيد: 

في هذا المبحث نتعرف على آراء الماوردي في الانفاق العام» من حيث قواعده 
وكساسياته؛ وأنواعة ومجالاتهء ومصارف الايرادات العامة, وذلك في المطالب 
التالية: 

المطلب الأول : قواعد عامة في الانفاق العام : 

ففي حديشه عن الانفاق العام نجد الماوردي قد تطرق لما يمكن تسميته 
بالقواعد الأساسية للإئفاق العامء من ذلك : 

: سلامة الانفاق العام‎ - ١ 

إذا كانت سلامة تحصيل الايرادات العامة تمثل ركيزة أساسية في النظام 
المالي الاسلامي» فإن الماوردي يرى أن سلامة الاتفاق العام تمثل ركيزة أساسية 
أهم؛ لذلك يقول: 'إذا كان العامل جائرا في الصدقةء عادلا في قسمتهاء جاز 
كتمهاء واأجز دفعها إلبهء وإن كان عادلا في أخذهاء جاكرا في قسمتهاء وجب 
كتمانها منهء ولم يجز دفعها إليه؛ فان أخذها طوعا أو جبرا لم يجزهم عن حق 
الله تعالى في كثموالهم, ولزمسهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقيها من اهل 
السهمان"(١)‏ . 

فهو يرى أن الجور في الانفاق أشد منه في تحصيل الايرادات, لدلك يجب كتم 
المدقات عن العامل الجاكر في قسمتهاء حيث لا يجزىء دفعها إليه» بينما يجزىء 
دقعها ,الى العامل الجاكر في تحصيلها العادل في قسمتها. 

؟ - التوسط في الانفاق العام : 

ولاهمية هذا الأمر جعله الماوردي خامن الأمور العامة التي تلزم ولي الأمر؛ 
فقال: "والشامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت الالء من غير سرف ولا 


تنتيرء ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .."(). 


(1) الأحكام السلطانية» ص00:105١‏ . 


(۷) المرجع نفسه» ص٣‏ . 
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كما أنه جعل من الشروط المعتبرة فيمن يتولس الإنقاق العام شرط "الاقتصاد 
فيه؛ حتى لا يفضي إلى سرف ولا تقصير"(9). 

وحتى تتحقق العدالة والتوسط في الانقاق العام فإنه يجب تقديره وفق 
الحاجات الحقيقية, وهو ما عبر عنه الماوردي بقوله: "ويضبط خرجها بالحاجة 
والافطرار"(؟): ولا يكتفى بذلك, بل لا بد من مراعاة القدرة المالية, ومدى توفر 
الإيرادات؛ لذلك نجده - في موضع آخر - يرى أن تقدير الانفاق العام يكون "امن 


وجهين: أحدهما: بالحاجة فيما كانت أسبابه لازمة أو مباحة. والثاني: بالمكنة 


حتى لا يعجز منها دخلء ولا يتكلف معها عسف"(؟), وعليه فتوفر الإيرادات وكثرتها 
لا يعني الانفاق في غير حاجة حقيقية, بل لا بد من مراعاة وجود حاجة حقيقية, 


وتوفر إيراد كاف للوفاء بها. 

؟ - اولويات الانفاق : 

ويعني ذلك ترتيب وجه الانفاق العام حسب أهميتهاء فيقدم الآهم على المهم, 
عندما تكون الايرادات العامة غير كافية لتغطية جميع اوجه الانفاق .. ويرى 
المأوردي أن الحقوق: على بيت المال نوعان: 

أحدهما: مستحق على وجه. البدل(٤)ء‏ كارزاق الجيوشء وأشمان الكراع 
والسلاح, وهذا يعود دينا على بيت المال يجب الوفاء به. 

والتاني: مستحق على وجه المصلحة والإرفاق (0)ء واستحقاقه معتسر بالوجود 
دون العدم؛ لذلك "لو اجتمع على بيت المال حقانء ضاق عنهماء واتسع لأحدهما 


صرف فيما يصير منهما دينا فيه"( ), فهو يرى تقديم الآهم - وهو ما يعتبر حقا 


. قوانين الوزراةء ص۸‎ )١( 

(؟) المرجع نقسهء صا . 

(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفر» ص۱۷۸ . 
)٤(‏ آي: معاوضة, ومقابل عمل كالرواتب . 
(0) عطاء يدون مقابل, فهو كالهبات والصلات. 


(1) الأحكام السلطانية, ص۲۷۹ . 


E 


وديتا للفير على بيت المال - على المهم - وهو ما كان على وجه المصلحة 
والارفاق - عندما لا تكون الايرادات كافية لتقطية الكل. 

: تخصيص الايرادات العامة‎ - ٤ 

ويقصد بتخصيص الايرادات شيكان : 

الآول: ربط إيراد ما بأوجه إنفاق معينة. 

الشاني: مطية الانفاق» بمعنى إنفاق الايراد المتحصل من إقليم ما في 
الإقليم نفسه. 

وقيما يلي نلقي الضوء على هذين المعنيين: 

أولا: ربط الايراد بالانفاق : 

قد تكون أوجد إنفاق إيراد ما منصوصا عليهاء ليس للأاكمة الاجتهاد فيهاء 
وهذا هو التخصيص» ويشمل جانبا من الإيرادات في الاقتصاد الاسلامي؛ فمصارف 
الزكلة منصوص عليهاء لا يستطيع أحد أن يتجاوزهاء كما أنه "لا يجوز أن يصرف . 
الفيء في أهل الصدقاتء ولا تصرف الصدقات في أهل الفيء» ويصرف كل واحد من 
المالين في أهله .)١("..‏ ش ش 

أما إذا كان إنفاق إيراد ما خاضعا لاجتهاد الآكقمة لتحقيق المصلحة العامةء 
فان التخصيص هنا ينتفيء وبإمكان ولي الآمر أن يغير في مجالات الانفاق لتحقيق 
المصلحة العامة وتقديم الأهم على المهمء كما أنه قد يخصص بعض الايرادات 
لأوجه إنفاق معينة . 

وستعرض - فيما بعد - تفصيلا لأوجه إنفاق الايرادت العامة(؟), وسنجد أن 
الايرادات العامة متها ما هو مخص لأوجه إنفاق معينة, ومنها ما هو خاضع 
للاجتهاد في مصرفقه, ولو أمعنا النظر في أوجه الانفاق التي خصمت لها إيرادات 


معينة لوجدناها تشمل أهم مجالات الإنفاق» كما أنها تشمل أهم الفقات المحتاجة 


)00 الماوردي: الأحكام السلطاتية» ص1١‏ . 


(؟) سيتضح لنا ذلك عند الحديث عن مصارف الايرادات المختلفة. 
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في المجتمع تقريبا(١)ء‏ فحتى لا تحدث انحرافات في قرارات السلطات الماليةء أو 
تفريط في حقوق المحتاجين من أيناء المجتمع, نص الشرع المطهر على حقهم في 
الإايرادات ليبدل لهم دون سواهم فلا يظلموا. 

ومن ناحية آخرى فإن عدم تخصيص بعض الايرادات يعطي ولي الأآمر صلاحية في 
استخدام هذه الإيرادات لتحقيق المصالح العامة - بحسب اجتهاده - بعد مشاورة 
أهل الحل والعقد. 

وفي الاقتصاد الوضعي كان الفكر التقليدي يرى ضرورة عدم تخصيص إيرادات 
معينة لمواجهة نفقات معينة, وإنما يتم إدراج الإيرادات والنفقات كلها دون 
عمل مقاصة بينهماء بما يمك الأجهزة المختصة من توجيد الايرادات لأوجه الإنفاق 
المناسبة(5). أما الفكر الحديث فيرى الأخذ بالتخسيص الجزكي لبسعض الايرادات 
إلى أوجه ,انفاق معينة, حتى يمكن القيام بها بكفاءة(؟)ء فقاعدة عدم التخصيص 
قد تحول - إلى حد ما - دون تحقيق التقدم الاقتصادي في البلاد المختلفة, كما 
أن التظص منها (قاعدة عدم التخصيص) في البلاد المستقدمة ريما ساهم في رفع 
كفاءة استخدام المال العام, لذا يرى البعض اتباع ميد التخصيص علن 


المستوى العام من أجل هذا الهدف(2). 


. انظر: ص۸‎ )١( 

(۲) اتظر: د. عبدالكريم صادق بركات: دراسة في الاقتصاد المالي (مؤسسة شباب 
الجامعة, الاسكندرية) ط؟۹۸م» ص ٤۸ء‏ ود. محمد عبدالطيم عمر: بحث 
يعنوان: الموازنة العلمة في القكر الإسلاميء نشر في مجلة الدراسات 
التتجارية الاسلامية, القاهرة, جامعة الأزمر» كلية التجارة, العدد ,١‏ 
ام ص٣۷‏ , 

(9؟) انظر: المراجع تفسهاء وانظر: د. جمال سعيد, د. مشيس أسعد عبدالملك: 
اقتصاديات المالية العامةء (دار النهضة العربية) ط 5164م 10ء1٦‏ . 

)٤(‏ هو (لوفان برجر) انظر: د. يوسف إبراهيم يوسفء. التفقات العامة في الاسلام, 


دراسة مقارنة (دار الكتاب الجامعي» القاهرة). ط٠98امء‏ ص۸٤‏ . 
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وهكذا يعترف الاقتصاد الوضعي بصلاحية ما عرفه الاقتصاد الإسلامي منذ مكات 
السنين» وتبقى أمام الاقتماد الوضعي مشكلة التخصيص, كيف تكونء ولمن تكون؟ 
وإذا كان هناك من يرى أن التخسيص لا يكون إلا يموجب قوانين وقرارات السلطات 
العليا لضمان عدم التسلاعب بالايرادات العام ة(١):‏ فإن تخميص الايرادات في 
الاقتصاد الاسلامي لم يترك لملك مقرب ولا لنبي مرسلء وإنما تولى الله تعالى 
تخصيهها في كتابه الكريو(؟), ونقول: إنه مهما اتفق الاقتصاد الوضعي مع 
الاقتصاد الاسلامي في شيء من المسائل الاقتمادية, فإن الاقتصاد الاسلامي يبق 
متميزا بأسسه العقدية والتشريعية والأخلاقية وبقية خصائمه التي تجعل الأخذ 
بقاعدة التخصيص متناسبة مع الاقتصاد الاسلامي, وهو ما يفتقهه الاقتصاد 
الوضعي (؟) . 

ثانيا : مطية الانقاق : 

وهي تخصيص مكاني للإنفاق, حيث يوجه الإيراد العام - المتحمل في إقليم 
معين - للإانفاق العام في الإقليم نفسهء, وما فاض عن حاجة هذا الاقليسم فإنه 
ينقل» إما لإقرب الأقاليم إليه - كما في الزكاة - أو إلى ولي الآمر؛ ليضعه في 
بيت المال العام المعد للمصالح العامةء يقول الماوردي: "وتفرق زكاة كل 
ناحية في أهلهاء ولا يجوز أن تنقل زكاة يلد إلى غيره إلا عند عدم وجود أهل 
السههان فية", وقال: "ويرد الفاضل من سهامهم على غيرهم من اقرب البلاد 


باليهم'"(2)ء وقال أيضا: "واذا فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشه حمله 


)١(‏ انظر: قطب اإبراهيم محمد: الموازنة العامة للدولة (الهيكة المصرية 
العامة للكتاب, مصر) طلاء 511امء ص۷؟ء۸؟ . 

(۲) ذكر ابن كثير في تفسيره (148/25؟) حديت: "إن الله تعالى لم يرض في قسمة 
الأموال بملك مقربء ولا نبي مرسل حتى تولى قسمتها بنفسة", وقال: رواه أبو 
داود في سننه. وقد دكره الماوردي في الأحكام السطائية. ص00١‏ . 

(؟) انظر: القصل التمهيدي: خصاخص الاقتصاد الإسلامي ص5؟,0؟ . 


.)٤؟۳⁄١( الأآحكام السلطانية» ص08١ء وكتاب الزكاة من الحاوري‎ )٤( 
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,الى الخليفة ليضعه في بيت المال العام المعد للمصالح العامة, وإذا فضل من 
هال السدقات فاضل عن أهل عمله لم يلزمه حمله إلى الظيفة, وصرفه في أقسرب 
آمل الصدقات من عمله"(١)‏ . 

إن اختماص كل اقليم بايراداته حتى تتحقق فيه الكفاية, له عدة مزاياء 
منها: تحقيق التوازن الانمائي على مستوى الأقاليم المتعددة, ومنها: ضمان يسر 
الجبايةء وعدم محاولة التهرب منها؛ لآن الممولين يعلمون أن ما يجبي من أموال 
سيوجه ولا إلى مصالحهم أنفسهم, ومن ذلك - أيضا - سهولة الاجراءات, والبعد عن 
الرجوع في كل جزثية إلى السلطة المركزية(؟), كما أن ذلك يؤدي إلى تقليل 
نفقات الجباية والصرف والمشقة في ذلك؛ لآن نقله إلى الحكومة المركزية لتتولى 
صرفه من جديد يكلف نفقات أكبر منها في حالة صرفه حيث تم تحصيله» ويمكن تصور 
تلك المؤونة والمشقة - بشكل واضح - عنهما كانت وسائل النقل والمواصلات هي 
الابل والخيل والحمير ونحوهاء مع تباعد الأقاليم وبعدها عن مركزها. 

ومن جهة أخرى فإن الماوردي - كما سبق - يرى أن من أهداف الزكاة تحقيق 

التواصل والتقارب بين طبقات المجتمع الواحد(؟)ء ومطية الانفاق تساعد على 
تحقيق هذه المقاصد داخل المجتمع ... كما أن نقل الفاكض عن كفاية مجتمع ما 
إلى أقرب مجتمع فيه أهل الحاجة يحقق المحبة والتواصل والتقارب على مستوى 
المجتمع المسلم كله. 

ومما ينبفي فهمه أن مطية الإنفاق لا تشمل جميع الايرادات في الاقتصاد 
الإسلامصي» بل هناك جزء مسن الايرادات يوجه لتحقيق التوازن والممالح العامة 
الأخرى على مستوى الإقاليم كافة(4), وإذا كان الاقتصاد الاسلامي قد قرر مطية 


أنفاق بعض الايرادات منذ مكات السنين فإن الاقتصاد الوضعي قد اعترف - أخيرا 


. الأحكام السلطانيةء ص؟؟‎ )١( 
. (؟) انظر: د. شوقي دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصاديةء ص؟2537؟1؟‎ 
. (؟) انظر الحديث عن الزكاة في المبحث السابق ص90؟‎ 


. سنتوضح كلك في المبحث الرابع من هذا الفصل‎ )٤( 


$Y -‏ د 


- بدلك» ففرق بين النفقات القومية والمطية, فالأولى تشمل نفقات المرافق 
التي تتولاها الحكومة المركزية, وثما المطية فتشمل المرافق التي تقوم بها 
الهميكات الملحية!(١),‏ ونجد من الدول الحديتة - مشل انتجلترا - قد جعلت 
للضراكب المطية آهمية كبيرة من جهة تحصيلها وإتفاقها في مكانها(؟). 

0 - الانفاق في المصالح العامة : 

يرى الماوردي وجوب إنفاق المال العام في المصالح العامة التي يعم 
نفههاء ولا يجوز الإانفاق منه لتحقيق مصلحة خاصة, لذا يقول: "وإذا تراد الامام 
أن يصل قوما لتعود صلاتهم بمعالم المسلمين؛ كالرسل والمؤلفة جار أن يصلهم من 
مال الفيء"(؟), وقال: "فما إذا كانت صلة الامام لا تعود بمصلحة على 


المسلمين, وكان المقصود بها نفع المعطى خاصة كانت صلاتهم من مالهة"(6) , 


. ٠۷١ص أنظر: د. عبدالحميد القاضي: مبادىء المالية العامةء‎ )١( 

(؟) لنظر د. إبراهيم فؤاد علي: الموارد المالية في الإسلام» ص١؟,‏ ود. محمد 
عبدالطيم عمر: الموازنة العامة في الفكر الإسلامي» ص١7‏ . 

(؟) الأحكام السلطانية, ص٣1١‏ . 

)٤(‏ المرجع نفسه. ص٤1١ء‏ وقد ذكر الماوردي قصة أعرابي جاء إلى عمر رضي الله 
عنه»ء وساله العطاء شعراء فاعطاه عمر قميصةء قال له: أنا والله لا ثملك 
غيره» وعلق الماوردي على ذلك بقوله: "قجعل ما وصل به من ماله لا من مال 
المسلمين؛ لآن صلته لا تعد بنفع على غيره, فخرجت من المصالح العامة, ومثل 
هذا الأعرابي يكون من أهل المدقةء غير أن عمر - رضي الله عنه - لم يعطه 
منها؛ إما لأجل شهره الذي استتزله فيهء وإما لآن الصدقة مصروقة في 


جيراتها ولم يكن منهم". 


المطلب الثاني : أتواع الانفاق العام ومجالاته : 


أولا : أنواع إلانقاق العام : 

من حديث الماوردي عن الانفاق العام يمكن التعرف على عدة أنواع للإنفاق 
العامء من ذلك: 

؟ - الإنفاق الجاري والإنفاق الطارىء: 

فالانفاق الجاري: "ما كان راتيا عن رسوم مستقرة؛ كارزاق الجيسوش 
والحواشي .)١("...‏ 

وأما الإنفاق الطارىء فهو إنفاق عارضء ومثاله الصلات وحوادث النفقات(؟) . 

ب - الانفاق الإقليمي والإتفاق على مستوى الدولة كلهاء وقد سبق بيان 
طلك(؟) . 

هذه أهم تقسام الإانفاق العام التي ذكرها الماورديء. وقد عرف الاقتصاد 
المعاصر تقسيمات دقيقة ومفصلة للنفقات العامةء وإن كانت لا تخرج - في الغالب 
- عن الاطار العام الذي ذكره الماوردي(٤)‏ . 

ثانيا : مجالات الانفاق العام : 

من خلال تتبع آراء الماوردي في الانفاق العلم يمكن بيان أهم مجالات الإنفاق 
العام فيما يلي : 

: الدعوة والجهاد‎ - ١ 


جعل الماوردي من وظاكف ولي الأمر "حفظ الدين على أصوله المستقرةء وما 


. قوانين الوزارةء ص۷‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع نفسة» ص۸١١‏ . 

(9؟) انظر: ص11 5. 

)٤(‏ انظر في التقسيمات الحديتة للنفقات العامة: د. رفعت المحجوب : المالية 
العامة ص9508-١19,‏ واتظر: د. عادل تعمد حشيش: أصول الفن المالية 
لمالية الاقتصاد العام (مؤسسة الخقافة الجامعية, الاسكندرية) بدون تاريخ, 


ص 175-10 . 


أجمع عليه سلف الآمةء فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة؛ وبين 
له الصوابء, وأخذه يما يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروسا من خلل, 
والأمة ممنوعة من زلل"(١).‏ 

وللدعوة والجهاد وسيلة الامام للقيام بذلك, ونجد الدعوة والجهاد مسرتبطين 
برباط وشيق؛ فالجهاد وسيلة لازالة العواكق التي تعوق انتشار الدعوة» وتحكيم 
شرع الله في الأرض. 

و اة 

من الاهداف الأساسية التي يسعى الاسلام إلى تحقيقها دعوة البشرية جمعاء إلى 
عبادة الله وحده»ء والاستجابة لهديه الذي بعث به رسوله؛ لذلك كانت الدعوة إلى 
الله هدفا أساسيا من أهداف الانفاق العام في الاسلام(؟). 

وتجد الماوردي قد جعل الإنقاق على المحتسب - المكلف بالدعوة إلى اللدء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من بيت المال(؟)» كما أن أرزاق الفقهاء 
والاكمة والمؤذنين من مال الفيء المخصص للمصالح العامة(4). 

كما يمكن الانفاق على الدعوة من سهم المؤلفة قلوبهم, فمن كان مسلما ضعيف 
الايمانء فان الماوردي يرى جواز ,اعطائه من سهم المؤلفة قلوبهم لتقوية 
إيمانه» كما يعطى للبعض ترغيبا لقومه وعشائره في الاسلام(0). 

وإذا كسان للماوردي قد حصر سهم "في سبيل الله" في المجاهدين(1)ء فيان 


بعش الفقهاء يرى أن من وجه الإنفاق في سبيل الله - في زمانتا هذا - إعداد 


(1) الأحكام السلطانية, ص٣٣‏ . 

(؟) أنظر: د. يوسف إبراهيم يوسف: النفقات العامة في الاسلام, ص١12591'؟‏ . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية, ص۴۱۵ . 

. انظر: المرجع نفسمء ص1 ؟؟‎ )٤( 

(0) انظر: المسرجع نفسهء صن"0١,:‏ ولنظر: تقسير الماوردي "النكت والعيون" 
(¥/¥(. 


(1) انظر: الأحكام السلطانيةء ص!0١‏ . 


¥ - 


الدعاة ,الى الاسلام(١)ء‏ وهناك من يرى أن ذلك - آيضا - يشمل جميع القرب(؟). 

ب - الجهاد : 

بعد تبليغ الدعوة وإظهار الحجة للكفار» يقاتلون إن امتنعوا منها 
وقاتلوا عليها(؟) . 

ولآهمبة الجهاد في سبيل الله فقد خصص أكشر من مورد للإنفاق منه على 
الجهاد والمجاهدينء فسهم من الزكاة ينفق في سبيل الله "وهم الغزاةء يدقع 
أليهم من سهمهم قدر حاجتهم في جهادهم ..."(8), كما أن تربعة أخماس الفنائم 
تقسم على المجاهدين(0), وكذلك يخمص سهم من خمسي الفنيمة والفيء للمصالج 
العامة, ومنها الجهاد ومسستلزماته» كما أن أربعة أخماس الفيء - الآخرى - 
تسهم بدرجة كبيرة - إن لم تكن كلها - في نفقات الجهاد والمعدات الحربية(1)ء 
وعندما تعجر هذه الموارد عن تحقيق الكفاية للجهاد والمجاهدين فإنه يصرف من 
بيت المال العام ما يفي بذلك(1) . 

۲ - الإنفاق الاستثماري : 

من أهم مجالات الإنفاق الاستثماري التي تحدث عنها الماوردي مجال الزراعة 


ومجال التجارة» وكدلك مجال البناء والتشييد(8). 


)١(‏ من هؤلاء: محمد رشيد رضاء ود. يوسف القرضاويء وهما معاصران. انظر: د. 
محمد عبدالقادر أبو فارس: إنفاق الزكاة في الممالح العامة» (دار 
الفرقان, عمان) طاء ١٤اه‏ ص١35.لا؟‏ . 

(؟) انظر: الكاساني: بداكع الصناقع (؟/50). 

(؟) اأنظر: الأحكام السلطانيةء ص٠١0١١0‏ . 

. المرجع نفسه» ص۱۵۷‎ )٤( 

(160) انظر: المرجع نفسةهء ص؟1١ء1۷۷ء۷۸‏ . 

(۷) انظر: المرجع نفسةء» ص٤‏ . 

«4) لم يتحدث الماوردي عن الاستثمار في المناعة, ولعل السبب يكمن في أنها 


كانت اقل أهمية من الزراعة والتجارة آنذاك. 
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وقيما يلي نبذة عن هده المجالات : 

؟ - المجال الزراعى : 

ححدث الماوردي عن الإنفاق في مجال الزراعة مبسينا أهميتها - كما سبق - 
فقال: "فما المزارع فهي أصول المواد التي يقوم بها 5 الملك, وتنتظم بها 
تحوال الرعلياء فصلاحها خصب وثراءء وفسادها جدب وخظلاء"(١).‏ 

ويتمشثل الإنفاق في هذا المجال في "للقيام بمصالح المياه التي هو (الملك) 
عليها تقدرء ولها أقهرء حتى تدر فلا تنقطعء وتعم فلا تمتنع"(؟)ء وكذا الانفاق 
لحماية المزارعين, وكف الأذى عنهم, وتحقيق الآمن لهم(؟) . 


وعليه غان أعباء الاستثمارات الزراعية لا يتحملها المزارع وحده, ببسل يسجب 


أن تتحمل الدولة جرء! منهاء وبخاصة ما يتعلق بالمشروعات الزراعية التي لا 
يستطيع القيام بها غير الدولة, وتثكيدا لهذا الواجب وضرورة قيام الدولة به 


يقرر الماوردي أنه إذا تعطل نهر أو انشق شقء وثمكن عمله, فانه يجب "على 
الامام أن يعمله من بيت المال من سهم المصالج, والخراج ساقط عنهم 
(المزراعين) ما لم يعمل .)٤("...‏ 

ب - المجال التجاري : 

ويكون الانفاق في هذا المجال على انشاء الطرق التجارية وإصلاحها وحمايتها 
من قطاع الطرق واللصوص» يقول الماوردي: "وليهتم الملك كل الاهتمام بامن 
السبل واللمسالك, وتهذيب الطرق والمفاونء لينتشر الناس في مسالكهم آمنين, 
ويكونوا على تتفسهم وتموالهم مطمكنين. ولا يقتصر على حماية ما يستمده من 


بلاده وسواده؛ فلم يستقم لمر بلاد كانت المسالك إليها مخوفة؛ لآنها تفتقر إلى 


. ٠0۹ص تسهيل النظر وتعجيل الظقرء‎ )١( 
(69؟) انظر: المرجع حفسه, ص»72١ء وقد سيق تفصيل ذلك في المبحث الأول من‎ 
الفصل الأول من الباب الثاني ص50؟.‎ 


(5) الأحكام السلطانية, ص1٩‏ . 
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مجلوب اليهاء ومجتلب منهاء؛ ليكشر جلبهم فيما ليس لهم, وتخصب بلادهم بما 
ليس عتدهم. . . 9(9). 

,أن الحكومة التي تعجز عن إصلاح الطرق وحمايتها حكومة ضعيفة, لا يستقيم 
لها أصرء ينتج عن عجزها هذا عرقلة التجارة وبقية القطاعات الانتاجية 
الزراعية والصناعية» وبالتالي ندرة السلع والخدمات وارتفاع الأسعار ارتفاعا 
ضارا بالاقتصاد. 

ج - مجالات عمارة البلدان وإنشاء الأمصار : 

والمقصود بهذا المجال بناء المدن والقرى, وفق خطط تحقق جميع المصالح 
اللازمة لدلك» وقد عبر عنها الماوردي ب"عمارة الأمصار", وقال: "وثما الأمصار 
فهي الآوطان الجامعة"(؟) , 

وقد سبق تفصيل ما يلزم ولي الآمر تجاه عمارة هذه الأمصار(؟). 

؟ - الأجور والعطاءات : 

جعل الماوردي من وظائف ولي الأمر "تقدير العطليا وما يستحق في بيت 
المال, من غير سرف ولا تقتيرء ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخیر"(٤).‏ 

وتختلف العطاءات عن الأجور في أن الأجرة تكون مقابل أعسال معينة يؤديها 
الأفرادء وهي ما يطلق عليه الماوردي: "جاري العامل على عملة"(0), أما 
ج م ا ا ا 
)١(‏ تسهيل النظر وتعجيل الظفر» ص۲۵۸ . 

وقد سبق الحديث مفصلا في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول 

ص10 . 
(؟) المرجع نفسه, ص91 . 
(9؟) انظر: ص50؟ . 
(5) الأحكام السلطانية, ص؟؟ . 
(0) الأحكام السلطانية»ء ص۷0؟ء وقد سبق الحديث عن الأجور مقطلا في الفمل 


الثاني من هذا الباب صإ۷؟ . 


- الاو 


العطاءات فتسرت بيط بالقتال والقدرة عليه في الغالب(١)ء‏ والفيء هو المورد 
الأساسي للعطاءات» يقول الماوردي: "لايجون أن يدخل في آهل الفيء إلا من 
استسكمل شرط الجهاد» وصار من أهله» فحينئفيثبت نضسه في ديوان الفيء» 
ويفرض له من العطاء قدر كفايته, والشروط المعتبرة ستة: أن يكون ذكراء 
بالغاء عاقلاء حراء مسلماء قادرا على القتال"(9), 

ويؤكد ذلك - أيضا - أنه لا يفرض عطاء لمن لا يقاتل مع المسلمين كالأعراب, 


يقول الماوردي : "فما الأعراب فالمراد يهم من لم يثبت في ديوان الجيشء. ولا 


التسزم ملازمة الجهاد؛ ولكن يغزو إذا تراد ويقعد إذا شاء ... فيعطي هؤلاء إذا 
غزوا من الصدقات من سهم "سبيل الله" ما يعيتهم على غرزوهمء ولا يعطون من مال 
الفيء شيكاء فإن دخلوا في أهل الفيء, وأشبتوا تنضسهم في الديوان والتزموا 
الجهاد معهم إذا جاهدوا صاروا في عداد الجيش» ومن جملة المقاتلة, فيفرض 
لهم في عطاء أهل الفيء, ويسخرجون من عداد أهل الصدقات"(؟)» أما فرض عطاء 
للمولودين فهو من الأمور المعتيرة عند تقدير العطاء للمقاتلة, يقول 
المأوردي: "وينيفي ثوالي الجيش أن يستعرض أهل العطاء في وقت كل عطاء, فمن 
ولد له مسنهم زاده لأجل ولده» ومن مات له ولد نقصه قسط ولده ... فإذا بلغ 
الولد خرج من جملة الذرية, وصار من المقاتلة, فتشبته في الديوان» وفرض له 


في العطاء"(٤)‏ . 


)١(‏ يعطى العطاء لغير الق اتلة نظرا لاعتبارات معينة»ء كالعطاء لأزواج النبي 
صلى الله عليه وسلمء أو لكبار الصحابة الذين كانوا بمثابة مستشارين 
للخليفة» كما يعطى كضمان اجتماعي من الدولة للمحتاجين من رعاياها . 

(؟) الحاوي : كتاب الفيء (١١5/2؟؟‏ 5) (صخطوط), وانظر: الآحكام السلطانيةء 
صا ۲1۷:۲ . 

(؟) انظر: الحاوي »)۲۴١/١١(‏ وانظر: الأحكام السلطانيةء ص۸٤‏ . 


.)1 ۲۲۸/۱۱( الحاوي‎ )٤( 
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ومما يؤكد أن العطاء مختص بالجيش أن الماوردي بعد أن تكلم عن العطاء 
وتنظيماته قال: "فهذاحكم ديوان الجيش في ابتداء وضعه على الدعوة العريية 
والترتيب الشرعي"(١),‏ وقال: "وئما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستفني 
(الجندي) بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيفة . ."000 . 

ومما سبق يتضح لنا أن العطاء يفرض للمقاتلة فقطء سواء كانوا يقاتلون 
فعلاء أو كانوا على استعداد للقتال متى طلب منهمء وسبب الاستطراد في الاستدلال 
على ذلك ما قد يرد على فرض العطاء من اعتراضات بأنه يترتب عليه اهمال 
النشاط الاقتصادي, وشيوع البطالة. كما آنه ريما يستغرق أموالا كبيرة قد تكون 
هناك حاجة مهمة إليها(؟): وهذه الاعتراضات مبنية على اعتبار أن العطاء يقرض 
لكل مسلم من رعليا الدولة المسلمة, وإشبات أن العطاء يكون للمقاتلة فقط 
يرد به على هذه الاعتراضات بخاصة وأن التاريخ يحدثنا أن الشطر الأكبر من قوة 
العمل كان قوة عسكرية مجندة للجهاد في سيل الله ونشر الاسلام. اللهم إلا 
النسادر القليل الذي يتولى أعمالا ذات طبيعة مهمة في الدولة» مشل كبار 
الصحابة الذين كانوا يعينون الظيفة على تسيير مور الدولة(٤).‏ ش 

وإذا كان هذا هو ميكل العمالة العام في الدولةء» فإن تقرير دخول سنوية 
للافراد لن يؤثشر تشيرا ب ذكر على حجم العمالة, ولن يؤدي إلى البطالةء 


والتاريخ يثبت دلك(0) , 


. ۲٠٤ص الأحكام السلطانية,‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه» ص۲1۹ . 

(؟) انظر: د. شوقي أحمد دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية, ص١١٠‏ . 

(5) اتسظر: المرجع حفسه, ص |!لالآ, وانظر: د. سليمان محمد الطماوي: عمر بسن 
الخطاب وأصول السياسة والإدارة المديشة» دراسة مقارنة (دار الفكر 
العربيء القاهرة) طاء ۱۹۷1م ص٣۷١ء٤٤۲۷‏ . 


(0) انظر: د. شوقي دنيا: المرجع السابق» صا۷؟ء؟۷؟ . 
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وعندما لا يكون هناك قتالء فإن ذلك لا يعني ترك العمل» بل لابد من التكسب 
لنفسه ولمسن يعول» ومن جهة ثخانية فإن هذه العطاءات مساهمة من الدولة في 
توفير مقدار الكفلية للأفرادء. ووضعهم في موضع يمكنهم من الإنطلاق بفعالية 
لممارسة النشاط الاقتصادي(١)‏ , 

وما القول بان فرض العطاءات يستغرق أموالا كبيرة قد تكون هناك حاجة 
مهمة إليها, فيمكن الرد عليه من خلال بيان أن الموارد المالية للدولة 
الإسلامية - آنذاك - كانت كبيرة جدا اشر الفتوح الاسلاميةء وما ترتب عليها من 
مغانم كثيرة, فكانت الإموال ترد بيت المال باستمرار» فلا يكاد يظو من مال, 
وبالمقابل كانت مجالات الاضفاق محدودة؛ وكان هم الدولة الأكبر هو نشر الدعوة 
الاسلامية: وإرساء دعاقم حولة إلاسلام في الأرض؛ لذلك توجهت الطلقات البشرية 
والمالية لتحقيق هذا الهدف, ومن ناحية أخرى فإن توجيه المال العام لمجالات 
الانفاق على حسب أمميتهاء فعندما تكون هناك حاجة مهمة للمال فإنه يوجه 
.اليهاء والماوردي يرى ضرورة الامتفاظ بمال في بيت المال لوجوه النوائب 
ومستحدثات الأمورر؟) . 

: المرافق العامة‎ - ٤ 

مثل بناء القناطرء وكري الأنهار(؟)» وشق الطرق وتهذيبها(ة), وكذلك 


"للبلد إذا تعطل شربة»ء أو استهدم سورهء أو كان يطرقةه بهو السبيل من دوي 


(1) انظر: المرجع نفسه» ص۷ . 

(؟) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص۷۹٠‏ . 

() كرى النسهر: حفرهء والقناطر: الجسورء انظر: القاموس المحيطء ص099, 
ومختار الصحاح» مادة (كرى)» (قنطر). 

(5) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص۲0۸ء وانظر: الأحكام السلطاتيةء, 


ص۱۸:1۲ . 
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الحاجات» فكفوا عن معونتهمء فإن كان في بيت المال مال ... أمر بإملاح شربهم 
وبنناء سورهم ويمعونة بتي السبيل في الاجتياز بهم؛ لنها حقوق لزم بيت المال 
دونهم» وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم »)١("...‏ ويمكن سريان ذلك على 
كل المرافق العامة . 

0 - الانفاق الاجتماعي : 

أولا: المقصود بالانفاق الاجتماعي : 

والانفاق - هنا - تحويليء. يوجه لأغراض التوازن الاجتماعي» حيث تتحمل 
الدولة مسئولية تحقيق وكفالة مستوى المعيشة اللائق بكل مواطن(؟). 

وقد عبر الماوردي عن هذا المستوى المعيشي ب"الكفاية", ويقصد الماوردي 
بحد الكفلية "ما يخرج به (القرد) من اسم الفقر والمسكنة إلى ادنس مراتب 
الغفنس"(؟)ء ويشمل ذلك المطعم, والمليسء والمسكن» والمركبء والزوجة, 
والخادم (5) . 

ويختلف حد الكفلية باختلاف الأشخاص والأحوال» يقول الماوردي: "يدفع إلى 
كل واحد منهما (الفقير وللمسكين) إذا لتسعت الركاة ما يخرج به من اسم الفقر 
والمسكنة الى ثدنى مراتب الغنس» وذلك معتبر بحسب حالهم, فمنهم من يصير 


بالديتار الواحد غنيا اذا كان من مهرة آهل الآسواق» ويربح فيه قدر كفايته, 


. ؟؟١ص الاحكام السلطانية»‎ )١( 

(؟) انظر: د. شوقي دنيا: الاسلام والتتنمية الاقتصادية, ص19؟, وانظر له: سلسلة 
أعلام الاقتصاد الإسلامسي» ص9؟ء وانظر: د. محمد شوقي الفنجري: الاسلام 
والضمان الاجتماعي (دار شقيف للنشر والتاليفء الرياض) طل, ١١٤إهء‏ 
ص۲٣۱‏ . 

(؟) الأحكام السلطانية» ص۱۵01 . 


. انظر: أدب الدنيا والدينء ص۲۴‎ )٤( 
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فلا يجوز أن بيزاد عليه. ومنهم من لا يستغني إلا بماقة دينار(١)ء‏ فيجوز أن يدفع 
إليه أكثر مند ..."(؟). 

وقال - أيضا - عن عطاء الجند: "وآما تقدير العطاء قفمعتبر بالكفاية حتى 
يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة, والكفاية معتبرة من 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: عدد من يعوله من الذراري والمماليك. 

الثاني: عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر. 

التالت: الموضع الذي يله في الغلاء والرخص. 

فيقدر كفليته في نفقته وكسوته لعلمه كلدء فيكون هذا المقدار في عطاكه, 
ثم تعرض حاله في كل عامء فإذا رادت رواتبه الماسة زيد, وإن نقصت نقص"(؟). 

ثانيا : مستولية الدولة عن الانفاق الاجتماعي: 

الدولة مسكولة عن جميع أفراد المجتمع, لذلك يجب عليها الانفاق على 
فقراكها ومعوزيها - العاجزين عن تحصيل كفليتهم - بما فيه الكفاية(٤)»‏ ولقد 
أكد الماوردي هذه المسكولية في أكثر من موضع, وجعل ولي الآأمر بالنسبة: لرعيتة 
"يمنرلة ولي اليتيم المندوب لكقالته والقيم بمصالحه"(0)ء وأوجب عليه لرعيته 
أن "يتههد حال الفقير منهم بالبر والصدقة, ويراعى خلة الكريم بالرقد والصلة 


..."(1)ء وبين لولي الأمر أن "كل فقير في الاسلام وغارم واين سيل وأسير وغاز 


)١(‏ حيث قد يكون ذا عائلة كبيرةء ولا دخل له ولا يقوى على الكسب. 
(؟) الأحكلم السلطانيةء ص01١‏ . 

(؟) المرجع تقسهء ص۲۱۹ . 

(5) انظر: سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الاسلام » ص٠1‏ . 

(0) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص1۷١‏ . 


(1) المرجع نفسهء ص9؟؟ . 


قي سييل الله ومسكين» خصماوؤه عند من لا يظلم مثقال ذرةء وما هو بظلام 
للعبيد"(١).‏ 

وإذا وجب الانفاق لفرد على فرد فإن مسقولية الدولة - والحالة هذه - تكون 
في اجبار الإقفراد القادرين على أداء الحقوق الواجية عليهم لأقاربهمء ويهذا 
الخصوص يرى الماوردي أن للمحتسب أن يأخذ ياداء نفقات الأقارب التي يقرضها 
الحاكمء وله أن يامر بكفالة من تجب كفالته من الصغار(؟) . 

وتخيراء فيان مسكولية الدولة تشمل جميع الرعايا مسلمهم وشميهم, 
فالماوردي يرى جواز الوقف "على فقراء اليهود والنتمارىء ولا يصح على 
المرتدين"(؟)» كما أجاز التصدق على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي(٤)‏ . 

ثالثا : عجال الانفاق الاجتماعي : 

يشمل الانفاق الاجتماعي جميع المحتاجين من رعايا الدولة المسلمة, أما إذا 
كان الفرد غنياء أو قويا يستطيع تحقيق كفايته بجهده وعمله» فانه يتحمل 
مستولية الانفاق على نفسهء وكذا مسكولية الانفاق على من تجب عليه نفقته من 
تقاربه حصب طاقته وغناه, يقول الماوردي عن ذلك "من يكون ذا جلد يكتسب 
بصناعته قدر كفايته, فلا يجوز أن يعطى وإن كان لا يملك درهما"(0)» وهذ! يحول 
دون الاعتماد على الانفاق الاجتماعي مع ترك العملء وبالتالي انتشار البطالة, 


وتنا د الدولة كوليد ا بتهيتكة وسائل العمل للأآفراد ليعيش الفرد من 


. ٤۸ص نصيحة الملوك,‎ )١( 
” . (؟) انظر: الأحكام السلطانيةء ص؟؟؟‎ 
. ١١9ص (؟) الاقناع في الفقه الشافعيء‎ 
كما أجاز إعطاء آهل الذمة من‎ .)١105/5( انظر: الحاوي» كتاب الزكاة‎ )5( 
ة بحسب عناكهم بشرط ألا يصل عطاء أحدهم سهم راجل ولا فارس من‎ FEN 
. المسلمين. انظر: الأحكام السلطانية ص۷۸‎ 


(0) المرجع نفسه» ص01١‏ . 
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عمل يده(١)ء‏ فإن عجز عن العملء أو لم يجده مع طلبه لهء فإن الاتفاق الاجتصاعي 
وقيما يلي بيان بعض فكات المجتمع التي يشملها الانفاق الاجتماعي» وذلك 
على سبيل المثال لا الحصر: 
؟ - الفقراء والمساكين: 
يسقول الماوردي: "الفقير هو الذي لا شيء له» والمسكين هو الذي له ما لا 


يكفيه, فكان الفقير آسوة حالا"(؟) . 


ب - الرقيق : 
حيث يصرف من الزكاة للمكاتبين قدر ما يعتقون به» وقال مالك: يصرف في 


شراء العبيد يعتقون(؟). 

ج - الغارمون : 

وهم صنقان : 

)١‏ صنف منهم استدانوا في مصالح أنفسهم» فيدفع إليهم مع الققر دون 
الغنى ما يقضون به ديونهم , ش 

؟) صنف منهم لستدانوا في ممالح المسلمين, فيدقع إليهم مع الفقر والغنى 
قدر ديونهم من غير فضل(٤)»‏ وفي هذا دلالة على حرص الاسلام على الإملاح بين 
الناس والسعي في تحقيق مصالحهم» حيث يضمن الاسلام تكاليف من سعى في ذلك. 

د - المجاهدون : 


وهم الغزاةء حيث يدفع ,اليهم من سهمهم قدر حلجتهم في جهادهم(0)» ويشمل 


)١(‏ ولك عندما يعجز الفرد عن توفير مستلزمات العمل المناسب دون الحاجة 
لغيرة . 

(؟) المرجع تقسهء ص۵۷٠‏ . 

(؟) انظر: المرجع نقسهء ص10۷ء وانظر: المدونة الكبرى .)501/١(‏ 

. ١0!ص انظر: الأحكام السلطانيةء‎ )٤( 


(0) انظر: المرجع تقسهء ص١۵٠‏ . 


SA -‏ د 


ذلك الانفاق على اسر المجاهدين ودرياتهم في حالة استشهادهم(١),‏ 

ه- ثيناء السبيل: 

وهم المسافرون الذين لا يجدون نفقة سفرهمء يدقع إليهم من سهمهم - إذا لم 
يكن سفر معصية - قدر كفليتهم في سفرهم, سواء من كان متهم مبتدة بالسقر أو 
مجتازا (؟). 

د - الإطفال : 

يقول الماوردي: "كان عمر - رضي الله عنه - يفرض من بيت المال للمسلمينء 
حتى المولود يفرض له ملكة درهم, فإذا ترعرع بلغ به ماكتي درهم, فإذا بلغ 
زادهء وكان لا يفرض لمولود شيكا حتسى يفطم(؟), ,الى أن سمع إمراة ذات ليلة 
وهي تكره ولدها على الفطام وهو يبكيء فسالهاء فقالت: إن عمر لا يفرض 
للمولود حتس يفطمء فأنا أكرهه على القطام» حتى يفرض لهء فقال: يا ويل عمرء 
كلم اعتعفب مووز ورلا يط كم ار اميت فخلق: ا9 عا اولايكم 
بالفطام قبإنا نفرض لكل مولود في الاسلام ..."(5): وقي هذه السياسة التي 
اتتبهها عمر - رضي الله عنه - تشجيع على التناسل والتكائرء وهو ما يدعو إليه 
إلاسلام لتكشير سواد أمة الإسلام وزيادة أقرادهاء وقد تكفل الله يرزق كسل نفس: 
(وما من ابق في الأرض ,الا على الله رِرْقها) (0). 

ز - الايتام : 


والمقصود ذوو الحاجة منهم, حيث يصرف عليهم من بيت المال حتى يبلغوا (1) . 


. 71١ احظر: المرجع نفسهء ص99؟,‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع نقسه» ص0۷٠‏ . 

(؟) لعل السيب في كلك أن المولود قبل أن يفطم لا يحتاج لغير لبن الآم, 
وبالتالي تتحقق كفايته من لبن الآم. 

(5) المرجع نقسهء ص؟ة؟ . 

(0) سورة هودء آية (1). 


(1) انظر: الأحكام السلطانية» ص١١١‏ . 
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ح - اللقشاء : 

واللقيط: هو الطفل المنبوذ بقارعة الطريق(١).‏ 

وحفظ اللقيط والقيام عليه فرض كفايةء إذا قام ذو ثمانة عليه سقط 
الفرض عن الباقين, وإذا وجد معه مال آثفق عليه منةء وإن لم يوجد معه مال 
ولم يتبرع أحد بالنفقة عليه أنفق عليه من بيت المال(7). 

ط - طلبة العلم : 

جعل الماوردي من مسقوليات ولي الأآمر "أن يراعي العلم وأهله» ويصرف إليهم 
حظا من عنايته, ويعتمد أهل الكفلية منهم بالتقريب والصيانة» وامل الظة 
متهم بالبر والمعونة؛ ليكون العلم به كنشر, والتوفر عليه اكثر ..."(1). 

هذاء ونجد أن الققهاء يجيزون دفع الزكاة للمتفرغ لطلب العلم» حتى ولو 
كان قادرا على التكسبء وتعدر الجمع بين طلب العلم والتكسب» لکن لو تفرغ 
للعبادة قإنه لا يعطى من الزكاة(5). 

إن السبب في جوان دفع الزكاةة للمتفرغ لطلب العلم دون المتفرغ للعبادة 
٠‏ هو أن الأول نفعه متعد إلى غيره. بينما الأخير تفعه قاصر على نفسه(0)» واد 
كان الفقهاء يقصدون بالعلم - هنا - العلم الشرعي فإن ما تحتاج اليه الآأمة من 
العلوم وللتي تعد من فروض الكفلية يعتبر التفرغ لهامستوجبا للانفاق على 
المتفرغين ماداموا لا يقدرون على الجمع بين الكسب وطلب العلمء وهي مكائة 
سلمية أعطاها الاسلام العلم وأهلهء وئمة هذا دينها يجب أن تكون في الصدارةء 
سباقة في: ركب الحضارة والتقدم. 
ا ا ب ل ج 
(Ye)‏ انظر: الماوردي : الاقناع في الفقه الشافعي, ص١‏ . 
(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص۷۸ . 
6 انظر: المراجع التالية: مغني المحتاج 7/9 ١٠)ء‏ وكشاف القناع (؟4177؟)» 

وحاشية ابن عابدين (؟/١52).‏ 


(0) انظر: كشاف القناع (5؟5417). 
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رابعا : تمويسل الانفاق الاجتماعي : 

تقوم الدولة بمسقوليتها عن الانفاق الاجتماعي» معتمدة على كثير من 
الايرادات, والتي منها إيرادات الزامية, كالزكاة والجزية والعشور وغيرهاء 
ومنها إيرادات اختيارية كالمدقات التطوعية والأوقاف(١).‏ 

وتسهم هذه الايرادات في الانفاق الاجتماعي بدرجات متفلوتة, وتعد الزكاة من 
أهم الايرادات التي تسهم في الانفاق الاجتماعيء ولقد بين الماوردي ذلك عندما 
نكر بان الركاة قد فرضت "مواساة للفقراءء ومهونة لذوي الحاجات"(۲)» وأشار 
الى أن الزكاة قد تحقق الكفاية لمستحقيها وبالتالي يخرجون بما أخذوه من أهل 
المدقات, وقد تكون قاصرة عن كفايتهم, فلا يخرجون من أهلهاء ويحالون بباقي 
كفليتهم على غيرها(؟). 

ويخصص خمس الفيء وخمس الغنيمة - كما سياتي - لمصالح المسلمينء 
ولليتامى, والمساكين» وأبناء السبيل(5). 

وثخيراء فإن ولي الامر قد يحمي لصالح الفقراء والمساكين وساثر 
المحتاجين, كما انه قد يقطع المحتاجين - القادرين على العمل - مواتاء 


ويعطون الاعانات لاحياقها (0) . 


ما 0 

)١(‏ سبق تفصيل الحديث عن دور الأفراد في الانفاق الاجتماعي في الفصل الثاني من 
الباب الأول» وانظر: الاقناع في الفقه الشاقعي» ص١٠‏ . 

(؟) أدب الدنيا والدينء ص34 . 

(؟) انظر: الأحكام السلطانيةء ص10۷ء۱10۸ . 

(5) سياتي تفصيل ذلك في ص۸0٤ء٤۸1٤‏ . 


(0) سبق بيان ذلك مفصلا في الفصل الأول من هذا الباب» ص١١؟.‏ 
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المطلب الثالث : مصارف إلايرادات العامة : 

كان الحديت عن مجلات الانفاق العام عبارة عن تجميع أوجه الانفاق ذات 
الشبيعة الواحدة تحت عنوان واحد(١),‏ بغض النظر عن الايرادات التي تسهم 
فيهاء وهنا ندرس أوجه الانفاق التابعة لإيراد مسعين, حتى ولو كانت هذه الأوجه 
ذات طبيعة مختلفة , 

ومما ينيفي ذكره أن الماوردي في كتابه الأحكام السلطلنية - شانه شان 
كشير من للققهاء - لم يدرس مصارف الإيرادات العامة (الإنفاق العام) منفصلة 
عن درلسة الإيرادات, ولعل ذلك يرجع إلى ظاهرة تخميص الايرادات العاصة؛ حيث 
يرتبط بعض الإيرادلت باوجه إنفاق معينة» ومن نساحية آخرى لم تكن هناك حاجة 
تستدعي دراسة منفصلة للنفقات عن الايرادات, ونظرا لتطور النظلم المالي فقد 
ظهرت الحاجة لدراسة منفصة للايرادات عن النفقات, وهو ما اتبيع في هذه 
الدراسة (؟). 

وفيما بلي موجن لهذه المصارف: 

تولا : مصارف الزكاة : 

يقول الماوردي: "وئما قسم الصدقات في مستحقيها فهي لمن ذكر الله تعالى 
في كتابه العزيزن بقوله: (إِسَّما الصدقاتٌ للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
وللمؤلفة قلويُهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله واين السبيل فريضة من 
الله» والله عليسم حكيم)(؟)ء .... فواجب أن تقسم صدقات المواشي وأعشار الزرع 
والشمارء وزكاة الأموال والسعادن» وخمس الركاز؛ لآن جميهها زكاة على شمانية 
أسهم للآمناف الثمانية اذا وجدواء ولا يجوز أن يخل بصنف متهم ... فواجب على 


عامل الصدقات بعد تكاملها ووجود جميع من سمس لها أن يقسمها على ثمانية أسهم 


)١(‏ مثلا: الانفاق الاستثماريء الضمان الاجتماعي, المرافق العامة ... الخ. 
(؟) ولتبع الماوردي سلوب الفصل بين الإيرادات والنفقات في كتابه الحاوي. 


(؟) سورة التوبةء آية (30). 


SAS 


بالتسوية"() . 
وقد فصل الماوردي هذه الإصناف الثمانية كما يلي(؟): 
١‏ - الفقراء. والفقير: هو الذي لا شيء لهء صصح كان أو زمنء يدقع اليد 
من سهمه ما يخرج به من اسم الفقر إلى أدنى مراتب الغنى. 
۲ - المساكين: والمسكين: هو الذي له ما لا يكفيه, فكان الفقير أسوة حالاء 
ويدقع اليه ما يخرجه من اسم المسكنة إلى أدنى مراتب القنى. 
؟ - العلملون عليها: وهم للمتولون جبليتها وتفرقتها من: أمينء ومباشر, 
ومتبوع» وتابع, فيدفع إليهم من الزكاة قدر أجور أمثالهم. 
٤‏ - المؤلفة قلوبهم» وهم أربعة أصناف: 
الأول : صنف يتالفهم لمعونة المسلمين. 
الثالث: صنف يتالفهم لرغبتهم في الاسلام . 
الرابع: صنف لترغيب قومهم وعشائرهم في الاسلام. 
فمن كان من هذة الأصناف الأربغة مسلما جاز أن يعطى من سهم المؤلفة من 
الزكاة» ومن كان منهم مشركا عدل به عن مال الزكاة الى سهم المصالح من الفيء 
والغناكم. 


4 - الرقاب : وهم المكاتبونء فيدفع اليهم من سهمهم منها قدر ما يعتقون 


1 - الغارمون: وهم صنقان: 
صتق استدانوا في ممالح تنفسهم» فيدفع اليهم مع الققر دون الغنى ما 


يقضون به ديونهم , 


(1) الأحكام السلطانية» ص100ء۱01٠‏ . 
32 أت اتنظر: المسرجع تقسة» ص00-۱0¥› والاقتاع في الفقة الشاقعي ء ص1 : 
والحاوي (١١/١1!؟‏ وما بعدها), وتفسير الماوردي (النكت والعيون) -١51/5(‏ 


.)١54 


وصنف استدانوا في الممالح العامة للمسلميتء فيدفع إليهم مع الفقر 
والغنى قدر ديونهم. 

۷ - في سبيل الله: وهم الغزاةء فيدقع إليهم من سهمهم مع الغنى والفقر 
ما يستقلون به في جهادهم(١).‏ 

۸ - ابن السبيل: وهو المساقر الذي لا يجد نفقة سفرهء وسواء سافر من بلده 
أو غير بلده» فيدفع اليه من سهمه قدر نفقته. 

شانيا : مصارف الغناقم : 

يقول الماوردي: "وقد كسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسمها 
(الغنيمة) على رأيه ... يضعها حيث يشاء, ... ولم يخمسها إلى أن أنزل الله 
عز وجل - بعد بدر - قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول ولدي القسربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)(؟). فتولى الله 
سبحانه (قسمة) الفنائم, كما تولى قسمة الصدقات"(؟) . 

وعليه تخمس الغنائم» ويقسم الخمس بين أهل الخمس على خمسة أسهم(٤)‏ : 

الأول: سهم رسول الله على الله عليه رشم ق ممالح المظلمييقن 
العهامة؛ كسارزاق الجهيش. وإعداد الكراع والمسلاح؛ وبسناء الحصون والقناطر, 
وأرزاق للقضاة والآكمة. وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالح(0). 

الشاني: سهم ذوي القربي» وهم بتو هاشم وبتو الممطلب» يدقع إلى صغيرهم 
وكبيرهمء وغنيهم وفقيرهم, 

الثالث: اليتامى من نوي الحاجات, 


الرايع: المسساكين. وهم الذين لا يجدون ما يكقيهم من أهل الفيء؛ لآن 


)١(‏ كما سبق ص١57,‏ فان هناك خلافا حول المراد ب" سبيل الله". 

(؟) سورة الآنفال, آية .)5١(‏ 

(؟) الأحكام السلطائيةء ص۷1١ء۱۷۷‏ . 

(065) انسظر: الأحصكام السلطائنية, ص98,975!١,‏ والإاقناع في الفقه الشافعي» 


ص۱۷۷ . 


Ae 


' مساكين الفيء يتميزون عن مساكين الصدقات لاختلاف مصرفهما. 

الخامس: سهم بتي السبيل» وهم المسافرون من أهل القيء لا يجدون ما 

وبعد إخراج الضمس يعطى من لا سهم له من الحافضرين, كالعبيد والتساء 
والمبيان والزمنىء ولا يبلغ بعطاكهم سهم فارس ولا راجلء وهل الذمة يعطون من 
الغنيمة بحسب عناكهم» ولا يبلغ بعطاء أحدهم سهم فارس ولا راجل((). 

شم تقمم الفنيمة - بعد اخراج الخمس والرضخ(؟) متها - بين صن شهد 
الوقعة من تهل الجهاد» وهم الرجال الأحرار المسلمونء, ووجب أن يقفضل الفارس 
على الراجل لفضل عنافه» والذراري من النساء والسبيان غنيمة تقسم على 
الغانمين, وكدلك الأرضون والعقار(؟). 

شالشا : مصارف الفيء : 

وي شمل الخراج والجزية, ومال الصلح» وعشور التجارة» وكل مال أخذ من 
المشركين بغير إيجاف خيل ولا ركاب(5). 

ويرى للماوردي أنه يؤخذ من الفيء خمسه, فيقسم على خمسة؛ لقوله تعالى: 
رما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 


وللمساكين وابن السبيل) (0)» ويقسم الخمس هنا كتقسيم خمس الغناكم. 


. لتظر: المراجع تفسهاء صم!١. ص‎ )١( 

(۲) الرضخ : هو العطاء: لآهل الذمة والعبيد والنساء والزمنى كما سيقء, وانظر: 
المعجم الوسيط (١/:0؟).‏ 

(؟) انظر: الاقتاع في الفقه الشافعي» ص۸١ء‏ واتظر: الآحكام السلطانيةء 
صء» وقد سبق تفصيل القول في قسمة الأرضين وترجيح عدم قسمتهاء انظر: 
ص٤‏ . 

.)1۹۷⁄١۹( ,)119-910/99( انظر: المرجع نفسهء ص۷۹١ء وانظر: الحاوي‎ )٤( 


(0) سورة الحشرء آية (۷). 


- لاللمة - 


وأما أربعة أخماس الفيء فيورد الماوردي قبها قولين(١):‏ 
أحدهما : أنها للجيش خاصة» لا يشاركهم فيها غيرهم, ليكون معدا لآرزاقهم, 
الثاني: ١‏ نها مصروفة في المصالج التي متها أزراق الجيش» وما لا قنى 
للمسلمين عندء وهو ما ذهب اليه الماوردي(؟), ويسرى الماوردي أنه "إذا تراد 
الامام أن يصل قوما لتعود ملاتهم بمصالح المسلمين؛ كالرسل» والمؤلفة 
(قلوبهم)» جاز أن يصلهم من مال الفي*"(؟). 
وما عشور التجارة, فيقول عنها أيو يوسف: "وكل ما لذ من المسلمين من 
العشر فسببله سبيل الصدقة» وسبيل ما يؤخة من أهل الذمة جميها وآهل الحرب 
سبيل الخراج ... يقسم فيما يقسم الخراج, وليس هو كالصدقة, قد حكم الله في 
المدقة حكما قسمها عليه"(5), وهذا مبني على اعتبار أن ما يؤخذ من المسلم من 
العشر هو زكاة؛ لآن نسبته (ربع العشر) وهي نسبة زكاة عروض التجارة(0)» ويرى 
الماوردي أن ما يؤخذ من أهل الذمة واهل الحرب من العشر يعد فيكا يصرف في 
هل الفيء(1)» وما عشر تجارة المسلم فيرى الماوردي أنه "لا يكون آخذه من 
ش المسلم جزية»ء وإنما يكون شمنا يضاف إلى الثمن الذي ابتاعه من أهل الحرب, 
ويكون ما اداه إليهم تسعة أعشار شمنه» وما أداه إلى الامام عشر الشمن أو عشر 
الأمل"(/1): غلم يعتبره الماوردي زكاةء وعليه فما لم يؤخذ بنية الزكاة فإنه 


يصرف في المصالح العامة بحسب اجتهاد ولي الأمر. 


. ١1۲ص انظر: الأحكام السلطانية,‎ )١( 

(۲) انظر: الاقناع في الفقه الشافعي» ص3 . 
(؟) الأحكام السلطانية, ص1۴١‏ . 

. ۲۷٤ص الخراجء‎ )٤( 

(0) انظر: أبو عبيد: الأموال, ص۸٤۸٤‏ . 
(1) انظر: الحاوي (55//ا19 5). 


(1) المرجع نقسه (154/99). 


ومسا أرض السواد(١)‏ فيرى الماوردي أن "المآاخوة من خراجها مصروف في 
المصالح» ولا يكون فيكا مخموسا؛ أنه قد خمس, ولا يكون مقصورا على الجيش؛ 
أنه وقف على عامة المسلمينء غصار مصرفه في عموم ممالحهم التي منها أرزاق 
الجيش وتحصين الثغورء وبناء الجولمع والقناطرء وكراء الأنهارء وأرزاق من 
تعم بهم المصلحة من القضاة والفقهاء والقراء والأكمة والمؤذنين. .)١(".‏ 

رابعا : مصارف القروض والتوظيفسات : 

تما القروض فتتم لحاجة ماسة, وتصرف فيهاء يقول الماوردي: "يجوز لولي 
الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون 
الارتفاق"(؟), وثما التوظيف فيتمثل في قيام ذوي للمكنة (الإغنياء) باصلاح ما 
يضر الاسلام وللمسلمين تعطيلة» بمعنى أن التوظيف يكون من أجل ضرورة يعجز بيت 
المال عن القيام بها(5) , 

خامسا : مصارف موارد اخری : 

من تلك الموارد الأموال التي لا يعلم لها مستحق» ومنها تركة من لا وارث 
حي الأقاف العلمة للموقوفة على المصالح للعامة, وهذه تصرف في 
للممالح العامة للمسلمين يدون تحديد(0)» وبالنسية للاوقاف - أيضا - فإشه 


يجوز أن تكون على المسساجد والقناطر والمصانع» وتصح على فقراء اليهود 


)١(‏ أرض السواد هي أرض العراق التي فتحها المسلمون في عهد عمر - رضي الله 
عنه - ولم يقسمها بل أقرها في أيدي أهلها بخراج يؤدى عن رقابها كل عامء 
ويسري هذا الحكم على ما يماظها. انظر: الأحكام السلطائية, ص1"؟؟ . 

(؟) الأحكام السلطانية صن؟؟ . 

(؟) المرجع نفسه» ص۷۹ بتصرف . 

. انظر: المرجع نفسهء ص؟؟؟‎ )٤( 


(0) انظر: المرجع نفسةء ص١1١۷۸؟ء‏ وانظر: الاقناع» ص۱۱۹ . 
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. )١(ىراصتلاو‎ 

وبعد عرض آراء الماوردي في مصارف الايرادات العامة » نستخلص الآتي: 

١‏ - وجدتا أن جزءا من هذه الايرادات قد خصص لأوجه إنفاق مهمةء ومنها 
جميع المحتاجين في المجتمع» وحتى يضمن وصول ما لهذه الأوجه من الايرادات 
العامة, حدد الشرع الحتيف الأنصبة الخاصة بهاء وبخاصة أن المحتاجين - غالبا 
- من فكات المجتمع التي هي من الضعف يدرجة تعجز معها عن المطالبة بحقها في 
الايرادات العامة لو لم يخصص لهم جزء لا يجوز التفريط فيه . 

؟ - كما أن هناك جزء! من هذه الايرادات يخضع في صرفه لاجتهادات ولي الآمر 
لتحقيق المصالح العامة للمسلمين, ومن ذلك سهم النبي - على الله عليه وسلم - 
من خمسي الغناثم والفيء» كما رجح الماوردي أن تكون تريعة أخماس الفيء - 
الأخرى - مصروقة في المصالح العام ة(7), وهذه المصالح العلمة ليس عليها من 
القيود إلا أنها مصلحة شرعية تخدم المسلمين جميعا. 

* - جعل المساوردي لسهم الغارمين - وهو من مصارف الزكاة - صورا منهاً: 
"رجل ادان (لستدان) في عمارة مسجد أو ا أو بناء حصن, أو قنطرة؛ أو فك 
أسرىء, أو ما جرى مجرى ذلك من الممائح العامة ... فهذا يجوز أن يعطى مع 
الفقر والغنى بالعقارء ولا يجوز أن يعطى مع الغنى بالناض..."(؟)ء فهنا يعطى 
العسلم من الزكاة إذا غرم مالا في مصلحة عامة للمسلمين حتى ولو كان غنياء 
إذا كان غناه بما يملكه من عقارات أو عمارات أو أي أصول ثابتة, ما دام لا 
تتوفر لديه سيولة نقدية, وهذا يشجع على القيام بالممالح العامة للمسلمين, 


ما دام الفرد يشعر بانه 5 عان من مال الركاة 5 ] ت ص !1 5 لة النة ية 


. أنظر: الاقناع في الفقه الشاقعيء ص‎ )١( 
. (؟) انظر: المرجع نفسه, ص۷۹‎ 
ب) (مخطوط)., والناض: يقصد بد: الدراهم‎ ۲۸/١١( (؟) الحاوي» قسمة الصدقات‎ 


والدناتير (السيولة). انظر: القاموس المحيطء مادة (نض). 
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ألديه عن الوفاء يما قام بهء ولن يجد نفسه مضطرا لبيع عقاره و عمارته أو 
أصوله الانتاجية , 

٤‏ - عندما قرر الماوردي التسوية بين الآصناف الثمائية عند قسمة الزكاة, 
فإنه يقرر - أيضا - أن هذه القسمة ليست نهاشية؛ لآنه لو فضل مال عن كفاية 
صنف» وهناك أصناف غير مكتفية فإنه يرد ما فضل عن المكتفين على من عجز من 
المقصرين حتى يكتفى الفريقان(١)‏ . 

0 - يرى الماوردي أن الأرض من الغناكم التي تقسمء وقد سبقت الاشارة إلى 
ترجيح خلاف ذلك(؟)؛ لآن الأرض أصول انتاجية تمشل موردا دلشما وثلبتا لبيت مال 
المسلمين يصرف في مصالح المسلميين, وهو من حق الأآجيال المسلمة جيلا بعد جيل» 
وليس من حق المقاتلين فقط يتوارشه الإآبناء عن الآباء, ويحرم منه بقية 
المسلمين. 

1 - وأخيرا فإن القروض وما يوظف على الأغنياء في تموالهم لا يكون إلا 
لحاجة حقيقية, وضرورة قاكمة يوجه ويصرف فيهاء ولا يصح أن يستقرض أو يوظف 


على الأغنياء في اموالهم لغير ذلك. 


. انظر: الأحكام السلطانية» ص۵۸‎ )١( 
ذهب الجمهور - من الحنفية والمالكية والحنابلة - إلى عدم اشتراط‎ 
التسوية بين الأصناف الشمانية في قسمة الزكاة وإن كانوا يستحيون صرفها‎ 
في جميع الأصناف إن كمكن. لنظر: الكاسلني: بداقع المناقع (8!/1): وابن‎ 
عبدالبر: كتاب الكافي في فقه اهل المديتة المالكي (١/۴۲۷)ء وابن قدامة‎ 

المقدسي: الشرح الكبير (؟/1591) . 
ومذهب الجمهور ثولى؛ لآن صنفا قد يكون محتاجا أكثر من غيره» وقد تكون 

الزكاة غير كافية لجميع الأصناف , 


5 اننطر دفن 247 من الرسالة, 


العبحث الثالسث : الموازنة العامة 
تمهيحد : 

في هذا العمبيحث نتعرف على آراء الماوردي في موضوع الموازتة العامة 
للدولة» ومن المعلوم أن دراسة هذا الموضوع قد تطورت بصرور الزمن حتس شملت 
جوانب متعددة للموازنة, وفيما يلي دراسة للجوانب التي كان للصاوردي فيها 
رأيء وخلك في ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : عفهوم الموازنة العامة : 

أطلق الماوردي على الموازنة العامة للدولة مصطلح "'تقدير الأمسوال"(١)ء‏ 
ودكر أن "تقديرها معتبر من وجهين: أحدهما: تقدير دظها (الايرادات) . 

والثاني: تقدير خرجها (النفقات) .)١("....‏ 

وقال: "ثم لا يخلو حال الدخل اذا قوبل بالخرج من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يفضل الدخل عن الخرج . 

الثاني: أن يقصر الدخل عن الخرج . 

الثالت: أن يتكافا الدخل والخرج ..."(؟). 

ومما سبق نستظص التعريف الآتي للموازنة العلمة (تقدير الآموال) بانها: 
"تقدير الدخل (الايرادات) والخرج (النفقات) والمقابيلة بينهما للتعرف على 
نتيجة تلك المقابلة من زيادة أحد الطرفين على الآخر أو تساويهما", 

ويمكن التعليق على ما سبق بالآتي : 

١‏ - لا تنجد فرقا بين ذلك التعريف. وتعريف كتاب المالية العامة2, غير أن 
الماوردي قد استخدم لفظ "التقدير" بدلا عن "الموازنة", ونجد أن المعنى واحدء 


فالتقدير: قياس الشيء بالشيء(٤)»‏ ويقال: "وازن بين الشيكين موازنة 


. تسهيل النظر وتعجيل الظقرء ص۷۸‎ )۲١١( 
. (؟) المرجع تفسهء ص۷۹‎ 


)٤(‏ انظر: القاموس المحيطء مادة (قدر). 
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ووزاشا"(9), وقال الأصبهاني: "التقدير تبيين كمية الشيء, والوزن معرفة قدر 
الشيء"(؟). 

وعليه فالموازنة والتقدير(؟) بمعنى واحد؛ هو قياس الشيء بالشيء» لذلك 
تعرف الموازنة بالتقديرء فيقال: "الموازنة العامة: تقدير مفصل ومعتمد 
لنفقات الدولة وإيراداتها لمدة مقبلة من الزمن"(٤).‏ 

؟ - ,اذا كان الفكر الاقتصادي يعتبر "عملية تقدير النفقات والإيرادات لب 
المسوازنسةء وللمرحتكز الآساسي فيها"(0)ء, فان الماوردي قد فصل هذه العملية, 
نوضح ذلك فيما يلي: 

- تقدير الايرادات : 

بين الماوردي أن تقدير الايرادات يرتكز على قاعدتين(1): 

الأولى: شرع ورد النص فيه بتقدير الايرادات, فلا يجوز أن يخالف. 

الشانية: الاجتهاد فيما لا نص فيهء فإذا اجتهد ولي الأمر في وضع وتقدير 
الايراد فلا يسوغ أن ينقض. 


وعليه فتقدير الايرادات قد يكون منصوهما عليهء. وهنا يجب الالتزام بالنص 


. مختار الصحاح, مادة (وزن)‎ )١( 

(9) المفردات, 009,405 . 

(؟) يراد بالتقدير هنا: القياس» وهو المقابلة. 

(5) قطب إبراهيم محمد: الموازنة العامة للدولة, صرة, وانظر: د. عبدالميد 
محمد القاضي: اقتصاديات المالية العامة والنظام الاسلامي (دار الجلمعات 
المصرية, الاسكندرية) 0٠5(ه,‏ ص٣۲‏ . 

(0) د. محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة للدولة..» ص٠۸‏ وانظر: د. 
عبدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتصاديات المالية العامة, 
صا ٤‏ . 


(1) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص۱۷۸ . 
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فلا زيادة ولا نقصانء. وقد يكون متروكا لاجتهاد ولي الآمر وولاته, وهنا يشترط 
فيمن يتولى تقدير هذه الايرادات أن يكون "مجتهدا في أحكام الشريعة"(١)»‏ كما 
تشترط فيه شروط أخرى مثل العدل والأمانة والكفاية والخبرة والرفق»ء وغيرها 
مما يضمن سلامة التقرير(؟) . 

ب - تقدير التنفقات : 

دكر الماوردي أن تقدير النفقات يكون بأمرين :+ 

"الحدهما: بالحاجة فيما كانت أسبابه لازمة أو مباحة. 

والثاني: بالمكنة حتى لا يعجز منها دظلء ولا يتكلف معها عسف"(۴). 

في هذه الكلمات القلائل عبر الماوردي عما استقر عليه الفكر الاقتصادي 
المعاصر بعد جدل بين الاقتصاديين لفترة زمنية طويلة حول اولوية التقدير؛ 
فالفكر الاقتصادي التقليدي رأى أولوية تقدير النفقات العامة, وضرورة ضغطها 
إلى أدنى حد ممككن, حتى يمكن تغطية النفقات العادية بالايرادات العادية, وهذا 
يتفق مع نظرة التقليديين للدولة كدولة حارسة فقط(5), "ومع ازدياد النفقات 
العلمة تبعا لتطور دور الدولة واتساع وظائفهاء لم يعد من المنطقي تقدير 
النفقات قبل الايراداتء وإنما يجب تقديرها في حدود تلك الايرادات. ..؛ لان 


الايرادات مصودة بالامكانات الاقتصادية والادارية للدولة, وهذا دفع كثيرا من 


. ١95.0 الأحكام السلطاتيةء ص10١ء. وانظر: ص‎ )١ 

(؟) انظر: قوانين الوزارة» ص1١21111‏ وقد فصلت هذه الشروط في المبحكث الأول 
من هذا القصل ص20 . 

(؟) تسهيل النظر وتعجيل الظفر:» صالا١‏ . 

(4) انظر: د. عبدالحميد القاضي: مبادىء المالية العامة ص15 ؟, وانظر: د. 
رفعت المحجوب: المالية العامة, ص0١.‏ ويقصد بالدولة الحارسة تلك الدولة 
التي يقتصر دورها على الدفاع وإقامة العدل, والقيام ببعض الأعمال 


العامة اللازمة للجماعة . 
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الدول إلى الخروج على قساعدة أولوية النفقات العامة, والاتجاه إلى تحديد هذه 
النفقات في حدود الامكانات القومية, كما تاكد في فرنسا سنة 1905١م»‏ وإن جرى 
العمل على النظر الى الأمرين معاء وتقرير الآولوية اساسا للاهداف التي تسعى 
الدولة لتحقيقها"(١),‏ وهذا ما قرره الماوردي فيما سبق من كلامهء حيث بين أن 
تقدير النفقات العامة يكون وفق أمرين: 

الأول : وجود حاجة للانسفاق» وهذه الحاجة قد تكون لازمة (أي: ضرورية 
وواجبة), وقد تكون مباحة, أي: ماذون فيها شرعاء وإن كانت غير واجبة» وهذا 
الأمر يمكن التعبير عنه "بالإهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها", 

الآأمر الشاني: المكنة, ويقصد بها الامكانات القومية» وعلى رأسها توفر 
الايرادات (الدخل) الكافية لتغطية الإانفاق العام» وقد عبر الاقتصاديون عن ذلك 


البالإمكانات الاقتصادية والإدارية لكل دولة"(9) , 


. ۲1٣ء٣ د. عبدالحميد محمد القاضي: مبادىء المالية العامة صا1‎ )۲١١( 
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المطلب الثاني : ظهور الموازنة العامة : 

كانت الموازنة معروفة عمليا منذ عرف الانسان الدولة؛ حيث كانت هناك 
موارد. كما كانت هناك نفقات(١)»‏ ولقد ذهب بعض الكتاب إلى القول بان 
الموازنة العامة للدولة - بمعناها الحديث - قد بدات في أورباء وبخاصة في 
انطترا عام ؟١8١امء‏ وفرنسا عام ١845ام,‏ بعد مرورها بتطورات متلاحقة (9؟) . 

وحين يتعرض كتاب المالية العامة لنشاة الموازتة العامة وتطورها من 
الناحية التاريخيةء فإنهم ينظرون إلى ثلاثة جوانب(؟): 

الآأول: النظر للموازنة كاداة من أدوات التخطيط المالي لتقدير الإيرادات 
والنققات العامة . 

الثاني: ضرورة اعتماد التقديرات من السلطات التشريعية. 

الثالث: من حيث الشكل؛ كقائمة بتقدير الايرادات والنفقات العامة. 

وقيما يلي تطيل لهذه الجوانب» حتى يتبين لنا مدى سبق الفكر الاسلامي - 
على لسان الماوردي وغيره - في معرفة الموازنة العامة شكلا ومضمونا: 

١‏ - إذا نظرنا إلى الموازنة كاداة من أدوات التخطيط المالي» فانها 
تندرج تحت إطار النظرة المستقيلة للآمورء وهي بهذا المعنى تجد في الاسلام 
سندها الشرعي استنادا إلى الأصول العامة التي يقول بها الاسلام في تدبر الأمور 


قبل الاقدام عليها(2) . 


)١(‏ لنظر: د. شوقي عبد الساهي: مراقبة الموازنة العلمة للدولة في ضوء 
الاسلامء (مكتبة النهضة المصريةء القاهرة) ط 5ل94ام, ص١٠‏ . ش 

(؟) انظر: د. أحمد حافظ الجعويني: اقتصاديات المالية العامة , ص 2500:1١55‏ 
وقد وتتفه ول تون ق اشام اک کی ا 

(؟) انظر: د. محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة .ء ص1١1۴‏ . 

(5) انظر: المرجع السلبق»ء صلا ومن ظلك تخطيطةه - صلى الله علية وسلم - في 


هجرته, وكذ! تخطيط يوسق - عليه السلام - عندما تولى مالية مصر. 


ولقسد جعل الماوردي من وظائف ولي الآمر "جباية الفيء والمدقات على ما أوجبه 
الشرع نما اا من في يفولا عمق د وخقحير الايا وما ينتدق قن 
بيت الممال من غير سرف ولا تقتيرء ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تاخير"(1) . 

تمكو اوه ر دو مج رطاف مل امير 
نموال الفيء, وتقديسر وضعها في الجهات المستحقة متها كوضع الخراج 
والجزية "(؟) , 

ولا يكتفي الماوردي بجعل عملية تقدير الايرادات والنققات من وظائف ولي 
الآأمرء بل يجعل عملية التقدير هذه من القواعد الأساسية لسياسة الدولة(؟), وهو 
بذلك يبين أهمية الموازنة العامة للدولةء تلك الأهمية التي أاكدها الفكر 
الاقتصادي المعاصرء فاعتبر الموازنة "من أهم وشائق الدولة, وأنها مرتبطة 
بجمييع سیاساتها"(٤)‏ . 

؟ - وإذا نظرنا للموازنة كاعتماد من السلطة التشريعية للإيرادات . 
والنفقات, وهذا ما يركز عليه كتاب المالية العامة عندما يتعرضون لنشاة 
الموازنة وتطورها من الناحية التاريفية, ويعتبرون بداية ذلك في انجتراء 
يقول أحد الكتاب: "من الناحية التاريخية لم تصل الدول إلى إعداد الموازنة 
العامة مرة واحصة, فبدات بانجترا بتقرير حق ممثلي الشعب بالاذن للملك في 
جباية الضرائب من الشعبء وقد تقرر ذلك نهاشا في عهد شارل الآولء عام 


۸”م"(0)» ومن هذا التاريخ تبدا نشاة الموازنة بمعناها الحديث مسن وجهة 


. الأحكام السلطانيةء ص؟؟‎ )١( 

(۷) المرجع نفسهء ص10١‏ . 

(؟) انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص۷۸:۱0۸۰۱0۲١‏ . 

. 0١ص قطب ابراهيم محمد: الموازنة العامة للدولةء‎ )٤( 

(0) قطب ابراهيم: النظم المالية في الاسلام, (الهيكة المصرية العامة للكتاب) 


ط945ام, ص1۷0ء» واتظر: د. محمود محمد نور: أسس ومبادىء المالية = 
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نظرهم(١).‏ ولقد كانت مالية الدولة غير منفصلة عن مالية الملك أو الأمير في 
القسرون الوسطى لأورباء بل كانت خزانة الملك هي في نفس الوقت خزانة الدولةء 
ولم تكن هناك تفرقة بين مالية الحاكم والمالية العامة(؟)» ومن شم كانت 
المحاولة هناك تتمثل في نزع حق التصرف في المال العام من الملك وإعطاقه 
للبرلمان(2؟). 

وقي الفكر الاسلامي تجد الفصل التام بين مال الحاكم الخاصء والمال 
العام كما أن تصرفه في ماله يختلف عن تصرفه في المال العام» يقول 
الماوردي: "وإذا راد الإمام أن يصل قوما لتعود صلاتهم بمعالح المسلميسن, 
كالرسل والمؤلفة جاز أن يصلهم من مال الفيء"(5): وقال: "فما إذا كانت صلة 
الامام لا تعود بمصطلحة على المسلمين» وكان المقصود بها نفع المعطى خاصة كانت 
صلاتهم مسن ماله"(0), وقال أيضا: "ولا يجوز للامام أن يعطي إناث أولاده من مال 
الفيء؛ لأنهم من جملة ذريته الداظين في عطاكه ..."(3). 

ومن جهة أخرى فإن الماوردي يؤكد "أن من أموال السلطنة شرعية قد قدر 
الشرع مقاديرهاء وبين وجوه مصرفها ... فليكن الملك عليها مقتصراء ولآأمر 


الله فيها ممتشلا..."(1), وعليه فإن السلطة التشريعية في الاسلام ليست الشعب» 


= العامة (مكتبة التجارة والتعاون) ط؟[91امء ص595؟١-؟5؟١,‏ وقد نقل دلك: د. 
محمد عبدالطيم عمصر: الموازنئة_الغامة في القكر الاسلاميء ص75, وانظر: د. 
أحمد حافظ الجعويني: اقتصاديات المالية العلمةء ص٤١۱0؟ء‏ وقد أيد ذلك 
د. شوقي عبده الساهي في كتابه : مراقبة الموازنة العامة, ص؟١(ء؟١‏ . 

. انظر: د. محمد عبدالطيم عمر: الموازتة العامة ..» صا‎ )١( 

(؟) اتظر: د. شوقي الساهي»ء المرجع السابقء ص١١‏ . 

(؟) | نظر: د. محمد عبدالطيم عمر: المرجع السابق» ص10 . 

(1.05) الأحكام للسلطانيةء ص ٠10١1٤٤١1٣‏ . 


(۷) تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص5012500 . 
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ولا مجالسه النيابية, ولكنها الشريعة الاسلامية بمصادرها المعروقة. 

ومما سبق فإن تقدير الإيرادات والنفقات العامة قد يكون منصوصا عليد, لا 
يجوز لولي الآمر أن يتجاوزه» ويشمل ذلك جانيا كبيرا من الإيرادات والنفقات, 
وئما غير المنصوص عليه فهو متروك لاجتهاد ولي الآمر بعد مشاورة أهل الحل 
والعقد» يقول الماوردي: "مصرف الضدقات منصوص عليدء ليس للآاكمة اجتهاد فيه, 
وفي أموال الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأكمة"(1) . 

وعليه فإن تقدير الايرادات والنفقات العامة قي الاسلام معتمد من السلطة 
التشريعية؛ لأنه قد يكون منصوصا عليهة» وقد يترك لاجتهاد ولي الأمرء واجتهاده 
شرعي؛ لآنه يشترط فيه - كما يقول للماوردي - "العلم المؤدي إلى الاجتهاد في 
النوازل والأحكام"(؟)» كما اشترط في عامل الخراج الذي يتولى وضعه "أن يكون 
فقيهامنكهل الاجتهاد"(؟)» كما تجد أن الفقهاء قد تناولوا التفقات 
والايرادات العامة غير المنصوص عليها بالبحث» وبينوا أحكامها مفصلة. 

؟ - وأخيراء فباتنا اذا نظرنا إلى الموازنة من حيث الشكل كقائمة 
بتقديرات الايرادات والنفقات العلمةء فإنه يمكن الاستدلال على وجودها في 
الدولة الاسلامسية قبل أن تعرفها انجلترا وغيرها بوقت طويل(٤)ء‏ وذلك من خلال 
الشواهد التي دكرها الماوردي وغيره من أعلام المسلمين, نذكر منها ما يلي: 

أ - لم يكن حديث الماوردي عن الموازنة العامة حديثا نظريا فقطء بل كان 


تطبيقيا كذلكء فهو ينقل حكاية عن أحد ملوك عصره فيقول: "قال لي بعض 


. ١۷۸ص وانظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ ,١ 1١ص الأحكام السلطانية,‎ )١( 

(؟) المسرجع نفسه» ص0» وقد ذكر الماوردي تمثلة لاستشارة ولي الآمر أهل الحل 
والعقد فيما يتعلق بالايرادات والنفقات العامة. انظر: الأحكام السلطانية» 
71077 . 

(؟) المرجع نفسه» ص95١‏ . 


. 0 انظر: د. محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة في الفكر الاسلامي»‎ )٤( 
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الملوك: ... اني قدرت خرجي بدظي» وجعلت لكل خرج دخلا كافياء واستنبت فيد 
مىناء كفاةء وأننت لمن قصر دظه عن خرجه أن يقترض من غيرة ما يقضيه عند 
وفور دخلهة"(١).‏ 


ب - دكر النويري تفصيلات دقيقة فيما يتعلق بالايرادات والنفقات العامة 


شم تكلم عسن تقدير الارتفاع فقال : الومما يلزمه - أي كاتب الديوان - رفعه 
في كل سنة تقدير الارتفاع(؟)» وهو الارتفاع بعينه إلا أنه لا يضيف فيه حاصلا ولا 
باقياء ولا يفصل فيه الجوالي(؟0 بالأسماء, بل يعقد الجملة في صورة على ما : 
يستحق بتلك المعلملة(5) من جهات الأصول والمضاف» ويخمم بالمرتب عليها عن سنة 
كاملة, ويسوقه الى خالص أو فاكض؛ ليظهر بذلك ميزان .تلك الجهة"(0) . 
ج - ويذكر المقريزي أن الناصر للدين لبو الحسين - وزير مصر في خلافة 
المستنصر بالله - لسر تبن الطاهر "أن يعمل قدر ارتفاع الدولة وما عليها من 


التفقات, فعمل أرباب كل ديوان ارتفاعهة وما علية: وسلم الجميع لمتولي ديوان 


. ١۷۷ص تسهيل النظر وتعجيل الظفرء‎ )١( 


(؟) يراد بالارتفاع الايرادات» كما يفهم من مجموع كلام النويري ويفسره كلام 
المقريزي في الفقرة التي تلي هذه الفقرة. 

(۴ للجوالي: مال الجوالي: جمع جالية, وهم الذين جلوا عن اوطانهم . 
والمراد به: الجزية. انظر: الخوارزصي: مفاتيح العلوم: بتحقيق إبراهيم 
الأبياري (دار للكتاب العربيء بيروت) طاء 5:5(هء ص۸0ء۸1 . 

(ع) ذكر المحقق أن المراد بالمعاملة هنا: الجهة. 


ا 0221 مربعوء ٠١)‏ 
() نهاية الآرب في فنون الإدب ‏ تسر ورم عا وة E‏ 


Ds 


المجلسء وهو زمام الدواوينء فنظم عليه عملا جامعاء وأتاه به فوجد ارتفاع 
الدولة ألفي الف دیتار"(۱). 

ومن هذه الشواهد - وغيرها - يتضح لنا أن الفكر الاسلامي عرف الموازنة شكلا 
ومضمونا قبل أن يعرفها الفكر الوضعي يمتات السنين(؟). بل نجد الخوارزمي 
يشرح طريقة لتقدير الإيرادات العامة ويسميها العبرةء ويقول: "وعبرة ساثر 
الارتفاعات هو أن يعتير - مشلا - ارتفاع السنة التي هي أقل ريعاء والسنة التي 
هي أكشر ريعاء ويجمعان ويؤخد نصقهماء فتلك العبرةء. بعد أن تعتبر الأسعار 


وساكر العروض"(؟) . 


.)۱۷۸:١۷۷/١( الخطط المقريزية‎ )١( 
(؟) عرفها الفكر الاسلامي قبل الماوردي وبعدهء وإن كان الماوردي قد تناول‎ 
جوانب مهمة ومفصلة بالنسبة لعصره.‎ 


(؟) مفاتيح العلوم» ص۸1ء۸۷ . 


- 04 - 


المطلب الثالث : قواعد الموازنة : 

توجد عدة مبادىء أو قواعد تلزم مراعاتها عند إعداد الموازنة العامةء 
وقد كان الفكر التقليدي يرى ضرورة الالتزام بهذه القواعد, وآنه يترتب على 
الخروج عليها إضرار بمصالح المجتمعء وقد رثى الفكر الحديث جواز الخروج على 
هذه القواعد, والاستشناء عليها لتحقيق المصلحة العامة(١),‏ وهذا ما أقره 
الفكر الإسلامي منذ مات النينء ويمكن بيان ذلك من خلال استعراض آراء 
الماوردي حول أهم هذه القواعدء وهي: 

: قاعدة الستوية‎ - ١ 

وتعني اعداد الموازنة عن سنة مالية واحدةء ولا تمتد لأكثر من سنة 
لاعتبارات كتيرة(؟)» ولقد كان الفكر المالي التقليدي يرى عدم جوان الخروج 
عن هذه القاعدةء تما الفكر المالي الحديث فقد رآى جوان الخروج على هذه 
القاعدة في بعض الأحيان لممواجهة بعض الظروف(؟)» وهذه القاعدة من المبادىء 
الراسخة التي ظلت مأخوذا بها حتى الآن(5) . 

وئما في: الفكر الإسلامي فإما أن ينس الشرع على الفترة الزمنية للموازنة 
- كما هو الحال في كتير من الإيرادات - وإما أن يترك تحديدها لاجتهاد ولي 


الآمر.. 


)١(‏ انظر: د. عبدالحميد محمد القاضي: مبادىء المالية العامة» ص؟۷ء وانظر: 
د. يوسف إبراهيم يوسف: التفقات العامة في الإسلام, ص١؟؟,‏ د. محمد 
عبدالطيم عمر: الموازنة العامة في القكر الإسلامي» صلا . 

(؟) انظر: د. قطب إبراهيم محمد: الموازنة العامة للدولة. ص9!: ود. محمد 
عبدالطيم عمر: المرجع السابقء ص1 . 

(؟) انظر: د. عبدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتماديات المالية 
العامة, ص؟١5»‏ و د. محمد عبدالطيم عمر: المرجع السابقء ص1۷ . 


. انظر: قطب ابراهيم محمد : المرجع السابق,» ص3‎ )٤( 


06 


فما كان منصوما عليه فقد يكون سنويا؛ كزكاة النقود وعروض التجارة, 
والماشية» وقد تكون الفترة الزمنية موسمية؛ كركاة الزروع والثمار. 

وئلما ما كان غير منصوص على فترته الزمنية فيرى الماوردي أن يكون 
تصيد القترة الزمنية متناسبا مع دورة الإيرادات والنفقات العامة؛ فيقول عن 
وقت للعطاء: "وهو معتبر بالوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المال» فان كانت 
تستوفى في وقت واحد من السنة» جعل العطاء رئس كل سنة, وإن كانت تستوفي في 
وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين. . .)١(".‏ 

وفي الأحوال العادية يفضل الماوردي الأخذ بمبدة السنويةء ويظهر ذلك في 
الجزية والخراج» حيث يرى الماوردي أن تكون جبايتها سنوية؛ لأنهما "يسجبان 
بطول الحول» ولا يستحقان قبله"(؟), كما ذكر الماوردي أن عمر - رضي الله عنه 
- استشار المسلمين في تدوين الديوان» فقال له علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المالء ولا تمسك منه شيكا"(؟). 

ومسما يجدر ذكره أن الماوردي يرى أن تبد؟ سنة الموازنة العامة للدولة 
المسلمة في المحرم؛ لأنه أول السنة العربية(ة). ش 0 

ومن الطبيعي أن تحدد كل دولة تاريخ بدء السنة المالية الخاصة بها وفقا 
لشروفها السياسية والإدارية والمالية, ولذا ضجد أن هناك اختلافات في بدايات 


السنة المالية لكل دولة(0). 


(1) الأحكام السلطاينة, ص۲1۹ . 

(؟) المرجع تقسةء ص۸١‏ . 

(؟) المرجع نفسه, ص١1؟‏ . 

(5) انظر: الحاوي (١١/9؟؟)‏ (مخطوط)» والآأمر نفسه يراه النويري في نهاية الآرب 
)40/۸( . 

(0) انظر: د. عيدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتماديات المالية 


العامة ء ص١٠2‏ : 


؟ - قاعدة وحدة الموازشة : 

وتقضي هذه القاعدة بوجوب إدراج جمييع ,ايرادات السلطات العامة ومصروفاتها 
بصورة مبسطة في وثخيقة واحدة, وبعبارة أخرى فان هذه القاعدة تقضي بعدم تعدد 
الموازنات(١).‏ 

ولقسد ادت التطورات التي لحقت دور الدولة المعاصرة في المجتمع إلى تجاوز 
قاعدة الوحدة, حيث تصبحت لا تلاكم الإتجاه الحديث لوظيفة الدولة(؟). 

وبالتعرف على رأي الماوردي في ذلك نجد آنه يرى عكس هذه القاعدة, ويقول 
بتعدد الموازنات, واستقلال كل موازنة عن الأخرى فيقول: "ولا يجوز أن يصرف 
القيء في أهل الصدقات؛ ولا تصرف الصدقات في أهل الفيء؛ ويصرف كل واحد من 
المالين في ثمله"(؟), 

ويقسول عن موازنة الأقاليم: "ودا فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشه 
(آي: تمير الإقليم) حمله إلى الظيفة لليضعه في بيت المال العام المعد 
للمسصالح العامسةء وإذا فضل من مال الصدقات فاضل عن أهل عمله لم يلزمة حمله 
إلى الظيفة» وصرفه في أقرب أهل الصدقات من عمله"(٤)‏ . 0 

ومما سبق فإن الماوردي يفرق بين الموازنات الآتية : 


1 - الموازئة العلمة الأساسية, ويسميها الماوردي: "بيت المال العام 


)١(‏ انظر: محمد شاكر عصفور: اصول الموازنة العامة (مكتية الصفحات الذهبية, 
الرياض) طاء لم١5١هء,‏ صل0ء ود. علي لطفي: اقتصاديات المالية العامة, 
(مكتبة عين شمسء القاهرة) طا94ام, ص١؟؟‏ . 

(؟) انظر: قطب ابراهيم محمد: الموازنة العامة, ص9؟ . 

(؟) الأحكام السلطانيةء ص77 ,١‏ وانظر: الصفحات 5392514 . 

)٤(‏ المرجع نفسه. ص5؟5. ونجد أن لكل موازنتة بيت مال يقوم بتنقيدها 


ومراقبتها. 


=i om 


المعد للمصالح العامة"( . 

ب - الموازنة الإقليمية: حيث تكون لكل إقليم موازنة خاصة بدء وداخل 
الاقليم توجد موازنة للفيء وموازنة للصدقات . 

؟ - قاعدة عدم التخصيص : 

سبق القول بان النظام المالي الإسلامي ياأخذ بخاف هذه القاعدة؛ حيث يتم 
فيه ربط بعض الإيرادات باوجه إنفاق معينة, وقد كان الفكر المالي التقليدي 
يرى ضرورة الأخذ بهنذه القاعدة, حتى جاء الفكر المالي الحديث, واعترف باهمية 
تخصيص بعض الإيرادات لأوجه انفاق معينة(؟) . 

وفيما يتعلق بالموازنة العلمة للدولة فإنها لا تذفع لقاعدة عدم التخصيص 
في الفكر المالي الإسلامي» وهو ها اعترف باهميته الفكر المالي الحديث بعد ذلك 
بفترة زمنية طويلة . 

ولقد أورد مؤيدو قاعدة عدم التخصيص مبررات للاخذ بهذه القاعدة, من ذلك 
قولهم: "إن تخصيص ايراد معين لمرفق معين سيؤدي إلى الارتباك الماليء فاذا 
' زاد الايراد المخصص عن حاجة هذا المرفق للآموالء فإما أن يحاول هذا المرفق 
الاحتفاظ أبهاء وبطك يحول دون استخدامها في نفقات مرافق أخرى تحتاج إلى 
الأموال, وإما أن لك قد يدفعه إلى الإسراف في استخدامها"(؟). 

ويمكن الرد على ذلك بما قاله الماوردي عن الفائض» حيث يقول: "وأا فضل 
مسن مالل الخراج فاضل عن أرزاق جيشهء حمله إلى الخليفة؛ ليضعه في بيت المال 


العام المسعد للمصالح العامة, واذا فضل من حال الصدقات فاضل عن أهل عملة لم 


, المرجع نفسه» ص؟؟‎ )١( 
. (؟) سبق تفصيل ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل, ص"‎ 
د. عسبدالكريم صادق بركات» د. عوف محمد الكفراوي: الاقتصاد المالي‎ )5( 


الاسلامي, ص٤1۸‏ . 
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يلزمه حمله إلى الظيفة؛ وصرفه في اقرب آهل الصدقات من عمله"( . 
وعليه فإنه لن يحتفظ بالقاكض عن الحاجة, كما أنه لن يكون هناك إسراف؛ 
لآن الإنفاق - كما يرى الماوردي - على قدر الكفاية من غير زيادة ولا نقصان(؟) . 
ومن جهة شانية فإن الايراد المخصص لأوجه إنفاق معينة إذا لم يف بهاء فإن 
الوفاء بها حق على بيت المالء يقول الماوردي: "وإذا نقص مال الخراج عن 
أرزاق جيشه طالب الظيفة بتمامه من بيت المال"(؟). 
5 - قاعدة التوازن : 
يقصد بتوازن الموازنة: أن تتساوى النفقات العامة مع الإيرادات العامة 
بحيث لا يوجد عجز ولا فاقض(٤)‏ . 
ولقد كانت هذه القاعدة من أهم قواعد الموازنة في الفكر المالي 
التقليديء الذي يرى أن يكون دور الدولة في الحياة الاقتصادية في أضيق 
الحدود(0), ولقد ظلت هذه القاعدة ذات أهمية كبيرة في الفكر الاقتصادي الوضعي 
حتى عام 19594م؛ حيث أدت التطورات والأفكار الاقتمادية الحديشة إلى تضاؤل 
أصممية هذه القاعدة, وإمسكان: التضحية بها لتحقيق توازن اكير فو التوازن 
الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام(1) . 
آآ ل لل 
)١(‏ الأحكام السلطانية, ص؟: . 
(؟) احنظر: الحاوي (١١//؟؟‏ ب) (مخطوط)» وانظر: تسهيل النظر وتعجيل الظقر, 
ص۷۸ . 
(؟) الأحكام السلطائية, ص۲٤‏ . 
)٤(‏ انتظر: د. عبدالحميد القاضي: مبادىء المالية العلمة, ص1م؟, وانظر: د 
محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة في القكر الإسلامي» ص١‏ . 
(0) اضظر: قطب لبراهيم محصد: الموازنة العامة للدولةء ص٤؟ء‏ د. عبدالحميد 
القاضي: المرجع السابقء صلام؟. 


(3) اطي د. عبدالله الشيخ محمود الطاهر: مقدمة في اقتصاديات المالية 


العامة ضلاء ود. أحمد حافظ الجعويني: أقتصاديات المالية العامة, ص؟؟؟. 


2222440646 فء خخ 0 


قاعدة التوازن عند الماوردى : 

يقول الماوردي: "شم لا يضلو حال الحضل (الإيرادات) إذا قوبل بالخرج 
(النفقات) من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يفضل الدخل عن الخرج : 

فهو الملك السليم» والتقدير المستقيم؛ ليكون معدا لوجوه الشواكب, 
ومستحدتات العوارض, قيامن الرعية عواقب حاجته. ويشق الجند بظهور مكنته, 
ويكون الملك قادرا على دفع ما طراأ من خطب أو حدث من خرق» فان للملك فنونا لا 
ترتقب» وللزمان حوادث لا تحتسب, 

والحال الثانية : أن يقصر الدخل عن الخرج : 

فهو الملك المسعتل, والتدبير المختل؛ لآن السلطان - بفضل القدرة - يتوصل 
إلى كفايته كيف قدرء فتاول ما وجب» ويطالب بما لا يجب» وتدعو الحاجة إلى 
العدول عن لوازم الشرع وقوانين السياسة إلى حرف (وجه) يمل به الى حاجتهء 
ويظفر بإرادته ... فان استدرك ثمره بالتقنع, وساعده أجتاده على الاقتصادء 
وإلا فإلى عطب ما يؤول القساد. ش 

والحال الشالتة : أن يتكافاة الدخل والخرج حتى يعتدلء ولا يفضل ولا يقصصر, 
فيكون الملك في زمان السلم مستقلاء وفي زمان الفتوق والحوادث مختلاء فيكون ٠‏ 
لكل واحد مسن الزمانئين حكمة:, فإن ساعده القضاء بدوام السلم» كان على دعته(١)‏ 
واستقامته, وإن تحركت به النواشب كدد الاجتهاد, وظمه الأعوان ..."(5). 


وبناء على ما سبق» فإن الماوردي يعرض ثلاث حالات للموازنةء هي: 


)١(‏ الدعة: السكون. انظر: مختار الصحاح» مادة (ودع). 


(۲) تسهيل النظر وتعجيل الظفر.ء ١8١,15‏ . 
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: حال القاقض‎ - ١ 

وهي زيادة الدخل (الإيرادات) على الخرج (النفقات). وهذه الحالة يراها 
الماوردي تفضل الحالات وأحسنهاء وهنا يكون الفاكض احتياطيا للنفقات العارضة 
والطاركة . 

وأما التصرف في الفائض فإن الماوردي يرى الآتي: 

1 - بالنسية للفلكض في الموازنات الإقليمية, فإنه يرطل إلى الموازنة 
العامة الأسلسيةء ليكون معدا للمصالح العامة(١).‏ 

ب - وأما فاكض الموازنة العامة, فيقول عنه: "وإذا فضلت حقوق بيت المال 
عن مصرقهاء فقد اختلف الفقهاء في فاضله, فذهب بو حتيفة الى أنه يدخر في 
بيت المالء لما ينوب المسلمين من حادث؛ وذهب الشاقعي إلى أنه يقبض على 
أموال من يعم به صلاح المسلمين(؟)» ولا يدخر؛ لآن النواكب تعين فرضها عليهم 
اذا حدشت"(؟), والماوردي - كما سلف قبل قليل - يفضل تكوين احتياطي من 
الفاكض لمواجهة النواكب والحوادث. 

هذاء. ونجد أن الفكر الوضعي قد توصل - أخيرا - إلى ما ذكره الماوردي 
بشان التصرق في الفائض, حيث يرى هذا الفكر أنه يمكن التصرف في الفائض 
بإحدى طريقتين: ش 

لما بالتوسع في الإنفاق العام أو بترحيل الفائض في صورة احتياطي 


للاجيال أو السنوات القادمة (5). 


(1) وثما فافض المدقات فينقل لأقرب الأقاليم المحتاجة. 

(؟) ثي: يفرق على من يعم به صلاح المسلمين.. اتظر: الآحكام السلطانية للفراء 
ص۲۵ . 

(؟) الأحكام السلطانية» ص۲۷۹ . 


(5) اتظر: د. محمد عبدالطيم عمر: الموازنة العامة في الفكر الإسلامي , ص . 


؟ - حالة العجن :' 


وهذه الحالة يعتبرهما الماوردي3؟) أسوة حالات الموازنة العلمة؛ لما يترتب 
عليها من فسادء يتمشل في الإجحلق بالرعية, ومطالبة الدولة بالأموال من غير 
وجه حق, وتسلط الإجناد على الرعية فتهلك. 

ويرى الماوردي إمكانية تمويل العجز من خلال الآتي: 

؟ - في حالة حدوث عجز في موازنة إقليميةء فإن العجز يمول من الموازنة 
العامة, كما أن الموازنة ذات الفاكض تنقله للموازنة ذات العجز(؟) . 

ب - الاقتراض : 

يمكن الاقتراض عند الضرورة والخوف من حدوث فساد» كما يمكن للموازئة 
الإقليمية الاقتراض من أخرى(؟) . 

ج - في حالة حدوث عجزء يرى الماوردي مواجهته بالاقتماد في الإنفاق(2)» 
ويسمى ذلك في الفكر الاقتصادي ب"ضغط الإنفاق العام" (0) . 

د - یری الماوردي جواز تعجيل الزكلة سنة كاملة عندما تكون هناك حاجة, 
أو لتحقيق مصلحة عامة(1) . 

۳ - حالة التوازن : 

وحالة التوازن لا غبار عليهافي حالة الاستقرار والسلمء ولكنها غير 
كك غك 
)١(‏ ومشله الدمشقي» حيث أشار الى حالات الموازنة باختمارء انظر: الاشارة الى 

محاسن التجارة» ص90 . 
(؟) انظر: الأحكام السلطانيةء ص٤‏ . 
(؟) انظر: المرجع نفسه» ص9!؟, ولنظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص۷۷ . 
زطق انظر: تسهيل النظر وتعجيل الظفر» ص1۷۹ . 
(0) قطب محمد ابراهيم: الموازتة العامة للدولةء ص۸٤‏ . 


(1) انظر: كتاب الركاة من الحلوي (0۹4⁄۲ء1۰۷ء1۴۷). 
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محمودة في حالة الحروب والحوادث. 

والخلاصة أن الماوردي يبفضل وجود قاكض كاحتياطي المستقيلء ويرفض وجود 
عجن كما تكلم عن التوازن بحذر خوفا من حدوث نواكب» وبالنظر إلى إجازة 
للماوردي للاقتراض» وتعجيل الزكاةء بل والتوظيف عند الضرورة تنجد أن كل ذلك 
يفيد أنه يمكن التضحية بالتوازن وإحداث عجز لتحقيق مصلحة أكبر ودفع ضرر 
عام. 

وكخيرا فإن الماوردي عند حديثه عن حالات الموازنة لم يتعرض للآثار 


الاقتصلدية والاجتماعية إلا بقدر يسير يتناسب مع عصره وبيكته » والحديث عن آثار 


حالات الموازنة في عصر الماوردي يعتبر تقدما كبيرا وسبقا اقتصاديا. 
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المبحث الرابع : التنظيمات المالية 

تمثتت آراء الماوردي في التنظيمات المالية في حديثه عن الدواوين 
المختلفة وتنظيماتها, بما في ذلك ديوان بيت المالء وسندرس ذلك في ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول : نشاة الديوان في الإسلام : 

عرف الماوردي الديوان E‏ "والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق 
السلطنة من الأعمال والأموال» ومن يقوم بها من الجيوش والعمال"(۱) . 

وقد ذكر الماوردي أن "ول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه"(؟), وقد اختلف في سبب وضع عمر للديوان(؟): فقيل: إن يا هريرة - 
رضي الله عنه - قدم بمال كثير من البحرينء فقال عمر: يها الناس قد جاءنا 
جاو سيره كم عتم ف عم با وزع عمطي اا لم يندا ظام إزيه ارجا 
فقال: يا ثمير المكمنين:ء قد رئيت الأعاجم يدونون ديوانا لهمء فدون نت لنا 
دیوانا. 

وقيل بان الهرمزان نحن انتو ان E O‏ 

وقيل غير ذلك. 

ومما سبق يتبين لنا الآتي: 

١‏ - أن ثول من وضع الديوان في الإسلام هو الخليفة الراشد عمر رضي الله 
عتهء وكان الهدق من وضعه - في البداية - حرتيب الأعطيات من بيت المال؛: ولقد 
حطور ثمر الديوان قيما بعدء وأمبحت تنظم من خلاله الشكون المالية والإدارية 
للدولة» وظهرت دواوين جديدة - 2 اتساع رقعة الدولة الإسلامية وكثرة الأموال - 
ومن ذلك حيوان الجيش. وديوان البريدء وديوان المظالم, وديوان الخاتمء 
وديوان ضرب النقود وغيرها(م): وتظهر دواوين جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك 
و ل ا جج 


. 71١ ؟) الأحكام السلطانية» ص509؟,.‎ 51١ 
البرمزان أحد كيار القادة في أهل فارسعقاتل السلمين فاتهزم يوم القادسية»ثم وقلع‎ )>( 


في اسر وجىء به إلى المدينة فأسلم في عبد عمر رضي الله عئه . أنظر ابن الاثثر 
الكامل ف الٹار بچ ر>/ حك محا ٠‏ 

IE 5 5 0 2 . . oe 
4 اراج ومئاعه“اككناية » ص‎ ٠ رو .و كداورمة'سع نر‎ 


5 
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حيث تتنوع الدواوين تبعا لتنوع الأعمال والآموال. 

٣‏ - كانت الدواوين معروفة عند الأعاجم غير المسلمين» وقد تقل ذلك عنهم 
المسلمون» ويعني ذلك إمكائية الاقتباس من الغير ما يحقق المصلحة, ما لم يكن 
فيه محظور شرعي» ولقد ظلت الدواوين بوضعها الأعجمي حتى زمن عبدالملك بن 


مروان» حيث نقلت - في زمنه - إلى العربية .)١(‏ 


لاا مما س 


(1) انظر: الأحكام السلطانية, ص٤۲1ء1۵0١‏ . 
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المطلب الثاني : أقسام الدواوين : 
يقول الماوردي: "والذي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم تربعة أقسام: 
تحدما: ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء (ديوان الجيش) . 
للتاني: ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق(١1)‏ (ديوان البلدان) . 
الثالث: ما يختص بالعمال من تقليد وعزل (ديوان العمال) . 
الرابع: ما يختص ببيت المال من دخل وخرج .."(؟) (ديوان بيت المال) . 
وفيما يلي تعريف موجن لكل قسم من الأقسام الأربعة. 
القسم الأول : ديوان الجيش : 
وقد تحدث عنه الماوردي من شلاشة جوانب: الإاتباتء والترتيب» وتقدير 
العطاء. 
ولا : الإثبات : 
یری الماوردي أنه يثبت في ديوان الجيش من توفرت فيه خمسة أوصاف هي(؟) : 
١‏ - البلوغ . ؟ - الحرية . ؟ - الإسلام 
۽ - السلامة من الآفات المائعة من القتال . 
0 - أن يكون فيه اقدام على الحروب ومعرفة القتال. 
ولقد جعل الماوردي الانخراط في الجيش مسالة اختيارية» موقوفة على 
الطلب» بشرط التفرغ لهذا العمل(5). 
ثانيا : الترتيب : 
يرى الماوردي أن الترتيب في ديوان الجيش يتم وفق معيارين: عام وخاص: 
فكما العام فهو ترتيب القبائل والأجناس حتى تتميز كل قبيلة عن غيرهاء 
وكل جنس عمن خالفهء قلا يجمع بين المختلفينء ولا يفرق بين المتفقين؛ لتكون 
لي تت ل ا کج 
)١(‏ يعني الموارد المالية في كل اقليم. 
(؟) المرجع نفسه» صا . 
(؟) انظر: المرجع نفسه, ص1121535؟ . 


(5) انظر: المرجع نفسهء ص1!1؟ء وهنا يكون للمتفرغ عطاء مقابل تفرغه للجهاد. 
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دعوة الديوان على نسق واحد معروف بالنسب» يزول به التنازع والتجاذب ...(20. 

وئما المعيار الخاص فهو ترتيب الواك بعد الواحد بالسايقة في الإسلامء 
فإن تكافاوا في السابقة ترتبوا بالدين, ثم السن فالشجاعةء فان تساووا ترك 
الأمر لولي الآمر ليختار حسب اجتهاده أو بالقرعة(؟). 

ثالثا : تقدير العطاء : 

وهو معتبر بالكفاية التي يستغنى بها لمشو ع اا اه عن 
حماية البيضة(؟), والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه() : 

الأول : عدد من يعوله من الذراري والمماليك, 

التاني: عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر . 

الثالث: الموضع الذي يطه في الغلاء والرخص. 

ونجد أنه قد روعي في تقدير العطاء عولمل اقتصلدية ونفسية وإدارية؛ حيث 
ينظر لنوع للمعيشة وطبيعة الأعمال التي يقوم بها الأفراد, وغلاء المعيشة أو 
عدمه يصب الزمان والمكان, وهذه اعتبارات اقتصادية» ومن الاعتبارات النفسية 
استمرار العطاء لتجندي في حالة مرضه ولورتته بعد موتهء ومن الاعتبارات 
الإدارية تقديم العطاء في وقته المحدد بدون تاخيرء وقد سبق بيان ذلك كله(0). 

ومما سبق يمكن القول بان ديوان الجيش مختص بالجهاد والمجاهدين؛ حيث 
يتم فيه ترتيب أمور الجيش» وضبط مقادير رواتبهم وأعطياتهم» ورعاية مددهم 
وثوقاتهمء وتمييرهم بالأسماء وللكنسء واختيارهم وانتقاؤهم وفق معليير 


معينة(1) . 


. انظر: المرجع نفسهء ص۲1۷‎ )١( 
. انظر: المرجع نفسه» ص۲۲۰۰۲1۹‎ )٤٤۳٤۲( 
انظر: الفصل الثاني من هذا الباب» ص1؟ء ولنظر: د. فؤاد ابراهيم علي:‎ )۵0( 


الموارد المالية في الإسلاح» ص۲۵۸ . 


(1) انظر: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهي» صل . 
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القسم الثاني : ديوان البلدان . 

ويهتم ببيان وحصر الموارد المالية في كل إقليمء ويشمل ستة فصول(١):‏ 

١‏ - تصيد العمل (اليلد) يما يتميز به عن غيرهء وتفصيل نواحيه التي 
تختلف تحكامها؛ فيجعل لكل يلد حدا لا يشاركه فيه غيره» كما يفصل الضياع في 
كل تاحية إن اختلفت أحكامها . 

؟ - يذكر حال البلد؛ هل فتح عنوة تو صلحاء وما استقر عليه حكم أرضه من 
عشر أو خراجء فان كانت عشرية فلا حاجة لتثبيت المساحة؛ لإن العشر يحتسب على 
الخارج من الآرض هون المساحةء ويلزم تسمية أربابه عند دفعه إلى الديوان؛ لآن 
وجوب العشر فيه معتبر باريابه دون رقاب الأرضين» وإن كانت الأرض خراجية فلا 
بد من تثبيت المساحة؛ لآن الخراج مقدار معلوم من المال عن مساحة معينة, 
يختلف مقداره باختلاف نوع الأرض والزرع» وتلزم تسمية أربابه إن كان في حكم 
الجزية, ولا تلزم عندما يكون في حكم الآجرة(؟). 

؟ - أحكام الخراج وما استقر على مساقحه» هل هو مقاسمة على زرعه أو هو 
ورق مقدر على خراجه. 0 

فإن كان مقاسمة لزم إذا أخرجت مسائح الآرضين في ديوان الخراج أن يذكر 
معها مبلغ المقاسمة من ريع أو ثلث أو نصفء ويرفع إلى الديوان مقادير الكيول 
لتستوفى المقاسمة على موجبها. یک 

وإن كان الخراج ورقا وكان متساويا مع اختلاف الزرع أخرجت المسائح من 
ديوان الخراج ليستوقى خراجهاء وإن كان مختلفا باختلاف الزرع لزم إخراج 
المساقئح من ديوان الخراجء ورفع تجناس الزروع ليستوفى خراج المساحة على ما 


يوجبه حكم الزرع. 


1) انظر: الأحكام السلطانية, ص۲۷۰-٣۲۷‏ . 
(9؟) لآن الجزية تجب على الرؤوس» وتسقط بالاسلام» آما الخراج فهو على رقاب 


الأرضيين. 
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ع ت أهل الذمة, وما استقر عليهم في عقد الجزية» فان كانت مخظفة 


باليسار والإعسار سموا في الديوان مع ذكر عددهم ليختبر حال يسارهم» وان لم 
تختلف باليسار والإعسار جاز الاقتصار على ذكر عددهمء ووجب مراعاتهم في كل عام 
ليثبت من بلغ» ويسقط من مات أو أسلمء لينحصر بذلك ما يستحق من جزيتهم. 

0 - إذا كان في البلد شروة معسية, يذكر في الديوان تجناس المعادن 
وعدد كل جنس منهاء ليستوفى حق المعدن فيهاء وهذا مما لا ينضبط بمساحة ولا 
ينحصر بتقدير لاختلافه, ولتما يتغيبط بحسب الماخوذ مندء ويعني الماوردي بذلك 
آن المعادن تتائر بطرق الاكتشاف والتنقيب» ومقادير الإنتاج» لذا يتم تقدير 
المستحق على المعادن بالنظر الى الكمية المستخرجة منها(١).‏ 

1 - إن كان البلد شغرا يتاخم دار الحرب» ودظت أموال المحاريين إلى دار 
الإسلام معشورة عن صلح استقر معهم, يثبت في الديوان عقد صلحهم, وقدر المأخود 
منهم من عشر أو خمس» وزيادة عليه أو نقهان منه.ء فان كان يختلف باختلاف 
الأتعة والاموال فصلت فيه»ء وكان اقرا موضوعا لإخراج رسومه ولاستيفاء ما 
يرفع من مقادير الأمتعة المحمولة إليه ... ويعني الفاوردي بك تحديد 
الموانىء والمناهصطق الحدودية» ومعرفة الضرائب الجمركية (العشور) المغروضة» 
وتقدير حصيلتها . 

ومما سبق من الحديث عن ديوان الأعمال وما يختص بها من رسوم وحقوقء نج 
ن الماوردي يوضم ضرورة بيان الموارد المالية في كل إقليم من اقاليم 
الدولة» ووضع السجلات لحصر كافة الإيرادات في الدولة» وبيان مقاديرها 
وأضواعها والأحكام الخاصة بيتحميلهاء ولقد كان لذلك أكبر الآثر في رقابة تحصيل 


هذه الايراداتء والتعرف على أية لتحرافات تحدث, والأساب التي ادت اليهاء 
ع 


)١(‏ لا یری الماوردي شيشا في المعادن المستخرية ما عدا الذهب والفضةء وقد 


سبق ذلك عند الحديث عن الزكاة, ص۳۹۹ . 
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ولقد وضح الماوردي أن ذلك يتطلب تقسيما إداريا للبلدان ومعرفة آحوال كل بلد 
وحدوده وموارده» وذلك بوضوح وتفصيل دقيق(١),‏ 

القسم الثالث : ديوان العمال : 

وهو ما يختص بالعمال من تقليد وعزلء وهو عبارة عن سجل كامل شامل لشكون 
العلملين بالدولة, يمكن بواسطته مراجعة ما أخذوه وجبوه من مبالغء ومراقبة 
هما يقومون به من أعمال» وما يترتب على ذلك من مسكوليات تقتضي طبيعة وظائفهم 
القيام بها(؟) . 

ولقد بين الماوردي أن هذا السجل ينبغي أن يتضمن القواعد التالية(1): 

١‏ - ذكر من يصح منه تقليد العمال؛ ثي: الجهة ذات النظر والاختصاص في 
تعيين العمال» وهو معتبر بنفود الأمر وجوان للنظرء فكل من جان نظره في عمل 
نفدت فيه أوامره وصح منه تقليد العمال عليه» وهذا يكون من أحد ثلاثة : 

لما من السلطان المستولي على كل الأمورء وإما من وزير تفويض» وإما من 
عامل عام الولاية, فما وزير التنفية فلا يصح منه تقليد عامل الا بعد المطالعة 
والاستگمار(٤)‏ . 

؟ - يشترط في عامل الديوان الكفلية والأملنةء» كما يشترط فيه الحرية 
والإسلام والاجتهاد إن كان مقوضاء وإن كان منفذا فلا يشترط فيه دلك. 

؟ - ذكر العمل الذي تقلدهء ويكون ذلك من كلأثة أوجه: 

ا اا ملل س 
0١‏ انظر: الأحكام السلطانيةء ص١۷؟ء‏ وانظر: د. عوف محمود الكفراوي: الرقابة 

المالية في الإسلامء ص۷١٠۲‏ . 
(؟) انظر: د. عوف محمود الكقراوي: المرجع السابق» ص۷٣۲‏ . 
(؟) انظر: الإحكام السلطانية» ص؟/ا؟-لالا؟ . 

)٤(‏ وزير التفويضء يفوض إليه الامام تدبير الأآمور بريه وامضاءها على 

اجتهادهء أما وزير التنفيذ فتصرفه موقوف على راي الامام وتدبيره. انظر: 


الأحكام السلطانية؛ ص١٩٤٤؟‏ . 
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- تحديد الناحية بما تتمين به عن غيرها. 
ب - تعيين العمل الذي يختص بنظره من جباية أو خراج أو عشر. 
ج - العلم برسوم العمل وحقوقه على تفصيل ينفي عنه الجهالة. 

٤‏ - زمان النظر (أي: مدة التعيين)ء ويكون من ثلائة أوجه: 

5 - إما أن يقدره بمدة محصورة الشهور أو السنين»ء فيكون تقديرها بهذه 
المدة مجوزا للنظر فيهاء ومانعا من النظر بعد انقضاكها. 

ب - وإما أن يقدر السدة بالعملء فيقول المولي: قد قلدتك خراج ناحية كذا 
في هذه السنة, أوقلدتك صدقات يلد كذا في هذا العام, فتكون مدة النظر مقدرة 
بفراغه من عمله. 

ج - وقد يكون التقليد مطلقاء فلا يقدر بمدة ولا عمل» بل يقول المولي: قد 
قلدتك خراج الكوفة, أو أعشار البصرة, أو جباية بغداد . 

0 - جاري العامل على عمله (مرتبه): 

ولا يظو من ثلاثة تحوال: 

أ - أن يكون مرتبه معلوما ... وهنا يستحق العامل شه وقى العمالة 
حقهاء فان قصر فيها روعي تقصيره وحوسب عليه بالانتقاص من مرتبه . 

ب - أن يسمى له مرتب بمجهول ... وهنا يستحق أجر المثل عن عمله. 

ج - أن لا يسمى له مرتب بمجهول ولا بمعلومء وهنا اختلف الفقهاء - كما ذكر 
الماوردي - فهناك من يرى أن له أجر المشل إذا دعي إلى العمل في الابتداء, أو 
كان مشهورا بأخذ الجاري على عمله, وهناك من يرى أن عمله تطوع حتى يسمى له 
راتب. 

1 - كيفية التقليد والمحاسبة : 

يرى الماوردي أن التقليد قد يكون بالنطق أوبالكتابةء وإذا قلد على 
العامل مشرفاء كان العامل مباشرا للعمل, وكان المشرف مستوفيا له؛ لميمنع من 
زيادة عليه أو نقصان منه أو تفرد به ..» وإذا طولب العامل برقع الحساب فيما 
تولاد لزمه رفعه في عمالة الخراجء ولم يلزمه رفعه في عمالة العشر؛ لآن عصرف 


الخراج إلى بيت المال» والعشر مصروف في أهل الصدقات في مكان جباية الصدقة. . 
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القسم الرايع : هيوان بيت المال : 

وهو من أهم الدواوينء وقد تحدث عنه للماوردي فيما يختص بإيرادات 
ونفقات بيت المال(!)» وقد عرف إيرادات بيت المال بأتها: "كل مال استحفك 
المسلمون ولم يتعين مالكه متهم فهو من حقوق بيت المالء فإذا قبض صار 
بالقيض مضافا إلى حقوق بيت المال» سواء أدخل إلى حرزه أو لم يدظل؛ لآن بيست 
المال عبارة عن الجهة لا عن المكان"(؟). 

وثما نفقات بيت المال فهي: "كل حق وجب صرفه قي مصالح المسلمين ... فإذا 
صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت المال» سواء خرج من حرزه أو لم 
يخرج؛ لآن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار 
عليه في حظه إليه وخرجه "(؟) . 

ولقد فصل الماوردي القول عن إيرادات بيت المال ونققاته كما يلي : 

5 - الإيرادات : 

يقول الماوردي: "الأموال التي يستحقها المسلمون تنقسم ثلاثة أقسام: فيءء 
وغنيمة, وصدقة , 


فما الفيء فمن حقوق بيت المال؛ لآن مصرفه موقوق على رثأي الإمام 


واجتهاده , 
وما الغشيمة فليست من حقوق بيت المال؛ لأنها مستحقة للغائمين الذين 


)١(‏ الحديث عن بيت المال له جوانب متعددة كالحديث عن طبيعته وأقسامه 
ووظائفه» ولم يتحدث الماوردي إلا عن إيرادات بيت المال ونفقاته, وقد سبق 
الحديث مفملا عن الإيرادات والنفقات, ونذكر هنا ما يستحقه بيت المال من 
الإيرادات, وما لا يستحقه, والإيسرادات التي يكون بيت المال لها حافظاء 
بالاضافة الى معرفة الحقوق على بيت المال. 


(5:؟) المرجع نفسه» ص۷۸؟ . 
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منها ما لم تصر من حقوق بيت المال. 

وثما خمس الفيء والغنيمة فيقسم ظلاثة أقسام: 

قسم منه يكون من حقوق بيت المالء وهو سهم النبي على الله عليه وسلمء 
المصروف في المصالح العامة لوقوف مصرفه على راي الإمام واجتهاده. 

وقسم منه لا يكون من حقوق بيت المالء وهو سهم ذوي القربى؛ لآنه مستحق 
لجماعتهم فتعين مالكوهد» وخرج عن حقوق بيت المال لخروجه عن اجتهاد الإمام 
ورأيه . 

وقسم منه يكون بيت المال فيه حافظا له على جهاتهة, وهو سهم اليتامى 
والمساكين وابن السبيل»ء إن وجدوا دفع إليهم, وان فقدوا أحرز لهم. 

وأما الصدقة فضربان: 

صدقة مال باطن, فلا يكون من حقوق بيت المال لجواز أن يتفرد أربابد 
بإخراج ركاته في اهلها . 

والشرب الثاني: صدقة مال ظاهر؛ كاعشار الزروع والشمار وصدقات المواشي. . 
ويرى أيو حنيفة أنه من حقوق بيت المال ..» ويرى الشافعي أنه لا يكون من حقوق 
بيت المال؛ لآنه معين الجهات عنده لا يجوز صرقه على غير جهاته .)١("...‏ 

ب - النفقات : 

يقول الماوردي: "وما المستحق على بيت المال فضربان: 

أصدهما: ما كان بيت المال قيه حرزاء فاستحقاقه معتبر بالوجودء فإن كان 
المال موجودا فيه كان صرفه في جهاته مستحقاء وعدمه مسقط لاستحقاقه . 

والضرب الثاني: أن يكون بيت المال له مستحقا فهو على ضربين: 


أحدهما: أن يكون مصرفه مستحقا على وجه البدل؛ كارزاق الجند وأثمان 


الكسراع والسلاح» قاستحقاقه غير معتبر بالوجود. وهو من الحقوق اللازمة مع 
الوجود والعنم, فإن كان موجودا عجل دفعه يون مع اليسارء وإن كان معدوما 


. المرجع نقسه» ص۷۸؟ء۷۹؟‎ )١( 


وجب فيه الإنظار كالديون مع الإعسار . 

والشاني: أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والإرفاق دون اليدل, 
فاستحقافه معتير بالوجود دون العدم, قإن كان موجودا في بيت المسال وجب فيه 
وسقط فرضه عن المسلمينء وإن كان معدوما سقط وجوبه عن بيت المال» وكان إن عم 
غرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية 
كالجهاد .)١("...‏ 

ومما سبق من حديث الماوردي عن بيت المال يمكن استنتاج الآتي: 

١‏ - وصف الماوردي بيت المال يأنه: "عبارة عن الجهة لا عن المكان"9؟), 
وهو بذلك يتحدث عما يعرف في القانون "بالشخسية المعنوية", فقد جعل لبيت 
المال شضية اعتبارية مستقلة, تكون له بموجيها ذمة مالية خاصة, يكتسب 
الحقوق ويلتزم بالواجبات(؟), والماوردي وإن لم يتحدث عن الشخصية المعنوية 
باسمها إلا شه تحدث عن أحكاسها وما يترتب عليهاء ويظهر ذلك في آنه اعتبر 
بيت المال جهة تمثل مصالح المسلمين, لها حقوق, وعليها واجيات, كما جاز 
و ايه ل يحوي سال نف الب یک د 


المدين(5 ) . 


. المرجع نفسه» ص9!ا؟‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه» ص۷۸ . 

(؟) انظر في الشخصية المعنوية: د. سعيد يحيى: الوجيز في النظام التجاري 
السعودي (شركة مكتبات عكاظ للنشرء جدة) طق ١٤اه‏ ص۸؟اء وانظر: د. 
علي حسن يونس: الشركات التجارية (دار الفكر العريي» القاهرة) بدون 
تاريخ» ص45-15, وانظر: د. سالج بن زابن المرزوقي: شركة المساهمة في 
النظام السعودي, دراسة مقارنة بالفقة الإسلامي (نشره مركز البحث العلمي 


بجامعة أم القرىء مكة المكرمة) ط 5١5١اهلء‏ ص0١5؟-/١؟‏ . 


(6) الأحكام السلطانية, صن9!؟ . 
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وعليه فإن بيت المال ليس مجرد 55 أو مكان يحفظ فيه المال العامء 
ولكند مؤسسة لها شخصية اعتبارية معنوية مستقلة, يتعلق بها كل مال استحقه 
المسلمون» وتسمى حقوق بيت المال» ونجد أن الماوردي قد قصر حقوق بيت المال 
على الأموال المصروفة في الممالح العلمة, وتعرف الآن بموارد الدولةء كما 
يتطق بها كل حق وجب صرفه للمسلمين» وتسمى حقوقا على بيت المالء وهو ما 
يعرف الآن بالاستخدلمات» وقد كان لبيت المال فروع في مختلف الاقاليم الإسلامية, 
لكل منها مسكولية خامة ودمة خاصة(1). 

؟ - لبيت المال طبيعة خاصة - تنبع من الطبيعة الخاصة لإيرادات ونفقات 
الدولة المسلمة - تجعل من الصعب أن نقول: إن بيت المال يمثل وزارة المالية 
أو يمشل المصرف المركزي بمفهومهيأفي الاقتصاد الوضعي(؟)؛ لان هذه المؤسسات 
وان كانت تتفق مع بيت المال في بعض الوظاكف إلا أنها مؤسسات تنشكت في ظل 
أنشىء بيت المال ليقوم بوظائف مالية تتفق وطبيعة المالية الإسلامية. 

ف و ف ب اة ا ا 
والاقتصادية والاجتماعية, فعلى سبيل المثال فان بيت المال في البداية كان 
للإشراف على ما يرد إليه من الأموال العلمة, وما يخرج منها في أوجه النفقات 
ا وعندما تسطورت النظم الإدارية والمالية في العصور العباسية 


المتاخرة تسبح لبيت المال جهاز إداري متكامل يشرف عليه ويدير شئونه» ويسجل 


)١(‏ للمرجع نفسه, ص55, وانظر: د. عوف محمود الكفراوي: الرقابة المالية في 
الإسلام» 510 وانظر: د. صالح بن زاين المرزوقي: المرجع السابق» ص1١‏ 

(؟) ممن قال بدلك: د. عوف مسحصود الكفراوي في كتابه: الرقابة المالية في 
الاسلام» ص0١؟ء‏ وخولة شاكر الدجيلي: بيت المالء (نشر جامعة بغدادء 


العراق) ط 91؟ذه, ص5؟ ١05,١‏ . 


0 


الأاموال الواردة إليه والخارجة منه في أوجه النفقات المختلقة(١).‏ كما نشة 


من الأموال» وما يخرج من ذلك في وجوه للنفقات والإطلاقات"(9) . 


)١(‏ انظر: خولة شاكر الدجيلي: بيت المالء ص؟1, وانظر: النويري: نهاية الآرب 
1-1/7( . 

(؟) انظر: قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة»ء صا؟ء وانظر: د. ضيف الله 
ابن يحيئ الزهراني: موارد بيت المال في الدولة العياسية (المكتبة 


الفيصليةء مكة) طاء 0٠5!هء‏ ص٤۸؟ء۸0؟‏ . 
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المطلب الثالث : كاتب الديوان :)١(‏ 

والمقصود بيان كيفية قيامة بعمله, والتنظيمات المالية التي يلتزم بهاء 
حفاظا على الأموال العلمة» ومنعا لاي لتحراف, وقد بين الماوردي ذلك في حديثه 
عن شروط كاتب الديوان» والأعمال المناطة بدء وذلك فيما يلي: 

أولا : شروط كاتب الديوان : 

وهي شرطان(۲) : 

الأول : العدالة؛ لأنه مؤتمن على کے المال والرعيةء فاقتضى أن يكون 
في العدالة والأمانة على صفات المؤتمنين. 

الشاني: للكفاية؛ لأنه مباشر لعمل يقتضي أن يكون في القيام به مستقلا 
بكفاية المباشربين. 

ثانيا : اختصاصات کاتب الدیوان(؟) : 

ذكر الماوردي لكاتب الديوان ست وظائف» ندكرها - بإيجاز - فيما يلي: 

١‏ - حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير زيادة تتحيف بها الرعية؛ 
أو نقسان يشلم به حق بيت المالء فإن قررت في أيامه لبلاد استؤنف فتحهاء أو 
لموات لبتدىء في إحيائه أشبتها في ديوان الناحية وديوان بيت المال الجامع 
على الحكم المستقر فيهاء وإن تقدمته القوانين المقررة فيها رجع فيها إلى ما 
لشبته تمناء الكتاب إذ! وشق يخطوطهمء وتسلمه من أمنائهم تحت ختومهمء وكانت 
الخطوط الخارجية على هذه الشروط مقنعة في جواز الأخذ بهاء وللعمل عليها في 


الرسوم الديولنية والحقوق السلطانية . 


)١(‏ المقصود بكاتب الديوان - هنا - المشرف على الديوان والمراقب لدظه 
وخرجة . 
(؟) انظر: الأحكام السلطانية» ص١8؟‏ . 


(؟) المرجع تقسهء ص١58؟-85؟‏ . 
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؟ - استيفاء الحقوق : 

وهو ضريان : 

1 - استيفاؤها مسن وجيت عليه مؤوالعاملين؛ ويسكون ذلك بإقرار العاسل 
بقبفها أو معرفة خطه, ومعرفة الفط حجة بالقيض عند كتاب الدواوين» سواء 
اعترف بأنه خطه أو أنكرهء أما الفقهاء فليستمعرفة خطه بحجة في القبض إذا 
أنكرة . 

ب - استيفاؤها من العمال القابضين لهاء وهو ضربان: 

الأول : أن تكون خراجا إلى بيت المالء وفنا يكون اعتراف صاحب بيت المال 
بقبضها حجة في براءة العمال منهاء ولا يحتاج الأمر إلى توقيع ولي الأمر. 

TEE لماز ينعا اليم‎ EE CONE E 
الأمر؛ لأنه إذ! عرفت صحة توقيعه كان حجة مقنعة في جوان الدفع.‎ 

؟ - إثبات الرفسوع : 

ويعني: إثبات المعاملات المقدمة, وهي ثلاثة أقسام: 

١٠‏ - رفوع المساحة والعمل: فإن كانت أمولها مقدرة في الديوان اعتبر صصة 
الرفع بمقابلة الإصل» وثكبت في للديوان إن ولفقهاء وإن لم يكن في الديوان 
أصول» عمل في إثباتها على قول رافعها. 

ب - رفوع للقبض والاستيفاء : ويعمل في إشباتها على مجرد قول راقعها؛ 
لآنه يقر به على نفسه لا لها. 

ج - رفوع الخراج والنفقة: فرافعها مدع ولا تقبل دعواة إلا بالحجج 
البالغة , 

ع - محاسية العمال : 

ويختلف حكمها باختلاف ما تقلدوة» وذلك كما يلي: 


5 - فإن كانوا من عمال الخراج لزمهم رقع الصابء ووجب على كاتب الديوان 


محاسبتهم على صحة ما رفعوه. 
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ب - وإن كانوا من عمال العشر لم يلزمهم رفع الحساب على مذهب الشافعي. . ؛ 
لأنه يجوز لأهل العشر التفرد بصرفهاء ويلزمهم رفع الحساب على مذهب أيِي حنيفة؛ 
لآن مصرف الخراج والعشر واحد عنده. 

0 - إخراج الأموال : 

ويعني استشهاد صاحب الديوان على ما ثبت فيه من قوائين وحقوق, وعليه ألا 
يخرج من الأموال إلا ما علم صحتهء ولك يتوقيع من نفدت توق يعاته ,.. 

" - تمفح المظالم : 

وهذا يختلف باختلاف المتظلم : 

١‏ - فإن كان المتظلم من الرعية,ء كان كلتب الديوان حاكما بيند وبين 
العامل, حتى ينهي الظلم والحيف أيا كان. 

ب - وإن كان المستظلم عاملا من عمال الديوان جوزف في حسابه أو غولط في 
معالملة, صار صاحب الديوان فيها خصماء وكان المتصفح لها ولي الآمرء وهو رئيس 
كاتب الديوان. 

ومما: سبق يمكن القول بان اهتمام الماوردي بتنظيم أحوال الدواوين يتشاسب 
مع دورها الكبير في تكوين وتنفيذ السياسة المالية للدولة الإسلامية في عمره, 
كما أن هذه التفصيلات الدقيقة تستوعب كافة المستجدات والمتغيرات التي شهدتها 
الدولة العباسية متمتلة في تطورات اقتصالدية وسياسية واجتماعية فرضت ضرورة 
التطوير الإداري والمالي للدولة لاستيعاب تلك المتغيرات سواء على مستوى 
الاقاليمء أو على مستوى مركز الظافة )١(‏ . 
ومن جهة ثانية فقد عرفت المالية الاسلامية ديوانا لكل وظيفة مالية. ونجد أن 
لكل ديوان أحكامه وقواعده التي تحكم العمل فيه. 


وفيما يتعلق باختصاصات كاتب الديوانء» تجد آتها تتظافر لتحقيق العدالة 


. لنظر: د. فاضل عباس للحسب: للماوردي في نظرية الإدارة الإسلامية, ص11‎ )١( 


- 


في تحصيل وصرف الأموال العامة, ولقد بين الماوردي مما يتطلبه ذلك من دقة 
المراقبةء وتنظيم لمستندات الجباية والصرف» والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء 
التسصرف أو الفش والخيانة, ولكاتب للديوان أن يقوم بالفصل في المظالم التي 
قد تحصل من عمال الديوان على الرعية, كما أن لعمال الديوان أن يرقعوا شكوى 
إلى ولي الآأمر عندما يقع عليهم ظلم من كاتب الديوان» وفي ذلك خصان لعدم 


استغلال كاتب الديوان نفوذه في ظلم موظقيه أو الإساعة إليهم. 


خلتمة الفسل : 

في هذا القصل کرس آراء الماوردي المتعلقة يقيام الدولة بوظيفتها 
المسالية, من حيثش الإيرادات والنفقات العامة, والموازنة العلمة, وكذلك 
للتنظيمات الماليةء ويمكن بيان أهم نتاكج الدراسة فيما يلي: 

١‏ - فصل الماوردي الحديث عن الإيرادات العامة للدولة» حيث كان يناقش 
عشدى SE‏ الإيراد» وسلطة الدولة في تحصيلهء والضوايط. التي يجب الالترام 
بها في تقديره إن كان تقديره يخضع لاجتهاد ولي الآأمرء ويمكن بيان ذلك 
بالأمثلة التالية: 

1 - فيما يتعلق بالزكاة» بين الماوردي أهداف تشرييع الزكاة, والآموال 


الخقاضعة لهاء وسلطة الدولة في تحصيلهاء والوساكل المشروعة لمكافحة التهرب 


ب - بالنسبة للخراج» فقد تحث للماوردي عن وعاء الخراج» وبين الأسس 
التي تجب مراعاتها عند تقدير الخراج» ويرى الماوردي أن الأمل هو الآخذ بنظام 
الوشيفة في تحديد الخراج» ويمكن الأخذ بنظام المقاسمة إذا دعت الحاجة إلى 


ذلك. وقد ظهر لنا ما يترتب على الآخذ بنظام الوظيفة من فوائد. 
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ج - تناول الماوردي ا عن العشور من جوأنب عهمة, مبينا الخاضعين 
لهاء وأن تحديدها يخضع لاجتهاد ولي الأمر يما يحقق المطحة» وحتى لو كانت 
المصلحة في إسقاطها جاز دلك» وفي هذا من المرونة ما يجعل العشور مناسبة لكل 
الظروف والآأحوال» وفي ضوء ذلك تستطيع الدولة المسلمة أن تعقد الاتفاقيات 
التجارية مع الدول الآخرى يما تراه يحقق المصلحةء فمثلا قد ينص الاتفاق على 
إلغاء الحواجز الجمركية وتبادل السلع والخدمات بحرية تامة. 

وئما التجارة داخل البلاد الإسلامية فقد بين الماوردي أنه لا يجوز فرض 
العشور عليهاء مما يترتب عليه تشجيع التجارة بين البلدان الإسلامية . 

د - لم يكن راي الماوردي صريحا بالنسبة لفرض الضرافب» ولكنه يرى أنه 
إذا خزلت بالمسلمين حاجة عامة» وكانت مما يسعم ضرره» فلنه يجب مدها من بيت 
المال» فإن لم يوجد فيه مالء وجب سدها على ذوي المكنة من المسلمين. 

ه- وآخيرا فإن الماوردي يرى أن لولي الآمر أن يقترض على بيت المال عند 
وجود حاجة حقيقية يخش حدوث فساد إن لم يقترض لسدهاء ولا يوجد في بيت المال 
ما يفي بهاء وقد أكد الماوردي غزورة الاهتمام بسداد القرض منتنى اتضع بيت 
المال لذلك. 

۲ - تعرض الماوردي - في مواضع متفرقة من كتيه - لما يعرف "بالقواعد 
الغريبية" التي تنسب لآدم سميث, وقد تبين لنا أن الماوردي يتميز على سميث 
بسبقه الزمني» وشمولية المقصود بهنذه القواعد لديه» كما أنه أمكن استنباط 
قواعد آخرى من كلام الماوردي ولم يذكرها آدم سمييث. 

؟ - وفيما يتعلق بالإنفاق العام فقد تعرض له الماوردي من جواتب تهمها 
ما يلي: 

1 - بيان القواعد العلمة, التي يؤدي الآخذ بها إلى سلامة الإنفاق العام 
وفي هذا للصحد بين الماوردي أولويات الانفاق, والإيرادات المخمصة لأوجه إنفاق 


معينة2 وضرورة أن يكون الإنفاق في المصالح العامة . 
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ب - بيان أهم مجالات الإنفاق العام» مشل الدعوة والجهاد, والإنفاق على 
الاستبتكمارء ودفع الأجور والمرتبات, والإنفاق على المرافق العامة, والإنفاق 
الاجتماعي . 

٤‏ - تحدث الماوردي عن الموازنة العامة للدولة مبينا مقهومها, وأهميتهاء 
وقد ظهر لنا من خلال شواهد كثيرة أن الفكر الإسلامي - على لسان المساوردي 
وغيره من علماء المسلمين - قد عرف الموازنة شكلا ومضمونا قبل أن يعرفها 
الفكر الموضعي بمكات السنين. 

ومسن جهة شانية فقد تعرفنا على قواعد الموازنة من ظظال آراء الماوردي, 
حيث أن ما قاله عنها هو ما توصل إليه الاقتصاد الوضعي منة أمد قصير. كما 
تكلم للماوردي عن العجز والفلئض والتوازن وعلق على كل حللة مبينا ما يمككن 
أن يترتب عليها من آشار. 

6 - وأخيرا فقد عرض الماوردي بعض التنظيمات المالية من خلال حديثه عن 
الدواويسن وتنظيماتها وحسلباتهاء وللعمال القاكمين عليهاء ونجد أن اهتمام 


الماوردي بالدواوين يستناسب مع دورها الكبير في تكوين وتتفيذ السياسة 


المالية للدولة المسلمة في ذلك العصر. 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد »» 


فقد وصلت إلى تهاية هذا البحث عن " الآراء الاقتصادية عند الامام الماوردي " 
02 0 


وقد درسته في قصل تمهيدي وبابين وخاتمة” ٠‏ 


- وقد خصص الفصل التمهيدي لدراسة عصر الماوردي وحياته »> شم التعرض بإيجاز 
للخسصائخص العامة للاقتصاد الاسلامي » وقد توصلت في هذا الفصل إلى نتائج همها 
مايلي : 


-١‏ شهد عصر الماوردي اضطراب الحياة السياسية » وأما عن الحياة 
الاقتصادية فقد لحقت أضرار بالزراعة نتيجة لإهمال نظم الري » ووجود 
الاقطاع العمسكري > كما تارجحت التجارة بين حالات من الركود 
والات تتهاش, وأما الصناعة فقد ظهرت صناعات جديدة » وتطورت بعض 
الصناعات الموجودة ٠‏ 
وفي ذلك العصر ازدهرت الحياة العلمية بدرجة كبيرة ٠‏ 


د لم يكن الماوردي منعزلا عن مجريات الآمور في عصره » بل كان له دور 
عملي يتمثل في وساطته بين الأطراف الحاكمة المتتازعة »> كما كان له 
دور فكري يتمتل في مؤلفاته التي تعالج الوضع المنحرف » وتبين سبيل 
الإصلاح ٠‏ 


اع يتميز الاقتصاد الإسلامي - على غيره من الاقتصاديات الوضعية - بخصاكص 


عامة » وقواعد تابتة” صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 


5 0f 5 


- وخصص الفصل الأول من الباب الأول : لدراسة الآراء الاقتصادية للماوردي في 


مفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته , وبيان مجالات النشاط الاقتصادي وغايته 


وقيما يلي أهم نتاكج الدراسة : 


أ - استخدم الماوردي لفظ " الكسب " بدلا من " النشاط الاقتصادي " اذ 
الأخير مصطلح حديث > وقد تبين لنا تميز مصطلح "الكسب" عن غيره من 


المصطلحات الحديثة التي وضعت لهذا المعنى ٠‏ 


- تخضع مشروعية النشاط الاقتصادي في الإسلام للتشريع الإلهي » بينما تخضع 
تلك المشروعية في الاقتصاد الوضعي لاجتهادات البشر ٠‏ 
ومن جهة ثانية فإن الإسلام قد وضع من الضمانات ما يؤدي إلى الالترام 


بمزاولة النشاط المشروع » واجتناب النشاط غير المشروع ٠‏ 


؟ - تترتب نتائج مهمة على اختلاق مصدر مشروعية النشاط الاقتصادي في 

الاقتصاد الإسلامي عنه في الاقتصاد الوضعي , وأهم تلك النتاكج مايلي : 

0( يعود الالتزام بمشروعية النشاط الاقتصادي على المسلم بخيري 
الدنيا والآخرة ٠‏ 

© يؤدي الالتزام بتلك المشروعية إلى اتساق الإنتاج مع الإستهلاك 
فلا ينتج - ولا يستورد - إلا ما جاز إستهلاكه شرعا ٠‏ 

ج( يرتبط مفهوم الرشد الاقتصادي في الإسلام بمفهوم الحلال والحرام 
(المشروعية) » وعليه يمكن القول بان الرشد الاقتصادي في 
الاسلام يعني "الاستفادة من الموارد المتاحة للحصول على 


أكبرقدر ممكن من خيري الدنيا والآخرة » ضمن الإطار الشرعي ٠"‏ 


5- لاتستقيم أمور الدين والدنيا بدون النشاط الاقتصادي > لذا فاته 
بالإخلاص يكون عبادة يثاب المسلم على مزاولته ٠‏ 


¥ 
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تحدث الماوردي عن مجالات النشاط الاقتصادي . فذكر الزراعة والتجارة 
والمسشاعة وكذلك مجال الخدمات » وبين أن هذه المجالات كلها مطلوبة 
وضرورية ومتكاملة » لايستغني بعضها عن بعض ٠‏ 

ومن جهة ثانية فقد قسم الماوردي المناقع إلى شريفة ودنيكة , أو 
مسترظة وغير مسترظة » وقد تبين لتا أن الصتعة أو الحرفة تكسون 
دنيتة وغير شريفة إذا كان الشرع قد حرمها ونهى عن مزاولتها . أما 
السنساعات المسباحة شرعا - وإن اختلفت درجاتها وأهميتها - فانها 


لاتقدح في عدالة مزاولها ٠‏ لان معيار العدالة والمفاضلة هو التقوى ٠‏ 


فاضل الماوردي بين مجالات النشاط الاقتصادي » ومال إلى تفضيل التجارة 
على مجالات النشاط الاقتصادي الآخرى ٠‏ 


وقد ظهر لنا أن الأفضلية تختلف باختلاف الأحوال » وأنها تكون وفق 


معيارين : 
الآول : معيار المشروعية أو الحلية ٠‏ 
الثاني : معيار النقع العام ٠‏ 


ومن جهة تائنية فإن المفاضلة - هتا - لاتعني استبعاد شيء من مجالات 
النسشاط الاقتصادي - كما كان الحال في الاقتصاد الوضعي من قبل - 
ولكنها تعني البحث عن أي هذه المجالات أكثر ثوابا ونفعا مع التاكيد 


على أنها كلها ضرورية ومطلوبة ٠‏ 


غاية النشاط الاقتصادي في الإسلام جزء من الغاية الكبرى للمسلم › وهي 


عبادة الله تعالى وإعمار الأرض ٠‏ 


- أما القصل الثاني من الباب الأول : فقد خصص لدراسة آراء الماوردي حول 


السلوك الاقتصادي للمسلم في كسبه وإنفاقه » وقد كانت أهم نتاكج هذا الفصل 


مايلي : 


غ0 


(f 


- 055 - 

تحدث الماوردي عن عنمري المشكلة الاقتصادية " الحاجات والموارد" 
فبين أن الموارد التي سخرها الله تعالى للإنسان كافية لسد حاجات 
الإتنسان الحقيقية > وهي الحاجات التي تتوقف عليها حياة الإنسان 
وكداؤه لوظاققه في الحياة » وهذه الحاجات فصودة ومنضبطة ٠ ٠‏ 

ثما الشهوات فقد بين الماوردي أنه ليس لها حد متناه »> ولايكفيها 
وقد أشار الماوردي إلى آمر مهم » وهو آثر السلوك الانساني في 
المشكلة الاقتصادية » ويمعنى أدق أثر السلوك الإنساني في الموارد » 
فبين أن شكر الله تعالى وطاعته سبب لزيادة الموارد > وأن الكفران 
والمعمية سبب لمحق البركة » وهذا يعني أن المشكلة الاقتصادية مشكلة 
سلوكية رترتبط بسلوك الإنسان تجاه دينه » وتجاه ما سخر الله له من 


ندرج ةة 
موارد ۰ = 


فيما يتعلق بمقدار الكسب وحدوده » فقد أحسن الماوردي صنعا عندما 
نظر إلى دوافع وأسباب طلب الكقاية أو الزيادة عليه أو النقصان منهء 
وقد قسمه إلى دواقع حسنة وأخرى سيقة » واعتبر الزهد من الدوافع 
الحسة في التقصير عن طلب الكفاية » وقد تبين - بعد المتاقشة - أن 
الزهد لاينافي الكسب والغنى » بل زهد الغنى أكمل من زهد الفقير » لآن 
رهد الغني عن قدرة > بينما زهد الفقير عن عجن وعدم »> وثما ترك 
الكسب بدعوى التوكل فقد اعتبره الماوردي عجزا , وعذرا قبيها »> لآن 


التوكل لا ينافي الكسب بل يتطلبه ويستلزمه ٠‏ 


ذكر الماوردي الخلاف حول المفاظة بين الفنى والفقر »> ولم يكن رأيه 
في المسالة واضما »> وقد تبين - بعد المناققة - أن التفضيل لا يرجع 
إلى ذات الفقر أو ذات الغنى > وإنما يرجع إلى آثارهما في الناس ٠‏ 


وأن الغنى أفضل من الفقر لمن أدى حقوق الله تعالى في المال ٠‏ 
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بين الماوردي أن المسالة ليست طريقا مشروعا للكسب » وأنها لاتحل إلا 
لمن كانت له حاجة هرورية ملحة عجز عن تلبيتها » ومن جهة ثانية فقد 
ذكر الماوردي أن الغنى عن المسالة لايكون بالمال وحده , وإنما يكون 


بالمال أو بالقدرة على الكسب ٠‏ 


بين الماوردي ضوابط الإنفاق التي يودي الالتزام بها إلى وضع المال في 
مكاته الصحيح ‏ وأهم هذه الضوايط الضابط الشرعي > والضابط الأخلاقي » 
والضابط الاقتصادي ٠٠‏ 

وتحدث الماوردي عن الإنفاق على النفس " الاستهلاك " وعن مجالات الإنفاق 
على الغير بشقيه الواجب والتطوع » والإنفاق على الغير يعتبر نوعا من 
انواع الضمان الاجتماعي وقد يكون واجبا عتدما يكون الإنفاق على الغير 
واجبا » وقد يكون اختياريا عندما يكون الإنفاق على الغير تطوعا ٠‏ 

ومن جهة ثانية فإن الماوردي يرى أن إنفاق الوالد على أولاده يتوقف 
عند البلوغ » وقد ظهر لنا - خلاف ما ذهب إليه الماوردي - وأنه يجب 
على الوالد أن ينفق على ولاده إلى ما بعد البلوغ إذا كان الأولاد 


يشتغلون بطلب العلم »> ولايمكنهم التوفيق بين طلب العلم وطلب الكسب ' 


تبين لتنا - بعد المناققة - أن ماذهب إليه الماوردي من القول بأن 
الكتز هو : كل مال وجبت فيه الزركاة »> ولم حود زكاته هو القول 
الراجح في معنى الكتن » مع ضرورة أداء جميع الحقوق الواجبة في 


المال * 


ومين القصل الأول من الباب الثاني : تمت دراسة آراء الماوردي في الوظائف 


الاقتصادية للدولة المسلمة » وكانت هم نتاكج هذا الفصل مايلي : 
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التنمية الاقتصادية في الإسلام تقمل الجوانب الروحية والمادية »> وهي 
جزء من التنمية الإنسانية الشاملة التي جاء بها الإملام ' 

وقد ذكر الماوردي سس ومقومات التنمية ء وهي مقومات زوحية ومادية» 
وترحتبط هذه المقومات وتتاثر ببعتقها البعض » وبدون توفر هذه 
المقومات تتعثر التنمية ٠‏ 

ومن جهة ثانية فإن الدولة تتحمل مسقولية المساهمة في تحقيق التنمية 


الاقتمادية إلى جاتب الأفراد »> وهذه المسكولية واجبة لاتستطيع الدولة 


التخلي عنها ٠‏ 
فتن خلال دراسة آراء الماوردي في استخراج المياة والمعادن تبين أن 
ت نظيم الإسلام لاستخراج المياه واستغلالها يتتاسب مع أمميتها في 


الحياةء» وقد بيقيت أغلب المياه في داكرة المباحات العامة »> ولكل قرد 
أن يستفيد منها بحسب جهده وعلى قدر كفايته ۰ 

ومن جهة ثشانية فقد أعطى القرد حق الأولوية في الإستفادة من مياه ما 
استتبطه من العيون والآبار »> ولذلك أشر كبير على استخراج المياه 
والاستفادة منها قي الزراعة وغيرها » وبخاصة أن مافضل عن حاجة 
المستنبط يجب بذله للآخرين ٠‏ 

وما استخراج المعادن ققد فرق الماوردي بين المعادن الظاهرة 
والمعادن الباطنة > فرأى عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة » بينما 
أجاز لولي الأمر أن ينقطع المعادن الباطنة إن رئى فيه مصلحة » وقد 
تبين - من خلال المتاقشة - آن المصلحة في عدم إقطاع المعادن بشقيهاء 
وأن الأصلح أن تتولى الدولة استخراجها وفق نمط من أتماط الإنتاج 


المشروعة » ثم توزيع عواكدها وقق المعايير الإسلامية 8 
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تحدث الماوردي عن الإقطاع واقسامه والأحكام المتعلقة بكل قسم > وقد 
اتضح بعد عرض تلك الآراء أن " إقطاع النلقان مخ ينا جاز فيه 
تصرفه »> ونفذت فيه أوامره » ولايصح فيما تعين فيه مالكه > وتميز 
مستحقه " والإقطاع بهنه الصورة إجراء تنموي وأسلوب من أساليب 
الاستثمار > ولايحتوي مفهومه الشرعي على أي معنى مستقبح > ولايلتقي مع 
الإقطاع الذي عرفته أوربا ولايشابهه في شيء ٠‏ 

وأما الحمى فقد تحدث الماوردي عن مفهومه وحكمه وضوابطه ومجاله »> 
وهو وسيلة بيد ولي الآمر لتحقيق المصالح العامة للمسلمين وفق 
المعايير الشرعية . كما أن الحمى وسيلة تسهم بها الدولة في تحقيق 


الضمان الاجتماعي والتوازن الاقتصادي ٠‏ 


وفيما يتعلق بتنظيم إحياء الموات فقد تناوله الماوردي من عدة 
جوائب » واتضح لنا من خلال ذلك أن الإسلام يشجع على إحياء الموات 
ويستحبه » وقد وضع من الحوافز ما يدفع الأقراد إلى إحياء الموات ٠‏ 

ويعتبر إحياء الموات اا فريدا في اصلاح الأرض الميتة > وتوسيع 
الرقعة الزراعية » وتخفيف رقعة التصحر > وحل الكشير من المشكلات 
الاقفتصادية والاجتماعية , ولو وضعت وظيقة الإحياء - وقق الأحكام 
الشرعية- موضع التطبيق لكان ذلك من المحاور المهمة التي تدور عليها 


التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي ٠‏ 


وتفيرا فقد تبين لنا أن تدظ الدولة لتنظيم إحياء الموات ٠‏ واشتراط 
إذن ولي الأمر ضرورة تقتضيها المصلحة » وهذا خلاق ما رآه الماوردي من 


عدم اشتراط إذن ولي الأمر في إحياء الموات ٠‏ 
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- وقي الفقل الثاني من الباب الثاني : تمت دراسة آراء الماوردي في دور 
الدولة في مراقبة الحياة الاقتصادية » وكانت آهم تتاكج هذا الفصل مايلي :- 
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تقوم الدولة بمراقبة الحياة الاقتصادية من خلال تجهزة معينة أهمها 
جهاز المسبية » كما يسهم جهان القضاء وديوان المظالم في مراقبة 
الحياة الاقتصادية ٠‏ 

ومن أهم الوظائف التي تقوم بها أجهرة الرقابة : مراقبة المرافق 
العامة » وتحصيل الإيرادات العامة » والإنفاق العام » ومكافحة 


البطالة » والتكسب غير المشروع ٠‏ 


بين الماوردي ضرورة مراقبة النقود » ومعاقبة المتلاعبين بها » ويجب 
أن يكون إصدار النقود في الاقتماد الإسلامي من اعمال الدولة دون 
غيرهاء 

ومن جهة ثانية فقد تعرض الماوردي لوظاكف النقود السعروفة في علم 
الاقتصاد المعاصر » وبين أهمية النقود وأشرما على الحياة الاقتصادية, 
وقد كان الاقتصاد الكلاسيكي ينظر إلى النقود على أنها مجرد أداة 
لتوفير الوقت والعمل » وليس لها أي أثر على الاقتصاد: 


تحدث الماوردي عن السوق فبين أهميتها في الاقتماد الإسلامي » وضرورة 
مراقبة التعامل فيها ليكون وفق أحكام الشريعة » ومراقبة المكاييل 
والتجوا حصن و اة المناقع المختلفة من حيث الجودة والرداءة » 
ومن حيث الوفور والتقصير » والأمَانة والخيانة ٠‏ 

وحتى لايتضرر العامة فإنه يجب مقاومة الاحتكار»ءومن الإجراءات الوقاكية 
والعلاجية للاحتكار :النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد » والمحافظة 
على المنافسة المتكاقكة والعادلة٠‏ 
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ويرى الماوردي أن الاحتكار مقصور على الأقوات > وقد ترجح لنا أنه عام 
في كل ما يضر العامة حبسه ٠‏ 
وثما التسعير - كوسيلة لمواجهة الاحتكار - قان الماوردي يرى عدم 


جوازه بحال » بينما ظهر لتا جواز التسعير وفق ضوابط معينة ٠‏ 


يتسع مفهوم العمل في الاقتصاد الإسلامي ليشمل جميع الأعصال النافعة 
سواء كانت جسمية أو فكرية أو هما معا » وإن اختلفت المرتبة 


٠ والآهمية‎ 


بسين الماوردي الكثير من حقوق العمال مثل حق العمل » والرواتب 
والأجور . والضمان الاجتماعي . وتهيكة المناخ والظروف المناسبة لقيام 


العامل بعملة »> والعدل والإنصاف ٠‏ 


للمستابعة والتقويم أهمية كبيرة في أداء العامل لعمله » ومواجهة 
البطالة » ومنع الظلم والقساد ٠‏ 
ويجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . وترقية العامل على 


أساس كفاءته التي تترتب عليها زيادة الانتاج والعمل ٠‏ 


- وقي الفصل التالث مسن الباب الثاني : كان الحدييث عن آراء الماوردي في 


الوزقيقة المالية للدولة المسسلمة من حيث الإيرادات والنفقات العامة , 


والموازنة العامة . شم التنظيمات المالية »> وقد كانت اهم نتاتج الفصل 


مايلي : 


كان للماوردي آراء قيمة في تحصيل الإبرادات العامة » وبيان مدى سلطة 
الدولة في تحصي لها » والضوابط التي يجب الالتزام بها في تقدير 
الابيراد إن كان تقديره يخضع لاجتهاد ولي الآمر ٠‏ 
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يرى الماوردي أن الآمل في وضع الخراج هو نظام الوظيفة » ويمكن الأآخد 
بنظام المقاسمة إذا اقتفى الآمر ذلك , وللاخدة بنظام الوظيفة فوائد 


كثيرة - سبق بيانها - ولانجد مظها في نظام المقاسمة ٠‏ 


يخضع تحديد مقدار العشور لاجتهاد ولي الأمر يما يحقق المصلحة العامة 
ولو كانت تلك المصلحة في إسقاطها جاز ذلك » وهذا يجعل تقدير العشور 
مرنا بحيث تكون مناسبة لكل الظروف والآحوال والأزمان ٠‏ 

ومن جهة شانية فإنه لايجوز فرض العشور على التجارة داظل البلاد 


الإسلامية » وهذا يترتب عليه تشجيع التجارة بين البلدان الإسلامية ٠‏ 


لم يكن راثي الماوردي واضها فيما يتعلق بفرض الضراكب » ويرى أنه 
إذا نزلت بالمسلمين حاجة عامة وكانت مما يعم ضرره »› فإنه يجب سدها 
من بيت المال > فإن لم يوجد فيه مال وجب سدها على الأغنياء من 


٠ المسلمين‎ 


أجاز الماوردي لولي الأمسر أن يقترض على بيت المال عند وجود حاجة 
حقيقية » ولايوجد في بيت المال مال يكفي لسدها » ويخشى حدوث فساد إن 
5 يقترض لسدها » ويجب أن يهتم. ولاة الأمسر سداد القرض نكن اتسع 
بيت المال لذلك ٠‏ 


تعرض الماوردي - في مواضع متفرقة من كتبه - لما يعرف في علم 
الاقتصاد " بالقواعد الضريبية " التي تنسب لآدم سميث » وإذا كان سميث 
قد امتاز على المساوردي بذكر هذه القواعد مجتمعة » فان الماوردي قد 
تميز بسبقه الزمني من جهة » وبشمولية المقصود بهذه القواعد من جهة 
ثتانية » كما أمكين استنباط قواعد أخرى من كلام الماوردي منها قاعدة 


الثبات وقاعدة المرونة ولم يذكر ذلك آدم سميث ٠‏ 
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وضع الماوردي ما يمكن تسميته بقواعد عامة في الإنفاق العام »> يترتب 
على الأخذ بها سلامة الإنفاق العام » ولقد تحدث الماوردي عن ثولويات 
الإنفاق العام » وضرورة أن يكون الإنفاق العام في المصالح العامة ٠‏ 

كما تحدث المساوردي عن مجالات الإنفاق العام مشل الدعوة والجهاد , 
والإنفاق الاستكماري » ودفع الأجور والمرتبات » والإنفاق على المرافق 


العامة . والانفاق الاجتماعي 5 


للماوردي آراء مهمة في بيان عفهوم الموازنة العامة للدولة 
وأهميتهاء وقد ظهر من خلال شواهد كشيرة أن الاقتصاد الإسلامي - على 
لسان الماوردي وغيره من العلماء المسلمين - قد عرق الموازنة العامة 
شكلا ومضمونا قبل أن يعرفها الاقتصاد الوضعي بمكات السنين ٠‏ 

ومن جهة ثانية فقد كانت آراء الماوردي في قواعد الموازنة العامة 
لاتخرج عما استقر عليه الاقتصاد الوضعي منذ امد قصير ٠‏ 

وآخيرا فقد تسعرض الماوردي لحالات الفائض والعجز والتوازن وبين 
مايمكن أن بيترتب عليها من آثار . وان كان ماذكره بهذا الشأن غير ذي 
أهمية كبيرة بالنسبة للعصر الحاضر » لكنه يعد كبيرا بالنسبة للعصر 


الذي عاش فيه الماوردي ٠‏ 


وأخيرا فقد تحدث الماوردي عن بعض التنظيمات المالية من خلال حديثه 
عن الدواوين وتنظيماتها وحساباتها والعاملين فيها ٠‏ 
ولقد كان حديثه عن الدواوين متناسبا مع أهميتها ودورها الكبير في 


تكوين وتنفيذ السياسة المالية للدولة المسلمة في عصره ٠‏ 
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قد يلتقي الاقتصاد الإسلامي - في الظاهر - مع الاقتصاد الوضعي في بعض 
المساكل الاقتصادية » ولكن لايعني ذلك أن الموقف تجاه تلك المسساكل 
واحد لايختلف في الاقتصاد الإسلامي عنه في الاقتصاد الوضعي , لأن الاقتصاد 
الإسلامي يبقى دائما متميزرا بخصائصه وقواعده العقدية والتشريعية 
والتعبدية والأخلاقية والتي لايوجد لها مثيل في الاقتصاد الوضعي البته* 


سبق الاقتصاد الإسلامي - على لسان الماوردي وغيره من أعلام الاقتصاد 
الإسلامي - الاقتصاد الوضعي في كثشير من القضايا الاقتصادية التي ثبتت 
صلاحيتها واستقر الاقتصاد الوضعي عليها ء. وللاسف فإن الفضل في التوصل 
إلى تلك القضايا ينس لرواد الاقتصاد الوضعي » والسبب في ذلك أن 
أغلب الدارسين في الاقتصاد منن المسلمين لم يعرفوا شيقا عن تاريخ 
الفكر الاقتصادي في الإسلام » وإنما اقتصرت معرفتهم على تاريخ الفكر 


الاقتصادي في أوروبا ٠»‏ 


إن العطاء الاقستصادي الذي خلفه علماء الآمة المسلمة جدير بالاهتمام » 
نظرا لآأنه ينبع من عقيدة الآمة وقيمها وتاريخها 0 ويصلح أن يكون 
اساسا ومنهجا للحياة الاقتصادية للمسلمين في العصر الحاضر ٠‏ 


- وقي الأخير : فإني أقدم إلى ذوي الاهمتمام بالاقتصاد الإسلامي المقترحات 


التالية:- 


- ۹ 


يسجب الاهتمام بدراسة الآراء الاقتصادية للعلماء المسلمين > وجعل ذلك 
من الأسس التي تقوم عليها دراسة الاقتهاد الإسلامي » وقد كانت آراء 


رجال الاقتصاد الوضعي عبر التاريخ هي أساس دراسة الاقتصاد الوضعي ٠‏ 


وبعد : 
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تجميع الآراء الاقتصادية لاعلام الاقتصاد الإسلامي في المساكل الاقتصادية 
المختلقة » وبيان الاتجاه العام في الاقتصاد الإسلامي نحو تلك المساكل, 
شم يجعل من ذلك مادة لتاريخ القكر الاقتصادي في الإسلام تدرس لطلاب 


الاقتصاد في العالم الإسلامي ٠‏ 


لاينيغي التكلف في استخراج الطول الاقتصادية من وجهة نظر الاقتصاد 
الإملامي لمشكلات اقتصادية ناتجة عن تطبيق أنظمة اقتصادية غير إسلاميةء 
لانه لو طبق الاقتصاد الإسلامي لما وجدت هذه المشكلات أصلاءمع العلم بان 
تطبيق الاقتماد الإسلامي لايؤتي شماره كاملة إلا بتطبيق المنهج الإسلامي 
الشامل ٠‏ 

ومن جهة شانية فإنه ينبغي التثبت من صحة الآدلة » وعدم الاعتماد على 
الآدلة الفعيفة أو الآراء الشاذة واليناء عليها » وهي لاتشبت ولايحتج 
بها ضلا ٠‏ 


فهذا ما استطعت التوصل إليه من دراسة الآراء الاقتصادية للامام الماوردي » فما 


كان فيه من صواب فهو توفيق من الله تعالى » وما كان فيه من خطة » فأسال 


الله تعالى أن يغفره لي إنه غفور رحيم »> كما أساله سبحانه أن يجعل عملي هذا 


لقاكه » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


" سيحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين »> والحمد لله رب 


٠ )١( " العالمين‎ 


)١م9‎ - !م٠١( سورة الصافات م الآيات‎ )١( 
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فهرس الأحاديث وآثار_الصحابة 


بداية الحديث 


أبدا بنفسك 
اتجروا في أموال اليتامى 

اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 
الاحسان أن تعبد الله 

إذا اشتريت بيعا فلا تبعه 

اذا ريت الله تعالى يعطي 
أشهد أن السلق المضمون (ابن عباس) 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
اعقلها وتوكل 

أقطع الشبي على الله عليه وسلم 
بلال بن الحارث 

التمسوا الرزق في خبايا الأرض 


إن أحساب أهل الدنيا 


1111111 FET fF 


FFF 


إن الله تعالى لم يرض في قسمة الإموال 
إن الله لم يخلق وعاء مليء شرا من بطن 
ن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب مابقي 


إن الله هو المسعر 

إن الله يحب المؤمن المحترف 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
انتم المتكلون (قول عمر) 

إن شكتما أعطيتكما 

أنفق بلال 


ان في المال حقا سوى الزكاة 
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بداية الحديت 


إنك إن تذر ورثتك أغنياء 

إن كنت لابد ساكلا 

انما الأعمال بالنيات 

إنما بعثت لإتمم مكارم الأخلاق 

إن المسافر وماله لعلى قلت 

إن من الذنوب مالا يكفره صوم ولاصلاة 
أيما رجل لايؤدي زكاة ماله 

بايعنا رسول الله 

تسعة أعشار الرزق في التجارة 
الجالب مرزوق 

حمى أبوبكر الربذة » وحمى عمر الشرف 
خذي مايكفيك وولدك 

خيار الناس أحسنهم قضاء 

خير الصدقة عن ظهر غتي 

خير المال مهرة مأمورة 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
ذكر(رسول الله) رجلا من بني إسراشيل سال 
ذهب هل الدثور بالأجور 

عادي الأرض لله ورسوله 

عدبت امرأة في هرة 

عمل الرجل بيده 

فمن كان يكفيه علف ناقته 

قد أخدته بأربعة دنانير 

قضى (رسول الله) في شرب النخل 
كاد الحسد أن يغلب القدر 


الكاد على عيالة 


سنده 
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بداية الحديت 


كان آبوبكر آتجر قريش حتى دخل الإمارة 
(عاقشة) 

كل مال بلغ الزكاة 

كل مال لم تؤد زكاته 

لاتقولوا هذا فان إن كان خرج يسعى 
لاتلقوا الركيان 

لاحسد إلا في اثنتين 

لاحكرة في سوقنا (عمر) 

لاحمى إلا لله ولرسوله 

لاياكل طعامكم إلا مؤمن 

لاييع حاضر لباد 

لايجتمع دينان في جزيرة العرب 

لايحل مال امريء مسلم 

لعن الله الخمر 

لقد حدثت بعير مقبلة” (عمر) 

لن تبرح قدما عبد 

لو كان لابين آدم واديان 

لو مت على رأيك لرجمت قبرك (عمر) 
ليس في المال حق سوى الزكاة 

ليس المؤمن الذي يشيع وجاره 

ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا (اين عمر) 
ما أبقيت لآهلك 

ما أكل أحد طعاما قط 

ما عدل وال اتجر 

ما من حال يأتيني عليها الموت (عمر) 
ما من مسلم يغرس غرسا 


مامن يوم طلعت فيه شمسه 


سندةه 
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اسم الحديتث 


ما نفعني مال مانفعني مال ابي بكر 
المسلمون شركاء في ثلاث 

المسلمون على شروطهم 

من احتكر طعاما 

من أحيا أرضا مواتا 

من آحيا أرضا مواتا ليست في يد مسلم(عمر) 
من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر 

من أسلم فليسلم في كيل معلوم 

مثل المؤمنين في توادهم 

من سال وله أوقيه” 

من سال وهو غني 

من طلب الدنيا حلالا مكائرا 

من کنزها فلم يود زكاتها (ابِن عمر) 
من لم يبال من حيث كسب. المال 

من منع فضل الماء 

منى مناخ من سيق 

نعم صلي أمك 

نعم المال الصالح 

نھی عن الوصال 

والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق 
هدايا العمال غلول 

هذا حماي 


يأتي أحدكم بما يملك 
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- احمد بن حنبل : 
الإمام أحمد بن مخمد الشيباني الواظي » إمام المذهب الحنبلي > وأحد الأكمة 
الأربعة , ولد سنة 16١ه‏ وتوفي سنة (54هاء الذهبي (0-119/11؟) والزركلي 


0ه ۰ 


5 الأذرعي : 
أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي » فقيه شافعي » ولد باذرعات الشام سنة 1ل١لاهم‏ 
وتفقه بالقاهرة » وتوفي سنة ؟۸إه . له كتب كتيرة منها قوت المحتاج > وغنية 


المحتاج » كلاهما شرح للمنهاج » الزركلي (119/71) ٠‏ 


- التسترى: 
سهل بن عبدالله بن يونس آبومحمد الصوفي الزاهد » توفي سنة 45؟ه » الذهبي 


٠ 1537-71 


- ابن تيميهة: : 
أحمد بن عبدالطيم الحراني الدمشقي , الإمام شيخ الإسلام »> ولد سنة ١1آهاء,‏ 
وتوفي في دمشق سنة ۸ه . له الكتير من المؤلفات منها الفتاوي والحسبة في 


الإسلام وغيرها كثير » الزركلي ٠)00155/1(‏ 


- الثوري : 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي المجتهد » كان من أفقه الناس 


وأعملهم بالحديث » ولد سنة 51ه وتوفي سنة 155ه ٠‏ الذهبي ٠ )۲۸٠-۲۲۹⁄۷(‏ 


- ابن جزی_: 
محمد بن أحمد بن محمد الكليي . فقيه من العلماء بالأصول واللغة . ولد سنة 
5ه وتوفي سنة ١٤إه‏ من كتبه القوانين الفقهيه »> وتقريب الوصول الى علم 


الأصول ٠٠‏ الرزكلي (۲0/0؟) ٠‏ 


»# اعتمدت في ترتيب الأعلام على اسم الشهرة (الأخير غالبا) مع عدم اعتبار 
كلمة (ابن) و (آبو) و(أل التعريف) عند الترتيب ء وعندما أقول الذهبي 
فالمقصود سير أعلام الشيلاء » والمقصود بالزركلي الأعلامء 


حملن 258 


- الجويني : 

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف » أبوالمعالي الملقب بإمام الحرمين »> من أصحاب 
الشافعي » صاحب التصانيف » ولد ستة 511ه وتوفي سنة ۸٤م‏ من كتبه غياث 
الأمم في التيات الظلم » وكتاب نهاية المطلب في المذهب وغيرها - الذهيي 


٠ )50/5( والزركلي‎ )۷-⁄4( 


- الحبيشي الوصابي : 
محمد بن عبد الرحمن بن عمر » ققيه شافعي يماني » ولد سنة ؟١اه‏ . وتوفي سنة 
1ه , من كتبه البركة في فضل السعي والحركة تناول فيه موضوعات اقتصادية 


٠ )1۹1⁄1( الزركلي‎ ٠ مهمة‎ 


- ابن حجر : 
أحمد بن علي بن محمد العسقلاني من أثمة العلم والتاريخ وأصله من فلسطين ء. 


وولد بالقاهرة سنة ؟۷۷ ه وتوفي بها سنة ؟۸0ه له الكشير من الكتب منها فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري ٠‏ الزركلي ٠ )1۷۸⁄١(‏ 

- أبوحنيفة : 

النعمان بن شابت التيمي الكوفي » إمام الحنفية » الفقيه المجتهد » أحد 
الأقمة الأربعة عند اهل السنة » قيل صله من فارس » ولد سنة امه وتوفي سنة 


٠ )1⁄۸( الذهبي (221-99071) والزركلي‎ ٠ ه٠‎ 


- ابن خلدون : 

عبدالرحمن بن محمد يسن محمد الحقرمي » القيلسوف المؤرخ العالم الاجتماعي » 
ولد بتونس سنة ۷ه » وتوقي بالقاهرة سنة م١4ه‏ » له كتب متها العبر 
وديوان المبيتدة والخبسر في تاريخ العرب والعجم والبربر » أوله المقدمة 
المعروفة بمقدمة ابن خلدون ٠‏ الزركلي (؟9/١؟1) ٠‏ 


- الخوارزمى : 
محمد بن أحمد بن يوسف » باحث وكاتب , له كتاب مفاتيح العلوم »> توفي سنة 


۷م الزركلي (0/؟؟؟,؟51) ٠‏ 


64م 


- الرازي : 

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين » العلامة الكبير , الأصولي المفسر . ولد 
سنة 055هل وتوفي سنة 1ه » في مؤلفاته يعض الشطحات ٠‏ الذهبي 
(0۰*⁄1-¥*0)* 


- أين رجب : 

عبدالرحمن أحمد الحنبلي » حافظ للحديث » ولد في بغداد ستة الام » وتوفي في 
دسمشق سنة 80اه » من كتيه شرح جامع للترمذي , وجامع العلوم والحكم , 
والاستخراج في أحكام الخراج وهو كتاب مهم في النظام المالي الإسلامي ٠‏ الزركلي 


۰ 550/١ 


- الزبيرىي : 

محمد بن محمود , شاعر يماني » من أهل صنعاء » كان داعية للإصلاح ومقاومة 
الظلم والفساد » قتل غيلة سنة 85؟١١ه‏ . من كتبه الخدعة الكبرى في السياسة 
العربية ٠‏ الزركلي (11⁄۷) ٠‏ 


. - سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي عالم أهل المدينة , وأحد فقهاكها 
السبيعة » وهو سيد التايعين » ولد سنة ؟١ه‏ »> وتوفي سنة 45ه ٠‏ الذهبي 
147-1177 » الزركلي 597١ل ٠‏ 


- الشاطيى 0 
إبراهيم بن موسى الغرناطي » أصولي حافظ . من أكمة المالكية . من كتبه 
الموافقات والاعتصام » توفي سنة ١۷۹ه ٠‏ الزركلي ٠ )10/١(‏ 


- الشافعهمس : 
محمد بن إدريس الهاشمي القرشي . أحد الآثمة الآريعة عند آهل السنة , وإليه 
حتسبة الشافعية ولد سنة ١0(ه‏ بغزة , وتوفي في مصر سنة 5١5ه ٠‏ الذهيي 


٠ )۲1/1( والزرکلي‎ » 039-070 


85 سد 


- الشوكائنىي : 

محمد بن علي بن محمد فقيه مجتهد » من كبار علماء اليمن ولد سنة ؟111ه 
وتوفي سنة ٠١0؟(ه‏ من أشهر كتبه نيل الأوطار وفتح القدير وغيرها ٠‏ الزركلي 
٠ )۹4/⁄7(‏ 


- الشيباني: 
محمد بن الحسن بن فرقد . فقيه العراق . صاحب قبي حتيفة وتلميذه وتاشر علمه, 
ولد سنة ١؟١١ه‏ وتوفي سنة 441١ه‏ ء له كتب كثيرة منها كتاب الكسب تناول فيه 


موضوعات اقتصادية مهمة - الذهبي (1-155/5؟1١)‏ والزركلي )۸٠⁄1((‏ 


- الكفيرى د 

محمد بن جرير بن زيد أبوجعفر » الإمام العالم المجتهد » إمام المفسرين ولد 
سنة 5؟1ه وتوفي سنة ١٠آه‏ له كتاب التقسير المعروف بجامع البيان في تفسير 
القرآن وكتاب التاريخ وغيرها ٠‏ الذهبي (71/15؟-85)٠‏ 


2 أبوعبيد : 
القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي . من كبار العلماء بالحديث والآدب 
والفقه » ولد سنة 07١ه‏ وتوفي سنة 55؟ه من كتبه كتاب الأموال تناول فيه 


النظام المالي الإسلامي وهو كتاب قيم في موضوعه ٠‏ الزركلي (۱۷1⁄0)؛ 


- ! لعن بن عبدالسلام: 

عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء 
فقيه شافعي بلغ درجة الاجتهاد ولد في دمشق سنة لالا0ه » وتوفي في القاهرة سنة 
ااه » من كتبه قواعد الأحكام في مصالح الأنام , وقواعد الشريعة وغير ذلك ٠‏ 


٠ )۲۱/6( الزركلي‎ 


5 عياض 0 
عياض بن موسى بن عياض الأتدلسي المالكي ولد سنة !5ه إمام الحديث في وقته 


٠ )؟5١8-؟١؟/؟١( الذهبي‎ ٠ 5ه‎ 


- العينس : 
محمود بن أحمد بن موس الحنفي » موّرخ علامة , من كبار المحدتين » ولد سنة 
اه في حلب »> وتوفي بالقاهرة سنية 00للمهص ٠‏ من كتيه عمدة القاري في شرح 


٠ )١75/1( البخاري - الزركلي‎ 


- الغزالي :- 
أبوحامد محمد ين محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشاقعي » صاحب التصانيف 
والتكاء المسفرط » من كتبه إحياء علوم الدين وغيره . ولد سنة ١0٤ه‏ وتوفي 


سنة 000ه ٠‏ الذهبي (5-595/19؟) , الزركلي (1/؟1) ٠‏ 


- قدامه” بن جعفر بن زياد البغدادي . كاتب من البلغاء المتقدمين في علم 
المنصطق والفلسفة »> من كتبه : الخراج وصناعة الكتابة تناول فيه موضوع الخراج 


والدواوين وغير ذلك ٠‏ الزركلي (091/0 ٠‏ 


-" القر 2 
أحمد بن إدريسس بن عبدالرحمن » من علماء المالكية » مصري المولد والمنشة 
والوفاة . له مؤلفات جليلة في الفقه والأصول منها الذخيئرة وأنوار البروق في 
أنواء الفروق » توفي سئة 5845م ٠‏ الزركلي ٠ )90/١(‏ ْ 


ت القرطبس 1 
محمد بن أحمد بن أبي بكر الأتصاري الخزرجي الأتدلسي من كبار المقسرين وله 


كتاب الجامع لأحكام القرآن وغيره » توفي سنة ١571ه ٠‏ الزركلي (0/؟؟؟)٠‏ 


- ابن القهم : 
محمد بن أبي بكر الدمشقي » من كبار العلماء ولد بدمشق سنة ١19ه‏ وتوفي بها 
سنة ١0اه‏ » تتلمد لشيخ الإسلام ابن تيمية » من كتبه راد المعاد ولعلام 


الموقعين وعدة الصابرين ومدارج السالكين وغيرها - الزركلي (01⁄1) ٠‏ 


- مالك ين أنس بن مالك الأصبحي إمام دار الهجرة » وأحد الأكمة الأربعة عند 
أهل السنة , وإليه تنسب المالكية » ولد بالمدينة المشورة سنة ؟9ه وتوف 
بها سنة 15١1م‏ ودفن بالبقيع ٠‏ الذهبي (0-587/8؟١1١)‏ والزركلي (990/0) ٠‏ 


ا۵د س 


- اين مفلح : 
محمد بن مفلح بن محمد , ولد سنة ۷١۷ه‏ » وكان أعلم آهل عصره يمذهب الإمام 
أحمد » توفي سنة 15لاهد > وله عدة مؤلفات منها الآداب الشرعية وكتاب الفروع »ء 


٠ )1١۷⁄۷( الزركلي‎ 


- المقريزي : 


أحمد بن علي بن عبدالقادر . مؤرخ الديار المصرية » ولد بالقاهرة سنة 11/اه 


وتوفي بها سنة 450ه من كتبه خطط المقريزي وغيره - الزركلي ٠)١71.111/١(‏ 


- ابن نجيم : 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد , فقيه حنفي » من العلماء » مصري » توفي سنة 
١م‏ مسن مولفاته البحر الراكق في شرح كنز الدقاقق > والأشباه والنظاكر , 


الزركلي (؟/155) ٠‏ 


أبو زكريا يحي بن شرف النووي الشافعي » علامة الفقه والحديث » ولد سنة ١1۴ه‏ 
وتوفي سنة 1ه له كتب منها شرح صحيح مسلم والمجموع شرح المذهب :وغين .ذلك ٠‏ 
الزركلي )۱٤۹⁄۸(‏ 


- النويرى_ د 


أحمد بن عبدالوهاب بسن محمد , عالم بحات » مصري ولد سنة ااه وتوفي سنة 


٣ه‏ » من أهم كتبه : نهاية الآرب في فنون الآدب - الزركلي ٠ )1370/71١(‏ 


- يحي بن آدم بن سليمان الأموي . من شقات أهل الحديث » فقيه واسع العلم , 
من كتتبه : الخراج تناول فيه جوائب من النظام المالي الإسلامي - الزركلي 
ا ةل ° 


0 


أبو يوسف : 

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي , صاحب أيي حنيفة وتلميذه , ولد سئة 7١1ه‏ 
وتوفي سنة ؟۸١ه‏ , من كتبه : الخراج تناول فيه موضوع الخراج وغيره من 
موضوعات النظام المالي الإسلامي ٠‏ الذهبي ٠)010/4(‏ 
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إبراهميم» محمد إسماعيل: معجم الألفاظ والأعلام القرتنية, (دار الفكر 
العربي, القاهرة) . 

الألوسيء ثبو الفضل شهاب الدين محصمود الآلوسي البغدادي: روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (إدارة الطباعة المنيريةء مصر) ط؟ا. 

الجصاص» ثبو بكر أخمد بن علي الرازي: أحكام القرآن (دار الكتاب 
العربي» بيروت) . ١‏ 

الداممغلانيس» الحسين بن محمد: قاموس القرآن, أو إصلاح الوجوه والنظاكر 
في القرآن الكريم» (دار العلم للملايين» بيروت) طذُء ۹۸0م . 

الرازي» محمد بن عمر بن الحسين: التفسير الكبير (دار الفكرء بيروت) 
ط١ؤةاه.,‏ 

الراغب الأمقهانيء, أبو القاسم الحسين بن محمد: معجم مفردات الفاظ القرآن 
الكريم (دار الفكرء بيروت) . 

أبو السعود» محمد بن محمد العمادي: تفسير أبي السعود, المسمسى: إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (دار إحياء التراث العريي» 
بيروت) . 

الشوكاني» الامام محمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسيرء (دار الفكرء بيروت) ط؟١5اه,‏ 

المابونيء الشيخ محمد علي: رواقع البيان في تفسير آيات الأحكام, (دار 


القلم, دمشق) طاء ١١٤١ه.‏ 


٠‏ - الصليونيء الشيخ محمد علي: صفوة التفاسير (دار القرآن الكريمء بيروت) 


طق ١١٤١ه.‏ 


١‏ - الطضبري»ء أبو جعفر محمد بن جرير: جلمع البيان في تفسير القرآن (دار 


الفكر» بيروت) ط 04١5١ه.‏ 


۲ - ابن الصربس» تبجو بكر محمد بن عبدالله : تحكام القرآن (دار الجيل, 


بيروت) ط۸٤إه.,‏ 


± تم ترتيب المراجع بحسب اسم المؤلف, والمعتبر اسم الشهرة (الاسم الأخير 


غالبا)» مع عدم اعتبار كلمتي: (ابن)» و(أبو) في الترتيب. 
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- القرطبيء يو عبدالله محمد بن أحمد : الجاع لأحكام القرآن (دار الفكر, 
بيروت) . 

- قطب» سيدء في ظلال القرآن, (دار الشروقء بيروت) ط4 ٠٠5١اه,‏ 

- ابن كثيرء أبو الفداء لمساعيل بن عمر الدمشقي: حفسير القرآن العظيم, 
(دار المعرفة» بيروت) طقل ١١٤٠ه.‏ 

- الماوردي» علي بن محمد ين حبيب: تفسير الماورديء المسمى "الشكت 
والعيون" تحقيق: خضر محمد خضرء (نشر وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية, 
الكويت), طفن ١5‏ 5١اه.‏ 


- لبن الأثييرء مجد الدين أبو السعادات الجزري: جامع الأصول في أحاديث 
الرسول» (دار القكر) ط؟ . 

- لبن الأثشيرء مجد الدين أبو السعادات الجزري: النهلية في غريب الحديث 
والآثرء (نشر آنصار السنة المحمدية» لاهور » باكستان). 

- الالبلني» محمد نامر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء 
(المكتب الاسلامي , بيروت) ط۷٤‏ ٤(ه.‏ 

- الالباني» محمد نصر الدين: تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها 
الاسلام, (المكتب الاسلامي, بيروت) طاء 0١٤١ه.‏ 

- الالباني» محمد تاصر الذين: سلسلة الأحاديث الصميحة, (للمكتب الاسلامي, 
بيروت) . 

- الألبانيء, محمد نامر الدين: سلسلة الأحاديث الفعيقة (نشر لجنة إحياء 
السنة» اسیوط) ط99؟١هم.‏ 

- الالباني» محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير (المكتب الإسلامي» بيروت) 


طا 1١٤ه.‏ 
- الألب الباني» محمد ناصر الدين: ضعيف الجلمع المغير (المكتب إلاسلامي» بيروت) 
هم 


- للبخاري» محمد بن إسماعيل: الجلمع الصحيح» (المطبعة السلفية, القاهرة) 
طاء ١٤إه.‏ 

- للترمدي» لبو عيس محمد بن عيسى: سنن الترمذي (دار للكتب العلمية, 
بيروت) طاء ٥٤۸‏ ٤اه.‏ 

- ايبن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباريء شرح صصح البخاري 
(دأر الريان للتراتء القاهرة) طاإء ١ء٤إه.‏ 


سعهه- 


0 ا اأيلسى ذأوذاء- .سملب ان بن الإأشعث السجستاني: سنن أبي داودء (دار الحديتء 
بيروت) ط1191ه. 

9 - الشوكانيء الامام محمد بن علي : نيل الأوطار (دار الجيلء بيروت) ط؟[19ام. 

6 - المتعائي, محمد بن اسماعيل: سيل السلام شرح بلوغ المرامء تحقيق: فؤاد 
أممد زمزليء وإبراهيم محمد الجمل (دار الكتاب العربي» بيروت) طاًء 
4 م. 

١ل‏ - العطوني» إسماعيل بن محمد : كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من 
الحديث على السنة الناس» (إحياء التراث العربيء بيروت)» طا . 

؟؟ - العيني» بدر الدين أيو محمد» محمد محمود ين أحمد: عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» (دار الفكرء بيروت) . 

+4 - اين ماجه, أيو عبداللة محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجةء (دار 
إحياء الكتب العربية) . 

- مالك بن أنس: الموطاء (دار الحديثء القاهرة) . 

ملم أبو الحسين مسلم بن الحجاج للقشيري النيسابوريء صحيح مسلم, 
دسو وتر قي محمد فؤاد عبدالباقي (دار إحياء الترات العربي» بيروت) 
طا ۹۷۲م. 

53 -المتاويء عبدالرءوف : فيض القدير شرح الجامع الصغيرء (دار المعرفةء 
بيروت) طاء 1917م 

۷ - المشدتريء عبدالعظيم بن عبدالقوي: الترغيب والترمهيبء (دار الريان 
للتراتء القاهرة) ط !٠15ه.‏ 

۴۸ - التساعي» أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب: سنن النساكي بشرح الحافظ جلال 
الدين السيوطي» وحاشية الامام السنديء (مكتب المطبوعات الاسلامية بحلب) 
ط؟ء ۹١ه.‏ 

8 - النووي» بو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي: شرح محيح مسلمء (دار القلمء 
بيورت) طاء 501١ه.‏ 

٠‏ - الهيشمي» نور الدين علي بن ثبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفواكد» (دار 
الكتب العلمية» بيروت) ط ۸١٤ه.‏ 

شالشا : الققه وآصوله : 

و - آصول الفقه : 

١‏ - الابراهيم» موسى إبراهيم: المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الاسلامي 


(دار عمارء الآردن) ۹١٤ه.‏ 
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- التركيء د. عبدلله بن عبدالمحسن: أصول مذهب الامام أحمد. (مؤسة 
الرسالة» بيروت) ط؟, ١٠5اه,‏ 

- الجبوريء؛ د. حسين خلف الجبوري: عوارض الأهلية عند الإصوليين (من 
منشورات معهد البحوث بجامعة ثم القرى) طاء ۸١٤(ه.‏ 

- زيدانء, د. عبدالكريم: المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية, (مؤمسة الرسالة, 
بيروت) ط١۱‏ للم٠ةاه,‏ 

- الشاطبيء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: الاعتصام » (دار الفكر» ومسكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض) . 

- العز بن عبدالسلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنامء تحقيق: طه عبدالرعوف 
سعد» (دار الجيلء بيروت) طلاء ١٠؟(ه.‏ 

- الغزالي, الإمام أبو حامد محمد بن محمد: شفاء الغليل, تحقيق: د. حمد 
الكبيسي» (مطبعة الارشاد, بغداد) طاء ١!ا19ام.‏ 

- الغزالي, الامام ثبو حامد محمد ين مصد: المستصفى من علم الأصول, 
(المطبعة الأميرية, بولاق مصر) طاء 1997ه, 

- ابن قدامة؛ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي: روضة الناظر 
وجنة المناظر في أصول الفقدء (دار الكتاب العربي, بيروت) طاء ١١١١ه.‏ 

ب - الفقه الحنفي : ET‏ 5 3 

- السرخسي» شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل: المبسوطء (دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت) طا , ش 
- لبن علبدينء, محمد أمين: رد المحتار على الدر المختار شرح تشوير 
الأيصارء المعروف ب"حاقية ابن عليدين", (مطبعة البابي الحلبي واولاده, 
مصر) ط؟ء ۳۸1ھہ. 

- الكاسانيء الإمام علاء الدين بن ثبي بكر بن مسعود: بداشع المناكع في 
ترتيب الشراكع, (دار الكتب العلمية, بيروت), طاء 1١٤١ه.‏ 

- للميرغناني» برهان الدين ثبو الحسن بن علي بن ثبي بكر الميرغناني: 
الهداية شرح بداية المبتدي (المكتبة الأسلامية ) , 

- أبن نجيسمء زين الدين: البحر الراكق شرح كنز الدقاكق (الناشر: ايج - 
ایم - سعيد کمبني» باکستان» كراتشي). 

- ابن للهمام. كمال الحين محمد عبدالواحد: شرح فتح القدير (دار الفكر. 


بيروت) طلا . 
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ج - الفقه المالكي : 

01 - ابن جزي, محمد ين أحصد بن جزي الأندلسي المالكي: القوانين الفقهية 
(عالم الفكرء القاهرة) طاء 15:1ه, 

۷ - الحطاب, بو عبدالله محمد بن محمد ين عبدالرحمن الطرايلسي المقربي: 
مواهب الطيل لشرح مختصر ظليل» (مكتبة المنجاح» طرابلس» ليبيا) . 

0۸ - خليل بن اسحاق المالكي: مختصر خليل (دار القكرء بيروت) طا١٤ه.‏ 

18 - الدسوقي» محمد عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء (دار القكر, 
بيروت) . 

٠‏ - ابن رشدء ابو الوليد محمد ين أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الأندلسي: بدلية المجتهد ونهلية المقتمد (دار الكتب الإسلامية, القاهرة) , 
طاؤءةاه. 

١‏ - ابسن عبدالبرء أبِو عمر يوسق بن عبدالله بن محمد: كتاب الكافي في فقه 
أهل المدينة المالكي»ء تحقيق: د. محمد محمد أحيد الموريتاني (مكتبة 
الرياض الحديثة, الرياض) طاء 1914م. 

5 - الامام مالك: المدونة الكبرى (دار الفكرء القاهرة). 

د - الفقه الشاقعي : 

؟1 - الشافعي» محمد بن ادريس: كتاب الآم. (دار الفكرء بيروت) , 

5 - الشربينيء محمد الخطيب: مغني المحتاج» (دار الفكرء مصر). 

0 - الماوردي» علي بن محمد بن حبيب: الأحكام السلطانية, تحقيق د. أحمد 
مبارك البغدادي (مكتبة ابن قتيبة, للكويت) طاء 5١5اأه.‏ 

# - الماوردي» علي ين محمد ين حبيب: الأحكام الططانيةء (دار الكتب 
العلمية» بيروت) , 

1 - الماورديء علي بن محمد بن حبيب: الإقناع في الفقه الشافعي, تحقيق: خضر 
محمد خضر (مكتتبة دار العروبة للنشر والتوزيع» الكويت) طاء ؟١5(هب.‏ 

۷ - الماورديء علي بن محمد بن حبيب: الحاوي» كتاب الحجر. وكتاب المساقاة 
والمزارعة» وكتاب قسم الصدقات (مخطوط دار الكتب المصرية» فقه شافعي 
.(AYeAY‏ 

۸ - المزني, لبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى: مختصر المزني» مطبوع على مامش 
كتاب الأم للشافعي» (دار الفكر. بيروت). 

8 - المطيعي» محمد نجيب: التكملة الثاشية للمجموع شرح المهذب»ء (مكتبة 


الارشاد, جدة). 
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٠‏ - النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف: المجموع شرح المهذب (مكتبة إلارشادء 
جدة) . 

ه- الفقة الحنيلي : 

١‏ - البهوتي, منمصور بن يونس: الروض المربع» (مكتبة الطالب الجامعيء مكة 
المكرمة) . 

١‏ - البهيتي» منصور بن يونس: شرح منتهى الإرادات, المسمى دقاقق اولي النهى 
لشرح المنتهى (مطبعة أنصار السنة المحمدية, القاهرة) ط!195م. 

؟لا - البهوتي» منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن الاقناع (دار الفكر, 
بيروت) ط509١هم.‏ 

٤‏ - ابن تيصية, أحمد بن عبدالطيم: الفتاوى الكبرىء تحقيق محمد عبدالقادر 
عطاء ومصطفى عبدالقادر عطاء (دار الريان للتراث, القاهرة) طاء 504١ه.‏ 

0 - الخرقي: مختصر الخرقي» ومعه: حاقية مختصر الخرقي» لمحمد بن عبدالرحمن 
ابن حسين آل اسماعيل, (مكتبة المعارفء الرياض) طاء 8١5١اه.‏ 

1 - العاسميء عبدالرحمن بن محمد بن قاسم: حاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنع (بدون ذكر الناشر) طلاء 0٠١15اه.‏ 

۷ - القراء, القاضي ابو يعلى: الأحكام المسلطانيةء تحقيق: محمد حامد فقي, 
(دار الفكرء بيروت) ط؟ء 995اهم, 

۷۸ - ابن قدالمة, ثبو محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي: المغني» 
(مكتبة الرياض الحديئةء الرياض), ط١١١١ه.‏ 

8 - المرداوي, علاء الدين ابو الحسن علي ين سليمان: الانتصاف في معرقة الراجح 
من الخلاف على مذهب الامام أحمدء تحقيق: محمد حامد فقيء (دار إحياء 
التراث العربي» بيروت) طاء ١۷؟(ه.‏ ۰ 

٠‏ - ابن قدامة المقدسي: شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن يبن أبي عمر محمد 
ابن أحمد: الشرح الكبير (نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, 
الرياض) . 

و - الفقه الظامري : 

١‏ - ابسن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري: المحلى, (دار الكتب 

العلمية, بيروت) طل١5١ه.‏ 
ز - الققه العام : 
۲ - آدمء يحيى بن آدم: الخراج» صححه وشرحه: أحمد محمد شاكر (دار المعرفة 


للطباعة والنشرء بيروت) ط۱۹۷۹م. 
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- بيشيرء د. محمد عثمان: أحكام الخراج في الفقه الإسلامي (دار الأرقم 
الكويت) طاء 15051ه. 
- الجزيري» عبدالرحمن: الفقه على المذاهب الآريعةء (دار الريان, القاهرة) 
طاء ۸ه 
- ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام, تحقيق د. فؤاد عبدالمنعم 
أحمدء (نشر: ركاسة الأحكام الشرعية, دولة قطر) ط؟, ١١٤إه.‏ 
- الجوينيء أبِو المعالي عبدالملك بن عبدالله: الغياشي» تحقيق: عبدالعظيم 
الديب» (مطبعة نهضة مصر) طاء ١١٤إه.‏ 
- ابن رجب المنتبلي» ابو الفرج عبدالرحمن ين أحمد: الاستخراج لأحكام 
الخراج» تعليق للسيد عبدالله للمديق» (دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت) ط1918م. 
- الزحيلي: د. وهبة: الفقه الاسلامي وادلته (دار الفكرء دحمشق), ط؟, 5:5١ه‏ 
- سابق» سيد: فقه السنةء (دار القبلة, جدة). 
- الطرييقي» د. عبدالله بن لبراهيم: الاستعلنة بغير المسلمين في الفقه 
الاسلاميء (بدون ذكر الناشر) طاء ۹١٤١ه.‏ 
- القرضاوي: 5. يوسف: فقه الزكاةء (مؤسمة الرسالة, بيروت) طلاء ١١5١ه.‏ 
+ ابن القيمء شمس الدين ثبو عبدالله محمد بن ثبي بكر: أحكام أهل الضة, 
تحقيق د. صبحي الصالح» (مطبعة جلمعة دمشق) طاء ١151م.‏ 
- ابن القيم» محمد بن أيي بكر: زاد المعاد, (مؤسة الرسالة» بيروت)» 
ط؟؟, ۹١ه.‏ 
- ابن مفلح» محمد بن مقلح المقدسي: الآداب الشرعية» (مكتبة ابن تيمية, 
القامرة ) . 
- ابن للمنذرء ثبو بكر محمد بن إبراهيم: الإجماع» (دار الكتب العلمية, 
بيروت) طاء 0٠١5١اه.,‏ 

رابعا : اللفة والمصطلحات : 
- الياس» انطون الياسء وادوارد أ. الياس: قاموس الياس العصري» (دار 
الجيل, بيروت) ط۹۸م . 
- تقبو جيب سعدي: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء (دار الفكرء دمشق) طاء 
هھه. 
- الخوارزميء محمد بن,آحمد بن يوسف: مفاتيح العلومء تحقيق: إبراهيم 


الآبياري, (دار الكتاب العربيء بيروت) طاء ٤١٤ه.‏ 
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بيروت) ط ١١‏ 5اهى, 
- عطية الله» أحمد: القاموس الاسلامي. (مكتبة النهفة المصريةء القاهرة), 
طاء ۹۷1م. 


- الفيروزآبادي» مجد الديسن محمد بن يعقوب: القاموس المحيط؛ (مؤسة 
الرسالةء بيروت) ط ۷١٤١ه.‏ 

- للقسينوي, قاسم: انيس الفقهاء في تعريقات الإلفاظ المتداولة بيسن 
الفقهاءء تحقيق: د. أحمد الكبيسيء (دار الوقاء للنشر والتوزيعء, جدة) 
طاء 1١٤هہ.‏ 

- مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط (دار الفكرء بيروت). 

- اين منظورء كيو القفل جمال الدين محمد بن مكرم يسن مشظور الافريقي 
المصري: لسان العرب» (دار صادرء بيروت) ط ١۹۸م.‏ 

خلمسا : الاقتسماد الاسلامى : 

- أباظة, د. إبراهيم: الاقتصاد الاسلامي (منشورات يوسف خياط, لبنان) بدون 
تاريخ . : 

- الايراهيمء, د. محمد عقلة الابراهيم: التطبيقات التاريخية والمعامرة 


لفريفة الركاة, (دار الضياء, الأردن) طا 1505م 

- أحمد» أحمبد مجذوب: السيامة النقدينة في الاقتماد الإسلاميء «إدار القواء, 
الرياض) طاء 5١5١اه.‏ 

- بخيت» علي خضر: التمويل الداظي للتنمية الاقتصادية في الإسلام (الدار 
السعودية للنشر. جدة) ط 0١٤ه.‏ 1 

- بركات»ء د. عبدالكريم صادق, ود. عوف محمد الكفراوي: الاقتصاد المالي 
الاسلامي, دراسة مقارنة» (مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية) ط1145م.. 

- بسيونيء د. سعيد أبو الفتوح محمد: الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها 
في التنمية (دار الوفاء, المنصورة) طاء 4١5١ه.‏ 

- الحبشيء, محمد بن عبدالرحمن اليمني: كتاب البركة في فضل السعي 
والحركة, (المكتبة التجارية» مصر) . 

- الحسبء د. فاضل عباس: في الفكر الاقتمادي الإسلاميء (عالم المعرفةء 
بيروت) طاء ۱۹۸۱م. 

- حسن» أحمد محيي الدين أحمد: عمل شركات الاستثمار الاسلامية في السوق 


العالمية» (الدار السعودية للنشر والتوزيعء جدة) طاء 501١اه.‏ 
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- الحصري» د. أحمد: السياسة الإاقنلصادية والنظم المالية في الفقه الاسلامي. 
(دار الكتاب العربي» بيروت) طاء ا قاه, 

- حمودء د. سلمي حسن: ختطوير الأعمال المصرفية يما يتفق والشريعة الاسلامية 
(مطبعة الشرق ومكتباتهاء عمانء الآردن) ط؟, ١١١١ه.‏ 


- خضرء د. عبدالطيم عبدالرلحمن: تس المفاهيم الاقتصادية في الاسلام, 


(اصدار رابطة العالم الإسلامي, مكة المكارمة) العدد )5١(‏ 0١١١ه.‏ 

- الخلالء ابو بكر أحمد بن محمد: الحث على التجارة والسناعة والعمل, 
تحقيق محمود بن محمد الحداد» (دار العاصمةء الرياض) طاء ١١٤إه.‏ 

- الدجيلي, خولة شاكر: بيت المال (نشر جامعة بغداد, العراق) ط"9؟١ه.‏ 

- الدريويش, أحمد بن يوسف بن أحمد: أحكام السوق في الاسلام وثشرها في 
الاقتصاد الإسلامي (دار عالم الكتب للنشر والتوزيع» الرياض) طاء 9١5١ه.‏ 

- الدسشقيء أبو الفضل جعفر: الإشارة إلى محاسن التجارةء تحقيق: البشري 
الشوريجي» (مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة). طاء ۹۷؟١ه.‏ 

- دنياء د. شوقي أحمد : الاسلام والتنمية الاقتمادية, (دار الفكر العربي, 
القاهرة), ط؟, 0919م . 

- دنياء د. شوقي أحمد : الاقتصاد الاسلامي هو البديل الصالحء (اصدار رابطة 
للعالم الإسلامي)ء السنة التاسعة, العدد ,)١١1(‏ سنة ١51١ه.‏ 

- دنياء د. شوقي أحمد : تمويل التنمية في الاقتصاد الاسلامي: (مؤسسة 
الرسالة, بيروت) طاء 1945م . 

- دنياء د. شوقي أحمد : دروس في النظرية الاقتصادية من متظور اسلامي 
(مكتبة' الخريجي» الرياض) طاء 5١5١ه.‏ 2 

- دنضياء د. شوقي أحمد : سلسلة أعلام الاقتصاد الاسلامي: الكتاب الأول (مكتبة 
الخريجي» الريياض) طا 5١5١ه.‏ 

- الدوري» عسبدالمزيزن: تاريخ العراق الاقتمادي في القرن الرابع الهجري, 
(دار المشرق» بيروت) طاء 1915م. 

- الريس, د. محمد ضياء الدين: الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية, 
(دار الآنصارء القاهرة) ط٤ء‏ ۹۷۷م. 

- الزهرانيء د. ضيف الله بن يحيى: موارد بيت المال في الدولة العباسيةء 
(المكتية الفيصلية, مكة المكرمة) طاء 0١5١(ه.‏ 

- الساهي» د. شوقي عبده: المال وطرق استثماره في الإسلامء (المكتية 


الفيصليةء مكة المكرمة) ط؟ء ١١١٠ه.‏ 
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- الساهيء د. شوقي عبده: مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الاسلام. 
(مكتبة النهضة المصرية» القاهرة) ط؟1941م. 

- الشرباصي» د. أحمد: للمعجم الاقتصادي الإسلامي» (دار الجيل» بيروت) 
طا ٤ه.‏ 

-. الشيياني, محمد بن الحن: الكسبء تحقيق: د. سهيل زكارء (ششر 
عبدالهادي حرصوني» دمشق) ٠٠5اه.‏ 

ان ب تح تراس مبادىء للنظام الاقتصادي الاسلامي (مكتبة 


المصباح» جدة) طاء 1١5(ه.‏ 


- الصدرء محمد باقر: اقتصادنا (دار التعارف للمطبوعات. بيروت) طلء 
5للام. 
- صقرء د. محمد تحمد: الاقتصاد الاسلامي مفاهيم ومرتكزات (دار النهفضة 


العربية» بيروت) طاء» 94؟١ه.‏ 

- الطيارء د. عبدالله بن محمد: الزكاة (من مطبوعات جلمعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية» الرياض) ط۷١٤١ه.‏ 

- العبساديء, د. عبدالسلام داود: الملكية في الشريعة الاسلامية, (مكتبة 
الأقصى, عمانء الآردن) ط۱ء ٤۹؟١ه.‏ 


- عبده» د. عيسى: الاقتصاد الاسلامي مدخل ومنهاج؛ (دار الاعتصامء. القاهرة) . 


- - عبدة» د.. عيسىء وتحمد أسماعيل يحيى: العمل في الاسلام» (دار المعارف: 
القاهرة) . 
- عبدالرسول» د. علي: المبادىء الاقتمادية في الإسلام» (دار الفكر العربيء, 


القاهرة ) ط؟ء 18م 5 

- ليو عبيد.ء القاسم بن سلام: كتاب الأموال» تحقيق محمد خليل هراس» 
(مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكرء القامرة) ط١١٤٠ه.‏ 

- العسالء د. أحمدء ود. فتحي عبدالكريم: النظام الاقتصادي في الإسلام, 


(مكتبة وهبةء القامرة) ط؟أ, ١٠٠5١اه.‏ 


- عفرء د. محمد عبدالمنهم : الاقتماد الاسلاميء (دار البيان العربي» جدة)؛ 
طىء 0ه 
- عفر» د. محمد عبدالمنهم :الاقتصاد التطيلي الاسلامي: التصرفات الفردية 


(دار حافظ للنشرء جدة)ء ط 5:9ذأه. 
- عفر» د. محمد عبدالمتعم : السياسات الاقتصادية والشرعية ومن مطبوعات 


الاتحاد الدولي للبنوك الاسلاميةء القاهرة) طاء ١١١١ه.‏ 
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- عفرء د. محمد عبدالمنعم : مشكلة التظف وإطار التنمية والتكاملء» (من 
مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةء القاهرة) طاء ١١٤اه.‏ 

- عليء د. إبراهيم فؤاد: الموارد المالية في الاسلامء (دار الاتحاد العربي 
للطباعة, القاهرة) ط؟ء 19115ام. 

- العوضي» د. رفعت: الاقتصاد الاسلامي والفكر المعاصرء نظرية التوزيع, 
(دار الطباعة الحديتةء القاهرة) . 

- العوضي» د. رقعت: قي الاقتصاد الاسلامسي» المرتكزات - التوزيع - 
الاستثمارء (اصدار ركاسة المحلكم الشرعيةء قطر)ء سلسلة كتاب الآمة, العدد 
((. 1 
- العوضي» د. رفعت: من التراث الاقتصادي للمسلمين, (اصدار رابطة العالم 
الاسلامي, مكة المكرمة)ء العدد (١5)ء‏ 0١٤١ه.‏ 

- عوض, د. أحمد صفي الدين: أصول علم الاقتصاد الاسلاميء (مكنتبة الرشد, 
الرياض) . 

- بو فارس» د. محمد عبدالقادر: إنفاق الزكاة في المصالح العامةء (دار 
الفرقان, عمان) طاء 7١5١ه.‏ 

- الفنجري, د. محمد شوقي: الاسلام والضمان الاجتماعيء (دار شقيف للنشر 
والتاليف, الرياض) طلاء ١١٤١ه.‏ 

- الفنجري,-د. محمد شوقيي: الإسلام والمشكلة الاقتصادية, (مكتبة الانطو 


المصرية» القاهرة ) . 


- الفنجري» د. محمد شوقي: ذلتية الاقتصاد الاسلامي, (دار ثقيفء الرياض)» 
ط؟ء 1١5١اهم.‏ 
- الفنجري»ء د. محمد شوقي: المذهب الاقتمادي في الإسلام» (شركة مكتبات 


عكاظ, جدة) طا > ١٠١5إه.‏ 
- الفنجري, د. محمد شوقي: مفهوم ومتهج الاقتصاد الإسلامي, (من مطبوعات 
رابطة العالم الاسلامي , مكة المكرمة) العدد (۷؟)ء سنة 5١5١اه.‏ 


- الفنجري, د. محمد شوقسي: نحو اقتصاد إسلامي (عكاظ للنشرء جدة) طإء 
5ه 
- الفتجري» د. محمد شوقي: الوجيز في الاقتصاد الاسلامي (دار ثقيف للتشر) . 


- فهميء شعبان: ركس المال في المذهب الاقتمادي للاسلام» (من منشورات 


الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية) . 


- oY - 


١‏ - القاضي, د. عبدالحميد محمد: اقتصاديات المالية العامة والنظام الاسلامي 
(دار الجامعات المصريةء الاسكتدرية) ط١٠5١ه.‏ 

7 - قحف» د. مندر: الاقتصاد الاسلاميء دراسة تطيلية (دار القلم الكويت) 
ط¥ء ١١٤إه.‏ 

١‏ - القرضاوي» د. يوسف: مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام» (مكتبة وهبة, 
القاهرة) ط؟, 1910ام. 

5 - الكفراوي» د. عوق محمود: الرقابة المالية في الاسلام,» (مؤسسة شباب 
الجامعة» الاسكندرية) ط 19475م. 

6 - الكفراوي, د. عوف محمود: سياسة الانقاق العام في الاسلامء دراسة مقارنة 
(مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية ) . 

1 - المبارك» محمد: نظام الاسلام: الاقتصاد (دار الفكرء بيروت) ط؟ . 

۷ - متولي» د. بو بكرء ود. شوقي إسماعيل شحاته: اقتصاديات النقود في 
راطار الفكر الاسلامي (مكتبة وهبهء القاهرة) ط؟:5١ه.‏ 

4 - محمد, قطب إبراهيم: النظم المالية في الاسلام, (الهيتة المصرية العامة 
للكتاب) ط585ام. 

8 - المراغيء, ثبو الوفاء: من قضليا العمل والمال في الاسلام (المكتبة 
العصرية» بيروت) ط١٠59؟١هم.‏ 

٠١‏ - المرزوقيء, د. صالح بن زابن: شركة للمساهمة في النظام السعودي» دراسة 
مقارنة بالفقه الاسلامي (نشر مركز البحث العلمي بجامعة ثم القرى, مكة 
المكرمة) ط٠٤ه.‏ 

١‏ - مسرطان» د. سعيد: مدخل للفكر الاقتمصادي في الإسلام (مؤسسة الرسالة, 
بيروت) طاء 1١٤ه.‏ 

۲ - مزيان. د. عبدالمجيد: النظريات الاقتصادية عند ابن خدون وأسسها من 
الفكر الاسلامي (الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزاقر) ط ١1581ام.‏ 

١‏ - المصريء د. رفيق: آصول الاقتصاد الاسلامي, (دار القلم» بيروت) طاء 
۹ ه. 

5 - متان» م. 1. منان: الاقتماد الإسلامي بين النظرية والتطبيق, ترجمة: د. 
منصور إبراهيم التركي» (المكتب المصري الحديثء الاسكندرية) . 

0 - الننبهان» د. محمد قاروق: تبحاث في الاقتصاد الإسلامي (مؤسسة الرسالةء 
بيروت) ط ۹۸1م. 

1 - تبيء مالك بن نبي: المسلم في عالم الاقتصادء (دار الفكرء بيروت). 
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- النجارء د. أحمد: المدظل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي» 
(دار الفكرء بيروت) ط؟ء 995اه, 

- النجار» د. عبدالهادي: الاسلام والاقتصاد (عالم المعرفةء الكويت) 1945م 

- النسعمةء إيراهيم: العمل والعمال في الفكر الاسلاميء (الدار السعودية 
للتشر والتوزيعء جدة) طاء 0١5١أه.‏ 

- أبو يحييء د. محمد حسين: اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة (دار عمارء 
الأردن) طاء ۸١١١ه.‏ 

- يسري» د. عبدالرحمن: التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاسلامء (مؤسسة 
شباب الجامعةء الاسكندرية ) . 

- ثبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم: الخراج» تحقيق د. محمد إبراهيم البناء 
(دار الإصلاح» مصر) , 

- يوسفء د. إيراهيم: النفقات العامة في الإسلام» دراسة مقارنةء (دار 
الكتاب الجامعي, القاهرة) ط15/0م. 

ساسا : الاقتسصاد والقانون : 


الاسكندرية) ط ۹۸۸م. 5 
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- برعيء د. محمذ خليل: النقود وللبنوك»ء (مكتبة نهضة الشرقء» القاهرة ) , 
ط40كام. 
- يركتت,. د. صادق: دراسة في الاقتصاد المالي»ء (مؤسسة شباب الجلمعة, 


الاسكندرية ) ط ؟۹۸م. 


- سكريء د. كلمل: التنمية الاقحصاحيةء (مؤسسة شباب الجامعة , الاسكندرية ) 
ط45ولم. 


(المكتبة العصرية» بيروت) طم[ 1ام. 

- الجعوينيء د. تحمد حافظ: اقتصاديات المالية العامة (دار الجيل 
للطباعة, القاهرة) طلاء 191!5م. 

- جنينة, د. محمود سامي: قانون الحرب والحياد (مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشرء القاهرة) ط156ام. 

- الحبيب.ء د. فايرء ود. السيد دحية: الدخل القومي والتجارة الخارجية, 


(المكتب المصري الحديت, القاهرة) . 


- ©6] ه- 


۲ - حشيش» د. عادل أحمد: أصول الفن المالي لمالية الاقتصاد العامء (مؤسمة 
التقافة الجامعيةء الاسكندرية) . 

95 - الخولي» د. عثكمان أحمد» د. محمد شريف: الزراعة العربيةء (دار 
المطبوعات الجديدة, الاسكندرية) ط 1910م, 

5 - الدوري» عبدالعزيز: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيء (دار الطليعة 
للطباعة والنشرء بيروت) طاء 1515م. 

0 - رجبء د. عزمي: الاقتصاد السياسيء (دار العلم للملايين» بيروت) طلاء 
11م 

1 - رول» أريك: تاريخ الفكر الاقتصادي, ترجمة: راشد البراوي (دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة) 197/1م. 

۷ - سفرء د. محمود محمد: التنمية قضية, (تهامة, جدة) طاء ٠٠5١ه,‏ 

4 - السماك, د. محمد أزهر: الموارد الاقتصادية (من مطبوعات جامعة الموصل 
بالعراق) ط1914م. 

8 - السيد,ء د. عاطف: دراسات في التنمية الاقتصادية (دار المجمع العلمي؛ 
جدة) ۹۸١ه.‏ 

٠‏ - شافعيء د. محمد زكي: مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدوليةء (دار 
النهضة العربية» بيروت) . : 

١‏ - شافعي» د. محمد زكي: مقدمة في النقود والبنوك, (دار النهضة العربية, 
القاهرة) ط1945م. 

۲ - شقيرء د. لبيب: تاريخ الفكر الاقتصاديء (دار نهضة مصر للطباعة, 
القامرة) , 

۴ - الطاهرء د. عبدالله الشيخ محمود: مقدمة في لقتصاديات المالية العامةء 
(نشر جامعة الملك سعودء الرياض)» طمل١65١اه.‏ 

5 - عبادء د. علي عباس: النظم الضريبية المقارنة (مؤسسة شباب الجامعة, 
الاسكندرية) ط 1915م. 

06 - عجميةء د. محمد عبدالعزيز: الاقتصاد الدولي, (دار الجلمعات المصرية, 
الامكندرية) ط 1978م 

04 - عجيمة, د. محمد عبدالعزين: التطور الاقتصادي في أوربا والوطن العربيء 
(دار النهضة العربية» بيروت) ط ؟۹۸م. 

60 - عجمية, د. محمد عبدالعزيز وآخرون: الموارد الاقتصادية (دار الجامعات 


المصريةء الاسكتدرية) . 


1ه - 


4 - عجمية, د. محمد عبدالعزيز وآخرون: مقدمة في التنمية والتخطيط , دار 


النهضة العربية» بيروت) ط ؟۹۸م. 
8 - عبدالكاظم, د. عبدالكريم كامل: النظم الاقتصادية المقارنة (نشر جامعة 


الموصل»ء العراق) ط19/1م. 

٠‏ - عبداللة» د. محمد حامد: التظم الاقتصادية المعاصرة» (عمادة شكون 
المكتبات)ء جامعة الملك سعودء الرياض, طاء ¥١٤(ه.‏ 

١‏ - عبدالملك, د. متيس أسعدء ود. علي لطفي: التنمية والتخطيط الاقتصادي 
(مطبعة مخيمر) . 

۲ - عبدالولي, د. للسيد: أسول الاقتصاد, (دار القكر العربيء القاهرة) 
ط¥م. 

١‏ - عصفورء محمد شاكر: أمول الموازنة العامة (مكتبة المفحات الذهبيةء 
الرياض),. طاء 8١5إه.‏ 


8 - عمرء د. حسين عمر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية (دار الشروق» جدة) طلا 


65 هم 
0 - القاضي» 5 عبدالحميد محمد: مبادیء المالية العامة , (دار الجامعات 
المصرية» الاسكنذرية) ط لكام 22000 ان ي 0 ا 


8 - 
م ¥ م 


١‏ - القاضيء د. عبدالمبيد محمد: مقكمة في التضمتية والتخطيط الاقتماني: 
(دار الجلمعات المصرية, الاسكندرية) ط 1515م. 

۷ - قريصة, د. صبحي تادرس» ود. مدحت محمد العقاد: مقدمة في علم الاقتصاد؛ 
(دار النهضة العربية, بييروت) ط1945م. 

4 - كوكرين, ويلاد: مشكلة الغذاء العالمية ومشكلات التنمية» ترجمة وتقديم: 
محمود الشحات» (مكتبة الإنجلو المصريةء القاهرة) ط 1995م 

8 - لطفي»ء د. علي: التنمية الاقتصادية, (مكتبة عين شمسء القاهرة) ط۹۷۹م. 

٠١‏ - لطفي» د. علي: اقتصلديات المالية العامة» (مكتبة عين شمس, القاهرة) 
طم 

١‏ - لطفي» د. علي: التطور الاقتصادي» دراسة تطيلية لتاريخ وربا ومسصر 
الاقتصادي, (مطبعة مخيمرء مصر), 

۲ - ليسترشاروء روبرت هيلبروز: الاقتصاد المبسط ترجمة: صفوت عبدالطيم 
(مكتبة غريب الفجالة) . 

+ - مسايرء جيرالد م. : التجارة الدولية والتنميةء ترجمة د. أحمد سعيد 


دويدارء (دار نهضة مصرء القاهرة) ط 941ام. 


~o ¥ - 


٤‏ - مسجموعة من الاقتصاديين: الموسوعة الاقتصادية, اعداد وتعريب: عادل 
عبدالمهدي» وحسن الهموندي (دار ابن خلدون» بيروت) طاء ٠54ام.‏ 

0 - المحجوب» د. رفعت: المالية العامة (مكتبة النهضةء القاهرة) ط۱۹۸0م. 

1 - محمد, قطب إبراهيم: الموازنة العامة للدولةء (الهيكة المصرية العامة 
للکتاب» مصر) ط؟ء 19117م. 

۷ - منصورء د. علي حافظ: لقتماديات التجارة الدوليةء (مطابع الدجوي» 
القاهرة) ط ١۹۸م.‏ 1 

۸ - الناصرء د. بكري جميل: التنمية الاقتصلدية»ء (منشورات جامعة حلب, 
سوريا) ط ١194ام.‏ 

5 - نامق, د. صلاح الدين: قادة الفكر الاقتصادي, (دار المعارفء القاهرة), 

٠١‏ - نامقء د. صلاح الدين: النظم الاقتمادية المعاصرة وتطبيقاتهاء دراسة 
مقارنة, (دار المعارف, القاهرة) ط *194ام. 

١‏ - التجارء د. سعيد: تاريخ الفكر الاقتمادي (دار النهضة العلميةء بيروت) 
طم 

١‏ - النجفيء حسن النجفي: النظام النقدي الدولي وأزمة الدولة النامية, 
(جلمعة المومل, العراق) ط 1۹۸۸م . 

۲ - نور» د. محمود محمد: أسس ومبادىء المالية العامةء» (مكتبة التجارة 
والتعاون) ط ٣۱۹۷م. ٠‏ 

65 - هاجن» د. افيريت: اقتصاديات التنمية, ترجمة: جورج خوري» (نشر مركز 
الكتب الاردني) ط۱۹۸۸م. 

0 - هاشم» د. إساعيل محمد: مذكرات في التطور الاقتمادي (دار الجامعات 
المصرية» الاسكندرية) ط 1910م. 

1 - هيكلء د. عبدالعزيز فهمي: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائيةء 
(دار النهضة العربية» بيروت) ط١194م.‏ 

۷ - يحييء د. سعيد: الوجيز في النظام التجاري السعودي, (شركة مكتبات 
عكاظء جدة) طعء ١97‏ 5١إه.‏ 

4 - يسسري» د. عبدالرحمن: الاقتصد الدوليء (دار الجامعات المصرية؛ 
الاسكندرية ) . 

8 - يسريء د. عبدالرحمن: تطور الفكر الاقتمادي (دار الجامعات المصرية, 
الاسكندرية) ط ؟ . 


. يونس» د. علي حسن: الشركات التجارية» (دار الفكر العربيء القاهرة)‎ - ٠١ 


~1۸ = 


سابعا : السير والتراجم : 

١‏ - الاآتلبكيء (تفري بردي) جمال الدين: النجوم الزاهرة, (دار الكتب 
المصرية ) ط١0؟١م.‏ 

5 - ابن الأشيرء, مجد الدين يو السعادات الجزري: الكامل في التاريخ» (دار 
الكتاب العربيء بيروت) طلء 11؟1ه. 

۴ - البغدادي, الخطيب: تاريخ يغدادء (طبع بمصر) سنة 1559١ه.‏ 

5 - البلادري» ابو العباس أحمد ين يحيى بن جابر: فتوح البلدان,» تحقيق: 
عبدالله نيس الطباع» وعمر ثنيس الطباع, (مؤسة المعارف» بيروت) 
طلا ةاه. د 

6 - التنوخيء القاشي ايو علي المصن بن علي: الفرج بعد الشدة» تحقيق: ظ 
عبود الشالجي» (دار مادرء بيروت) ط 1914م. 

١41‏ - حسن» إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي, (مطبعة السنة المحمديةء 


القاهرة) . 
YEY‏ - حسنء د. علي إبراهيم: التاريخ الاسلامسي العام» (مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة) . 


4 - الحموي» ياقوت: معجم الآدباء, (دار الفكرء بيروت) ط؟ء ٠٠5اه.‏ 
* - الحموي» ياقوت: معجم الأآدباء. (طبعة دار المأمونء نشر د. أحمد فريد , 


رفاعي» مصر) . 
8 اموي بلق وت عكر التلدان» :دار إحياة الكولة العرني» يروت 
ط99؟١ه.‏ 


0٠‏ - ابن خلدون»ء عبدالرحمن بن محمد: المقدكدمة, (دار القلم؛ بيروت)ء ط0ء 
5ل1م. 


١‏ - ابن خلكان, بو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبس بكر: وفيات 


الأعيان وأنباء أيناء الزمان» تحقيق الدكتور/ احسان عباس, (دار صادرء 
بيروت) ط ٠١151ام,‏ 

۲ - داود» د. فؤاد عبدالمتععم تحمد, ود. محمد سليمان داود: الامام ايو 
الحسن الماوردي» (مؤسسة شباب الجلمعةء الاسكندرية) ط ۹۷۸م. 

05 - الذهبي» آبِو عبدالله محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء, (مؤسسة الرسالة, 
بیروت) طلا »> ١١٤ه.‏ 

٤‏ - الذهيي» أبو عبدالله محمد ين أحمد: ميزان الاعتدال في نقد الرجالء 


(دار المعرفة» بيروت). 
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- الزبيديء. محمد حسين: العراق في العصر البويهيء (دار النهضة العربية). 
1979م. 

- الزركلي» خير الدين: الأعلام. (دار العلم للملايينء بيروت) طلء 1949م. 

- السبكي» تاج الدين عبدالوهاب بن علي: طبقات الشافعية, (مطبعة الطبي, 
مصر) طا . 

- السمعانيء لبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي: الانساب» 
تقديم وتعليق : عبدالله عمر البارودي» (دار الجنانء بيروت), طاء ۸١٤(ه.‏ 

- السيوطي»ء جلال الدين: تاريخ الظفاء.ء (دار الفكر» بيروت) . 

- ابن العماد الحصنبلي»ء أبو الفلاح عبدالحي: شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب» (مكتبة القس, مصر) ط ١۵؟إه.‏ 

- فهدء» د. بدري ححمد: تاريخ العراق في العصور العباسية المتاخرة» (مطبة 
الارشادن بغداد) ط ؟۹۷م. 

- ابن كثيرء بو الفداء اسماعيل بن عمر: البداية والنهاية (مطبعة 
السعادة, مصر) . 

- ابن مسكويه., أبِو علي أحمد بن محمد: تجارب الأمم (مطبعة شركة التمدن 
الصناعية, مصر) ط 159199ه. 

- المقربزي, تحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد: الخطط المقريزية, 
(منشورات مكتبة ودار إحياء العلومن لبنان) . 

- ابن هشام: السيرة النبوية» (دار الريان للترات القاهرة) طاء ۸١٤١ه.‏ 

- اليلفعيء. عبدالله بن أسعد: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعتبر من حوادث الزمان» (مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت؟ ط؟, ١۹؟١ه.‏ 

- برلء فرانكلين: الجوع تقصر طريق الى يوم القيامة» ترجمة: حسني عاشور, 
(دار القلمء بيروت) . 

- البيحاني» محمد بن سالم: الفتوحات الربانيةء (دار الفكرء بيروت). 

- ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن تيمية: الحسبة في الاسلامء (دار الفكرء 
بيروت) , 

- جعفرء قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة, شرح وتعليق: د. محمد 
حسين الزبيدي (دار الرشيد للنشرء العراق) ١1984م.‏ 

- ابن الجوزي» ابو الفرج عبدالرحمن: تلبيس إبليس, (دار الكتب 
العلمية, بيروت) طإء 1501ه. 


= ۰ن 


١‏ - الحسبء فاضل عباس: الماوردي في نظرية الادارة الاسلامية العامة, (من 
منشورات المنظمة العربية للعلوم الإداريةء عمانء الأردن) ط 1945م. 

۴ - ابن حنبل» الإمام أحمد: الزهد» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» (دار 
الكتاب العربي» بيروت) ط ۹١٤٠ه.‏ 

5 - الدقس» د. كالمل سلامة: الجهاد في سبيل الله» (مؤسسة علوم القرآنء 
بيروت» ودار القبلة للثقافة الاسلامية, جدة) طلا ۹١١١ه.‏ 

0 - ابن تبي الدنياء ابو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد: التوكل على اللهء 
تحقيق : مجدي السيد إبراهيم» (مكتبة القرآنء القاهرة) . 

١‏ - الديب» د. محمد محمود ابراهيم: الجغرافيا الاقتصادية, (مكتبة الانجلو 
المصريةء القاهرة9 طةء 1945م. 

۷ - الدينوري: ابن قتيبة: عيون الأخبار (الهيكة المصرية العامة للكتاب) 
1919م 

4 - الرازيء محمد فخر الدين: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين, تحقيق: , 
محمد المعتصم بالله البغدادي» (دار الكتاب العربي» بيروت) طاء [591١ه.‏ 

8 - الرضيء الشريف: نهج البلاغة (دار الكتاب اللباني» بيروت) طاء 1971م. 

٠١‏ - زادهء خان: منهاج اليقين. شرح أدب الدنيا والدينء (دار الكتب 
العلمية, بيروت) ط١؛5إهف.‏ . 

4+" الست بتاعي ك وج احشر اة ار مها الدار الشركة اا 
والنشر) ط؟ . ش 

+( - السماك: ك تمك اق والطروع: حقزافينة: الموارة المسخنية,. وة 
التعليم العالي والبحث العلمي, العراق) طاء 500١ه.‏ 

85 - السرقندي» نصر بن محمد: تتبيه الغاقلين, تحقيق: عبدالعزيز محمد 
الوكيل: (دار الشروق. جدة), ط؟ء ١١٤أه.‏ 

٤‏ - طبلية, د. القطب محمد القطب: نظام إلادارة في إلاسلامء دراسة مقارنة, 
(دار الفكر العربي. القاهرة) طاء 94؟١ه.‏ 

0 - الطماويء د. سليمان محمد: عمر بن الخطاب وأصول السياسة والادارة 
الحديثة, دراسة مقارنة» (دار الفكر العربي»ء القاهرة) ط؟, 1911م. 

1 - عبدالحميد, د. محمد: الاسلام والتتنمية الاجتماعية, (دار المنارةء جدة)» 
طا »> ۹١٤إه.‏ 

۷ - العقاد» أنور عبدالغني» ود. محمد عبدالحميد الحمادي: الجغرافيا 


الاقتصادية (دار المريخء الرياض). 


كاه - 


4 - عودة, د. عبدالقادر: الاسلام وأوضاعنا الاقتصادية السياسيةء, (مؤسسة 
الرسالة, بيروت) طلاء 501أه. 

8 - عيسويء, د. عبدالرحمن محمد: دراسات في السلوك الانسانيء (منشاة 
المعارف» الاسكندرية) . 

١‏ - الغراليء كيو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدينء (دار الريان 
للتراتء القاهرة) طاء ١١٤إه.‏ 

١‏ - الغزالي» الامام بو حامد محمد بن محمد: الأريعين في أصول الدينء 
(المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة). 

١‏ - الغمريء د. إبراهيم: السلوك الإنسانيء» (دار الجامعات المصرية» 
الاسكندرية) ط 19194م. 

55 - القرضاوي» د. يوسف: فتاوى معاصرةء (دار القلم, الكويت) ط٤ء‏ ۹١٤ه.‏ 

65 - قطب» سيد: العدالة الاجتماعية في الإسلامء (دار الشروقء جدة) طا ١٤اه‏ 

60 - قطب» محمد: شبهات حول الاسلام» (دار الشروق» بيروت) طا(, ١١٤ه.‏ 

1 - القلقشندي: أحمد بن علي بن أحمد بن عبدالله الشهاب الفزاري: مآشر 
الانافة في معالم الظافة, تحقيق: عبدالستار أحمد فراج» (عالم الكتبء, 
بيروت) . 

:1 - أبن القيم: عدة المابرين وذخيرة السالكين» (دار ابن كثيرء بيروت» 

0 ومكتبة التراث, المدينة المنورة) ط؟ء ١١٤إه.‏ ش 

۸ - ابن القيم: مدارج السالكين,ء (دار الكتاب العريي» بيروت)» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» طا» 99؟1ه. 

8 - الماوردي: أدب الدنيا والدينء تحقيق: مصطفى السقاء (دار الفكرء 

بیروت) . 

.ه١۳۸1ط الماوردي: اعلام التبوة» (مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة)‎ - ٠ 

١‏ - الماوردي: الأمثال والحكم» تحقيق: د. فؤاد عبدالمتعم أحمدء (مؤسسة 
شباب الجامعة» الاسكندرية) . 


ef‏ المساوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء تحقيق : صحيي هلال سرحانء (دار 
النهضة العربية» بيروت) طأء 9١5١ه.‏ 
YY‏ الماوردي: قوات لعجي الوزارة, تحقيق: د, فؤاد عبد|ا المضعم اک وذ . محمد 


سليمان داودء (مؤسسة شباب الجامعةء الاسكندرية) ط؟ء ۹¥۸4م. 
65 - الماوردي: نصيحة الملوك, تحقيق الشيخ: خضر محمد خضرء (مكتبة الفلاحء 


الكويت) طاء ١١٤إه.‏ 


الالاهم- 


0 - المودودي» آبو الأعلى: نظريية الاسلام وهديه في السياسة والقانون 
والدستور (الدار السعودية للنشر والتوزيعء جدة) 0١5١اه.‏ 

61 - نخبة من الأسلتدة الاقتصاديين العرب» معجم العلوم الاجتماعية:ء (الهيكة 
المصرية للكتاب) طةء 1910م 

36 - النشوانيء د. صلاح النشواني: التطورات التكنولوجية والإدارة الصناعية 
(مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية) ط 3۸41م. 

4 - النويريء شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب: نهاية الآرب في فنون الأدب, 
(نسخة مصصورة عن طبعة دار الكتب المصرية, نشر وزارة الثقافة والارشاد 
القومي) ‏ 

تاسعا : الرساكل والبحوث والمقالات : 

6 - أحمدء خورشيد: التنمية الاقتصلدية في اطار إسلامي» ترجمة: د. رفيق 
المصريء بحت في كتاب قراءات في الاقتصاد الاسلامي» (يصدره مركز الاقتصاد 
الإسلامي, جدة) طزاء 501١اه.‏ 

٠‏ - الآففانيء. محمد ظاهر تسد الله: تحقيق كتاب الشهادات من الحاوي للإمام 
الماوردي» (رسالة دكتوراه» مقدمة لجلمعة أم القرى) 8١5١ه.‏ 

0١‏ - البارء د. عبدالله علي: ملكية الموارد الطبيعية في الإاسلام وآثرها على 
النشاط الاقتصادي (رسالة دكتوراه)» جامعة آم القرىء ط 5٠١5١ه.‏ 

. بنك دبي الاسلامي: مجلة الاقتصاد الاسلامي, (المجلد الرابع» والسابع)‎ ١ 

5 - جامعة الدول العربية (لإدارة العامة للشكون الاقتصادية): الاقتصاد 
الإسلامسي والتكامل التنموي في الوطن العربيء أبحاث ندوة عقدت في تونس 
سنة 1940م. 

8 - حواس» د. عبدالوهاب: تحقيق كتاب المضارية من الحاوي للماوردي» (دار 
الوفاء, المتصورة) طاء 09١5١ه.‏ 

6 - الخطيب» د. ياسين بن ناصر: تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي للماوردي, 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة م القرىء مكة المكرمةء ؟5:0١-5١5(ه.‏ 

1 - الزحصيليء د. محمد: إحياء الأرض الموات (مركز النشر العلمي» جامعة 
الملك عبدالعزينء جدة) ١٠5١ه.‏ 

۷ - الزيباري» علمر بن سعيد: تحقيق كتاب النفقات من الحاوي للماوردي: 
(رسالة دكتوراهء جامعة أم القرى) 5١5١ه.‏ ش 

4 - مرحان» محيي هلال: تحقيق كتاب أدب القاضي من الحاوي للماوردي» (مطبعة 


الارشادء بغداد) ط 1919م. 


#9 اه - 


8 - الصميطء يدر محمد: متجج الماوردي في تفسيره النكت والعيون» (رسالة 
ماجستيرء جامعة آم القرى), 15*1-15:5ه, 

١‏ - ضميرية, عثمان جمعة: مدى تدظل الدولة في فرض الضرائب وتوظيف الأموال, 
(بحث في مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي» لندن)ء العدد لاء لم١5اه‏ 

١‏ - عبدالحميد: مستعين علي: السوق وتنظيماته في الاقتصاد الاسلامي, رسالة 
ماجستيرء جامعة ثم القرىء 5*5-15+9١اه.‏ 

١‏ - عجوة, د. عاطف عبدالفتاح: المقكر الإسلامي ابن ظدون ونشاة علم الاقتصاد 
السياسي» (مطابع جامعة الملك سعود, الرياض) ط إ١٤إه.‏ 

57 - عمرء د. محمد عبدالطيم: الموازنة العامة في الفكر الإسلامي» (مجلة 
الدراسات التجارية الإسلامية, القاهرة» جامعة الآزهر» كلية التجارة), 
العدد (١)ء‏ 1945م. 

٤‏ - فلميان, د. حسين محمد: المال كسيه وإنفاقه في ضوء الكتاب والسنةء 
(رسالة دكتوراهء مقدمة لجامعة أم القرى) 4١٤٠-٤٠٤٠ه.‏ 

0 - قحق, د. متذر: موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجهة النظر 
الإسلامية» (بحث على الآلة الكاتبة) 1١5١ه.‏ 

71 - قلعجي» د. محمد رواس: الاحتراف وآثاره في الفقه الاسلامي» (من منشورات 
المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي, جدة) 05١6(هم.‏ 

۷ - كوركولوء حسن علي: تحقيق كتاب العارية والغصب والشفعة من الحاوي 
للماوردي» (رسالة دكتوراهء جامعة ثم القرى) 5:5١ه.‏ 

4 - لاشين» د. محمود المرسي: دراسة تطيلية لانظام المحاسبي في الدواوين 
في عصر الخلافة العباسية» (بحث منشور في مجلة جلمعة أم القرى للبحوت 
العلمية), العدد الثاني سنة ۹١٤ه.‏ 


8 - المصريء د. رفيق: الاسلام والنقود» (مركز النشر العلميء جدة) ط؟ ء 


هد 

١‏ - المصريء د. رفيق: ربا القروض وأدلة تحريمه (مركز النشر العلمي» جدة) 
همد 

9 - مطح الدين» محمد فضل: تحقيق كتاب البيوع من الحاوي» (رسالة دكتوراه: 


جلمعة آم القرى) ۸١٤١ه.‏ 
١‏ - اليوسف» د. يوسف خليفة : ثبعاد التنمية (مقال نشر في مجلة الاملاح 


الصادرة بالامارات العربية المتحدة, دبي) العدد (911), سنة ١51اه,‏ 


= 1 


س ! عات 
الموفجوع االففحتد 
المقدذمسه 
الفصل التمهيدي : الإمام الماوردي والاقتصادالإسلامي 50-١‏ 
تمهيد 1 
المبحث الأول : الماوردي: » عصره وحياته ۲ 
المطلب الأول : عصر الماوردي 
آولا : الحياة السياسية 1 
تانيا: الحياة الاجتماعية والاقتصادية 0 
َِ الحياة الاجتماعية 0 
8 الحياة الاقتصادية 1 
نمو المدن وظهور الحرف فيها 0 
5 الزراعة والإقطاع 1 
- التجارة 1۰ 
5 النقود والميرقفة 1۱ 
الصتاعة 1 
ثالثا: الحياة العلمية 1۴ 
المطلب التاني: حياة الماوردي 10 
اسمه ولقبه 10 
5 أسرتة 1 
= مجمل حياته ْ 1 
2 أخلاقه وصفاته ۹۷ 
د منزلته العملبية 14 
3 شيوخ الماوردي 18 


- تلاميذ الماوردي 7 


اس “818 كت 


الموفضوع المفحة 
3 مؤلفاته ومنهجه في التاليف 1-1 
- الماوردي والاعتزال 9 
المبحث الثاني: خصائص الاقتصاد الإسلامي ۰ 
أولا : الاقتصاد الإسلامي إلهي المصدر 9 
ثانيا: الحرية الاقتصادية المقيدة 14 
ثالثا: الملكية المزدوجه” ١‏ 183 
رابعا: التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة 2 
خامسا: نظرة خاصة للمشكلة الاقتصادية i‏ 
خاتمة الفصل 0 
الباب الأول : النشاط الاقتصادي الفردي 1-1 
تمهيد 1 3 
الفصل الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي : NA.‏ 
تمهيد ۹ 
المبحث الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته ۹ 
المطلب الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي ۹ 
المطلب الثاني : مشروعية النشاط الاقتصادي 00 
المطلب الثالث: أهمية النشاط الاقتصادي 10> 
المبحث الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي 7 
المطلب الأول : حكمة تنوع مجالات النشاط الاقتصادي 7 


المطلب الثاني : مجالات التشاط الاقتصادي ۷0 


الموقسسوع 


القرع الأول : 


الفرع الثاني : 
الفرع الثالت : 


المطلب الثالث : 


المطلب الرايع : 


خاتمة الفصل 


( القصل الثاني : 


تمهيد 


ا الد - 


النشاط الزراعي 
النشاط التجاري 


النشاط الصناعي 


المفاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي 


غاية النشاط الاقتصادي 


السلوك الاقتصادي 


المبحث الأول : الكسب 


المطلب الأول : المشكلة الاقتصادية 


الموارد 
الحاجات 


المطلب الثاني : حدود الكسب . 


قدر الكفاية 
دون قدر الكفاية 

أسباب القصور عن قدر الكفاية ٠‏ 
أعلى من قدر الكفاية 

المفاضلة بين الفقر والغني 
الخلاصسة 


المطلب الثالث : الكسب والمسالة 


حكم المسالة 
الغنى عن المسالة 


الخلاممة 


17 
8۲ 
1 


11-1 
1 
1¥ 
14 
¥ 
۹ 
106 
100 
100 
100 
115 
رفن 
۹ 
14 
11 
۸71 
141 


E كا‎ 


الموشغقوع 


المبحث الثاني : الانفاق 
المطلب الأول : ضوابط الانفاق 
المطلب الثاني : مجالات الإنفاق 
الفرع الآول : الانفاق على النفس 
تحليل الماوردي للانفاق على النقس (الاستهلاك) 


الفرع الثاني : الانفاق على الغير 
القسم الأول : الإنقاق الواجب 
ج نفقات الزوجات 
٣‏ - النفقة على الأقارب 
1 - إنفاق الوالد على أولاده 
ب - انقاق الولد على والده 
ج - نفقة بقية الأقارب 
5 النفقة على المماليك 
5- الانقاق على الدواب 
القسم الثاني : الانفاق التطوعي 
7" فضله والحث عليه 
8 قدر الإنفاق التطوعي 
: ضوابط الانفاق التطوعي 
المطلب الثالت : الاكتناز 
- راي الماوردي في الاكتناز 
المناقشة والترجيح 
- الطلب على النقود في الاقتصادي الاسلامي 
- خاتمة الفصل 1 


ع الافاعة 


الموقف وع 


الباب الثاني : دور الدولة في القفجساد" الإسلامى 
الفصل الأول : الوظاكف (إقتصادية للدولة 


امت 
المبحث الأول ٠:‏ التنمية للقتصادية 
المطلب الأول : مفهوم التنمية 
المطلب الثاني : التنمية عند الماوردي 
- مقهوم التتمية عند الماوردي 
3 مسكولية الدولة عن التنمية 
5 أسس التنمية (إقتصادية عند الماوردي 


خاتمة المبحث 


المبحث الثاني : استخراج المياه والمعادن 
المطلب الأول + استخراج المياه 

الفرع الأول : تنظيم استخراج المياه 

الفرع الثاني: الآثار للقتصادية للآراء السابقة 
المطلب الثاني : استخراج المعادن 

الفرع الأول : استخراج المعادن 

الفرع الثاني: الآثار لاقتصادية لآراء الماوردي 

حول استخراج المعادن 
أهم نتاكج المبحث 


المبحث الثالث : الإقطاع والحمى 
المطلب الاول : الإقطاع 
الفرع بلول : آراء الماوردي في الإقطاع 


الفرع الثاني: الآثار اقتصادية لآراء الماوردي 


في الإقطاع 


1A1 
A1 


YAY 


TAY 


TAY 


انا 


ع 4 ا 


الموفوع 


الفرع الأول : آراء الماوردي في الحمى 
الفرع الثاني : الآثاررلاقتصادية لآراء الماوردي 


قي الحمسى 


المبحث الرابع. : تنظيم إحياء الموات 
۶ 
المطلب الاول : آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات 
المطلب الثاني : الآثار اقتصادية لآراء الماوردي في 
إحياء الموات 
خاتمة القصل 


الفصل الثاني : الوظيفة الرقابية للدولة 
المبحث الأول ٠‏ أجهزة الرقابة . 
المطلب الأول  :‏ جهاز الصبة 


المطلب الثاني : الرقابة اقتصادية 


المبحث الثاني: الرقابة على السوق 
: مراقبة مشروعية التعامل في السوق 
: مراقبة المكاييل والموازين 
مراقبة أهل الصناقع 
منع لاحتكار 
ا التسعير 


3 
1 


المبحث الثالث : مراقبة وتنظيم علاقات العمل " 
المطلب الأول : تنظيم علاقات العمل 
أولا : مفهوم العمل 
ثانيا: الوظاكف أو الأعمال العامة 
ثالثا: التخصص وتقسيم العمل 
المطلب الثاني: حقوق العمال 
أولا : حق العمل 
ثانيا: الآجور والرواتب 
ثالثا: الضمان الاجتماعي 
رابعا: تهيكة المناخ والظروف الملاكمة 
خامسا: الرحمة والرفق والراحة 
سادسا: العدل والإتصاف 


المطلب الثالث: المتابعة والتقويم ' 
١‏ - أهيمة المتابقة والتقويم 
؟ - أهداف المتابعة والتقويم 
لاع وساكل المتابعة والتقويم 


خاتمة الفصل 


الفصل الثالت : الوظيفة المالية للدولة 
المبحث الأول : الإيرادات العامة 
المطلب الأول : تقسيم الإيرادات العامة 


المطلب الثاني: مصادر الايرادات العامة 


الموقوع 


أولا : الزكاة 


“1 


۲ 
- 


ثالثا : الجزية 


2 غم تت 


تعريف الزكاة 

حكمة تشريع الزكاة 

وعاء: الزكاة 

تحصيل الزكاة 
1 - سلطة الدولة في تحصيل الزكاة 
ب - العاملون على الزكاة 
ج - مكافحة التهرب من الزكاة 


تعريف الخراج 

وعاء الخراج 

مقدار الخراج 

أنواع الخراج 

جباية الخراج 

اجتماع الخراج والزكاة 
مسقطات الخراج 


حكمها 
الخاضعون للجزية 
الإعفاء من الجزية 
مقدار الجزية 


هدف الجزية 


of — 


1 الموض وع 
رابعا : العشسور 
١‏ - الخاضعون للعشور 
؟ - مقدار العقور 
* - المعاهدات التجارية 
5 - الإعفاء من العشور 
0 - العشور داخل البلاد الإسلامية 


1 
گے 


الآتار الاقتصادية للعشور 


خامسا : الفيء والغنيمة 
أولا : مال الفيء 
ثانيا: مال الغنيمة 


سادسا : فرض الضراكب 


رئي الإمام الماوردي 


سابعا: القروض 
١‏ - الحاجة إلى القروض 
؟ - أحكام القروض 


؟ - شروط القروض 


تامنا : موارد أخرى 

المطلب الثالث : قواعد عامة 
١‏ - قاعدة العدالة 
۲ - قاعدة اليقين 
۴ - قاعدة الملاءمة 


1 


SEA 
SEA 
۹ 
5 


Of 
06 
0٤ 
00 
01 


سم لاله اعم 


ع - قاعدة الاقتصاد 
قواعد أخرى 
١‏ - قاعدة المرونة 
۲ - قاعدة الثبات 
المبحث الثاني : النفقات العامة 
المطلب الأول : قواعد عامة في الإنفاق العام 
١‏ - سلامة الإنقاق العام 
؟ - التوسط في الإنفاق العام 


؟ - أولويات الإنفاق العام 


5 - تخصيص الإيرادات العامة 
0 - الإنفاق في المصالح العامة 
المطلب الثاني : أنواع الإنفاق العام ومجالاته 
ولا ٠‏ أنواع الإنفاق العام 
ثانيا: مجالات الإنفاق العام 
١‏ - الدعوة وإالجهاد 
۲ - الإنفاق الاستثماري 
٣‏ - الأجور والعطاءات 
٤‏ - المرافق العامة 
0 - الإتفاق الاجتماعي 
المطلب الثالث : مصارف الإيرادات العامة 
أولا : مصارق الزكاة 
ثانيا: مصارق الغناكم 
تالتا: مصارف الفيء 
رابعا: مصارف القروض والتوظيقات 


خامسا: مصارف موارد أخرى 


ت 


الموض وع 


المبحث الثالت : الموازنة العامة 
المطلب الأول : مفهوم الموازنة العامة 
المطلب الثاني: ظهور الموازنة العامة 
المطلب الخالث: قواعد الموازنة 


١‏ - قاعدة السنوية 


٣‏ - قاعدة وحدة الموازنة 
؟ - قاعدة عدم التخصيص 
٤‏ - قاعدة التوازن 
قاعدة التوازن عند الماوردي 
المبحث الرابع : التنظيمات المالية 
المطلب الأول : نشاة الديوان في الإسلام 


المطلب الثاني : اقسام الدواوين 


- ذيوان الجيش 
- ديوان البلدان 
- ديوان العمال 


- ديوان بيت المال 


المطلب الثالث : كاتب الديوان 
خاتمة الفصل 
الخاتمة 

فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 

ترجمة الأعلام 

المراجع 


فهرس الموضوعات 


المقهة 
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